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الموضوع : الفقه الحنفي 

العنوان: حاشية ابن عابدين ”رد الحتار على الدر المختار" 
التأليف : محمد أمين بن عمر الشهير بابن عابدين 
التحقيق : الدكتور حسام الدين بن محمد صالح الفرفور 
الإخراج : خلدون موفق التشة 

الإشراف الطباعي : مكتب دار الثقافة والتراث للتحقيق 
التنفيذ : مؤسسة الرازي للطباعة والتجليد 

عدد الصفحات : 1۷١‏ صفحة 

قياس الصفحة: ×۲١‏ ۲۸ 
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موافقة وزارة الإعلام رقم: ٤۹۰۷۵‏ بتاریخ ۹/ ١۱۰/٠٠٠۲م‏ 


جميع الحقوق محفوظة للمحقق الدكتور حسام الدين فرفور 
يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل 
والترجمة» والنسخ والتسجيل الميكانيكي أو الإلكتروني أو ا لحاسويي 
إلا بإذن خطي من : 

دار الثقافة والتراث - دمشق ‏ سورية ص .ب ۸۲٣۵‏ 

۳۷۲۳۷۳۸۹ : فاكس‎ ٤٤۲٤١۸1 ۲۲٤١۷۳۹ هاتف‎ 


يطلب من: دار الثقافة والتراث بدمشق للطباعة والنشر والتوزيع ص .ب ۸۲٣١‏ 
هاتف ٤٤۲٤١۸1٦۲۲٤١۷۳۹‏ _فاکس : ۳۷۲۷۴۳۸۹ 
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الشرف على التحقيق 
رئيس قسم الدراسات التخصصية في معهد الفتح الإسلامي 


أحمد السيد أحمد رامز القبانی عبد القادر على بلمو عبد الهادي محمد منصور 


عبد الرحمن ناصر سميح إبراهيم صالح 


ساعد في بحعض الأعمال العلمية : 
محمد عماد قلب اللوز مجم شخرور عمر ذي النون بهاء القباني 


لإبسم الله الرحمن الرحيم) 
فإکتاب التکاح) ا 
ذكرَه عقب العبادات الأر بع ار کان الدين N E a‏ 
e E‏ لا شت ڑکا فی أ کلا منھما سببٌ 
لوجود ال والإسلام؛ لأ ما محصل بأنكحة أفراد المسلمين أضعاف ما يحصل بالقتال» 
اال ى اهاد خف القتل والذمّة» على أذ کس و ا 
نظرا إلى أن دد الصفة .عنزلة تحدّدِ الذات» وکذا ا 
عبادات أيضاء ا قرب إلى الأركان الأربع» حتى حتى قالوا: إن الاشتغال به أقضل من التخلى 
لنوافلِ العبادات» أي: الاشتغال به وما يشتملٌ عليه من القيام .عصالحه وإعفافض التفس 
عن الحرام وتربية ا ونحو ذلك. 
رل س اباد إلخ) كذا في "الأشباه" وفيه نظرٌ: 
ما اول فان كونه عبادة فى الدنيا إنما هو لكونه سببا لكثرة اللسلمين» ولما فيه من الإعفاف 


إكتاب النكاح4 
(قولة: وفيه نظرٌ إخ) قد يقال: ليس في الكلام ما يذل على دعوى استمرار التكاح قي اة على 
رجه العبادة» بل العبارة صادقة بوحُودو فيها وإ كان لا على وجههاء وحيتعاٍ فلا يرد الوه الأول 
قيكفي لصدق هذا وحُودُه ف الحنة على أي وَج أو يقال وجوه فيها على رجه العبادة أيضا باعتبار 
أنه من إحساناته تعالى لعبيده وقبولها ما عبد به؛ فن الكريم يَرْعَب بول إحسانهء فالعبادة فيه حيتعا 
:عبادة شكر وإن كانت غبادة بكليف بالسبة لديك كما أذ الان عبادة بطري الحاهحدة الان لا 
بطریق النکل کا ق ال الد 


٢ ١ "الأشباه والتظاثر": الفن الثاني - الفوائد ۔ كتاب النكاح صت‎ )١( 


قسم الأحوال الشخصية ‏ _.___ ٦  ._‏ حاشية ابن عابدين 


arab binilinrnantnGtvrrtotHaQHavrvrbHCoenannnanrernvGcnmnnr EREK EODEHEOGTDHNHEGG4HGGGCGDSYALLC HESP? 


ونحووِ ما ذکرناه» ANAS RD‏ ا ((أك أهل الحنة لا يكو هم فيه 
ولذ “» لکن ورد في حديث آحر: (««المؤمن إذا اشتهى E‏ 
في ساعة واحدة كما يشتهي »» وهنا أول؛ لقول "الترمذي": ((إنه حدیث حسنٌ غریب )0" 


وأمّا ما أورَدّه ثانيا فغير واردٍ؛ فإك موضوعَ القضيّة فيما شرع من عَهْدِ آدم» وهما من المشروع 
قبلَه» تأّل. وعلى هذا يقال: عَدَ الان مع النكاح مع أنه مشرو ع قبل آدم» وقد يظهرٌ الحواب بالتأمّل» 
بان يراد بالإبمان الإبمان عا حاءت به ارس ر َم برع إلا من عَهّدٍ آدم» بخلاف الذكر والشکر 
لشرعهما قبلهُ. ولك أن تقول المراد النكاح الأثرٌ ارتب على العقدء وها کالإعان م ا 
لاف الذكر والشكر الموجحودين فيها؛ انها ادان غر ال خودي ق الدةا؛ 


)١(‏ أي: أول الباب. 

(۲) اخرجه عبد الله بن أحمد ٠١/٤‏ ١٠ء‏ وابن أبي عاصم قي "السنة" »)1۳١(‏ والطبراني ۲٠٠/۱۹‏ وصححه الحاكم 
۰٤‏ کاب الأهرال» وأبو نعيم في "صفة احتة" ۰۷/۳ ۲» كلهم عن دم بن الأسود عن أبيه وقيل جحده عن عمه 
لقيط بن عامر أبي رزين العقيلي مرفوعأء ثم قال دهم: وحدثنيه أبي عن عاصم بن لقبط أن لقيطا - مرسل - والحديث 
طویل وفیه: ((تلذوهن غير أن لا توالد)). 
وهذا الحديث استغربه أبن كثير وابن حجر وقال ابن القيم في "زاد معاد" 1۷۷/۳: لم ينكره أئمة الحديث بل تلقوه بالقبول. 

(۳) أحرحه أحمد ۸١-4۹/۳١‏ والرمذي )۲١٠٦۳(‏ كتاب صفة الحنة س باب ما جحاء ما لأدنى أهل الحنة من 
الكرامة» وابن ماحه )٤۳۳۸(‏ كتاب الزهد - باب صفة الحنةء والدارمي ۷۹٤/۲‏ كتاب الرقاق - باب في ولد 
أهل الحنةء وابن حبان )۷٤١ ٤(‏ كاب إحباره ل عن مناقب الصحابة - باب وصف اللحنة وأهلهاء وأبر يعلى 
كلع ف طم عام اا ل فن أن المد الان فن ابي سعيد ال لخدري مرفوعاء قال الترمذي: 
حسن غريب» وقال ابن القيم قي "حادي الأرواح" ص۲ :-۳١‏ إسناد حديث أبي سعيد على شرط الصحيح» 
فر حاله محتج بهم فیه» ولکنه غریب حدا. 

وقال الرمذي: وقد احتلف أهل العلم في هذا فقال بعضهم: في الجنة جماع ولا يكون ولدء هكذا روي عن 
طاووس» وجحاهد» وإبراهيم النحعي» وقال محمد - يعي البخاري - قال إسحاق بن إبراهيم في حديث النبي : (( إذا 
اشتهى المؤمن الولد في الحنة كان في ساعة واحدة كما يشتهي» ولكن لا يشتهي )). قال حمد: وقد روي عن ابي رزين 
العقيلي عن البي كه قال: رر إن أهل احنة لا يكون هم فيها ولد )). وقال المناوي في "فيض القدير" :۲١۸/١‏ والمراد أن 
ذلك یکون إن اشتهی کونه» لکنه لا یشتهي ذلك فلا یلد له» فلا تعارض بينه وبين حر العقيلي بسند صحيح: ((إِلٌ 
الجنة لا يكون فيها ولد))» وانظر "حادي الأرواح" لابن القیم ص۳۱۲ - ..۳۲١‏ 


م ~~ 1 شاو ا ر ا رت ق 9 ا و و 
شرعت ن غد اده إل الان دم تستمر قي الحنة إلا النكاح والإعان. 


(هى عند الفقهاء (عَقَد يفيد ملك المتعة) n‏ 


O E E RO REC EL 
كحال الملائكة ل ا و و و ت‎ 
a E U ES a e E 
ا و ا‎ 
(قولة: عقذ) 9 إجاب أحد المتكلمّين مع قبول الآحر» أو كلام‎ [11۰467 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: ليس لنا عبادة شرعت إلم» أقول: الظاهر أن المراد بالنكاح هنا الوطء لا العقَدٌ وإن كان 
حقيقة في العقد عندنا. قال "البغوي" لي تفسير قوله عز وجل: فط وريجتهر ورو) ی ر اخم لین 
من عقد الترويج؛ لأنه لا يقال: زوّجته بامرأة. وقال أبو عبيدة: جعلناهم أزواحا كما يروج لعل بالنعلِ أي: 
حعلناهم اثنين اثنين» انتهى. بقي أن يقال: النكاح ععنى الوطء إنما كان عبادة في الدنيا باعتبار قصد الاس 
الطلوب شرع وذاك مفقود ف الآحرة» فليحرر. ۰ 
هذا وقد وقع سوال للعلامة "محمد بن أبي شريف" الشافعى صورتة: هل ف ابحنة تروچ کا الدنيا؟ أم حال 
الآحرةٍ بخلاف حال الدنيا؟ فأحاب: قد وقع حلاف من السلف في الولدء فقال بعضهم: يكون الحمل والوضع والسّن ف 
ساعة واحدةء واستندوا في ذلك إلى ما رواه الرمذي من حديث أبي سعيد الخدري: (( المؤمن إذا اشتهى الولد في الحنة 
کان مله ووضع وسن في ساعة واحدة كما يشتهي )) قال 'الترمذي": حديث حسن غريب. 
وقال بعضهم: يكون جماعٌ ولا يكون وء واستندوا إلى حديث في "التذكرة" أورده عن أبي رزين العقيلي عن النبي 
قال: ((إنٌ أهل الحنة لا يكون نمم فيها ولد))» والحديث الأول أولى لتحسين الترمذي له. 
وأما التزويج فلم أرَ حين هذه الكتابة حديفا مصرحا بعقد النكاح في الحنة كهيفة الدنياء نعم روى الطبراني في 
"الكبير" و"الأوسط" عن أ سلمةء ولفظةً: ((قلت: يا رسول الله المرأة تتروّجٌ زوجين والُلات والأربع ق الدنياء 
E E N E LO E O‏ 
آی ارب إن هذا کان احسنه معي لقا قرو جیه با آم سلمة ذهب حس الخلق بخير الدنيا والآحرة))» ففي قول 
المرأة المحيّرة بين أزواجها قي حطابها لربّها: ای ا ل اف ا ب اوی ا 
الباقاني إلى "السراجحية" وتبعه قي "منية المفق" و"الفيض" و"التاتر حانية")). ق۹۹٤‏ ١/ب.‏ 


)( مز غيون البصائر ": كتاب النكاح a‏ بتصر ف» ا ای ف السجدة. 
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i eC eh اي حل استمتاع‎ 


الواحد القاء م مقامهماء أعن: متولی الطرفين› "بعر" وفیه کلام یأتی". 

a ۰۹7‏ أي: جل استمتاع الرَحُل) ) أي: المراد e‏ 
وضع الشرع» وقي "البدائم"": : (( أك ين أحكامه يلك امتعةء راا ا 
بضعها وسائر أعضائها رق ١/بع‏ اشتمتاعاء أو ملل الذات ء والنفس اکى ا 
على احتلاف مشايخنا في ذلك ) اہ "بے ". 

وعزا "الدبوسئ" المعنى الأول إلى "الشافعي"ء لك كلام EE‏ 
صرح في احتياره» على أن اف فان ا رو الخلف لفظي؛ لقول 
'الدبوشي"؛ إن هذا املك ليس حقيقياء بل في حکيه في في حم تحليل الوطء دون ما سواه 
من الأحكام الي لا تتصرلٌ بحن الرّو ية )) اه. 

ا الوت ال أصحابنا من أنه ك الذات ليس ملكا للذات 
lk‏ التمتع بهاء أي: احتصاص الرّوج به كما عير به في "البدائع"» وهو المراذ 
ال اماك اة ) 

وبه ظهَرَ أن تفسير الك هنا بالاخحتصاص - كما عبَرَ به في "البدائع"- أولى من تفسيره 
ا ن ا ن الاخفاص ارت إل هخ الْك؛ لاد الك نوع منه مخلاف الح 


TOE o "البحر" إ)‎ E dS 
((ومال کلايھما إلى أن لر اة لحل وهذا اقتصرً "ح" على ما يي 'البحر)).‎ 


)١(‏ "البحر": کتاب النكاح صر ق 

(۲) در" ص۳۲۹ وما بعدها. 

(۴) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: وأمًا بيان حكم النكاح - فصل: ومنها ملاك المتعة .٠۳١٠/۲‏ 
)٤(‏ "البحر": كتاب النكاح .۸٥/٣‏ 

)٥(‏ انظر "رمز الحقائی": کتاب النکاح ص۱۳۸ ۔. 

.ب/١٦۱ق "النهر": کتاب النکاح‎ )٦( 

(۷) "البدائع": كتاب النكاح - فصل: وأمًا بيان حكم النكاح - فصل: ومنها ملاك التعة .۳١٠/۲‏ 


uaneaeunNnAGۍAGQGnNAAMAGQGSOSNRENRNRaAaADEYMAmACGaACGCODHEANDNHOGAKAAMRNRMRAAAGAEAROAOARADbDNDNDGGHrC‎ HES NH GA A #4 


لأنه لازم لِك المتعة وهو لازم لاحتصاصها بالرّوج شرعأً أيضا. على أن يلك كل شيء 
بحسبه» فيلك الرّوج المحعة بالعقد ِلك شرعي كيلك المستأجر المنفعة .عن استأجره للدم 
مثلاًء ولا برد عليه قولة تي "البحر": (( إن المراد sS‏ الشرعي؛ لإ 
امنكوحة لو طت بشبهة فمهرّها هاء ولو ملك الانتفاع ببضيها حقيقة حقيقة لکان بدله له)) اه؛ 

أن ملكه الانتفاعَ بالبُضم حقيقة لا بتارم كه ليد وإغا تستارئة ك تمس اع كما لو 
طت امت فإك العقر له للكه نفس لضم بخلاف الرّو ج فافهم. 


( تنبية ) 


کلام م 'الشارح'" و"البدائع' E‏ احق ني التمتع لحل لا للمرأة کما د کرہ 


(قولة: لان يلْكهُ الانتفا ع بالبضع حقيقة إل) حعَلَ "قاضيخان" عله عَدَم ملك الرَوْج لدل كون 
يلك النكاح لارو يلكا ضروريا لا بَظهرٌ في بلك الل وهو أولى ما قله "لحي" إذ من مَك 
شيتا مَك بُ سواءٌ كان هذا ايء ذاتا أو منفعة» وعبارتة في "شرح الزيادات من باب ما يجب فيه 
القصَاص: (رفيبطل بحق أو بغيرو وإن فُطِعَّت يد القاطع لما عَمْداً أو حا بل القصَاص لفات 
ر ا و E‏ ق ا ا ان 
رارش اليد على عاقلتهِ إن كان حطأً؛ لأنّ يد من عليه القصاص مَعصومة في حق سائر الناس فيجب فيها 
ما جب ني سائر الأيديء ولا ح للَقطوع دة في هذا الأرش؛ لان حقةُ كان في الصَاص فلا بقلب 
مالا لما قلناء وهذا A RO I EN‏ ويلك القَصاصٍ 
ملك ضروري يظهرٌ ني الاستیفاءء وما کان من توابيه» كالعفو والصْلح لا ف يلك البدل كيلك النكاح 


للرّوج» لا يظهرٌ في ملك البدل حتى لو وُطعت المنكوحة بشَبَهة ووَحَب العْقَرٌ لا يكون للزو). 


.۸٥/۳ "البحر": کتاب النکاح‎ )١( 
((حقيقة)) ساقطة من "الأصل".‎ )۲( 


قسم الأحوال الشخصية .__... ١ا‏ حاشية ابن عابدين 


werr vEaQrHaCnocnrnoep irr EoeOnuarnEoerorInecrntangwmENERAGADAALEODRCONRFERAENEGAAAaAGGDGRRRANRGODGRDRAGASS SS 


اليد ابو اعرد قى "راشي سكن فال ووو ع عل ها د رة لازي 
شار ح "الكنز" في "شرجه" ل "الجامع الصغير" في شرح قوله عليه الصلاة والسلام: 
« احفظ عورتك إلا من زوحتك أو ما ملكت مينك : ((مِن ان للروج ُن فر ل 
فرج زوجته وحلقَة دبرها مخلافهاء حيث لا تنظرٌ إليه إذا منعها من التقّس)) اه ونقلَُ 
"ط" وأقره. 

والظاهر أن المراد: ليس ها إحبارة على ذلك لا ععنی آنه لا ل ها ادا مامه 
لأ e‏ التکاح حل استمتاع کل منھما بالآخر» نعم له 2 جرا ااا 
2 شرعي؛ ولیس ها إجباره على (۳/ق۲/] الوطء بعكما وطها 2 ة وإ وجب » عليه 


ع 


دا ا على ما سيأتي » تأمل. 


.۳/۲ "فتح المعون": كتاب النكاح‎ )١( 

(۲) المسمى " مواهب القدير" لفائد بن مبارك الأبياري الملصري (ت١٠١٠١ه)‏ شرح "الجامع الصغير" للسيوطي 
(“إیضاح اللكنون" ۲/۲ ٠٠‏ "حلاصة الأثر " ۲١٤/۳‏ "هدية العارقين" ۸١٤/١‏ "الأعلام" ٠٠١/١‏ ووفاة ف 
يعد ٠۰٦۳‏ إهھ). 

(۳) احرجه أحمد ۲/۰ ۔ ٤‏ وأبو داود )٤۰٠۷(‏ كتاب الحمّام - باب ما جاء ي التعرّي» والترمذي(۹٦۲۷)‏ كتاب 
الأدب _ باب ما حاء في حفظ العورة» وقال: هذا حديث حسن» والنسائي في "الكبرى" (۸۹۷۲) كناب عشرة 
اتام باب بطر اا رل رر ووجها ر انى ماج(65 كاب الاح مات ال ع اا غ اک 
۱۸۰-٤‏ کتاب الا 6 صحيح الإسناد و لم خخرّحاه» ووافقه الذهبي» والطحاوي في "شرح مشكل 
الآثار" )١۳۸١(‏ باب ست العورة» والبيهقي في "السنن الکبری" ۱۹۹/۱ كتاب الطهارة - باب كون الس أفضل 
إن کان خالیاً و ۲۲۵/۲ كتاب الصلاة - باب وحوب سر العورة للصلاة وغيرهاء» وقد علق البحاري في "'صحيحه" 
أصله بصيغة احزم كتاب الغسل - باب من اغتسل عریاناً "الفتح": ۳۸۵/۱. كلهم من حديث هز بن حَكيم عن 
E NE GN E Î‏ 

Ik "طط : کاب النكاح‎ )٤( 

(ه) المقولة ]١۲۹۹۸[‏ قوله: ((ويسقط حقها.عرة)). 


الحرء الثامن ت ا 11 ا كتاب النكاح 
من امرأةٍ م يمنع من نكاجها مانع شرعي» فخرّ ج الذكرٌ والخنشى المشكل E‏ 


۹۷ (قولة: من امرأَةٍ إ) اا وا ا ل 
a E SENE oad ea‏ 
نقله عن "الفت"": ُن حلیتة الأئث "“ : ((والأرل أن يقال: إن لته إا ا ن انت 
آدمٌ ليست من الحرًمات» وقي E‏ م ينع من نکاجها مانع شرعي» فخرَج 
الك للد كي واي ف و الما لوي رها كات من اة غ ا علي ااي 
کاعارم)) اھ. 

و به ظهر اَن الراد النکاح في قوله: ي نکاجها)) ا الوطي؛ لا 
اراد بيان عاي العقدء ولذا احَرَ بامانع الشرعي عن احارم» فالمراد به الَحرمية بسب 
أو سب كالمصاهرة E‏ ما نحو ا حيض والتفاس والإحرام والظّهار قبل التكفير فهو 
ا ا E‏ فافهم. 

Se‏ 2 ی 
استمتاع لرل بهما لعدم عليتهما له» وكذا على الختفى لامرأةٍ أو لقي قفي "ليحر" عن 
"الريلعي ٠"‏ فی کتاب الختقی: ((لو رَوَحَهٌ أبوه أو مولاه امرأة أو رجلا لا ُحکم بصحتهِ حتی 
سين حالةُ أنه رجحل أو امرأة فإذا ظهر أنه حلاف ما روح به تي أن العقد كان صحيحا» 
رالا باطل؛ لعدم مصادفة امحل وکذا إذا زوج نشی من نشی آحر لا يحكم بصَة النكاح 
نخ يظهر أن احدهما دک والاحر IF‏ أه. 

.۸۳/۳ "البحر": کتاب النکاح‎ )١( 

)"( "الفتح": کتاب النكاح 1/۳ 

(۳) لي مطبوعة "البحر": ((إن كلية الأتشى))» وهو تحريف. 
)٤(‏ "العناية": كتاب النكاح 44/۳ (هامش "فتح القدير"). 
)٥(‏ "البحر": کتاب النکاح ۸۲/۳. 

(1) "تین الحقاتی": ۲۹۷/٦‏ - ۷۸ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ _ ...س ١۴‏ حاشية ابن عابدين 


والوثنيّة" لحواز ذكورته"" والمحارم والحنيّة وإنسان الماء لاحتلاف الجنس» 


فلو قال "الشارح": (روانتشى المشكل مطلقا)) لشَيل الصورَ الثلاث» لكنه اقتصَرَ على 
إفادةٍ بعض أحكامِهِ» وليس فيه إجمال» فافهم. 

٠٠۹١‏ (قولة: والوسَيّة) ساقط من بعض النسخ» ووحة في بعضها قبل قوله: 
((والختی))» والأولی ذِکرها بعده خرو جها بالمانع الشرعي» وعبرَ بها قبعا لتعبیر "اللصنف" قي 
فصل امحرّمات”» والأولى التعبيرٌ باش ركة دما عبر به "الشازح" هناك . 

111۰۰[ (قولة: والحارم) هذا حارج بالمانع الشرعي اا وا 
وإنسان الماء)) بقرينة التعليل باختلاف الجنس؛ لأ قوله تعالى: ل والله جعل ل ممن 
اسک اروجا4 [النحل_- ۲ بين المراد من قوله: اتک امَاطابَ لک نانسا 4 [النساء- »]٣‏ 
وهو الأنشی من بناتٍ آدم» فلا بُ ل غیرها بلا دلیلء ولان الجن يتشکلون بصور شتی 
فقد یکوٹ ذکرا (٣/ق۲/بع‏ تشکل بشکل أنشی» وما قیل - مِن ان من سال عن جواز التروج 
بها صفح لحهله وحهماقته؛ لعدم تصور ليخد لان اضر غك ی ت 


(قوله: لان قوه تعالى: وله رگم من ا أرما بين اراد من قوله: « اكز إل 
قلت: لکنه - أي: الاستدلال بالآية الأرلى وحدها۔ استدلال .عفهوم الصفة» وهو ليس بمحجة ا کا 
تقزر في الأصول» وحينعنٍ بحتاح للدّليل. وقد يقال: الأصلٌ في الفرّوج الحرمة إلا أل الشارع أن في 
نکاح الإناٹث من بن آدم بقوله تعالى : قاتكحامَاطًا ب كمالس 4 الآية» والنساءٌ اسم للإناث من بي 
آدم ا کما ق آکام المرجحان" اه "سندي '. 


)١(‏ عبارة "د" و "و": (روالوثنية والختفى المشكل))» وهي الأصح كما يدل عليه سياق "الدر". 
(۲) في "د" و "و" ((ذکوریته))۔ 


(۳) "در" ص۹٤‏ ۱. 


( در ا 


الحزء الثامن ا ي ۳ د ا ك کتاب النكاح 


وأحار "الحسن" نكاح الحنيّة بشهود "قنية" © O‏ 


بالأحاديث”" والاثار والحكايات الكثيرة» e‏ عن قتلِ ف ا ا 
ف مكروهات الصّلاةء على أن عدم تصور ذلك لا يدل على حاقة ا 
ق لااد" وقال: (( ألا ترى أف "با الليثت" ذكر فى "فتاويه": أن الكفا رلو ا 
اا ل ال ك الني؟ ولا يتصور ذلك بعد رسوا يي ولك أحاب 
على سدیر ال کذا هذا (( اه وتمام ذلك ف رسا 8 الاه سل الحسام اندي 
O‏ 
( تبیه ) 

: . 2 د ب‎ . (Mn 2 1 nul “ 

في "الأشباه"“ عن "السراجية": ((لا تجوز المناكحة بين بي آدم والجن وإنسان للماء 
لاحتلاف ۽ الجنس )) اه. 

ومُفادٌ المفاعلة أنه لا جور لجن أن يتز وج EE‏ 

]111۰1[ (قولة: وأجار "الحس") أي: اا طن كما فی "الب "7 ا التقييد 
به لإخحراج 'الحسن بن زيار تلميذ 'الإمام ض ظله؛ لأنه يتوم من إطلاقه هنا أنه رواية في اللذهب» 
)١(‏ "القبية": كتاب النكاح - باب فيما جوز من الأنكحة ق٤۳/ب‏ معزي إلى الشيخ أبي حامد رحمه الله تعالى. 
(۲) تقدم تخریجه ۲٤۲١/١‏ . 
(۳) تقدم تخریجه ۱۷۹/٤‏ . 
)٤(‏ المقولة ٤۹۲7‏ ٠د]‏ قوله: ((فالأولى إخ)). 
() "الأشباه والنظائر": الفن الثالٹ - آحکام اجان ص۳۸۹-. 
(1) انظر 'بحموعة رسائل ابن عابدین": ۲۹۹/۲. 
(۷) هو أبو البهاء خحالد بن أحمد بن حسين» ضياء الدين النقشبندي الشرروري الشافعي (ت۲٤۲١ه).‏ ('حلية 

البشر" ١/۸۷ه»‏ "منتخحبات التواریخ" ٠٥۲/۲‏ "أعیان دمشق" ص۹۸-). 

(۸) "الاأشباه والنظائر": الفن القالت - احکام اجان ص۳۸۹.. 


)٩(‏ "الفتاوی السراحية': کتاب النکاح ۔ باب نکاح الحارم ۲۰۸/۲ (هامش "فتاوى قاضيخان"). 
)٠١(‏ "البح ": کتاب النکاح ۸۳/۳. 


o4/' 


قسم الأحوال الشخصية ___ ١ا‏ حاشية ابن عابدين 
(قصدا) رح ما يفيد الحل ضمنا كشراء أمَة للتسّري TT‏ 


وليس كذلك» "ط"'. لكنه تقل بعدَهٌ عن "شرح اللتقى" عن "زواهر الجواهر"": 
E E a a‏ 
الحيوانات)) اه. ويْحتمَلٌ أن يكون مقابلٌ الأصح قول "الحسن" المذكور» تأمل. 

]111۰1[ (قولة: ll‏ حال من ضمير ((یفید))» ووقوع المصدر خالاو کر 
سما "یر" 

]111°[ (قولة: کشراء اَم فإ المقصو د فيه ملك الرقبة = الاستمتاع ضمي 
وا و د ا اور ر و E‏ 

]111[ (قولةُ: لسري و E‏ لأنه 2 اشترَاها ل لسري کان ع 
الاستمتاع ميا بالأولى» ولو قال: ولو لسري لكان أظهرء وكلامْ "البحر" يدل عليه 
حيث قال: ((وملك المتعة ثابت ينا وإ قصَدَة المشتري))» "سح" '. 


(قول: حال من ضمير يفيد إخ) الأظهر حَعْله حالا من ملك المتعة. 
(قول "الشارح": كشرًاء أَمَة للتسرّي) فإ المقصود فيه ملك الرقبةء ويلك المقعة ثبت ضيمًناء وإ 


قصَدَه المشتري فقصدة لا يحرج اللفظ عن موضوعه. 


(۱) "ط": کتاب النکاح ۳/۲. 

(۲) "الدر المتقی": کتاب النکاح ۔ باب امحرمات ۳۲۲/۱ (هامش "جحمع الأنهر"). 
(۳) تقدمت تر جمته 1۱۹/۳ . 

.۳/۲ "ط": كتاب النكاح‎ )٤( 

)٥(‏ "حح" کتاب النکاح ق ۱٥۹۱‏ ب. 

.۸٥/۳ "البحر": کتاب النکاح‎ )١( 


't 11 


(۷) ح': کتاب النکاح ق ١١٠/ب.‏ 


الحزء الثامن ا ٥5‏ ج کتاب النكاح 


ر 


رى عند أهل الأصول واللغة" رهو حقيقة في الوّطء حار في العَقلر) فحيث جاءَ 


111۰07[ (قولهُ: وعند آهل الأصول واللغة ٳِ( ا ن اق اإ د م 
عرق اا د اا غا و لأب أهل الأصول يبحثون عن معنى النصوص 
الشرعيّةء فلا تناق بين كلامي لو ا د ا ا 
فة والشر عً))» أفادةٌ "ير". 

٠٠٠٠‏ (قوله: جار قي العَقَد) وقيل بالعكس» ونسةُ الأصوون إلى "الشافعي" خلب 
[٣/ق٣/)»‏ وقيل: مشازك لفظي فيهماء وقيل: موضو ع للضم الصادق بالعقد والوطي فهو 
ماش TY‏ و مشاخنا أيضاء ا 

و ا في الوطء كما في "شرح اا 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: وعند أهل الأصول واللغة إل قال ارال احتلف يي مناه اله على أربعة أقوال: الأول: 
ما ذكره المصنف وعليه أكثر المشايخ وقيل: مشترك بين الرطء والعقد اشتراكا لفظياء وقيل: حقيقة في اللفظ جار 
لالطو وة الأصوليون إلى الشافعي» وقيل: ا في الضم» صرح مايا ايشا قال الال 9 اة 
بين كلامهم؛ لان الوطء من أفراد الضمٌ به» والموضو ع للأعم حقيقة في كل فرد من أفراده كإنسان لى [زيد] فهو 
من قبيل المشارك المعنوي» انتهی. وعارضه صاحب البحر عا لم يَرْضَهُ شیخنا رحمه الله تعال انتهی)). ق ١٤۹‏ /ب. 

(۲) "در" ص۷. 

(۳) "البحر": کتاب النکاح .۸۳/٣‏ 

ر ط2 کاب النكاح 7/۲ 

(ه) 'البحر': تاب النکاح ۸۲/۳. 

)٦(‏ "ح": کتاب النکاح ق ۱٩۱‏ /إب. 

(۷) "التقرير والتحبير": المقالة الأولى - الفصل الخامس: المغرد باعتبار استعماله ينقسم إلى حقيقة وجحاز ‏ مسألة: يتعين 
على الخلفية تعين الحقيقة وانجاز إذا أمكنا بلا مرح .٠۲/۲‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ... ١١‏ حاشية ابن عابدين 


بحردا عن القرائن يراد به الوطء كما في م ولاش کخوأمَاتکی ءابا رڪم يب 
السا السا ا هة مر الا بعلي الان توف یتک رَو 
ع4 [البقرة - ١٠١۲]؛‏ لإسناده إليهاء والمتصور منها العقد لا الوَطءُ e‏ 


]111۷[ (قولةُ: ردا عن القرائن) آ حتملا للمعنى الحقيقي اجارزي بلا مرجع 
حارج» وقولة: ((يراد الوطم) أي: لان اجاز حلَفٌ عن الحقيقة قنرَجَح عليه في نفسها. 

٠۸‏ (قوله: حرم مَرية الأب على الابن) أي: على فروعِي» فتكونٌ حرمتها 
عليهم ثابتة بالنص وأمًا حرمة الي عد غاا غ ا يا عليهم فبالإجماع» ولو قال 
لروحته: إن نكحقك فأنتٍ طالقّ تعلق بالوطء وكذا لو أباها قبل الوطء ثم تروحَها تطلق 
ل بالك فلاف الأ فلن باد N SE EE ES‏ 
مهجورة قتع اهاز كا ي "ار و" الخري ر رش 

٠٠٠١‏ (قولة: جلاف حال يِن ((ما)) الموصولة قي قوله: ((كما))» وقال "ے": 
((ین ظط وتکا4 أي: حال کون الفا لقوله تعالی: یتک روجا 4 حیٹ 
برذ به الوط بل أرب العَقَدٌ لعدم تحردِهِ عن القرائن» بل وحدَت فيه قرينة» وهي استحالة 
الوطء منها؛ لان الوطء فِعْلٌ» وهي منفعلة لا فاعلة» وهو معنى قوله: ((والمتصوَرٌ إ)). 

قر اوو اليه عله لما اة من المقام من أن مراد المد وأمًا اشتراط 


٥(‏ یر ليست ني "و". 

(۲) "البحر": كتاب النكاح .۸۲/٣۳‏ 

.-١۸١-۱۸ "التحرير": الفصل الخامس في تقسيم الفرد إلى حقيقة وجحاز - مسالة يتعين على خحلفية انحاز عن الحقيقة ص۰‎ )٣( 
ضرف‎ ٣۴-۳۹۳ قرو الت‎ 5 

(د) "ح": كتاب النکاح ق١١٠/ب»‏ وهي ساقطة من "الأصل". 

() آي: حال من # ولا کا 4. 


)۷( ((زوجا)) انشنت ف "الأصل" وب" وم" 


وطء امحل 2 خو ER O‏ 


لمر لأحدهما على الآحر؟! اه ا a‏ ر 1 بلتكاح ا 


2 


عقليًا لعدم تصور الفعل منهاء وإن ارد به العَقَدٌ كان جحاز! لغويا؛ E o‏ 
لآية على أحهما ترجيح بلا مرحح» بل قد يقال: إن هلها على الوطء أنسب بالواقع» فإك 
المطلقة ثلاث لاحل بدون وطء الحلل» الهم إلا أن يقال: ارجح كثرة الاستعمال "م". 
أقول: الظَاهرٌ أنه لا مانعّ هنا من إرادة كل منهماء لكل لما كان التراعٌ في أن التكاح 
حقيقة في الوطء أو في العَقَدِء و كان الرًّاحح عندنا الأول قالوا: إنه في هذه الآية محا لغوي 
ععنى العَقَدٍ؛ لكونه أصرَح في الردٌ على القائل بأنه حقيقة فيه» ولو قيل: إنه جار عقلي 


(۱) حر جه احمد ۳٤/١‏ ۳۸-۳۷ والبخاري )۲٦۳۹(‏ كتاب الشهادات ‏ باب شهادة المحتبى» و(١٠١۲٥)‏ 
و(۲۹۱٥)‏ كتاب الطلاق - باب من جوز الطلاق اثلاث و(٥٦۲۹٥)‏ باب من قال لامرآته: أنت على حرام» 
و۷ باب طلقا ذا تم رو ت بد العدة رو جا فيرة فلم ها ولم 4۳ کاب الاح ب 
باب لا تحل المطلقة لاا مطلقها حتی تنکح زوحا غیره» وأبو داود )۲٠١۹(‏ كتاب الطلاق - باب المبتوتة لا يرحعم 
إلبها زوجحها حتى تنكح غيره» والزمذي (۱۱۱۸) کتاب النکاح - باب ما حاء فيمن يطلق امرأته ثلائا فيترو جُها 
آحر» وقال: حديث حسنَ صحيح» والعمل على هذا عند عامّة أهل العلم من أصحاب البي ي وغيرهم» والنسائي 
٦‏ کتاب النکاح ۔ باب النكاح الذي محل به الطلقة EE E E TN‏ 
(۱۹۳۲) كتاب النكاح ۔ باب الرجل يطلق امرأته لاا فتتزو ج فيطلقها قبل أن یدحل بهاء أترحع إلى الأول؟ 
والدارمي ٠.۲/۲‏ كتاب الطلاق - باب ما يحل المرأة لروحها الذي طلقها فب طلاقها. کات فن ارت فاد 
رضي الله عنها مرفوعا» ولي الباب عن ابن عمر» وأنس» وأبي هريرة» والرمَيْصاء. وسيأتي صا .-٤ ٠‏ 

(۲) "ط": كتاب النكاح .٤/۲‏ 

)( 2 کتاب النكاح ق ١١٠/إب.‏ 

. ٤/۲ 'ط": كتاب النكاح‎ )٤( 


قسم الأحوال الشخصية .__.__. ١۸‏ حاشية ابن عابدين 


(ويکون واحبا عند التوّقان) eres E E‏ 


قي الإإسناد مت کما يصح في قولك: رى النهرٌ أن عله من اججاز في الإسناد» ولك 
امشهور أنه بحا لغوي بعلاقة الحالّة ٣/ق٣/ب]‏ والحليّة» على أنه ليس في كلام "الشارح" ما 
عنم ذلك؛ لن قوله: ((وامعصوَرٌ منها العَقَدٌ لا الوطءُ إلا بجازأ)) يكن حملة أيضا على أنه 
بحا في الإسناد بقرينة قوله: ((لإسنادءِ إليها))» أي: أنه من إسناد الشّيء إلى غير من هو له 
وقول: ((والمتصرَرٌ إ)) بيان لكون إسنادء إليها غير حقيقي» فافهم. 
]1191[ (قولة: عند لتوقان) مصدر تاقت نفسّه إلى كذا إذا اشتاقت» من باب ت 
ا عن لوفو بالات الفات ادن TT‏ ا الاشتياق 
كما ف "ليلم" أي: يث يناف الوقوع في الرّنا لو م يتزوًج؛ إذ لا يارمٌ من الاشتياق 
إلى الماع الخوف المذكور» "بجر" 
قلٽت: و كنذا فیما يظهرٌ - لو کان لا عکنه نع ا الحرم أو عن الاستمناء“ 


(قوله: على أنه ليس في كلام "الشارح" ما ينع ذلك إلخ) فيما قاله تأمّ؛ وذلك أن "الشّارح" 
حرم بان مراد به ن اة الأرل: الوط وال إنها خالفة لمان الآية اة آئ: يت أريد دالخ 
قري الد رة فهو جازم بان فها غي المد وإلا م يكن بين الآيتين مخالفة. وعلى تقدير أن المراد به 
فعا ارط لا يكرت بها فة بل غاي ماق الاب أ حور ق اة الفاية فى إساف إلا تهر ى 
كل منهما مستعمل اي حقيقته» وإسنادة إليها في الانية مَجاز. 

(قو: وكذا فيما يظهرٌ لو كان لا يُمكنة مَنعْ نفسره إل) الظاهر أنه في هذه الصورة يكون فرضا 
وصورة الوحوب ما لو حاف الوقوع قي النفر الحرم إل تأمّل. 


.A1/Y "البحر": کتاب النکاح‎ )١( 

(۲) "المغرب": مادة((توق)). 

(۳) "تبیین الحفائق": کتاب التكاح 10/۲ 
)٤(‏ "البحر": كتاب النكاح .۸٦/۳‏ 


(د) في ": ((الاستمتاع)). 


الحزء القامن ا س ۹ س ي کتاب النكاح 


فإ تين الرّنا إلا به فرض "نهاية". وهذا إن ملك المهر والنفقةء وإلا فلا إثم 


1 (Ir a, 
A ERE a atê EA ae e E E E ea EA بر که» بدائع‎ 


بالف فيب التروجٌ وإ م يحض الوقوع في الرنا. 

111111[ (قولة: فان الرّنا إلا به فرض) اف REE‏ الاح اڑ عن الرّنا 
ر ت رن ورا ار ونه ا اا 
قد یکول بغیر النکاح وهو العسَرّي» وحيثاٍ فلا يازم ووبةه إلا لو فرضنا المسألة بأنه ليس قادرا 
عليه "نهر" لك قوله: ((لا بمكنةُ الاحارارٌ عنه إلا به)) ظاهرٌ في فرض السألة في عدم قدرته 
على التسرّي» وكذا في عدم قدرته على الوم المانع من الوقوع في الرناء فلو قدَرَ على شيء مِن 
ذلك مم ببق لنکاح فرضاً أو واجيا عينا» بل هو أو غيرةُ ما يَمنعةُ من‌الوقوع في الحرّم. 

4 (قولة: وهذا إن ملك اهر والنفقة) هذا ا راحع إلى القسمين» أعن: الواحب 


(قول "الشارح": وإلا فلا إنم بتركه إل) ذكر "السندي" - بعد قوله: وإلا فلا ام بتركه - ما نصّه: 
((وأما ما ورد: ررحق على !لله عون الناكح الذي بريد العَفاف»» وورد أيضا: « اتسوا اررق بالنكاح « 
انا ذلك ف ا كل ل اط مجاه لا هقد ع اه وف كارت 
ألا ترى أن الصّحابة كانوا يتضرّرون من العرُوبةء وكاتوا يستأؤنون في الاختصاء فلم يؤذن لهم» ومع ذلك 
م يأمرهم بالتزوج مع العجز عن المهر والتفقة بل ما رال بارهم بالصبر وجهاد أتفسرهم. وأمّا قول "الشارح" - 
فيما سيأتي _: اه ت ل الاستدانة)) فلا يراد من ذلك أنه يستدين مع الفقر بل المقصود أن يُستدين مع 
الاقندار ليفورّ بالإعانة منه تعال» ويكون طأبا بالفعل فلا يستدل به على أنه يجب أو فض مع العَْرء ثم 
قال بعضهم: إذا كانت الاستدانة مندوبة عند امه من الوقوع في الرنا ينبغي TT‏ بل خی 
وحوبُها حيتعنٍ وإ م غلب على ظنه قذرة الوقاء اه)). 


.۲۲۸/۲ "البدائم": کتاب النکاح‎ )١( 
.۸٦/۳ 'البحر": كتاب النكاح‎ )۲( 
./۱٦۲ »ب/۱٦۱ق "التھر": کتاب النكاح‎ )۳( 


1 


1/۲ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .س ۴١‏ حاشية ابن عابدين 
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والفرض» وزاد في "البحر"“ شرطاً آحر فيهماء وهو عدم حوف اَور» أي: الل قال: (رفإن 
تعارَض خو الوقوع في الرّنا لو ۾ تروچ وحوف احور تروچ قدّمٌ الشاني» فلا افتزاض» بل 
يكره أفاده "الكمال" في "الف" و ا بالعباد» والمنع من الرّنا من 
حقوق الله تعالى» وحق العبادٍ ممم عند التعارّض؛ لاحتياجه وغنى المولى تعالى)) اه. 
قلت: وحقتضاه الكراهة أيضا عند عدم يأك الهر رافق اا بتي عي اسا 
وإن حاف الزناء لكن يأتي CS. NOES O‏ 
الأداءء فلا يخاف الفقَرّ إذا كان من احضو العف اھ. 
وا ا ت ا E‏ الّنا وإ م ملك اهر إذا قَدَرَ على استدانتهء وهذا 
مناف للاشتراط المذكون ر٣/قء/‏ إلا أن يقال: ارط ملك كل من المهر والتفقة 
و ر ا هاا و افاج غو لکت رن ل لوج وان و 
'الشارح "تي أوّل الحج: (رأنه لو م يج حتى اتف مالَةُ وَسِعَهٌ أن يستقرض ويج 
ولو غير قادر على وفائو ويُرجَى أن لا يُوايذة الله تعالى بذلك أي: لو ناويا وفاءَةُ لو قَدَرً 
كما يده في "الظهيرية"") اه. 
وقدمنا" أن المراد عدم قدرته على الوفاء قي الحال مع TRE SP E‏ 
وإلا فالأفضل عدم ويتبغی مل ما ذكر من ذب الأستدانة غلى ما ذكرنا من نو القندرة 
)١(‏ "البحر": كتاب النكاح .۸٤4/۳١‏ 
(۲) "الفتح": كتاب النكاح ٠٠١/٣۳‏ 
(۳) "البحر": كتاب النكاح ۳ تقلا عن "فتاوی العلامي". 
)٤(‏ ((کل من)) ليست ني "". 
N O)‏ 
() "الظهيرية": كتاب النكاح - الفصل الأول فيمَنْ بحب عليه الحج ومن لا بحب ق٣٠//.‏ 
(۷) المقولة ]1١1۹[‏ قوله: ((وسعة أن يستقرض إخ)). 


اجزء الكامن ا م > ۲۹١‏ ت کتاب النكاح 


(و) يكون (سنة) مؤكدة في الأصح» oy‏ 


غ اف ویاو کات مندوبة عند أميو من الوقوع في الرنا بغي وجوتها عند يقن 
لاء بل ينبغي وحوبُها حيتت وإن م يغب على ظنه قدرة الوفاء تأمّل. 
مطلب: كثيراً ما اهَل في إطلاق المستحب على السنة 

N‏ سنة مؤكدة في اأص وهو حمل القول بالاستحباب» رکا اهل 
فاق الس فلي اة وق فر ا ول راخت كار ا ي 
الف E‏ ورجححة ف النهر؟ كماياتى قال ق انحر : 
((ودليل السيّة حالة الاعتدال الاققداءُ محال ية في نفسبه» وده على مَن أراة من امي 4 
اللي للعبادة كما في "الصحيحين"“ ردا بلیغا بقوله: ی 


(قوله: ودليل السنية حالة الاعتدال الاقتداءُ بحالييلة إ) ودليل كونه فرضَ كفاية قوله تعالى: 
نكما مَاطابَ) الآية. وقوله عليه السلام: ررتناكخُوا ناسلو الحديث» فإ المطلوب يحصل بفعل 
البعض؛ وذلك أن المقصود تكثير المسلمين وعدم انقطاعهم» ولذا صرح اديت العلة ق قان 
مكار بكم الأَممّ » وهذا صل بفعل البعض. 

والقائل بكونه واحب كفاية لا eT‏ العدد امحل فلم بين إلا حبر الواحده 
وهو إنما يفي الوحوب كفاية لما علمت من حُصُول المقصود بفعّل البعض. 


٠١١/۳ "الفتح": کتاب النکاح‎ )١( 

(۲) "النهر": کتاب النکاح ق۱٦۱/ب.‏ 

(۳) "در" ص۲ ۲۔. 

.A\/Y 'البحر": كتاب النكاح‎ )٤( 

)٥(‏ حر جه البحاري )٠٠٦۳(‏ كتاب النكاح ‏ ياب الترغيب في النكاح ومسلم )٠٤١١(‏ كتاب النكاح - باب 
استحباب النكاح لمن تاقت نفسة إليه» وأحمد ٤۲٠/۳‏ ۲» والنسائي ٠١/٦‏ كتاب النكاح باب النهي عن التبتلء - 


قسم الأحوال الشخصية ‏ س ۲۲  .‏ حاشية ابن عابدين 


فیانم بتر که» ویثاب إن E‏ (حال الاعتدال) أ القدرو على وطن 


: (9H Hi 
TET TT ومهر ونفقة» ورحّحَ ي النهر‎ 


کما اُوضحه في e‏ ا 3 من الآشتغال عم وتعليم كمافي ادرر 
E ET‏ من التحلي للتوافل. 

۱١‏ (قوله: بتزكى لان المحيح أن ترك المۇكدةٍ مونم كما عَلِمَ في الصّلاة 
ا و ف ا و ا و الترك مع 
اضرا و هارت ارك الواحب وإ كان مقتضى كلام "البدائع ٠‏ ف الإمامة أنه 
لات ىال السار 

[111۷] (قولة: ويثاب إن ر تحصینا) آي: مع نفسه ونقسها عن الحرام» و کىذا 
لو نوی محرد الاتباع وامتثال الأمرء» جخلاف ما لو نوی محرد قضاء الشهوة واللذة. 

|111۱۸ (قولة: أي: القدرة على وطء) آي لاع دال ف التوّقان أن لا يكون بالمعنى 


= وابن حبان )١ ٤(‏ المقدمة - باب الاعتصام بالسنةء و(۷١۳)‏ كتاب ألبر والإحسان - باب ما جحاء في الطاعات 
وثوابهاء والبغوي في "شرح السنة" »)4١(‏ والبيهقي في "السنن الكبرى" ۷۷/۷ كتاب النكاح ‏ باب الرغبة 

| ف النكاح. 
كلهم من حدیث أُنس مرفوعاً» وهر جزءٌ من حديث طويل أوله: (رما بال أقوام قالوا: كنا وكذا لكي أصوم وأفطر...)) 
وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" :١١ ٥/۹‏ المراد بالسنة الطريقةء لا ال تقابل الفرض» والمراد: من ترك طريقي وأحذ 
بطريقة غيري فليس مي ولح بذلك إلى طريق الرَْبانية فإنهم الذين ابتدعوا التشديدً كما وصفهم الله تعالى» وقد عابهم 
بأنهم ما وفوا .عا الترموه» وطريقة الني و الحنيفية السمحة» فيقطر ليتقوّى على الصوم» ويتام ليتقوّى على القيام» ويتزوّج 
لكسر الشهرة وإعفاف النفس وتكثير النسل. 

)١(‏ "النهر": كتاب النكاح ق۹۱ ۱/ب. 

)۲( "الفتح": کناب النكاح NEVE‏ 

(۳) انظر "غرر الأذکار": کتاب النکاح ق۱۸۹/ب. 

)٤(‏ بداية الكتاب صه-. 

(ه) "البحر": کتاب النکاح .۸٩/۳‏ 

)١(‏ المقولة ]٠0١۷[‏ قوله: (روقالوا إخ)). 

(۷) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل: وأمّا بيان ما بجحب على السامعين عند الأذان .٠٠١١/١‏ 


الجزء الثامن . ۳ كتاب النكاح 


للمواظبة عليه والإنکار على من رَغِب عنه. 
٤‏ ب e o‏ ر م 1 
(ومکروها خوف الحور) فان ينه حرم ذلك OEE AS a‏ 


امار“ فى الواحب والفرض» وهو شدَة الاشتياق» وأ لا يكو في غاية الفتور كالعنين» 
او a, £ (TN py‏ 4 ت N‏ 
ولذا فسرّه فى "شرحه" على "الملتقى" : (ر(بان يكو سين الفتور والشوق))» وزاد اهر 
والنفقة E E O E PTA‏ 
حالة القدرة ۳ق إب] على اه ا والتفقة مع عدم إلمخوف مسن الرّنا وار وتك 
الفرائض والسنن» فلو لم يقر على واحدٍ من الثلائةء أو حاف واحدا من الثلاثة - 
الأحيرة- فليس معتدلاء فلا يكون سنة في حقهٍ كما أفاده في "البدائع")) اه 
٠٠٠٠۹‏ (قوله: للمواظبة عليه والإنكار إلخ) فن المواظبة المقزنة ا الترك 
د الوجحوب» وأجحاب e‏ ((بان الحديث لس فيه الإنكار على التارك بل على 
٤ ۷‏ 4 ی 
الراغب عئه» ولا شلك أن الراغي عن الة عل اإنكان). 
[۲۰ (قوله: ومكروها) أي: تحرعاء "بى ". 
۲ (قوله: فان تيقنه) أي: تيقن ا لحور ((حرم)؛ لأ النکاح إفغا شرع لمصلحة 
ا بے 0 0 وترَك لئار ا ذکره ٤‏ ا عن ۳ ٤‏ 
(۱( ((ذلك)) ل ق و و و 
(۲) المقولة ]١١١١۲[‏ قوله: ((عند الترّقان)) وما بعدها. 
(۳) 'الدر المنتقی": کتاب التکاح .۳٠۱١/۱‏ 
)٩(‏ "البدائع": کتاب النکاح ۲۲۹-۲۲۸/۲. 
)١(‏ "البحر": كتاب النكاح .۸٤/۳٣‏ 
(۷) "البح ": كتاب النكاح ۸٤/١‏ وعبارته: ((لصلحة من تحصين)). 
(۸) 'البحر": کتاب النکاح ۸٤/٣‏ ۸۵ بتصرف پسیر۔ 


قسم الأحوال الشخصية .ب ٤1‏ حاشية ابن عايدين 
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وهو ((الإباحة إن حاف العجرَ عن الإيفاء بمُوجبو")) اه. أي: خوفا غير راحےح» ولا کان 
مکروها تحریا؛ لان عده احور من موجبهٍ. 

والغًاهر: أنه إذا م يقصر إقامة السنةء بل قصد جرد التوصل إل قضاء وة وا حف 
شيعا م يتب عليه؛ إذ لا ثواب إلا بالنيةء فيكون مباحا أيضا كالوطء لقضاء الشهوة» لكل لئ 
قیل له : إن أحدنا يقضى شهوتة فكيف يغاب؟! فقال ية ما معناه: ««رأرأيت لو وضَعَها في 
حرم آم كان عاقب فيفيد ‏ العراب مطلقا إلا أن يقال: اراد ق الحديت قضاء الشهوة 
لأحلِ تحصين ان وقد صرح فى "الأشباه": (ربان التکاح ا 0 فیحتاج إلى النيت)» 


(قولة: لأ عدم امور من مواحبو“ إل) أي وقد قلنا: إنه إذا حاف احور يكره فيكوك باقي 
الاج د لك دال لا يحكم على الأعم بحكم الفرد الخاص لاحتمال وجحود ر و 
او اة فوا ادا کات ره فان ا 


)١(‏ في "الأصل“ و""" و"ب":.((عواجبه))» وكذا نسختا "البحر" المحطوطة والمطبوعةء وما أبتناه من "م" هو الصواب 
الموافق لقواعد العربية. 

(۲) أحرجه أحمد ١١۷/١‏ ۱۷۸ ومسلم )٠٠١٠٦(‏ كتاب الركاة ‏ باب الصدقة ي كل معروف» والبخاري في "الأدب" 
(۲۲۷)» وأبو داود )۱۲۸١(‏ كتاب الصلاة _ باب الضحى» والنسائي في "الكبرى" (4۰۲۸) كتاب عشرة النسايء 
وصححه ابن حبان (۸۳۸) كلهم من طريق بى بن يعمر عن أيي الأسود عن أبي ذر مرفوعاء وقد أخر ج أصل الحديث 
غيرهم من الطريق نفسهاء وأحرجه أحمد ٠١٤/١‏ والبيهقي في "السنن الكبرى" ۲۸٠/١‏ من طريق أبي البخحازي عن 
يي ذر مرفرعاء و م يسمع منه. 
وأخر جه أحمد ٠٦1۹/١‏ والنسائي في "الكبرى" )۹٠۲۷(‏ عن أبي سلام مطور عن أبي رقا وقي هذه 
الرواية تعليل إثابة الرحل ف مباضعة أهله فلتراحمع» وبقية الروايات عن أبي ذر ليس فيها ذكر هذه الزيادة. 

(۳) في "الأصل" وآ" و"ب": ((يفيد)). 

)٤(‏ "الأشباه والنظاثر": الفن الأول القراعد الكلية ‏ القاعدة الأولى: لا ثواب إلا بالنية ص۸١‏ بتوضيسح من ابن 
عابدین رهه ا لله. 


(ه) انظر التعليق )١(‏ من هذه الصحيفة. 


11/۲ 


الجڑء القامن ٠‏ س :و .۔ ‏ کتاب التکاح 


ہے ل ر ا ل 2 2 
ويندب إعلانه» وتهديم خحطبة» O TTT‏ 


وأشار بالفاء إلى توقفٍ كوه سنة على النيةء ثم قال: (روأمًا المباحات فتختلف صفتها باعتبار ما 
قصدَّت لأحلهء فإذا قصد بها التقوّي على الطاعات أو التوصَلٌ إليها كانت عبادة كالأكل 
ثم ريت في "الفح" قال: ((وقد ذكرنا أنه إذا م يقترن بيه كان مباحا؛ لان 
القصود منه حينفذ محرد قضاء الشهوة» ومبنى العبادة على حلافه» وأقول: بل فيه فضل 
أنه قد يستلزم أثقالا فيه قصد ترك المعصية)) اه. 
ّ ر ور ٣و‏ ع رر ت » ا # 
]٠١۲١(‏ (قوله: ويندب إعلانه) أي: إظهاره» والضمير راحع الى النكاح ععنى العقد؛ 
ا ب 2 2 ا 
لحديث "الترمذي"": رر أعلنوا هذا النكاح» واحعلوه“ في الملساحد واضربوا (٣/قه/]‏ 
عليه بالدفوف 0 "فت" 
(۱۱۲۳] (قوله: وتقديم حطبة) بضم الخاء: ما يذكر قبل إحراء العقد من الحمد 
والتشهد» وأمًا بكسرها فهي طلب التزوج» وأطلَق الخطبة فأفاد أنها لا تتعينْ بألفاظرٍ خصوصة› 


( الفح ٠‏ كناب الاح 2١١1/۳‏ 
(۲) ((کان متمکنا من قضائها بغیر)) ساقط من "". 
(۳) أحرجه الرمذي )١٠۸۹(‏ كتاب النكاح _ باب إعلان النكاح» والبيهقي ۲۹۰/۰ من طريق عيسى بن ميمون عن 


انکر ا لحفاظ على عيسى هذا الحديث» قال البخحاري: منكر الحديث. 

۳ 11 tt 
وغيرهم. كلهم من طريتق خالد بن إلياس - متروك - عن ربيعة الرأي عن القاسم عن عائشة تحوه» وأنحرجه‎ 12/Y الخحلية‎ 
عن القعبي عن حالد عن القاسم» به» وقال: الصحيح هذا. وخالد اتفقوا على تضعيفه.‎ ۲١/۲ ابن أبي حاتم في "العلل"‎ 

أما الأمر بإعلان النكاح فقد أحرجه أحمد ٤/ه»‏ وصححه ابن حبان »)٤۰1٦1(‏ وغيرهم عن عامر بن عبد الله بن 


بن يزيد وهبار بن الأسود فليراحع. 


)٤(‏ في م" ((واجلوه))» وهر تحریف. 
() "الفح ": کتاب اللكاح / ١ا‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .س ١١‏ حاشية ابن عابدين 
2 ا 
و کونه في مسجډ يوم تمعك» E‏ 


وإك خط ا ورد فهو أحسن» ومنه ما ذکره "ط" عن صاحب "الحصن اا ٩‏ 
من لفظه عليه الصلاة والسشلام“) وهو: (رالحمد لله محمد ونستعينٌ به ونستغفره» ونعوذ 
ب ا ا ا م بآ ات 4ھ 5 
با لله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا» من يهدي الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له» ا وو ل شی له و اید ان غ ده 


7 


ورسولہ. ایآ لاش آکھ وار یکا زی کین کت کم إل وبا4 رلساء > یا 


2 کو ا‎ AAI 2 BEA 2 1 

الین ۶ اموا اتھوا الله حی تمان ولا مون[ وام مَسلمونَ 4 آل عمران س 1۰۲[ تاا 

- سے سے صر 2 CE‏ ۾ کے ع 

الین ءامن وا اتقو انه وقولواقرلا سديا) ال قوله: ‏ عظیمًا 4 [الاحزاب-۔ ۷۱۰۷۰] ) آه. 
"٩‏ (قوله: في مسجلٍ) للأمر به في الحديث 


ر E‏ 
1 8 م r‏ ر ّ rt‏ 
]111# (قوله: يوم (a‏ أي: و کونه يوم عك فت" 
( تبیه ) 


قال في "البرازية"": (روالباء“ والنكاح بين العيدين حائز» وكرة الزفاف والمختار 


)١(‏ "ط": کتاب النکاح ۲/ه. 

(۲) "الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين": ص١۲‏ لأبي محمد محمد بن محمد بن علي» مس الدين» الشهير بابن 

الجزري الدمشفي» ثم الشيرازي الشافعي (ت ٠٣‏ ۸ه). ("كشف الظنون" 114/١‏ "غاية النهاية" ۲٤۷/۲‏ "الضوء 

.)۲١٥/۹ اللامع"‎ 

(۳) احرجه ایو داود (۲۱۱۸) کتاب النكاح - باب نحطبة النكاح» والترمذي )١٠٠١١(‏ كتاب النكاح - باب ما جاء 
ق حطية النكاح» وقال: حدیث عبد | لله حدیث حسن» واین ماحه (۱۸۹۲) كتاب النكاح - باب حطبة النكاح» 
والنسائي ۸۹/٦‏ كتاب النكاح - باب ما يستحب من الكلام عند النكاح» وفي "عمل اليوم والليلة" ٤۸۸(‏ و۸۹٤‏ 
و( کلھم من حديث ابي إسحاق وأبي عبيدة وأبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود طبه مرفوعا. 
وأحرجه ابو داود (۲۱۱۹) عن ابي عياض - هول - عن این مسعود قذکره مرفوعاً. 

)٤(‏ تقدم تخرجه ص٥‏ ۲۔. 

۲ "ط": کتاب التكاح‎ )٥( 

.٠١۲/۳ "الفتح": کتاب النکاح‎ )٦( 

(۷) "البزازية": كتاب النكاح - الفصل الثامن عشر في الحظر والإباحة - (نوع آخر) ٠١١/٤‏ بتصرف (هامش "الفتاوى اهندية'). 

(۸) ((البناء)) ساقطة من "الأصل" و" وني "ب": (رالبنى). 


الجزءالثامن .سس ل۷ کاب اللكاح 


2 ا م لل 
بعاقد رشيډ» وشهو د عدول» والاستدانة له» SAAS‏ 
‌ 


آنا یکر لاه عليه الصتلاة والسّلام توج ب "الصديقة" في شوال TET‏ 
رل عليه السام ورلا نكاح ين اليدين م ب إن صح د انةاعلية السام كاةرجم 
عن صلاة العيد في أقصر يام الشتاء يوم الجمعة» فقاله حتى لا يفوتَة الرّواح تي الوقت 
الأفضل إلى الجمعة)) إه. 

۱۲٣‏ (قوله: بعاقاږ رشیاږ وشهُود عدول) فلا ينبغي أذ يَعقِدَ مع الرأة بلاأًحَد من 
عَصباتها» ولا مع عَصبةٍ فاسق» ولا عند شهوو غير عدول روجا من حلاف الإمام 
E E SIE E GS OND‏ 
و ت ع O‏ 
والتاكح الذي يريد العفاف» والجاهد في سبيل الله تعالى »»“ ذكرَهٌ بعض الحشين» 


(قولة: فلا ينبغي أن يعمد مع الرأة بلا أحد إل) هذه المسألة ممائلة لما ذكرهُ "الشارح" في الححكم 
غير داحلة فيه. 


(۱) أحرجه أحمد ١/٤ه» .٦‏ ۲ ومسلم )۱٤۲۳(‏ کتاب التكاح - باب التروّج في شوال» والترمذي (۱۰۹۳) كاب 
اغ الي يستحبة فبها النكاح» وقال: هذا حديث حسسن صحيح» والنسائي ۷٠/١‏ 
تان اکا باب التزويج في شوال و ۱۳۱/۹ باب البناء في شوال» واہن ماجه (۱۹۹۰) کتاب النكاح - باب 
متى يستحب البتاء بالنساي؟ والدارمي (۲۲۱۷) كتاب النكاح - باب البناء في شوال» وعبد بن حميد )٠١١۸(‏ 
وغيرهم. كلهم من حديث عروة عن عائشة رضي ۱ لله عنها. 

(۲) م نعثر على تخريجه فيما بين أيدينا من المصادر الحديثية. 

(۳) من ((لا نكاح)) إلى ((السلام)) ساقط من "الأصل". 

)٤(‏ في ب" و "م": ((عصابتها)). 

."" ((الأداء والناكح الذي يريد)) ساقط من‎ )١( 

= كتاب الجهاد _ باب ما جاء فى الحاهد والناكى» وحسنه» والنسائي‎ )١٦٠١( والزمذي‎ ۲١١/۲ أخحرجه أحمد‎ )٩( 


قسم الأحوال الشخصية . ۸ حاشية ابن عابدين 


د َ4 یکر 5 2 2 2 َ4 e‏ م 5 2 2 


a 

[131A]‏ (قولة: و إليها e‏ اف وإ حاف الهو كا صر وا به قي الحظر 
والإباحةء وهذا إذا عَم أنه يجاب قي نكاحها. 

(۲۹.(قولة: 5 سینا) ثلا يسرع عُقَمُها فلا تلد. 

11111 (قولة: e‏ هو ما ت من e,‏ آنایكت e‏ عن ا 
أ باذ کرت الأضرل ماب فر وکن ردا اها كانت در ق لكر كتاف 
العرّء أي: الحا والرفعة وق المال- تنقاد 0 ك عليه» وف "الف" : 
((روی الطبراني" [۳/قە/ب] ا عه ع « من زوج امرأة لها رة اله 
لاذ ومن تروَحَها لال رده الله إلا قر ومن تروجَها لسسَبِها م ذه الله إلا دناء 


ومن نروح امرأة م برذ بها إلا أن يغض بصره ويحصن رجه أو يَصِل رَحِمَهُ بارلكَ الله له فيها 
el‏ . () 
وبارك ها فيه » )). 


۱/٦ =‏ کتاب الجھاد ۔ باب معونة الله الناكح يريد العفاف» وني ی 'الکبری" »)٤۳۲۸(‏ وابن ماجه )۲٥۸۱(‏ کاب العتتق ۔ 
باب المكاتب» واہن ك عاصم في الجهاد (۸۳)» وعیل الرزاق »)4٥٤۲(‏ وأبر یعلی )٠٥۴۳٥(‏ وصححه ابن حبال 
)٤٠۳٠١(‏ والحاكم ۲٠۷۰۱٠۰/۲‏ وقال على شرط مسلم» والبيهقي ۷۸/۷ كتاب التكاح . باب الرغبة فيه كلهم من 
طريق محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعاء وقد صرح أبن عجلان بسماعه من سعيد في رواية يحيى 
القطان» وراه ابو معشر يح - ضعيف - عن سعيد به موقوقا عند عبد الرزاق وقال الدارقطيٰ في العلل o11.‏ وف 

)١(‏ الممولة ]١١١١١١[‏ قوله: (روهذا إن ملك المهر والنفقة)). 

() حح کات النكاح ق۱١۱‏ /ب. 

(۳) 'القاموس': مادة((حسب)). 

٠١۲/۳ "الفعح": کتاب النکاح‎ )٤( 

)١(‏ أخحرجه الطبراني تي "الأو سط" »)۲۳٠۲۳(‏ وابن حبان في "الضعفاء" ٠١١/١‏ وأبو نعيم في "الحلية' ٤‏ وابسن 
الجوزي ف "الموضوعات" ۲٥۸/۲‏ وذکره ابن طولون في "الشذرة ني الأحاديث المشتهرة" (۹۳۸)» كلهم من 
حديث عيد السلام ابن عبد القدرس عن إبراهيم بن أبي عبلة عن أنس له مرفوعاء قال ایو س غریب من 
حديث إبراهيم تفرد به عبد السلام» قال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ وقال ابن حبان: يروي الموضوعات. 


الجزءالثامن ‏ ...سس 4 کاب النكاح 


evens eannasnsanaBsnVaDnNNEmnwEmECaVOEVCVEOhNAGODCECRNGCYOCOCNDGVESDNOSSCGRNASOROHAGGSGEADOGOnGa 


زفق اهر وار ار اسان خط وو نة رکا اکر اع ایت 
رعلیکم بالأبكار» فاته أعذب أفواها وأنقى راما وأرضی بالیسیر ولا يتزوج طويلة 
مهزولة ي قصيرة دميمة ولا ولا سيه الخلق» ولا ذات ولا سينة؛ للحديث: 
«سوداءِ لود حير من حسناء عقي » ولا يروج الأمّة طول ا لحرت ولازانية والمرأة تحار 
اروج اللين اسن املق 0 ا ولا تتروج فاسقاء ولازوج ابت الشابة کو 
اک ان حمایها الکفاءُ لا رها وهو کل مسلم تفي وتحلية البنات 
با لحل وا لحلل ليرب فيهن الرّحال ا ay‏ مخطوبة غيرو؛ لأنه ا اھ. 


.۸۷ ۔‎ ۸٦/۳ "البحر": کتاب النکاح‎ )١( 
١٤١١ ۱٤١/۱۷ كتاب النكاح - باب ترويج الأبكارء والطبراني في "المعجم الکبم"‎ )۱۸١١( أخرجحه ابن ماحه‎ )۲( 
كاب النكاح - باب استحباب التزويج بالأبكار» عن‎ ۸٠/۷ واليهقي في "السنن الكيرى"‎ »)٠٥۸( و"الأرسط"‎ 
عبد الرحمن ين سالم ين عبد الرمن بن عويم بن عتبة بن عويم» عن أبيه» عن حده. وقد رجح ابن حجر في "التهذيب"‎ 
عود ضمير (أبيه) (جده) على سام لا عبد الرحمن» والصحيح أنه من مسند عويم بن ساعدة. وأحر ج الطبراني‎ ۳٤ ۳ 
من طريتق أبي بلال الأشعري عن ماد عن عاصم عن زر عن عبد الله مرفوعاء فذكره» والأشعري ضعفه‎ )٠١۲١١( 
ارقو راع ا رر این ای کے 10/۴ کن آي نامعن خاد عا قال عر فر ثم احرج حديث ابن‎ 
واب بن يي شيية عن مكحول‎ »)٠١۳٤١( مرقوفاء وفیه مبهم» وله طرق واهية غیرها رضنا واا و أخرجه عبد الرزاق‎ 
مرسلاء وسعید بن منصور (۵۱۲) عن عمرو بن عثمان مرسلا وق الصحيحين عن جابر: ((فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك)).‎ 
روض» من‎ )۷١٤( وتام في "الفوائد"‎ ١١١/۲ وابن حبان في "الصعفاء"‎ ۱١/١۹ أخرجه الطبراني في "الكبير"‎ )۳( 
طريق علي ين الربيع عن بهز بن حکيم عن أبيه عن جده مرقوعاء وقال اين حبان: وهذا حديث منكر لا أصل له‎ 
لا يصبح.‎ :٤۲/۲ عن بهز» وعلي يروي الناكيرء قال العراقي في تخريج "الإحياء"‎ 
وأحرجه ابن عدي ۳۷۲/۲ وأبر يعلى كما ني "إتحاف للهرة" ق/۷٤ من طريتق حسان بن سياه ٹنا عاصم عن زر عن عبد | لله‎ 
بن‎ EE مرفوعا ((دعوا الیستاء)) فذکر غوه قال این عدی: وحسان الضعف على رواياته بين» وعامتها‎ 
فضالة عن عاصم عمن حدثه عن أي موسى نحوه معنادء والصحيح ما رواء معمر عن عبد اللك بن عمير وعاصم مرسلا.‎ 
وله شاهد من حديث معقلل بن يسار‎ )۰ ٣ ٤٣( وعن محمد بن سیرین مرسلا‎ )۱۰۳٤١( أحرجه عبد الرزاق‎ 
رالبيهقي ۸۱۱ کلھم‎ »٠٥/٦ والنسائي‎ »)٠٠٠٠١( مرفوعا ((تزوحوا الولود الودود)) وفيه قصة أخرجه أبو داود‎ 
تي كتاب النكاح ۔ باب كراهة تزوج العقيم» وروى البيهقي من طريق حفص عن أنس نحوه مرفوعا.‎ 


قسم الأحوال الشخصية ت 0 حاشية ابن عابدین 
وهل يكره الرّفاف؟ المختارٌ لا إذا لم يشتيل على مَفسدة دينيّة a‏ 


٠٠۳١(‏ (قولة: وهل يكره الرفاف؟) هو بالكسر ككتابي: إهداء المرأة إلى روجحهاء 
قاموس"". والمرادٌ به هنا اجتما ع النساء لذلك؛ لأنه لازم له عرفاء أفاده "الرّحمي". 

]1111[ (قوله: امخحتار ۷ إk(‏ دا ق "الفتح" مستد ب ا له م شر 9 ن حدیث 
"الترمذي" وما رواه "البخاري" عن "عائشة" رضي الله تعالى عنها قالت: ا إلى رجحل 
من الأنصارء فقال الي » م یکول معهم لهو؟ فإك الأنصار د عجبهم الهو 2 » وروی 
i < it‏ 1 م 1# 2 9( 

الترمذي" و'النسائي" عنه :رفصل ما بين الحلال والحرام OR‏ > وقال 
الفقهاع لار لدف ما ل خلال له اه 
RA or, E 4 1 (n 1‏ ره ا . e‏ 
وف "البحر" ' عن "الذحيرة": ((ضَرّب الدف في العرّس مختلف فيه» و كذا احتلفوا 


)١(‏ 'القاموس": مادة (زفف) بتصرف. 

(۲) "الفتح": کتاب النكاح Eh‏ 

(۳) المقولة ]١١١١١۲[‏ قوله: ((ويندب إعلانه)). 

)٤(‏ أحرجه البحاري (۹۲١د)‏ كتاب النكاح - باب النسوة هدن امرأة إلى زوحهاء والبيهقي ۲۸۸/۷ كتاب الصداق - باب 
إظهار النكاح» والحاكم ۱۸٤/۲‏ كلهم من حديث محمد بن سايق عن إسرائيل عن هشام عن أبيه عن عائشة»ء به» قال 
الحاكم: على شرط الشيخحين ولم يخرحاه» ومع أن البحاري أخرجحه لم يتعقبه الذهي وكأن سبب توهم الحاكم أن الحديث 
فرد» وتابعه شریاك عن هشام» به» وأحرجه الطيراني تي "الأو سط" (۳۲۷۷) يإسناد مسلسل بالضعفاء. 

وأحرجه أحمد ۲۹۹/٦‏ وابن حبان في صحيحه )٥۸۷١(‏ عن سهل بن أبي حثمة عن عائشة نحوه مرقوعاء وله شاهد أحرجحه 
أحمد ۳۹۱/۳ وغيره من طرق عن الأجلح عن أي الزبير عن جابر ومع تفرد الأجحلح به فقد تردد فيه فرواه ابن ماجه 
)۱۹۰٠١(‏ في التكاح باب الغناء» عنه» عن أبي الزبير عن ابن عباس ولعل الوهم منه. 

(ه) أحرجه أحمد ۰1۱۸/۳ والرمذي (۱۰۸۸)» والنسائي ۰۱۲۸/۹ وف "الکیری" »)٥5٩۲(‏ وابن ماجه )۱۸۹٩(‏ 
وصححه الحاکم ۱۸٤/۲‏ كلهم ف کتاب النکاح - باب إعلان النکاح» وسعید ین منصور (1۲۹) باب نكاح السرء 
والبیهقي في "السنن الکبری" ۲۸۹/۷ وغيرهم. 
من طرق عن ابي بلج يجي بن سليم عن محمد بن حاطب اللحمحي مرفوعاء قال الزمذي: هذا حديث حسن» وأخرحه 
ابن ایی شی ۳۲۱/۴۳ مرفرفا: 

)١(‏ "البحر": كتاب النكاح ۸٦/٣‏ بتصرف. 


1/۲ 


() ي 


الجزءالثامن ‏ ...س إل تتاب النكاح 


ر ر م 
(وينعقد) ماتسا (یإیجابی) 4 4 ssn smwsrnrnrmrErnmAaAmESSEONVHVHGVNRHGCHECGCGSGNAGNEDVOEGLGEEG‏ 
* ر . £“ ی 
ص 


في الغتاء في العرس والوليمة» فمنهم مّن قال بعدم كراهيه كضَرْب الدّف)). 

(۱۳۳] (قولة: وينعقّد) قال في "شرح CI EAT‏ 
أي: الإيجابُ والقبول شرعاء لكنْ هنا ريد بالعقدٍ الحاصل بالمصدرء وهو الارتباط لکن 
النكاح الإيجاب والقبولٌ مع (٣/ق/أ)‏ ذلك الارتباط وإفا قلنا هذا لان الشرع يعبر الإيجاب 
الول أر كان غق النکاې ا کالشرائط. وقد ذکرت فی "شرح ایق 
خضل اهي أن الكرع حك بأد الاب و ابول الرجردين جا رطان ارجا 
ا ا 2 يكوك ملك لمشي أثرا له» فذلك المعنى 2 فالمراد 
بذلك المعنى المجحموع الم ركب من الإمجاب والقبول مع ذلك الارتباط للشّيء لاأ البيع جرد 
ذلك المعنى الشرعي IT‏ له کما توهم الغ ن وها ا ان ف 
yT‏ 

وأشار "الشار ح" إلى ذلك حيث حعَل الباء للملابسة كما في: نيت البيت بالحجرء 
لا للاستعانة كما في: كتبت بالقلم. 


(قولة: فذلك المعنى هو البيع) لا يناسب التفريع بل المناسب الإتيا بالواو. 

(قولة: لأ كوتهما أ ركانا اني إل قد يقال: إن حَعلهما آلة لا يناي حَعَلّهما من الأ ركان؛ لان الراد 
منها الأ ركان الَجازيّة» وذلك كما قي "الدّرر": (رأنه لَمّا كان بين اللفظ الإنشائي ومعناه علاقة قوية بجحيث 
لا خف عنه العنى؛ لأ الإنشاءَ إيجادٌ معنى بلفظ يقارنة في الوحود سى الألفاظ الإنشائة بأسامي 
العاني؛ حيث ذكَرَ النكاح وأريد به الإججاب والقيول مع أنه العنى الحاصل منهماء وحيتنٍ يكو اعد واردا 
ي ا ت عو ا 


)١(‏ "النقاية شرح مختصر الوقاية": كتاب النكاح ٥٤١/١‏ بتصرف. 
(۲) "شرح التوضيح على التنقيح": الباب الثاني في إفادة اللفظ الحكم الشرعي - فصل: النهى إما عن الحسيات وإمًا عر 


٠۲٠١/١ الشرعيات‎ 


Ih 


: ((لا يناني))» وهو خطأً. 
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والحاصل: أن النكاح والبيع ونحوّهما وإ كانت توج حًا بالإياب والقبول» لكنْ 
وصقها بكونها عقوا خصوصة بأرکان وشرائط يترتب عليها أحكام وتنتفي تلك العقود 
بانتفائها وحودٌ شرعي زائ على الحسّي» فليس العقد الشرعي جرد الإيجاب والقبول 
ولاالارتباط وحده» بل هو جحموع لثلاثة» وعليه فقولة: ((وينعقد)) أي: النكا ا 
ويحصل انعقاده بالإيجابٍ والقبول. 

۳٠١‏ (قولة: ين أحدهما) أشارَ إل أن المتقدّم من كلام العاقدين إيجابٌ - سواءٌ كان 
المتقدَم كلام الرّوج أو كلام الروجة - والمتأحرَ قبول» "ح" عن "امن" . فلا بصو تقدیم 
القبول» فقولة: تروت ابتك إيجاب» وقول الآحر: روجتكها قبولّ حلاف من قال: إنه من 
تقديم القبول على الإمجاب» وتام تحقيقه في "الف" . 

(۱۱۱۳۰] (قولة: لأ الماضي إخ) قال في A‏ اماضي لان واضع 
للغة م يض الإنشاء لفظا ا وإغا عرف الإنشاء بالشرع» واحتيار لفظ الماضي لدلالته على 
التحقيق والثبوت دون الستقبل)) اه. وقولة: ((على التحقيق)) أي: تحقيق وقوع الحدّث. 


(قولة: فلا يتصور تقديم القبول إل) مُشكل ما لو قال: قبلت نكاحك فقالت: زوجحتك نفسى 
د : ٤ء‏ 8 سم it‏ # 1 د 
فهل يتعقد بذلك ام يحتا ج إلى إعاده قوله: قبلت مره احری؟ يراجع. اه سندي . وقال المقدسى ': 
((الإيجاب: اللفظ الصادر أولا ولو كان لفظه يشعر بالتأحير» ك: قبلت نكاحَك بكذاء فقالت: 
تز و حتك به آھ)). 


(۱) "ح': کتاب النکاح ق ۱١٠/إب.‏ 

(۲) "المنح": کتاب النکاح ١/ق‏ ۲٠١/ب‏ بتصرف. 

(۳) "الفتح": كتاب النكاح ٠١۲/۳‏ معزي إلى "الدراية" ر"النهاية". 
)٤(‏ "البحر": كاب النكاح ۸۷/۳. 


الحزء الثامن و ل ۳ د ا کتاب النكاح 


رک زوجت سی ار أو مو کل منك (و) يقول الآحر (تزوّحت). 
رى يَعقِد أيضا ما) أي: بلفظين (وضيع أحدهما له) للمضي (والآحرٌ للاستقبال) 
أو للحال» فالأول الأ ر زوځي) أو زوحيی نفسك» ENCES‏ 


ر۳٠٠‏ (قولة: ك: روحت نفسي إخ) أشارَ إل عدم الفرق بين أن يكوت الوحب 
ETE‏ ر كيا وقولة: ((ينك)) بفتح الكاف» وليس مرادةُ استقصاءً الألفاظ الي 
تصلخ للإیجاب حتی یرد عليه أن مثل بنيٍ ابي» ومثل م وکلي مو کلي» وأنه ر۳ /ق/ب] کان عليه 
أن يقول بعد قوله: e‏ : بشتحج الكاف وكسرهاء أو((من مويك أو من موكليك) بفتح 
الكاف وكسر ها أيضا يعم الاحتمالات فافهم. 

۷٠٠م‏ (قولة: ويقول الآحر: روحت أي: أو قلت ت و اا أو ابي 
آر مولي "ر 

[11۳A]‏ (قولةٌ: فالأوّل) ا الوضو ع للاستقبال. 

۳۹ (قوة: نفسك) بکسر الکاف مفعول ((رَوحین))» أو بفتجها مفعول ((رَوّجْي)» 
ففيه حذف مفعول جد لفن ولو اة لل لرل وار كل ات فاد "سے" 


(قولة: ولو حدقه سيل الول والوكيل إل) آي: إذا حاطبة أو حاطب الوكيل» وكذا يشمل 
حيسلرٍ ما إذا حاطبت المرأة ول الوح أر وكيلهُ. 


"1 


(۱) في "د" زيادة: ((قوله: فالأول الأمرء أي: الاستقبال. أقول: وفيه كلام» وهو الأولى أن يقالء ك 
من الأمر؛ لأنه صرح في النهاية بان النكاح ينعقد بأن يقول الرجل للمرأًة: أتزوجحك على كذاء فتقول المرأة: قہلت 
وکر الأمر للتمثیل لیس بحصر کما لا بخفی. یعقوب باشاء "ط")). ق۰١‏ ٠/أ.‏ 

۰ (۲) "ط": کناب النكاح ak‏ 

(۳) 'ح': کتاب النکاح ق ١١٣٠/ب۔‏ 
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أو كوني امراتي»› فإنه لیس بإیجابب بل هو ت وکیل قرمي .۰.0.۰ EE‏ 


٩‏ 1 (قوله: و کوني امرأتي) ومثله: كوني امرأة ابي أو امرأة م وكلي» وكذا: 
ره ~2 O i‏ 


کن روحي٬‏ او کن زدج أو روج مو کليّء فاده 
111413 (قولهُ: فانه لیس بإیجاب) الفاءُ فصيحةء أي: إذا عرفت أن قوله: (رعا رضع) 


معطوف على قوله: ((بایجابي وقبول))» وعرفت أيضا أن العطف يقتضي المخايرة عرفت أن 
لفظ الأمر ليس بإيجابي لك هذا يقتضي أ قول الآحر: روحت قي هذه الصورة ليس 
بقبول» وهو كذلك أي: ليس بقبول محض» بل هو لفظٌ قام مام الإيجاب والقبول كما ذكرّه 
E E EE‏ 
جا وأ قوها: قلت مُجيبة له ليس بقبول مع أنهما إجابً وقبول قطعاء E‏ 
٥‏ (قولُ: بل هو ت وکيل ضميٌ) أي: أ قولُ: روي ت وکیل باتکاح للمأمور 
معتی» ولو صرح بالت وکيل وقال: و كلتك بان تروحي نفسك مني» فقالت: زوت صح 
النکاس فكذا هناء "غاية البيان". وأشار بقوله: ((ضمئ)) ا احوابِ عا أورد عليه من 
SS‏ 
"الرّحمي" -: (( أن المتضمن باتع لا تعر شروطةء بل شروط الحضكّنِ بالكسرء والأمر 


طلب للنكاح» فيشترط فيه شروط النكاح من اتحادِ اجلس في ر كتيه» لا شروط ما في ضمنه من 
الوكالة كما في: أَعَيَقّ عبدك عنى بألفي لَمّا كان البيع فيه ضيمْنيا بيشترط فيه الإيجاب والقبول 


& 


(قولة: وتوضيح الحواب كما أفاده "رمي" أن المتضمن إل) يعن: آم او ااب ا 
إلا اللفظ اميد قصد تحميق المعنى أو لاء وهر صادق على الأم إلا أنه لما كان مضنا للت وكيل اشترط شروط 
التضمَّن بالكسرء وهو الأمرٌ الذي بظاهره إيجابٌ لا شروط التضمن بالفتح» وهو الوكالة ال في ضيمنه. 


ر ا کتاب النكاح ق ۱۹۱/ب. 
(۲) "ح٠‏ کتاب النكاح ق ۱۹۱ب ۔ ۱۹۲/۔ 


الڂزء الثامن ت ۳٥‏ ا جه کتاب النكاح 


(فإذا قال) ني اجلس: (زروحت) أو قبلت أو بالسمع والطاعة ‏ "بزازية" - قام معام الطرقينء 


لعدم ان شتزاطهما ف العتق؛ لأ الك ف الإعتاق شط وهو تبح للمقتضي» وهر العتق؛ إذ 
الوط اتبا فلذا ثبت البيع المقتضَى [٣/ق۷/أ]‏ بالفتح بشروط المقتضِي بالكسر - وهو 
ليت - لا بشروط نفسيه إظهارا لتبعيق فسقط القبرل الذي هو ركن الع ولا ثبت فيه 
EL gS‏ اا ادگ ف في "المنح" في آحر 
نكاح الرقيق. 

]1114[ (قولة: فإذا قال) أي: المأمور بالتزویج. 

]144 (قولةُ: أو بالسَّع والطاعة) متعلق عحذوف دن غ و و و ج 
أو قبت ملتبسا بالسّمع والطاعة لأمرك» ولا يحصْل السمع والطاعة لأمرهِ إلا بتقدير الجواب 
ا 

٠٠4‏ (قولة: "برًازة") نص عبارتها: ((قال: زوجي نفس مني» فقالت: 
بالسّمع والطاعة صَحّ)) اه. 


(قولة: لعدم اشزاطهما ف التق لأ الك فى الإعتاق شرط إلخ) عبارة "السندي": (رإلا أن إل 
فانظر "للح ")). ثم ريت "ا منح" ذكرّ ما نصّه: ((ولنا أنه أمكنَّ تصحيحةُ بتقديم الك بطريق الاقتضاء؛ 
إذ الك شَرْط لصحة التق عنه فيصر قوله: عق طلب التمليك منه بالأًلف» ثم أَمَرّه يإعتاق عبد الآير 
عنه وقولة: أعتقت لیک منه» م الإعتاق عنه فإذا ثبت لامر فسد النکاےٌ لتنا بن للك فاضا 
أ هذا من ياب الاقتضاء وهو: دلالة اللفظ على مسكوت غنه يتوقف ضبدقه عليه أو ضحعةء افالمقعضى 
بالفتح: ما استدعاه صردق الكلام کرفع الا راف ا حکم لزم رعا كال الاب 
فالملك فيه شرط وهو تبح للمقتضى وهو اليتق؛ إذ الشروط إلم). 


(۱) "المنح": کاب النكاح ١/ق‏ ١۳٣٠/ب.‏ 


Y1/ 
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وقيل: هو إتجاب» ورجحه ي البحر i O RE O‏ 


و تقل هذا الفر ع u E‏ ازل 9 ا ف موضم آنحرَ E‏ 
فاقهم. 

(قولة: وقيل: هو إيجاب) مقابلٌ القول الأول E‏ الأول 
و ل اتن رغلى اان طام "الك 
واعترضةُ ني "الذرر"": (ربأته حالف لكلايهم))» وأحاب في "البحر"“ و"النهر": (ربانه 
صرح به ی "التلاصة۰ و "الحا" ))» قال ني "الخانید': ررولقیل*" الامر ني الگا 
إيجاب» وكذا في الع والطّلاق والكفالة وابة)) اه. 

قال في "الفح" : (روهو أحسن؛ لأ الإجاب ليس إلا لظ الفيت قصيد تحقق المعنى 
َر لاء وهو صادق على لفظ الأس))» نم قال: ((والظاهر أنه لا بد من اعتبار كوه توكيلا 


.۸۹/۳ "البحر": کتاب النکاح‎ )١( 

(۲) "البحر": کتاب النکاح ٤/۳‏ ۹. 

(۳) "خحلاصة الفتاوى": كتاب النكاح - الفصل الأول في جواز النكاح ق٤۷/ب‏ معزي إلى "النوازل". 

() "المداية": کتاب النکاح .٠۸۹/۱‏ 

(ه) "الفتح": کتاب النکاح .٠١ ٤/۳‏ 

.٠١۸/١ انظر "شرح العين على الکنر": کتاب النکاح‎ )١( 

(۷) "الدرر": کتاب النکاح ۳۲۷/۱. 

(۸) 'البحر": کتاب النکاح ۸۷/۳. 

(۹) "النهر": کتاب النکاح ق ۲١١/أ.‏ 

.أ/۸١ "خحلاصة الفعاوى": كتاب النكاح - الفصل الحادي عشر في الوكالة في النكاح ق‎ )٠١( 

(۱.۱) 'الخائیۃ": کتاب النکاح ۔ الفصل الأول ف الألفاظ ال ینعقد بھا النکاح ۳۲٣ ٣۲٣/۱‏ باحتصار (هامش 
"الفتاو ى اهندية"). 

(۲) في "م": ((ولفظ)). 

(۱۳) "الفتح": کتاب النكاح .٠١٤/۳‏ 


TT 


وإلاً بقي طلب القَرق بين النكاح والبيع» حيث لايم بقوله: بعنيه بكذاء فيقول: بعت بلا 
حوابي))» لكنْ ذكر في "البحر" عن بيوع "الفح" الفرق: ((بان النكاح لاله 
المساومة؛ لأنه لا يكوت إلا بعد مقدمات ومراحعات کان اا بخلاف البيع))» وأورد 
في "البحر" على كونه إجاباً ما في "الخلاصة": (رلو قال الوكيل بالتكاح: هب ايك 
لفلان فقال الأب: وهبت لا ينعقيد النكاح ما م يقل ال وكيل بعده: قَبلْت؛ لان ال وكيل لامك 
او کیل» وما في "الظهيرية": (رلو قال: َب ابتك لاب فقال: وَهَبْتٌ ۾ يصح ما م يقل 
ابو الصْيّ: قبت ثم أحاب”" بقوله: ((إلا أن يقال بأنه مرغ على القول بأنه ت وكيل 
لا إبحاب» E‏ الاحتلاف بين القولين» لکت موف عي التقل وصرّح 
في "الفتح": بأنه على القول بان الأمر ت وکيل يکون تام القت باجحیب» وعلی (۳/ق۷/ب] 
القول بأنه إحابٌ يكون تام العقد قائما بهما)) اه أي: فلايلزم على القول 
بأنه توكيلٌ قول الآير: قَبلْت» فهذا خالفٌ للجواب المذكورء وكذا يخالفة تعليل "الخلاصة' 


(قولة: فهذا مالف للحواب المذكور إل يظهرٌ أنه لا يالف الجواب اللذكور لأ الاحتياج إل 
الول انما کان بسبب عَدَم صحة ت وكيل ال وكيل» فحر بحت السا س باب کون عام المد ا 


)١(‏ "البح ": کتاب النکاح ۸۹/۳ بتصرف.۔ 

(۲) 'الفتح": کتاب البیو ع ٤٥۸/١‏ ۔ ٤٥۹‏ . 

IEG)‏ کتاب النکاح ۳ بتصر ف. 

)٤(‏ "خحلاصة الفتاوى": كتاب النكاح - الفصل الحادي عشر في الوكالة في النكاح ق١۸/‏ بتصرف. 
)١(‏ 'الظهيرية": كتاب النكاح ق٤‏ ۷/ بتصرف. 

)٦(‏ "البحر": کتاب النكاح ۳ بتصرف. 

(۷) 'الفتح": کتاب النکاح ۱۰۳/۳ بتصرف۔ 


قسم الأحوال الشخصية .سسس ۳۸ حاشية ابن عابدين 


onrasrernerrnrvqrEemnarmnanmnnrEenamrmnanmneaewmawmEenSHaCDnanrDaQrEDEEHEGCGRHOGRSALGLCGAGCLROCOOCORCRLROGONERAN 


((بانه ليس لل وكيل أن يُوكل)» نعم ما ني "الظّهيريّة" مُويْدٌ للجواب» لكن قال ف "لته "”: 
NIM‏ ' مشكل؛ إذ لا يصح تفريعُة على أن الأمر إبحاب كما هو ظاهر 
ولا على أنه توكیل لما أته جور للأب أن يو كل بنكاح ابه الصغير؛ إذ بتقديرءِ يكون تام 
العقّد , بحيب غير متوقفو على قبول الأب وبه اندع ما في "لحر" من آنه مفرح على أنه 
ت وکیل )) اه. لکن قال العلامة لد شرحه": ((إغا ا الانعقاد على القبول 
فى قول الأب أو الوكيل: هب ابنتك لفلان أو لابي» أو اعُطها مغلا لأنه ظاهرٌ في الطلبء» 
رال ا ا ب اال وا اف کے وا غاا ر کی ت بک ا 
ا e‏ احق والإثباتٍ الذي هو معنى الإتجاب )) اه فتأمل. 

و ا ر أنه يتن على القول باه و يشرط سما الشاهدين للأَرٍ؛ 
بل هو قائہ ان رل اة يفا فال او بل کد ان یکرت جر ا فيه؛ إذ قد نى عدم 
الصحة على أن لی لاو کا وما هدارا لاعیازه ان اا و کل وما أجاب به "المقدسي " 
صحيح بالنسبة لعبارة "الظهيرية" لا لفر ع "الخلاصة"؛ لبنائه على الت وكيل. 

وف "اقدسي": ((یشكلٌ عليه آنه لو کان ال وكيل حاضراً عند مُباشرة وکیل صح فع وهو هنا حاض). 
وقي "السندي": ((أنً مباشرة وكيل ال وكيل بحضرة الوكيل في النكاح لا تكو كمباشرة الوكيسل 
بنفسه» خلافه ي البيع» »> کما قي "الأصل")). 
ونقل "عصام" في 'مختصره ": (رأنه جعلَهُ کالبيع فلا محتاج 2 تأمّل. وقد يدف و إشکال "النه " 
ا حار على أ الأمرّ ت وكيلٌ» وحمل الان على البالغ فساوت ما في "الخلاصة" ‏ 
أن ما قاله "القدسي ييعده تعليل "الخلاصة": بان الو کیل لا يلك التو RS.‏ 


(( ا کتاب النكاح ق ۱٦۲‏ اإب. 
)۲( "البحر": کثاب النكاح AAT‏ 
(TT)‏ الر : کتاب النكاح AAIY‏ بضر کا 


ااا س ا E a‏ 


لأته لا يُشتَرَطُ الإشهادٌ على الت وكيلء وعلى القول الآحر يشترّط))» ثم ذ كر عن "اعراج 
اف الاشراط مط و أذ ررحي وإ کان توکیلا لکن لا م عمل روحت 
بدونو رل مترلة شط العقد))» و ا و کل ا e‏ 
یذکره ‏ 'الشار" ا ا ویاتی ' بیانة. 


٠٠٤۷(‏ (قولة: والثاني) أي: ما ويح للحال اللضارع» وهو الأصح عندناء ففي 


رلا کل غار الک فهو ر ا عق ما في ملكو في الحال لا ما يملكة بعد إلا ليت 
وعلى القول بأنه ea EET e‏ 
الحالَ كما ف كلمة الشهادق SN LBA Ea‏ 
بخلاف البيع كما في "البحر"" عن "الحيط ". 

والحاصل: أنه إذا كان حقيقة حقيقة قي الحال فلا كلام في صحَةٍ الانعقاد بە» و کذا إذا کان 


)١(‏ ت "د" زيادة: ((قوله: والثاني مضارع إخ» أقول: قال الإسنوي في الكوكب الدري: مسألة المضارع فيه خمسة 
مذاهب: EEE‏ حقيقة في الجحال ماز قي الاستقبالء والغاني: E‏ ات في المحال حقيقة» 
ولا تعمل ق الانتقبال أصلا لا حقيقة ولا جازة والرابم: عك والاس: كال ى الارتشاف: وهو الشهور: 
وظاهر کلام و مشترك بينهماء إذا علمت ذلك فمن فروع المسأالة: ما إذا قال لزوجحته: طلقي قك 
فقالت: أطلق» فلا يقع في الحال شيء؛ لأنها مطلقة للاستقبالء وإ قال: أرذْت الإنشاء وقع حال وتامةُ فيه. 
"حير الدين الرملي")). ق١١٠/أ.‏ 

(۲) "الب ": کتاب النکاح ۸۸/۳ - ۸٩‏ بتصرف. 

(۳) في الأصل": (رشرط)). 

.۸۹/۳ "البحر": کتاب النکاح‎ )٤( 

)١(‏ "الظهيرية": كتاب النكاح ق۷۳/ب. 

(© در صاب روما يدها 

(۷) المقولة ]١١١١١[‏ قوله: (("فتح')). 

(۸) عبارة "البحر": ((وقد أراد به التحقيق والحال)). 

)٩(‏ "البحر": کتاب النکاح ۸٩/۳‏ بتصرف. 


المبدوء بهمزةٍ أو نون أو تاء كتزو جين نفسّك؟ إذا لم ينو الاستقبال» e‏ 


حقيقة في الاستقبال لقيام القرينة على إرادة الحالء ومقتضاء أنه لو اذَعَى إرادة الاستقبال 
والوعك ES‏ بالقبول» ويأتي قریبا ما يویده. 
]۸ 11[ (قولة: بهمزة) ک: اا و کسرهاء سے 


]111144 (قول: أو نوّن) ذ کر ی (٣/ق۸/ا]‏ 'النھر" عا حيث قال: ((و م يذكروا 
الضارع اأبدوء بالتون ک: نر جك أو و ابيٰ» وينبغي اَل يکون كالمبدوء 
باهمزة)) آھ. 


ES 


۰7 (قوله: ک: تروَحييٰ) بضم التاءء و((نفستّك)) کر الكاف» ومقلة: زوحي 
سك بضمٌ اتاء حطاباً للمذ كر الکاف فة 

111913( (قولة: إذا ر ينو الاستقبال) أي: الاستيعادء ق طلب الوعك وهذا قيد 
ق الأحير فقط كماف ال "© وغیري» وا "الفح ": (رلمًا علا أن الملاحظة 
کا و الانعقاد ولزوم حكوه حانب الرّضا عَدينا“ حكمَة إلى كل 
فظر يفي ذلك بلا احتمال مساو للطْرَف الآحرء فقلنا: لو قال بالمضارع ذي الهمزة: 
اوک ا و تقسي انعقدء وني المبدوء بالتاء: زوحي بنتك فقال: فعلت عند 
عدم قصد الاستيعاد؛ لأنه يتحقَقٌ فيه هذا الاحتمال مخلاف الأول؛ لأنه لا يستخبر نفسه عن 
u‏ وإذا كان للك اکا ما لا يجري E TET‏ الى ق الال .فا 
به لا باعتبار وضيه لاانشاء» بل باعتبار استعماله ني غرض تحقيقه واستفادة الرّضا منه» حتى قلنا: 


)١(‏ المقولة ]١١٠١١[‏ قوله: ((إذا لم ينو الاستقبال)). 

(۲) "ح": کتاب النکاح Nera‏ ` 

(۳) "النھر": کتاب النکاح ق۹۲١/ب.‏ 

.۸۹/۳ "الیحر": کتاب النکاح‎ )٤( 

(ه) "الفتح": کتاب النکاح ٠١۳/۳‏ بتصرف. 

)١(‏ في "الأصل": ((الشروع)). 

(۷) عبارة "الفتح" : ((عدينا ثبوت الانعقاد ولزوم حكم العقد ! ال i‏ 


۲14/۲ 


ال ۹ے ا ا د ا 


لو صرح بالاستفهام اعتبرً فهمٌ الحال» قال في "شرح الطحاوي": لو قال: هل أعطيتنيه 
فقال: أعْطْيْت إن كان اجلس للوعد فوع وإن كان للعقد فنكاح)) اه. 

قال ”الر همي ٣‏ : ((فعَلمنا أن العبرة لما ر کا لا تما آلا تر أنه ينعفد 
مع ازل وافماز نو النکاے؟ وإغا E‏ الاستقبال قى المبدوء بالتاء؛ لأك 
تقدير حرف الاستفهام فيه شائ كثيرٌ في العربية)) اه. 

وبه عَلمْ أن المبدوء باهمزة كما لا يصح فيه الاستيعاد لا صرح فيه الوعد بالتروج 


في ا قبا عند قیام القرينة على قصد التحقيق والرّضا كما قلناه آنفا» فافهم. 


SSE EOE‏ في "الف" ثا حیٹ قال: ((والانعقاد 
بقوله: أنا متروجك ينبغي ان يکون e‏ المبدوء باهمزة سواءً)) اه. 

قال "ح": (رلان م تروچ اسم فاعل» وهو و لذاتٍ قام بها الحدث وتحقق 
في وقت ف فکان دالا على الحال وال کانت دلالتۀُ عليه الترامبة). 

1110[ (قولة: أو جقتك اظ قال ي "الف" ": ((ولو قال باسم الفاعل 
کک جنتك حاطبا ابنتك أو لتزوحّيٰ ابتك فقال الأب: رَوحتَك فالتكاحٌ لازم» ولیس 


للخاطب أن لا يقبلَ؛ لعدم [۳/ق۸/ب] حَرّيان المساومة فيه)) اه. 


قال "ح": (رفإن قلت*: إن الإيجاب والقبول في هذا ماضيان» فلا معنى لذكرو هنا. 
قلت: المعتيرٌ قوله: اظ لا قوله: حنتك؛ لأنه لا ينعقد به النکاح» ول دحل له فیه)). 


.٠١۳/۳ "الفتح": کتاب النکاح‎ )١( 
,/٠١۲ 'ح": کتاب النکاح ق‎ )۲( 
وعزاه إل أبي حنيفة سيك.‎ ٠٠۳/۳ "الفتح": كتاب النكاح‎ )۳( 


)٤(‏ 'ح": کتاب النکاح ق۲٥٣٠‏ /أ. 
)٥(‏ ((فإن قلت)) ساقط من ٣"‏ '. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .__ ٤۴١‏ حاشية ابن عابدين 


لعدم حَرّيان المساومة في ال لنکاح» أو: هل أعطيتنيها؟ إن احلس للتكا» وإ للوعد 


فوعد» ولو قال ها: يا عرسي» فقالت: ليك انعد على المذهب. 
(فلا ينعقِد) بقبول بالفعل كقبض مهر» SSSR sasha Sa‏ 


]11104[ (قولةُ: لعدم جریان المساومة في النكاح) احتر کچ البيع» فلو قال: أنا 
مشر أو جنك مشي لا عق اليم ليان اللساومة فيب "يز" 

]11100[ (قولة: ن احلس للنکا) ا إإنشاء عقه؛ لأنه يفهم مله ا 
ن الالء فإذا قال الآحر: اعطيتكها أو فعلت لر ان الأول أن لا يقبل. 

]11110۹ (قولة: انعقد على اذهب صوابة: م ينعد فقد صرح في "ال "7 

عن "الصيرفية : ((بأك الانعقاد حلاف ظاهر ا وداي رچ 

الغدسي" عن "فوائد تاج وق ارعان رال لارا عحضر من الرحال: 
يا عَرُوسي» فقالت: لبيك فنكاح قال القاضي "بديع الد انتا اهر روا 

]1110۷[ (قولة: فلا ينعد إخ) تفريع على ما تقدم من انعقادِوٍ بلفظين إل 

٠٠۸‏ (قولة: كقبْض مَهر) قال تي "البحر": ((وهل يكو القبول بالفعل کالقبول 


.۷/۲ "ط": کتاب النکاح‎ )١( 

(۲) "البحر": کتاب النکاح .٩٤/۳‏ 

(۳) "النهر": کتاب النکاح ق ۹۲٣١١/ب.‏ 

.۲٠۷/٣١ انظر تعليقنا على ترجة الکتاب‎ )٤( 

(ه) "التاترحانية": كتاب النكاح - الفصل الأول قي الألفاظ الي ينعقد بها النكاح ول لا ینعقد بها ٥۸۲/۲‏ نقلاً 
عن "فتاوى آهو" (الصيرفية). 

)١(‏ م نهتار لمعرفته. 

(۷) "ح": کتاب النکاح ق ۲١٣٠/ب.‏ 

(۸) "البحر": كتاب النكاح ۸۷/١‏ معزي إلى "البزازية". 


الرد كاف .س ي ٠‏ ۴ي  :‏ ب ت كات الاح 


ueroeosnsanaanEanadadavEenanrnnunoeonbrenoeorQo ren uaAasrHAG4AraAabhoAddo NSR 


اال كما في البيع؟ قال قي "البرازية"“: أحاب صاحب "اهداية" ي امرأة زوحت نفسَها 
بالف من رجحل عند الشهود فلم يقل الرّوجٌ شيئاء لكنْ أعطاها اله في اجلس_ أنه يكون 
ا "حيط" وقال: له ما م يقل بلسانه: قلت بخلاف ابيع -لأنه يعفد 
بالتعاطي» والنكاح حطر لا ينعفد حتى يتوقضف على الشهود - وبخلاف إحازة نكاح الفضولي 
بالفعل لوجود القول تََ) اه """. 

۹۹٩‏ (قولة: ولا بتعَاط) تکرارٌ مع قوله: ((بالفعلِ کقبْض مَهّر))» وکل منهما 
تكرارٌ مع قول المعن الآتي: ((ولا بتع اط))» فإك مسألة فض المهر الي قدّمنا نقلّها عن 
بحر" لھا شرح بھا الصف قر (وولا اط ۵ 

۱۱۹۰ (قولة: ولا بکتابة حاضر) فلو کتب: تروت فكبَت: قلت م ينعد 
"بحر" . والأظهرٌ أن يقول: فقالت: قبلت إل؛ إ لكا ن طرف بلا قول لا تكفي 
ولوق الغيبة» تأمَّل. 


(قولة: تكرارٌ مع قوله: بالفعل كقبض إل) سيذ كر ني البيوع: أن القبول قد يكوك بالفعل» وأنه ليس 

من صوَر التعاطي» وأ بيع التعاطي ليس فيه إيجابٌ بل قبضٌ بعد معرفة الشمَّن» ففي عل الصورة الأحيرة من 
صور التعاطي تَر اه. ونقلٌ ذلك عن "الفتح" بعبارة طوياة فانظره. والظاهر أن زكر التعاطي هنا مع ذكر 
الصنف له لقصد الإشارة أن المناسب ذكره هنا لتفريعه على ما سبق بخلاف ما فعلة الصنف؛ فإنه لطول 
الفصل لا يعلمٌ من كلامه أنه مغر غ عليه» ففي كلامه قصة الإشارة إلى أن ماسب ذكره هنا 

)١(‏ "البزازية": كتاب النكاح - الفصل الأول فى الآلة ١١١/١‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 

)۲( ی "الصا " I‏ (("اهداية')) بدل "البداية" وعبارة "ال" (("البداية))» وعبارة 2 و"البزازية" وط ": 

(( الهداية")). 

A‏ کتاب النکاح ق ١٣۲‏ /إب. 

٣ )٤(‏ کتاب النكاح ق ١ ٥۲‏ إب. 

.۹۰/۳ "البحر": كتاب النکاح‎ )٥( 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .. أي حاشية ابن عابدين 
بل غائبٍ بشرط إعلام الشهود عا في الکتاب ما م یکن بلفظ الأ فیتولی”' الطرفين "قح" 


1111117 (قولةُ: بل غائب) الاه أن المراد به الغائب عن اقل و اف د 

في البلدء "ط". 
مطلبت: التروج يارسال كاب 

111111 (قولة: فح" فان قال: ((ينعقد النکاُ بالکتاب كما يتعمد بالخطاب» 
وصورتة: أن يكنب إليها يحطبّهاء فإذا بها الكتاب أحضرّت الشّهود وقرآنة عليهم» وقالت: 
روحت نفسي منه» أو تقول: إل فلاا کتب ا يطب فاشهدوا ا روک نفسی ۲ /ق۹/] 
منه» اما لو تقل بحضرتهم سوی: روحت شی ن د لا يَعقِد؛ لأ ماع الشطرين شرط 
صحَة النكاح ويإماعهم الكتاب أو التعبيرً عنه منها قد سَيعّوا الشطرين جخلاف ما إذا انتقياء 
قال تي "المصفى": هذا أي: الخلا _ إذا كان الكتاب بلفظ التروع) ما إذا كان بلفظ 
لأر - كقوله: زوحي نفسّك مني لا يشترَّط إعلامُها الشهود عا في الكتاب؛ لأنها تتولى طرفي 
لعقد بحكم الوكالة» ونقلة“ عن "الكامل وما نقلة من تفي الخلاف في صورة الأمر 
لا شبهة فيه على قول "الصنف" والحققين» آنا على قول من جعَل لفظة الأَمّر يحابا ك "قاضي 
حان" على ما نقلناه عنه - فيحب إعلامها إياهم ما ف الكتاب)) اه. 

(۱) في "د و "و" :((فتتوی)). 

(۲) "ط": کتاب النکاح ۷/۲. 

(۳) "الفتح": کتاب النکاح ۱١۹/۳‏ بتصرف. 

)٤(‏ في هامش "" زيادة: (رقوله:رهذا الخلاف إذا کان بافظ اروج آي: مشل قوله: تروحتك أو اروك ما کان من باب 
التفعل ماضياً أو مضارعاء بخلاف ما إذا كان أمرا من باب التفعيل مثل: زوحي فالمرادٌ بقوله: بلفظ التروّج ما ليس أمرا 
بقرينة المقابلة وقد خضي هذا على الحموي» فاعرَض بأ: زوجي نفس مثل: زوجي تفس می» فکانه فهم أن المراد 
باروج: زوحي تفس وهو فهمٌ بعيد. اه منه))» وهذه الزيادة مقحمة في صلب "الأصل" من قبل الناسخ. 

(ه) "الفتح": کتاب النکاح ۱١۹/۳‏ بتصرف. 

)١(‏ م نهتد لعرفته. 

(۷) المقولة ]١١١١١[‏ قوله: ((وقيل: هو إججاب)). 


ولا (بالاقرار على المختار) "حلاصة" كقوله: هي امرأتي؛ لأ الإقرارً إظهارٌ لما 
هو ایت و لین بإنشاء (وقیل: إنْ) کان (عحضر من الشُهود صح aS‏ 


وقولة: ((لا شبهة فيه إلم) قال "الرمي": ف متاق ماقم ا 


ت 
£ 


RA 
ر‎ 
لو جاءَ الرّوجٌ بالكتاب إلى الشهود مختوماء فقال: هذا كتابي إلى فلانة فاشَهَدٌوا على‎ 
ذلك ۾ يج في قول ا حنيفة" حتى يعلم الشهود ما فيه» وعند "بي يوسف" و‎ 
وفائدة هذا الخلا فيما إذا ححَد الزوج الكتاب بعد العقلء فشهدوا بأنه كتابه»‎ 
إشهاد» وإغا الإشهاذ لتمكن المرأة من إثباتِ الكتاب إذا حَحده الروج‎ yT 
1 A2 1 (On rut + 


(قولة: ! ل ا E‏ 7 وجح النص هنا على أنه ا علمت م نقله اول اَن المسألة حالافية فیکون 
حب "الفح" هنا جاریا على أحد قولین» وحرمّه به يفي تر حيحة. 
ول "د" زباة: ویار اللاصت: رح ورا گاج ین بدي اهود وقلا بافارسیة: ازن وشوه 
اف حن ا ورحل ا ينعفد النكاح بينهما؛ لأنه ليس من ألفاضل النكاح)). OT‏ 14 
(( "الفتح": کتاب النكاح SF‏ 


10/Y 


قسم الأحوال الشخصية .س ئ٤‏ .._ حاشية ابن عابدين 


o 7‏ سات If MR ¢ a‏ 
كما يصح بلفظ الجعل (وجعل) الإقرار (إنشاء وهو الأاصح) ذخيرة . 
(ولا ينعقد ب: روحت نصفك على الأصح ٠...٠...)‏ ا 


القاضي [۲/ق۹/ب] يثبتة به -أي: بالتصادق - ويحكم به» "أبو السعود" عن "الحانو ت 
م کو َه ء * a‏ هة 

.٠٠۹4(‏ (قوله: كما يصح بلفظ الجعل) أي: بأن قال الشهود: حَعَلتما هذا نكاحا؟ فقالا: 
نعم فينعقد؛ لأ النكاح ينعفد بالحعّل» حتى لو قالت: حلست نفسي زوجحة لك فقيل تي 
. ومقتضى التشبيه في عبارة "الشارح" أن هذا صحيح على القولين» وهو ظاهر. 

٠٠٠٠(‏ (قوله: وجعل) ماض مبي للمجهول معطوف على ((صح)). 

ر٩۹٠‏ (قوله: "ذخیرة") فانه قال: ((ذ کر ق صلح "الأصا": عى رجحل قل امرأة 
نكاحا فحَحَدَّت» فصالحَها على مائة على أن تَقِرٌ بذلك فأقرّت فهذا الإقرارٌ منها جائ 
والمال لازم» وهذا الإقرارٌ .عنزلة إنشاء النكاح؛ لأنه مقرو بالعرّض» فهو عبارة عن تمليك 


(TDM eft 


(قولة: أي بأن قال الشهود: جحعلتما هذا نكاحا؟ فقالا: نعم فينعقد؛ لأ النكاح ينعقد بالحعْل 

إلخ) قال "المقدسيئ": ((قياسٌ مع الفارق» فالحعل إنما يكوك إنشاءَ عَم لو أضيف للذات» أمّا لو أضيف 
ا ا E‏ هه ا 5 

إلى عقا غير صحيح وجل صحيحا فهو عنزلة ما لو وَقع النكاح بافظ الإعارة ونحوها ما لا يصح ثم 
1 ء ر # ا 7 5 .1 4 
((قال لامرأة: هذه امرأتي» فقالت: هذا زوحي لا يكون نكاحاء فإن قال هما الشهود: رضيتما 
أو أحزتماء فقالا: رضينا أو أحَرنا م يكن نكاحا؛ لأ الإحازة تنفيذ العَقد وليس بإنشاء ولو قال 
الشهود: جعلتما هذا نكاحاء فقالا: نعم كان نكاحا؛ لان الحعْلٌ عبارة عن الإنشاء اهى). 

(قولة: وهذا الإقرارٌ عنزلة إنشاء النكاح؛ لأنه مَقروك بالعوّض إل) يؤحذ منه أن حل جعله إنشاء 
إذا كان مقرونا بالعوّض» ويدلٌ لذلك أيضا ما في "الفتح" - على ما نقله "السندي" -: (رلو أقرًّا بالنكاح 
(( ف 2 و 9 ((ف الأصح)). 
(۲) 'فتح المعين": كتاب النكاح ٥/۲‏ بتصرف» وفيه: ((شيخدا عن حط الشيخ عبد الباقي المقدسي چ للحانوتي)). 
(۳) 'الفتح": کتاب النکاح ١٠١/۳‏ بتصرف. 


الحزء الثامن ب 3 ا كتاب النكاح 
J, qe a. Hi‏ ) 
احتياطاء "حانية . بل لا بد أن يضيفه إلى كلها N E‏ 


مبتداً قي الحال» فان کان محضر فو الهو صح م التكاسح» ولا فلا ي الأصح)) اش اطا 

وقال في "الفتح": (قال 'قاضي حان": وينبغي أُڻ يکون الحواب على التفصيل: 
إن اق ا بعقا ماضٍ وم E E‏ نکاحاء ون ار الرَجل آنه زوجُها وهي 
ااا ا اا افا الإنشاءَ خلا إقرارهما ا اه دت 
وهو 2 کک - إذا قال ا لست ل اا ونوی به السّلدق يقع» کا 
قال: لأني طلقتك» ولو قال: م کن تزوجتا ووی الطلاق لا يقعٌ؛ لأنه كذب عض اه 
يعيٰ: ٳذا ال تة تقل الشهود: ا هرا نکاحا ف هذا التفصيل) اه. 

1۹4۷7 (قولة: احتیاطا) قالاق "الخ" ((وقوله: إل وک بعض ما لا یتحرّى 
کن کر کل کطلاق نصفها يقتضي ن ر جوازو: إلا أن 
يقال: إل اروج يُحتاط فيهاء فلا يكفي ذكر البعض لاجتماع ما وجب لحل والحرمة قي ذات 
وا حح ارا کا ا ا 

E O E IR O AE‏ النكاح الا 


ر الشهود وکان تز حها بغير شهودٍ احتلفوا فيه والأصح ازا E EE‏ 
مبتداً کذا في "الدراية" اه والمتبادر من كلام hE‏ المدار في حعله إنشاء على محرد حضور 
الشهود اھ)). 

(قولة: قال في "البحر": وقولهم إخ) عبارته: ((ولو قال: تزوحت نصمَك فالأصح عدم الصحة 
كما في 'الخانية"» وقوهم إخ). 


.١٠١/۳ "الفتح": کتاب النکاح‎ )١( 

(۲) "الخاتية": كتاب النكاح ۳۲۲/١‏ بتصرف (رهامش "الفتاوى المددية"). 
(۳) ((أقر)) ساقطة من "الأصل". 

(4) "البحر": كتاب النكاح ۹۰/۳. 

(ه) "المبسوط": كتاب الطلاق - باب من الطلاق .۹٠/١‏ 

)١(‏ "الخانية": کتاب التکاح ۳۲۸/١‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 

(۷) "الظهيرية": كتاب النكاح ق4 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ...س ٤۸١‏ حاشية ابن عابدين 


و ھا بعر به عن الكل ومنهة الظهر والبطر على الأشبه رة ا 


ا رالصحیح أنه لا يصح) اه. 

TS‏ أ و واا ع و ع ا 
صحح eld‏ من نسخته (()) النافية فافهم. 

" کالراس والرقبة‎ E (قولة: أو ما يعر‎ 1113A] 

E DS‏ الطلاق حلاف قال في "البحر": (روقالوا: الأصح أنه 
لو أضاف الطلاق إلى ظهرها وبطنها لا يقع» وكذا العتق» فلو أضاف النكاح إل ظهّرها ا 
ل اا ا ن هی اماه آنه د کات ودر ارک 
الإسلام 4 ا ۳ق ۰ ۱/أ] على u‏ لا ينعفد النکا < كذا في "الذحيرة)) اه. 

أقول: وقال قي e‏ أ كتاب الطلاق: ((وان ال طا ا ك 
E‏ في "شرس" الأصح أنه لا يقعم» واستدَل مسألةٍ ذكرّها في "الأصل": ! 
قال: ظَهرك علي كفهر اء يء او بنك علي كبن امي آنه لا یصیر مُظاهرا» وذکر 
"الحلواني" ER ES‏ يقعٌ الاق قال: وهو نظِيرٌ ما قال 
مشايخنا _ فيما إذا أضيْف عق النكاح إلى َر المرأة أو إلى بطيها: إن الأشبة عذهب 
أصحابنا أنه ينعد النكام)) اه 


ا 


.٩۰/۳ "البحر": كتاب النكاح‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب النكاح 1/۳ 

)٣(‏ "المبسوط": کتاب الطلاق _ باب من الطلاق ٩۰/٦‏ بتصرف. 
)٤(‏ من ((وذکی)) إلى (رالنکاح)) ساقط من ٣"‏ 

(ه) "الميسوط": كتاب الطلاق - باب من الطلاق ٩۹۰/٦‏ بتصرف. 


الالام س يجي 4 .ا د كاب الكاد 


فيحتاج" للفرق (وإذا وُصِل الإيجاب بالتسمية) للمهر (كان يِن تمامِه) أي: 
الإيجاب (فلو قبل الآحرٌ قبلةُ م يصح) لتوقف أول الكلام على آحره لو فيه ما يغيرُ 


ر 


أوله» ومن شرائط الإيجاب والقبول EE RC O ST‏ 


NS‏ فیحتا ج للفرق) ذا قال ق "النهر"" لكر قدعلمت مما نقلناه 
و أن "الحلواني" الذي صحَح انعقاد النكاح صحح وقوع الطلاق» 
السرحسي" الذي لم يصحح الانعقاد م يصحح الوقوعً» بل صحَح عدمَهُ» وعلى هذا 
فلا اة رى وة طهر اد هاد روق الحا وتبعَهُ 'الشارے'" قرول ثالث ملفقّ 
من القولين» ولا يظهرٌ وجهه. 

11311917 (قولة: كات أي: التسمية» وکذا ضمیرٌ ((قبله))» "ح"» أي: وتذکیر 
الوا ا ا 

9 قبل إل قال في "الفىر": ((كامرأةٍ قات لرجل: زوجت نفسي 
منك .مائة دينارء فقَبْلَ أن تقول: بعائة دينار قبل اروج ر 
على آغره ذا کان ی اروا بغر أولف وهنا کدلك: فاد عرد زوجت نه غه المشل: 
وک الى مع ر داكا تعين المذكورء فلا يعمل قول الزوج قبلٌ)). 


H4 £ 


وال 


)١(‏ في "د" زيادة: (رقوله: فيحتاج إلخ» قال في زواهر الجواهر: وقد يقال: إن الفروج يحتاط فيهاء فلا يكفي ذكر 
البعض لاجحتماع ما يوحب اليل والحرمة في ذات واحدة فترجحح الحرمة» وهو مقتضى ما في "الأشباه": إذا اجتمع 
الحلال والخرام غلب الحرام» وقد علل قاضیخان ما ذکرنا حیث قال: ولو أضاف النكاح إلى نصف المرأة فيه 
روایتان» والأصح أنه لا يصح لاجتماع ما يوجب ا لحل والحرمة في ذات واحدة فتزجح الحرمة» أقول: وقد صحّح 
في "الظهيرية" أنه ينعقدء فيكون على هذا من فروع قاعدة: ذِکر بعض ما لا یتجرا کذکر کلي» E‏ 
الحموي» "أبو السعود")). ق١٠٠٠أإب.‏ 

(۲) "النھر ": کتاب النکاح ق ب 

( ا کتاب النکاح ق ٠٣١۲‏ /ب. 

.١٠١/۳ "الفتح": كثاب النكاح‎ )٤( 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ...م ٠ه‏ حاشية اين عابدين 


]11۷1[ (قولةُ: اتساد امجلس) قال ف الكحر وولو الف اجلس ل ينعد 
فلو أُوحَب أحذهماء فقامّ الآحرٌ أو اشتغلّ بعَمَلٍ آحر بطل الإمجاب؛ لأ شرط الارتباط 
اتحاد الرّمان» فجعل الجلس انها ت ار ااال فاس د ا 2 و 
بعشيان أو يسيران على الدَابة لا جور وإ كان على سفينة سائرة حار)) اه أي: لأ 
السّفينة فى حکم مکان واحد. 

( فرع ) 

قال في "المنية": ((قال: رَوحتلك بني ا 
البنت-: ادفع المهرء فقال: نع فهو قبول» وقیل: لا)) اه. 

وهذا يوهِم أن غندنا قولا باشاراط الفور» أن المختار عدمه» وأحاب في "لفت" : 


ق ا ق 


(قوة: فر عٌ: قال فى "المنية": قال: زوجحتك ATE.‏ إلخ) الظاهر أن وجه عدم الانعقاد 
ب: ((نعم)) قي هذه الصورة على القول به حل اقرع الرل؛ إذ لفظة ((نمم) لما ذكرت عقب 
قوله: ((ادفع الهر)) فهي راجعة إليه لا إلى الإيجاب» وذكر "الندي" عند قوله: ((وعا وضع أحدمُما 
له)) عن ال ((لو قال لامرأًة: كوني امرأتي بكذا» فقبلت انعقد» أَمّا لو قالت: ات اون امراق 
لك فقال: نعم لا يصح كما في "الظهيرية" اه.)) 

قلت: وذلك لأ ((نعم)) لا يفيد معنى الماضي اه. 

وقي "اهندية" عن "الذحيرة": (رلو قال لامرأة: كنت لي أو صرت لي» فقالت: نعم أو صرت لك 
کان نکاحا)). 


)١(‏ "البحر": كتاب النكاح ۸۹/۳ » وفيه: (روإن كانا على سفينة سائرق)). 
(۲) "الفعح": كتاب النكاح .٠١ ٤/۳‏ 


1/۲ 


الجزء الثامن کے o1‏ نت کتاب النكاح 


لو حاضريْنَ ون طالَ كمخيّر وأ لا يالف الإججاب القبول كقبلت النكاح لا اله .. 


وم حب على الفور کان ظاهرا (۳/ق٠١اب]‏ قي رحوعي فقولة: َعَمٌ بعدَه لا يفي عفردو؛ 
ا که الط معطا وا لله سبحانه أعلم)) اه. 

]€ 1114۷ (قولة: لو حاضیرین) اخرر اغ كا الات لان الخ عن 
"الحيط": ((الفرق بين الكتاب والخطاب أن فى الطاب لر قال: قبلت ق بلس ا 
م يجز» وقي الكتاب جور؛ كما رحد تلاشىء فلم تمل الإجاب بالقبول في 
جحلس آحرء فما الکتاب فقائہ ئم في بلس ا EG E‏ 
الإجاب بالقبول فصَح )) اه. 

ومقتضاه: أن قراءة الكتاب في اجلس الأحر لا بد منها ليحصل الاتصالٌ بين الإنجاب 
والقبول» وحينعد eT‏ الکتاب ایشا وإنما الفرق هو قيامٌ الكتاب وإمكانٌ 
قراعټه ثانيا» فلو حدف قولة: ((حاضریْن)) ک 'النهر "”“ لكان أول. 

ENE‏ رسو بالإيجاب فلم قبل الرأة ثم أعاة السو 
الإجاب في بلس حر فقبلت يسح ا ایت ول بخلاف الكتابة لبقائهاء 
أفاده 'الرّهمى" : 

]111¥[ (قولة: a‏ قلت النكاح لا المهر) ثيل للمنفي» دا فال و ا 


(قو ل فل حداف قر ررخاضرني ك اهر لكات او لى إلخ) المتبادر من اشتراط اتحاد الجلس أن 
اراد به لس المتعاقدين لا لس الإجاب والقبول» فلذا احتاج لنٍکر قوله: ((لو حاضرین) فلا یکون 
حف اوا 


(1) ((لا)) ساقطة من "الأصل" ومن عبارة "الفتح"» والصواب إثباتها كما لي بقية النسخ» ويدل عليه قولة في "الفح" 
قبله: ((وعُرف من هذا أن شرط القبول ف النكاح الحلنٌ كالبيم لا الفورٌ حلاقا للشافعي رحمه اله)). 

(۲) البحر": كتاب النكاح .۹٠/۳١‏ 

(۳) ي ": (رالحاضرین)). 

.ب/١١٦۲ق "النهر": کتاب النکاح‎ )٤( 


قسم الأحوال الشخصية .س له .ب حاشية أبن عابدين 
۳ ٍ ر 
نعم يصح الحط كزيادة قبلتها قي اججلس› N E A E‏ 


بألفي فقالّت: قبت النكاح ولا أل للهرَ لا يصح وإن كانت التسمية ا و 
النكاح؛ لأته إغا أوحَّب النكاح ذاك القذر السمًى» فلو صحُحنا قبولها يلزمةُ مه الشل» وم برض 
به بل. عا سمّى» رمه ما م يلتزمَة بخلاف ما إذا م يسم من الأصل؛ لان غرضه لتكاح.عهر الل 
حیث سکت عنه» ولو قالت: قبت ولم ترذ على ذلك صح النکاځ ا سمّی» وتامةٌ قي "الف" . 

۷ (قولة: َعَم يصح ا إل أي: إذا قال: ترو حتك بألفي» فقالت: قبت ا 
و بت الألف وحطت عنه حمسّماقق "محر" . ولا يماج إلى القبول منه؛ 
أن هذا إسقاط وإبراء بخلاف الريادةء كما لو قالت: زوجت نفسي منك بألفي فقال الزوج: 
بت بألفين صح النكاح بألفي إلا إن قبلت الريادة في انحلس فيصح بألفين على الفتى به كما قي 
E ET‏ من المرأة والزيادة من الروج کا و و ا ر 
E E N O‏ 
أو بمخمسيمائة صح وتوقف قبول الريادة على قبولها ق انحاس على ما عليه الفتوى) اه. 

وظاهرهُ آنه أوجَبَت بالف وقبل الروج بخمسيمائق وهو ۲ا ق١١‏ مُشكلٌ فلن الحط 


(قولة: فلو صحّحنا فَبوها يازمةُ مهرٌ المثل إل) يظهرٌ من هذا أنه إذا كان مهرٌ الل أقلّ يصح 
ال وو ا ا 

(قولة: وهو مُشكل؛ فإ الحط من له الحق إل يندفع الإشكال بعطف قوله: ((أو بخمسمائق) 
على قوله: ((بآلف المغرد لا على آلفين المثنى)) وهذا هر المتعينْ في هذه العبارة لتوافق كلامهم. 


(۱) "الفتح": کتاب النکاح .٠١۹/۳‏ 

(۲) "البحر": كتاب النكاح e‏ 

( لیر : کات النكاح A4/‏ ا اى ”الج 

)٤(‏ "خحلاصة الفتاوى": كتاب النكاح - الفصل الأول في جحواز النكاح ق٤‏ ۷/أ. 
)٥(‏ 'النهر": كتاب النکاح ق۲١١/ب‏ » وفيه: ((لزوم)) بدل ((قبول)). 


الجزء الثامن ا oY RR‏ ر > ا کاب النكاح 


وان 5 کون مضافا ولا معلقا كما سیجیء) ولا المنكو حة جحهولة» ES‏ 


من له الحق وهو ا اه فالظاهر أنه ما حالف قه القبول الإجاب فلا يصح 
الر هي 


]111۷۷[ (قوله: وان لا يكونٌ مضافا) ک: تروحتقك غداء ((ولا معلقا)) اي: على غير 


کائن ک: تروٴحتك إن قَدِمٌ زيدء وقوله: (ركما سيجيء)) أي: الكلام على المضاف والمعلق 
تیل باب الول. 
ر۷۸١١١‏ (قوله: ولا المنكوحة جحهولة) فلو زوج بنته منه وله بنتان لا يصح إلا إذا 


4 


کا اا ی BE‏ إل الفارغة 2 ف "لباز" e‏ وف ETE‏ 


1 £ 


یحرر أفاده 


i1 


A EE‏ عليه» فليراجحم» "رحمي". وإطلاق قوله: (رلا يص) دال 
على عدم الصحَة ولو حجرت مقدّمات الخطبة على واحدة E‏ 
عند الشهود فانه لا بد منه» برف 

قلت: و ظاهره آنه لو جرت المقدمات على معينة ويرت عند الشهود آا يصح 
العقد» وهي واقعة الفتوى؛ لأ القصود نفي الحهالة» وذلك حاصل بتعينها عند العاقدين 
والشهود وإڻ ل( صرح باسمها كما إذا كانت إحداهما متروحة ويْويْدّهٌ ما سياتي“ 
من أنها لو كانت غائبة وزوحَها وكيلها فإن عرَفها الشهود وعلموا أنه أراآها كقى ذِكَرٌ 


ِ 


امهاء وإلا لا بد من ذكر الأب والح أيضا. ولا بخفى أ قوله: روحت بني وله بتتان أقل 
(۱) در" ص۷۷ ۱ہ. 
(۲) "البزازية": كتاب النكاح - الفصل الأول في الآلة ٠٠١/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(۳) "النهر ": تاب التكاح ق۲٦۱۹‏ /ب. 
)٤(‏ ((بعينها)) ساقطة من ٣"‏ ". 
)١(‏ (()) ساقطة من "الأصل". 


)١(‏ القولة [۱۱۲۰۸] قوله: ((وشرط حضور شاهدین)). 
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يشرط العم . معنى الإيجاب والقبول فيما يستوي فيه الحد وا0زل؛ yT‏ 
إبهاما من الوكيل: روحت فاطمةء ويأتي مام“ ذلك عند قوله: ((وحضورٌ شاهدین 
حرّین))» وعند قوله: ((عَلط و یلها إٍڅ)). 
( نبي ) 

یذ کر اڈ شازاط تمييز الرَجّل من المرأة وقت العقد للحلاف؛ لماق "النواز ا 
صغيرين قال أبو أحدهما: روحت بني هذه من ايك هذا وقبل ا غلاما 
والغلام حارية-: ((حارً ذلك))» وقال "العتابي": ((لاججوز)» "بحر" . قال "الرملي": 
((والأكثرٌ على الأوّل)). 

قلت: وبه عَلمٌ أد: زوحت وترَوحت يصلح من الحانبين» وبه صرح في "الفتح"“ عن 
E E‏ 

]۱۱۱۷۹ (قولة: ولا يشترَط إخ) ا فیما کان بلفظر تزویج ونکاح بخلاضِ ما کان 


(قولة: قال "الرَمْلي": والأكثرٌ على الأوّل) لكنْ مقتضى القاعدة التفق عليها - وهي أنة إا جنات 
الإشارة والتسمية واحتلف الحنس أن العبرة للتسميةء ون الذكر والأنشى من بن آدم جنسان - عدم الانعقاد هنا. 

(قولة: وبه صرح لي "الفتح" عن "المنية" إل عبارة "الفتح": ((حتفى مشكل زوج من حنلى مشکل 
برضا الول» فلحا كبرا إذا اروج امرأة والروحة رجحل حاز نكاحهما عندي؛ لأ قوكه: تزوحتك يستوي 
من الحاتبين» وقي صغيرين قال أبر أحدهما: زوجت بني هذه إلخ» وقال ل لا جوز وفي "لمنية": 


إا يت و اي 1 
زوحت وتزوجحت يصلح من الجانبین ام)). 


)١(‏ المقولة ]١١١١۸[‏ قوله: ((رشرط حضرر شاهدين))» رالمقولة ][١١۲١۹[‏ قرله: (( نم يصح)). 
(۲) "البحر": كتاب النكاح ۹1/۳. 

(۳) 'الفتح": كتاب النكاح ٠١٤/٣‏ 

)٤(‏ "البحر": كتاب النكاح ۳ معزيا إل 'القية". 


usec pbeupnenandnarvraenrEbOnanitNnNVOnuSbCORannEenEbBCrnaGbGcnbertharGrpbEevERPNDSOREnRERHnRENRNGNHCECHESbOGa“n 


كناية؛ ما يأتي“ من آنه لا بد فيه من نة أو قرينة وفهم الشهودء لكن يد في "الذرر"“ عدم 
الا شازاط جما إذا لما أ هنا لظ بنع به النکاخ» آي: وإ م يعلما حقيقة معناه» قال ف 
"الف" ": ((لو ت المرأة: OE‏ نفسي بالعربيُة ولا تلم معناه» وقبلّ 7ق /ب] 
اهود يلوق ذلك أو لا يعلمون صح كالطلاق وق ¥ ال كدان 
الفلا و ماق جات حر ا ا ولا غلم معناه» وهذه من جملة مسائل 
الطلاق والعتاق والتدبير والنكاح والخلع» فالثلائة الأرَل واقعة a‏ ذکرَهُ في عتاق 
ات ا » وإذا عرف الحواب قال "قاضي خان" : ينبغي أن ن التكاحٌ 
كذلك؛ ن ليلم عضمون الفط نا ر أجل القصدء فلا : e‏ فيه لحد 
اهَل بخلاف البيع ونحوه» وأمًا قي الخلع إذا لقنت: احتلعت نفسي منك .هري ونفقة عِدتي» 


(قولة: لكن فيد تي "الدرر" عدم الاشتراط إل) وقال "الفتال": (رولا يشرط العلم بالعنى» سواءٌ كان 

ا سوا عانتقا النکاحٌ E E‏ فيلزم العلم)). وني "العمادية": 
((لا يصح عقدٌ من العقود إذا م يعلم معناه» وقيل: يصح الحميم وقيل: إن كان ًا يستوي حده وهزله يصح 
و إا فلا کالبیع. وقد احتار "الشارح" هذا القول اه))» من ادى“ 

0 دز" کے 

(۲) "الدرر": کتاب النکاح ۳۲۸/۱. 

(۳) "الفتح": کتاب النکاح .۱١۹/۳‏ 

() ((لا)) ساقطة من "الأصل". 

)١(‏ "حلاصة الفتاوى": كتاب النكاح - الفصل الأول في جواز النكاح ق٤‏ ۷/ب. 

)١(‏ "الخانية": كتاب النكاح - الباب الأول فيما يتعلق به انعقاد اللكاح الفصل الأول في الألفاظط الي ينعقد بها 

النكاح ۱ (هامش "الفتاوى المندية") بتصرف. 
(۷) ((فيما يستوي)) ساقط من 


N 
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wen utaterCasNHbHOCnEVHVEEAGYD E 


فقالتة ولا تعْلمٌ معناه ولا أنه لفظ حلع احتلفوا فيه» قيل: لا يصح وهو الصحيح» قال 
"القاضي": وينبغي أن يمع الطلاق ولا يسقط الهرٌ ولا النفقة» وكذا لولقنت أن تبرئة» وکذا 


المديون إذا لقن الدين فض الإابراء ل يبرأ)) آھ. 


قلت : رو و ا ی ا اي E‏ 
OS‏ إُذ ل يتج لي بنښکون ذال ((اذ)»› فاا تعليلٌ لما قبلهاء 


وضمير ((یحتج)) لررما)). 


ا د 6 (WD ot‏ 
٩7‏ (قوله: به یفتۍ) صرح به في البزازية  '‏ 


'التجنيس" يفيك ترحيحه )). 


وني "البحر: ((أن ظاهر کلام 


قلت وهو مقتضی کلام "قتع" الا» وه حرم ي معن "الققی* والشرر ۳ 
و"الوقاية"» وذكر "الشارے" غل ال :راه خف التصحيح فيه )). 

۸۲7 (قوله: وا بح إن اعلم أن الصريح ينعفد به النکاۓ بلا حلافي» وغیره 
على أربعة أقسام: قسم لا حلاف في الانعقاد به عندنا بل الخلاف لي حارج المذهب» وقسم 


)١(‏ المقولة ]١١١۹۲[‏ قوله: ((بشرط نية أو قرينة إخ)). 


(۲) "البزازية": كناب النكاح - الفصل الأول في الآلة ٠١۹/٤‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 


(۳) "البحر": كتاب النكاح .٩۱/۳‏ 

)٤(‏ ((قلت)) ساقطة من "الأصل'. 

(ه) المقولة ]١١١۷۹[‏ قوله: ((ولا يشترط إخ)). 
)١(‏ "ملتقی الأجر": کتاب النکاح ص۲۳۸۔. 
(۷) "الدرر": کتاب النکاح ۳۲۸/۱. 


(۸) انظر "شرح الوقاية": کتاب النکاح ۱۹۲/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 


)٩(‏ "الدر المنتقی": کتاب النکاح ۳٠۸/١‏ (هامش "يمح الأنهر"). 


Y/Y 


الجزء النامن ا ت د E ER oY‏ جات النكاح 


E E E E (وما) عداهما كناية»‎ 


فيه حلاف عندنا والصحيح الانعقادء وقسم فيه حلاف والصحيح عدمه وقسم لا حلاف في 
عدم الانعقاد به. فالاأول ما وى فظَّي النكاح والترويج من لظ المبة والصدقة والتمليك 
واحعغل نحو: حَعلْت بني لك بألفي. واثاني نحو: بعت نفسي منك بكذا أو بني أو اشتزيتك 
بکذاء فقالت: نعم» وو السلم والصرف والقرض والصلح. واكالت كالاجازة وال اة 
والرابع کالإباحةق والإحلالء والإعارة» و الرهن» و امت والإقالةء و الخلې > فاده فى 
[191A]‏ (قولۂُ: وما عداهما كناية إخ) في هذا الت ر کیب إحراج ج ا معن عن مدلوله 4 

التصريح جوازو بهذه الألفاظ› وارد عليه: كيف [۳/ق۲٠/أ])‏ صح م بالكناية مح 
yU EE a‏ اطلاع اروغ ال اا 

((قلنا: ليست بشرط مع ذكر المهرء وو ا أنها ليست بشرط مطلقا لعدم 
الس ولان کلامنا فما إذا صرحا به ولم بق احتمال)) اه. ولغ "ابن المهمام" فيه 


(قولة: والرّهن إڂ) حَعله ارهن تما لا ينعق به من غير حلاف تبحالفه ما ئي "النهر" حيث حكى فيه 
قولين اه "سندي . ا لم يعتبر القول e‏ رر ونه کمایای: 

(قولة: فى هذا الت ركيب إخرا ج اسن عن مدلوله إل) قد یقال: غير تر كيب الن لاإشارة إلى آنه لاد 
من أمر ا الألفاظ للانعقادء كما هو الان فى الكناية؛ فن إفادتها العنى الكنائى تتوقف على 
أمر زائ على اللفظ. ومن الحكم عليها بأنها كناية يستفادٌ الانعقاد؛ فإنه لا معنى لكون اللفظ كناية عن 
شيء إلا إفادته له» ففي کلامه فائدثان» وهذا أولى من الاقتصار على فائدة واحدة وهي الانعقاد» فما 
سلّکه "السا رح" O Er‏ » تأمل. 


)١(‏ "الفتح": کتاب النکاح ۱۰٣/۳‏ ۱۰۸۔ 
(۲) "تبيين الحقائق": كتاب النکاح ۹۷/۲ بتصرف. 


(۳) المقولة ]١١٠۹۲[‏ قوله: ((بشرط نية أو فرينة إل)). 
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وهو کل لفظرٍ روضع لتمليك عين) كاملة فلا يصح بالشر ری اال جرج 
اة عير ۾ المميدة بالحال EOE ESS O O SOS‏ 


]1111۸4 (قولة: وهو کل لفظٍ إخ) أورَدَ عليه ف ال و ينعقِد بألفاظٍ غير 
ما ذكرَّ مثل: كوي امرأتي» وقولها: عرستكَ نفسي» وقوله لِمُبانته: راجعتك بکذاء وقولها 
له: رَدَذت نفسي عليك» وقولِه: صرت لي أو صرت لك وقوله: : ثبت حقي في منافع 
بُضعك ))» وذكَر ألفاظا أحرَ ور( أنه ينقد في الكل مع القبول ))ء ثم أحاب: ((بأنً العبرة 
في العقود للمعاني حت فی النکاح کا ا هودوا و ی م النكاح). 

وحاصلة أن هذه الألفاظ داحلة في النكاح؛ E TERS‏ 

( ۱۹۸ (قولة: وضع لتمّليك ین حرج ما لا يُفيد التمليك أصلا كالرهْن والوديعة 
وما فيد تمليك المنفعة كالإجارة والإعارة كما يأتي". 

]111۸7[ (قوةُ: كاملة) صرح مفهو مه بقوله: ((فلا يصح م باش ر کة))» قال في "غاية 
البيان": ((وكذاأي: ERE CE‏ ي البعض دون الكل 
وهذا لا يصح النکاحُ إذا قال: رَوحتك نصف جاریێ). 

٠٠۸۷‏ (قولة: حرج الوصيّة غير لمقيّدةٍ بالحال) بأن كانت مطلقة أو مضافة إلى ما بعد 
ا بالحال نحو: أَوْصيت لك يضم ابن للحال بالف درهم فجائر كما 


(قولة: : ثم حاب ان الرة ٤‏ ف العقود للمعاني إخ) نعم وإن كان ارا للمعاني» 
وهذه الألفاظ تودّي معنى النكاح إلا آنا الست هر غه ف کلفظه» ENT‏ عنه بالمعنى الذي 
قال وهو: ((ما وضع لتمليك إخ)) فلم بم الحواب. 


)١(‏ "البحر": کتاب النکاح ۹۳/۳ ۔ ٩٤‏ بتصرف. 


(۲) ((حتى)) ساقطة من "الأصل". 
(۳) "در" ص٤٦‏ وما بعدها. 


auaunnswmonrnnrsrnonanrnEenEernmmnaaadkaAwACSANOSDCCNSVERGONRNCORCEDUNVSUCEECSHmGNEaGwaAnNENEGONIDNEOSNGPDUGAm 


في "الفتح"» وتبعَة في "النهر" قائلا: ((وارتضاهُ غير واحا))» وخالقهم في "البحر": 
((بأنً المعتمد ما أطلقة الشارحون من عدم اطواز؛ لأ الوصية جار عن التمليك فلو انعقد 
بھا لکان ازا عن النکاي والجاژ لا جار له کما في بیوع "العناية"")) اه. ونقل "الرمل" 
عن "المقدسي": ((أدً قوله: إن اجار لا حار له مردود يعرف ذلك من طالع "أساس 
البلاغة")) اه أي: كما قررُوه في: رات مد زپ هن ان از ی و كذاق 
أدَمها ةلاس جوع ولوف [النحل۔ .]١١۲‏ 

قلت: لكنٌ قول "الصف" كغيره: ((وما وضع لتليك العين في الحال)) لا يشملل 
الوصية؛ لأنها موضوعة لتمليك العين" بعد الموت» فإذا استعيِلّت في تمليك العين في الحال 


(قولة: ونقل "اللي" عن "القدسي" أ قوله: وأ الجا لا مَجارً له مسردوة إل ارذ صحيح إذا 
كان الفقهاءُ يقولون بصحة بناء الجاز على الحاز» كأهل البيان فير عليه عا قاله البيانيون لموافقتهم هي 
وإلاً فلا يم الرَدٌ بكلامهم على الفقهاء حصوصاً والمسالة حلافية عند أهل البيان» تأمل. على أن ما نقله 
عن "العناية" دال على مُخالفتهم لأهل البيان. 

(قول: كما قرروه ني: رأيت مِشْقَرَ ريد إل فان المشفرَ اسم لف البعير فأريد به مطل فة ثم 
أُطْلقَ على شفة زي وشَبّهَ ما أصابهم بالشيء لر البَشيع بقرينة الإذاقة» ثم شَجههُ باعتبار اشتماله عليهم 
بالثوب السابغ اليل على لابسه» وأشار إلى التشبيه بلفظ لباس. 


(۱) "الفتح": کتاب النکاح ۱١۸/۳‏ فا إلى الكرحي. 

(۲) "النهر": کتاب النکاح ق۹۳١/ب.‏ 

(۳) "البحر": کتاب النکاح ۹۲/۳. 

)t(‏ ٰ تعثر عليها فى "العناية" بعد بحث طويل» ولعلها عرفة عن "النهاية"؛ إذ أصل المسألة قي "النهاية" كماذكر في 
"الفتاو ى افندية" ۲۷۲/۱. 

(ه) "أساس البلاغة": مادة (رشفر)) وهو لأبي القاسم حمود بن عمر» جار الله الخوارزمي الرَمحش ري (ت ٠۳۸‏ ه). 
("كشف الظنون" ۷4/١‏ "بغية الوعاة" ۲۷۹/۲ "الفوائد البهية" ص۰۹ ۲-). 

)١(‏ من (رف الحال)) إلى (رالعين)) ساقط من "الأصل". 


قسم الأحوال الشخصية م ا ی ا ب ی خاس اعانا 


(كهبة وتلياك وصدقة) وعطية» وقرض )...م i‏ 


کان جار فل وص بها اکا اء على اها ا ر ااا اال ل با على 
آنها 5/۳ ۲٠/ب‏ جا اجازء اللْهِمٌّ إل أن يجاب بأد قوهم: وضع ععنى استعْيل» فيْشْمَل 
ال وا أو هو مبيٰ على اد احا موضوع بالوضع النوعيً كما أوضَحَةُ شارح 
'التحرير" في ول الفصل الخامس» فتأمّل. 

]113۸۸[ (قولة: كهبة) أي: إذا كانت على وجه النكاح. 

واعلم أن المنكوحة ا ا ا نن رَحُل: وهبْت 
َم هذه منك فان کان الحا يدل على النكاح من إحضار شهود وتسمية المهر مُعجّلا 
ومُوحلاً ونو ذلك يتصرف U‏ النكاح» وإنّ م يكن الخال ليلا على النكاح فان : ا 
النكاح وضدَقةُ الموهوب له فكذلك يتصرف إلى النكاح بقرينة الي وإن م ينو يتصرف 
إلى ملك الرقبة 

O TE OT‏ القرينة؛ لأ عدم قبول امحل للمعنى 
و ی ن و E‏ 
على عديه لا ينعقِد» فلو طلْب من امرأةٍ الرّناء فقالت: وهبت نفسي منك فقال الرّحُل: 
قبت لا يكو نكاحا كقول أبي البشت: وهبتها لك لتَحدِمَك فقال: قلت إلا إذا راد به 
النکاح» OEE‏ 


Et uM E a‏ و م 1 ته 
۱۱۸٩(‏ (قولة: وقرّض إخ) قال في "النهر“: (رون الصرف والقرّض والصلح والرهن 


)١(‏ "التقرير والتحبير": المقالة الأول - الفصل النامس في تقسيم المفرد إلى حقيقة وججاز ‏ مسألة: واعلم أن الوضع 
يكون لقاعدةٍ كلية إل ٤/۲‏ . 

(۲) "البحر": كتاب النكاح ۲۳ معزيا إلى "النانية". 

(۳) "ط": کتاب النکاح ۹/۲. 

.أ/١٣٣ق 'النهر": کتاب النکاح‎ )٤( 


Y1A/Y 


ار ء الئامن ا 8 د کتاب النكاح 


eeinrananaorncenaGsnanaanaaaecnenwrnecnwrnnNSEOCORNNPRRNVDHNVENNVYDRESEEPEDNADGCOAGACGGCRGCNHNOSKFENHCRGaAE A4 


قولان»› وينبغي ترحیح انعقادِو بالصرف عملا بالكلية؛ لما أنه : ف عك اي اة 
وبه يرجح ما قي 'الصرفة ' من تصحيح انعقاو بالقرْض وان رحح في E TELE‏ 
فاا ا ي اا و بالصلح والعَطيّةء وم يك "الإتقان" غیر) ا 

سیا سياتي“ الكلامٌ على الرَهْن. 

لكنٌ قوله: ((و م يك "الإتقاني" غير) سبق قل فإك الذي ذكرهُ "الإتقاني" 
ر TS‏ و 
في "الف" إلى "الأحناس" ثم نقل كلام "السرحسي". 

قلت : وينبغى التفصيل والتوفيق بان يقال: إن جلت المرأة بل لصح يصح» مفل أن 
يقولٌ أبو البنت لدائيه مثلا: صالَحتك عن ليك الي لَك علي بيني هذه وإن جلت 
صالخا ھا ے بان قال صالحتك عن بني بألفي۔ لا یصح» وعلیه حمل کلام غا ية البيان"» 
بدلیل أنه عللهٌ بقوله: (رلأنٌ ر اه. 

ولا يخفى أن الإسقاط نما هو بالنسبة AEA‏ للمصالح عنه» الصو فلك اة 


(قولة: لما أنه فيد لك العْن في ابمسنلةء وبه يتر حح إڂخ) وسیذکر E‏ اني فصل في القرض: 
ن لستقرض للك القرض ينس القبض عندهما حلافا للثاني؛ حیث قال: ((لا که ما دام قائماً)) اه. 
فانعقاد التكاح به وعدمه مب م على هذا الخلاف. 

(قولة: ولا تحفى أن الإستاط إنما هو بالنسبة لم هو وإن أفاد الإسقاط لصاح عه إلا أله بالنسبة لآحذ 
لدل لا لدافعه؛ فإنه يفي الك في الصاح عنه له فيظهرٌ من هذا ترجيح الانعقاد به وإن جحعلت مُصالّحًا عنه. 


۴ 1 


(۱) ای "ب": ((یفیده)). 

(۲) "كشف الأسرار": لعبد العزيز البحاري» باب أحكام الحفيقة وابجاز والصريح والكناية .٠١٠/۲‏ 
(۳) "المبسوط": كتاب الصلح - باب الصلح لي العقار ٠٠١/۲۰‏ بتصرف. 

)٤(‏ المقولة ]١١٠۹١[‏ قوله: ((ورهن)). 

(ه) "البحر": کتاب النکاح 4۲/۳. 

.٠٠۸/۳ "الفتح": کتاب النکاح‎ )١( 


7 ۴ و «e‏ )0 
وسلم» و وصلح» وصرف eens‏ 


من المرأة لا إسقاطةء فلذا لم يصح أمّا بدَل الصلح فالمقصود يلك أيضاء فيص به مِلْكٌ المتعة. 
هذاء وم ار من تعرّض للحلاف في العَطيّة مثل قوله: هي لَك عَطية بكذا؛ لأنه .منزلة 
الهبة» وقد أفتى به في "الخيرية"( وأمًا E‏ بني ات کا الشائع عند 
الأعٌرابی“ الان فیصح به العَقَدُ O ES‏ عن الفتح“ عن ا e‏ 
ويقع کثيرا أنه يقول: جفتك حاطبا ابنتك لنفسي» فيقول أبوها: هي جارية قي مَطبَجك 


‌ 
0 ر‎ 2 1F 


قي وهبتها 
لك لتحدمّك ويويْدّةُ ما في "الذحيرة": ((إذا قال: حَعَلْت ابن هذه لك بألفٍ صَح؛ لأنه 
و ا ن 2 

(۱۱۹۰ (قولة: وسلم واستتجار) هذا إذا حملت الرأة راس مال السلم أو جلت 
E ER SER‏ لا ينعقد؛ لد الوق الجوات 
لايصح» وقيل: ينعقِد؛ لأنه لو اتصَلّ به القبضٌ يفي ملك الرقبة يلكا فاسداء وليس كل ما 
يفسيد الحقيقي يف مَجازيُ ورحَحَةُ ني "الفعح"» وهو مقتضى ما قي المتون» وإن م تَجْعَلْ 


ا E E‏ ج o‏ 
فينبغي أن يصح إذا قصَدَ العقَدَ دون الوعدٍ أخذا مما قدمناه آنفا“ عن "البحر 


(قولة: وهو مقتضى ما في التون إل فيه أن ا متون تاطقة بالانعقاد .عا وضع لتمليك العين» والسلم 
موضو ع لتمليك الدين بالنسبة للمسلم فيه لا العين. 


)١(‏ عبارة 'د": ((وقرض وصلح وصرف وعطية وسلم واستعجار))» وعبارة "و": ((وعطية وسلم واستفجار وقرض 
وصلح وصرف)). 

(۲) "الفتاو ى النيرية": كتاب النكاح ETE‏ 

(۳) ي "الأصل": ((العرب)). 

)٤(‏ المقولة [١١١٠١١7‏ قوله: ((إذا نم ينو الاستقبال)). 

(ه) المقولة ]١١۱۸۸[‏ قوله: ((كهبة)). ) 

)١(‏ "الفتح": کتاب النکاح ٠١۷/۳‏ بتصرف. 


وك ما تملك به الرّقاب بشَرط نة أو قرينةء وفهم الشهود المقصود e‏ 


أجرة كقوله: أجرتك ابن بكذا فالصّحيح أنه لا ينْعقَدٌ؛ لأنها لا تفيدٌ ِلك العينء أفاده 
فی "الب "". 

7 (قوله: وکل ما تملك به الرقاب) كابمعْلِ والبيع اف ك ا 
ا 

111۹۲[ (قولة: بشرط نية أو قرينة إل) ا في "الفتح" ردا على ما قدمتاه“ عن 
"الريلمي" ‏ حيث م يَحْعّل اليه شرطا عند ذكر الهر- وعلى "السرحسي" حيث ل يلها 
ام 
وحاصل الرَدّ: (رأن المحتارً أنه لا بد من فهم الشّهود الرادء فإ حكم السَامعٌ بان اكلم 
أراد من اللفظ ما لم يوضع له لا بد له من قرينة على إرادته ذلك فإ م تكن فلا بد من 
إعلام الشهود عراديء ولذا قال في "الدّراية" في تصوير الانعقاد بلفظ الإجارة عتدمّن 
بُجيزة- : أن يقول: أَحُرْت بني ونَوّى به النكاح وأعلَمّ الشهود اه جلاف قولو: بعك 
بني» فإك عدم قبول الحلٌ للبيع وجب احمل على ابحازي» فهو فرينة كتفي بها الهو حتى 
لو كانت العقودٌ عليها امه لا بد من قرينةٍ [٣/ق١٠/بع‏ زائدةٍ تدلٌ على النكاح من إحضار 
الشهود وذ المهر مولا أو معلا وإلاً فان توى وصدَقَةُ الوهوبٌ له صح وإن م ينو 


2ي 8 cai,‏ ر ن o‏ 4 ت ۹ 

(قوله: وحاصل الرد أن المختار أنه لاب من فهم الشهود إل هذا الحاصل شيءَ آحر؛ فإنه إنما يفيد أنه 
ت 0 4 ل 0 ا ت o‏ ا 
لاب من فهّم الشهود اراد على وجه ما ذكرّه» ولا دلالة فيه على ارد عليهما؛ إذ همهم شىء آحر غير النية. 


."" ((أجرتك)) ساقط من‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب النكاح 4۲-۹١/۳١‏ وعزا النقل وتصحيحه في مسألة الأحرة إلى "الفتاوى الظهيرية". 
(۳) المقولة ]١١١۸۲[‏ قوله: ((وإنغا يصح إخ)). 

)٤(‏ المقولة ]١١١۸۳[‏ قوله: ((وما عداهما كناية إل). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ . . ے 4 حاشية ابن عابدين 


(1) 0) = 


ا ء ا(۳( 
aa C)‏ (بلفظ إجحارة) براء او بزاي (وإعاره ووصيد) Ê‏ 


انصرَّف إلى ملك الرقبة كما في "البدائع". والظاهر أنه لا بد مع النيّة من إعلام الشهودء 
وقد رح "مس الأئمّة" إلى التحقيق حيث قال: ولان كلامنا فيما إذا صرحا به ولم يق 
احتمال)) اه» هذا حاصل ما في "الفح" . 

ا آنه ید ۵ اناف النكاح من اليه مع قرينةٍ أو تصديق القابل للمُوحب 
وفهم الشهود المراد أو إعلامهم به. 

]1114۹۳[ (قولة: اظ إجارة) اک الأصح کت آحرنلك نفسي بكذا مخلاف لفط 
اسان پان حولت ال ل مشل: استأجرت ارك بنقسي آو عند قصلد النکاح 
كما مر بيانة» وعبْرّ هناك بالاستعجار وهنا بالإحارة إشارة فرق المذكورء فلا تكرارً» فافهم. 


Se 


3 


ا ت a‏ ت( 
(۹4.. (قوله: ووصية) أي: غور مقيدة با حال کما و 


(۱) في "د" زيادة: ((قوله: ولا يصح بلفظ الإجارةء أقول: حکي عن الکرخي أنه قال: ينعقد بلفظ الإحارة؛ لأنٌ المملوك 
بالنكاح منفعة البضع» والإحارة وضعت لتمليك المنفعة» والأصح أنه لا ينعقد؛ لان الإحارة ما وضعت لعمليك البض» 
وإنما وضعت لتمليك النفعة وقتاء والنكاح لا ينعقد إلا مبُدا. قال الإمام السرخحسي في شرح الكاني في صوره: ٠‏ 
الانعقاد بلفظ الإحارة أن يقول إنسان لآحر: أحرت ابي منك ونوى به الكناية» وأعَلّمَّ الشهود الذين حضروا ذلك 
وأمًا إذا حعل الحرة أجرة في الإجارة بأن قال إتسان لآخحر: استأجرّت دارك منك بابي هذه» وقل الآحر» ينبغي 
أن ينعقد النكاح؛ لأنه روي عن محمد أنه قال: كل لفظٍ تملك.الرقاب به ينعقدٌ به التكاح» وهذا كذلك» انتهى. 
کذا ذکره ابن کمال ویعقوب باشا في شرحه وحاشینه)). ق۰١٣٠/ب.‏ 

(۲) في "و": ((إحازة)). 

(۳) في "د" زيادة: ((قوله: ووصيةء أقول: هذا إذا أطلق أو أضاف إلى ما بعد الموت» أمّا لو قال: أوصيت لك باب في 
الحال وذلك حعحضر من الشهود» ويقول الرجل: قبلت» ينعقد النكاح» كذا ف النهاية وغيرها. 
ولا يخفى أنه على هذا في لفظ المخحتصر كلام وهو أته ينعقد النكاح في الصورة الذكورة مع عدم ما وضع لتمليك العين 
حالا؛ لان التمليك في الحال هما جحاز بقرينة الحال إلا أن نى الكلامٌ على ثبوت الوضع في اجاز» وراد من الوضع ها هنا 
أعم منهاء لكنه في غاية البعدء فليتأمل. كذا ذكره يعقوب ا او ا ر ف 

.۲۳۱/۲ "البدائم": کتاب النکاح‎ )٤( 

(ه) "الفتح": کتاب النکاح .٠١٦/۲‏ 

)١(‏ المقولة ۱۱۱۹۰7[ قوله: ((وسَلم واستعجار)). 


i i 


(۷) در ص ۸ت 


الحزء الثامن کے 12 س کڪ کتاب النكاح 


E‏ يده وها الأاقل 
sy‏ ُت بکلٌ لفظر لا ينعد به النکاح» فليحفظ NEE‏ 


( 1 (قولة: ورَهن) فيه احتلاف المشايخ كما ني "البناية" ااا O‏ 


ما هنا من عدم الصحةء ولعل E‏ م يعتبر القول ا ظهور وجهي فع الرَهْنَ ِن 
قسم ما لا حلاف ني عدم الصحة به؛ لأنه لا فيد الك أصلا. هگ 

٥ ۹(‏ (قولة: ا وإحلال وتم وإقالة ولم کما قدمناه عن 'الفتح"“ 
E E REE‏ إذا ال الخل» فان حعلت 
کما إذا قال أجڼي: عل زولك بي هذه فقبل- صح اذام ن مسالة الإجارة)). 

[۱14۷] (قول: لکن شت ب ای بنحو المذكورات. 

]119۹۸ قول وکذا تش کل ل تو به النكام) هذا ساقط من بعضٍ 
e Cy‏ 
o Gk CY‏ 
فقالت: نعم فإنه يصدق عليه أنه لظ لا يتعمد به النكا ومع ذلك لا تبت به الشبهة 
بخلاف العبارة الأولى» فإنها وَقَعَتٌ بيانا لحو المذكورات في "امن" فتختص بكلٌ لفظرٍ يفي 
ِلك ولا ينقد به النكاح)) اه. ۰ 


(قوله: فقحتص بكل لفظرٍ فيد الك إل فيه حذف (رلا)) النافية» وهي ثابتة في "ط"» والظاهر أن 
الأصوب ما فعلة "المحشى"» وأ للمراد ما يفيد املك في الحملةء وعلى إثباتها يدحل: نت صديقئ» تامّل. 


.٤۸٦/٤ "البتاية": كتاب النكاح‎ )١( 

(۲) "الولوالحية": كتاب النكاح - الفصل الثالث في الخلوة وحرمة المصاهرة والنسب» والألفاظ الي ينعقد بها النكاح 
١إق‏ ١ه/ب.‏ 

)١(‏ المقولة ]١١١۸۲[‏ قوله: ((وإتما يصح إخ)). 

)٤(‏ "النهر": كتاب النكاح ق۱۱۳ بتصرف» وذکر: أن هذا هو الأصح. 

.بإ٠٣١۳ق 'ح": کتاب النکاح‎ )٥( 

)١(‏ عبارة "ح": ((ومع ذلك لا تثبت به الشبهة ولا يندرئ به الحدٌ عنه)). 


14/۲ 


قسم الأحوال الشخصية .ب ٦1‏ حاشية ابن عابدين 
(وألفاظ مصحفة ك: تجورت) لصذورء لا عبن قصا صحب ق 
وتصحيفي» فلم تكن“ حقيقة ولا جازا لعدم العلاة ة بل غلطاء فلا اعتبارً بو أصلا 


مطلبا: هل ب عق النکاح بالألفاظ المصحفة نحو: تجَوٌژت؟ 

]11144[ (قولةُ: وألفاظ مصحفة) و وهو ا حى يتغير ٠‏ يتغير المعنى 
اهود من الرضع كان الماع رق الخري وزات ان ل الشىء 
على حلاف ر٣‏ /ق٤‏ ١/أ)‏ ما أراده کاتبه» أو غير ما e‏ عليه )). 

[1۲۰۰] (قولةٌ: ES‏ بتقديم اجيم على الزاي E EEE‏ 


ص q‏ م 


((حار اكان وأجازه وجاورة ا ا وحقيقتة: : قطْعَ حوره أي: 
E,‏ ابيع أ لنکاح إذا نفد وأحارَهُ القاضي إذا نفذَهٌ وحكَمُ به» ومنه اجير: 
ا ا ا به» وجو المحکم: اا وتجويز الضراب الذراهم: 


e‏ وأحارَه بجائزة سيه إذا أعطاه عَطيّة ومنها جوائز ر الأفود لحف 


e‏ ّم 


واللْطّف» وتَحَاوَرً عن المسيء وحور عنه: اغف كه و غفا و جر رى اة ا 
فيها وتساهل»› ومنه: و الدراهم)) ا 
111۰13[ (قوله: لصدورء لا عن قصاٍ صحيح) أشار به إلى الفرق بينه وبين انعقاده 


(قولة: من التصحيف وهو: تغيير الأفظ إل رالرادٌ هنا النطأ مُطلقاء أعم من أن کن را ا 
ا ی ا E‏ خير معن عليي» وحبيرٌ بالهملة 
E a NOE‏ و ر ا ای : 


)١(‏ في "د" و "و":((یکن)). 

(۲) 'المصباح": مادة ((صحف)) بتصرف يسير. 
(۳) "المغرب": مادة ((صحف)). 

)٤(‏ "المغرب": مادة ((جوز)). 


)٥(‏ ((وحاوزه)) ساقطة من 
)٦(‏ في "م" بائواو بدل ((أو)). 


ااا پ ب ي بے ا ب ا ابا 


NE BE OER EG 
بل عن تحريف وتصحيفي» فلا يكون حقيقة‎ > a 
TC E PTE E ولا از‎ 
(قولة: "تلويح") ليس مرادهُ عرو المسألة إلى "التلويح"» بل عزو مضمون‎ ٠٠١ 
a O التعليل؛ لأنها غير مذكورةٍ فيه ولا في غيرهِ من الكتب‎ 
شر جه "انح ": (( أنه كثرَ الاستفتاءُ عنها في عامّةٍ الأمصار))» وأنه‎ ET 
كب فيها رسالة ا (( اعتماد عدم الانعقاد الاق و م يوضع لتمليك العين‎ 
للجال: ولیس لَفظ نکاح ولا ترویجء وليس بينه وبين ألفاظ النكاح علاقة مصحّحة‎ 
للمجازّة عنها كما امور لفظ اة والبيع للنكاح» وين تم صرُوا أنه لا عة بلغ‎ 
ولا يصح قياس ذلك على اللغخة‎ eS الإحلال والإجارة والوصية؛‎ 
الأعجمية لعدم القصد الصحيح)) كما مر ثم استشهد لذلك .عا ذكره ا‎ 
التفتازاني" قي جحت الحقيقة وانجاز من "التلو يح"» وهو: (رأنً اللفظ المستعمل استعمالا‎ 
لأنه إن استعولّ فيما وضع له فحقيقة‎ E E صحيحاً جارياأ على القانون إن‎ 
وهو‎ > E وإن استعيلٌ تي غبرهِ فاڻ كان لعلاقةٍ بینه وبين ين الموضوع له فمجاز»‎ 
اشا من قسم (۳/ق٤ ١/بع] الحقيقة؛ لأ الاستعمال الصحيح الغير بلا علاقة وضع جحدید»‎ 
E E E E 
عن الغلط مثل: استعمال لفظ الأرض في السماء من غير قصإٍ إلى وص جیا اه‎ 
.ب/١۱۳‎ ق/١ "المنح": کتاب النکاح‎ )١( 
قوله: ((وألفاظ مصحفة)).‎ ]١١٠۹۹[ المقولة‎ )۲( 
يتصرف يسير.‎ /١۱۳ ق/١ "المنح": کتاب النکاح‎ )۳( 
قوله: ((لصدوره لا عن قصار صحيج)).‎ ]١١١١٠[ المقولة‎ )٤( 


(ه) "شرح التلريح على التوضيح": الباب الأول - التقمسيم الشاني: تي استعمال اللفظ في العنى في الحقيقة وامحاز والمرتحل 
والمنقول 14/١‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ . . .س 3۸ ب حاشية ابن عابدين 


E A a E‏ ر 


Ee eg EE Oa (قولة: : تم ا‎ ۲٠۳ 
"التلويح" المذكورة: ((نعَمْ لو افق قوم على الط بهذه الغلطة بحيث إنهم يبون بها الدّلالة‎ 
على حل الاستمتاع» وتصدَرٌ عن فصا واحتيار منهم فللقول بانعقاد النكاح بها وجة ظاهر؛‎ 
جدیدا منهې وبانعقایو ین شوم فقت کلمتهم علۍ هذه‎ EN 
مف الدّيار الروميّة» وأمًا صدورُها لا عن قد‎ ES الغلطة أفتى شيخ الإسلام "أ‎ 
به» فقد قال ق ا‎ Oy 
إل استعمال اللفظ في الموضوع له أو عَيرهٍ طلبُ دلالِه عليه وإراديِه منه» فمجرَدُ لكر لا‎ 
کا چا ا کو و اه‎ 
وغافل ك ا د اتفقوا على استعمال اتجويز لي النكاح يوضع جدی‎ 
قصلدا يكوك حقيقة عرفية مثل الحقائق المرتَجَلق ومثل الألف اظ الأعجميّة عجمية الوضوعة للنکا»‎ 
فيصح به العَقدٌ لوجودٍ طلب الّلالة على المعنى المراد وإرادته من الفط قصلداء وإلا فذِكَرٌ هذا‎ 
اللظرٍ بدون ما ذكِرّ لا يكون حقيقة لعدم الوّضع» ولا جازا لعدم العلاقة» فلا يصح به العَقَد‎ 
لكوتو طا کما تی بہ الت تا له اف "ابن جيم" ومعاصریه» لكر أفتی‎ 
خلافه العلامة "لخي ا في "الفتاوى الخيرية"» ونار ع ل ا‎ 


ل څ. o Ht “lt‏ ك و م ي ب 
(قوله: الأغمار) في "القاموس": ((الغمر من التاس: جماعتهم ولفيفهم» ومن لم يجرب الأمورً اه)). 


)١(‏ "فتح المعين": كتاب النكاح ۸/۲ نقلا عن المفي "أبي السعود". 

(۲) "المنح": کتاب النکاح ١/ق‏ ۱۲۳١/ب.‏ 

(۳) "شرح التلويح على التوضيح": الباب الأول - التقسيم الثاني ف استعمال اللفظ في المعنى في الحقيقة وانجاز والمرتجل 
والمنقول ۷١/١‏ بتصرف. 

.٠١/١ "الفتاوى الخيرية": كتاب الاح‎ )٤( 


الجزء الثامن ج = د ۹۹ ت کتابں التكاح 


au“unsrecchisnananueuunenaQۍBVOoOndoqwmAnasaraAananBnnaanananmanmnNnBEGEۍnRaAaGnaRRAGAHNNREBEOGDASVSLDDGCEnvVRnGObsSa‎ 


وكذا نارَعَة في "حاشيته" على "المنح": ((بأنه لا دحل لبحث الحقيقة واجاز المرتب على 
عدم العلاقة))» وقد أقرّ "المصنف": ((بأنه تصحيفً))» فكيف يجه كر تفي العلاقة؟! بل 
نسلٰم کونة تصحیفاً بإبدال حرفو مکانٌ حرفو فلو صدَرَ ِن عارفٍ لا ينعقِدٌ به» وهو محل 
فتوی الشيخ ر ين جيم ومعاصریه» فيقع الل ف عله حینقد. والمسألة ASAS‏ لم يوجد 
TS‏ فض ارت جا الفتوى» وقد صرح الشافعية OE‏ 
شام إبدال اراي جیما وعکسه مع تشديدهم قي النكا» و | ووه إا ا 
الإنكاح والتزویج» والإفتاء بحسب الإنهاءء فإذا سيل المفيّ: هل ينقد بلفظِ التجويز؟ جیب 
ب : لا؛ لعدم التعرّض لذكر التصحيف» والأصل عدم وإذا سيل ني عامّي قم اجيم على 
الاي بلا قصْدٍ استعارةٍ لعدم علمه بهاء بل قصَدَ حل الاستمتاع باللظٍ الواردٍ شرعاء فوقع 
له ما كر ينبغي فيه موافقة الشّافعيّةء و بالأولى فيما إذا اتفقت کلمتهم على هذه الغلطة كما 
قطْعَ به "أبو السعود". وقد صرّحُوا بعدم اعتبار الغلط والتصحيف في فأوقغوا 
الطلاق بالألفاظ المصحفة مع اشاك الطلاق والنكاح أك حدهما جحد و جحد 
وخطر الفرُوج» وأفتوا بالوقوع في: علي الطٌلاق» وأنه تعليق يقع به الطّلاق عند وقوع 


(قولة: وكذا نازعه قي حاشيته على "المح" بان لا دحل لبحث الحقيقة وامجحار إخ) ا ف 
"الفتاوى": (رولا" شك أ الصادرَ من الحهلة الأغمار تصحيفٌ لا دحل لبحث الحقيقة واحاز» ولا لنفي 
الاستعارة ار على عدم العلاقة فيه اصرح به في کلام "لغري" إذ معناه الأصلى وهو التسو يغ أو ل 
مارا غير ملاظ هم أصلاً إل). 

)١(‏ انظر "تحفة امحتاج": كتاب النكاح ۲٠۹/۷‏ (هامش "حواشي الشرواني وابن قاسم) » و"نهاية امحتاج": كتاب 
النکاح .۲۱۱/١‏ 


(۲) مرت ترججته .٥٥/۱‏ 


(۳) في المطبوعة ((لأن))» وما أبتناه هو الصواب المرافق لا في "الفتاوى الثيرية". 


YY. 


قسم الأحوال الشخصية ٠‏ حاشية ابن عابدین 
وأمًا الطلاق فيقعٌ بها قضاءً“ كما في أوائل "الأشباه" (و) لا (بتعاط e‏ 


الشرّط؛ لأنه صار .عنزلة: إن فَعَلْت فأنت كذاء ومطله: الطلاق يمن لا E a‏ 
غلطاً ظاهرا لغة وشرعا؛ لعدم وجود ركيو وعدم عة لحل للطلاق» وقول "| E‏ 
((إنه -أي: هذا الاق لیس بصریح ولا کنایق) نظرا يرد اللفظ لا إلى الاستعمال الفاشي؛ 
لعدم وجوده في بلاده» فإذا لم تعتبر هذا العَلّط الفاحش أرما أن لا نعتبرَهُ فيما نحن فيه مع فشو 
استعماله وکثرة توراه في نة أهل القری اهن ا لقن أحدهم التزويج لعَسرً عليه 
الط به اوك اي ان اج ر ي مد اف الم جج ع 
فشا في لسانهم» وقد استحسَنَ بعضْ المشايخ عدم فساد الصّلاة بإيدال بعض الحروف وإن 
يتقارب المحرج؛ لأ فيه بلوى العاة» فكيف فيما نحن فيه؟! اه ملحصا. 
]14 (قولة: وام الطلاق فيقع بها إk(‏ ا بالألفاظ الصحَفة کتلاق وتلاك 
وطلاك وطلاعٍ وتلاغ. . قال في "البحر": ((فيقع و ا ذلك 
قبل التکلم» بان قال: امراتی تطلب مي الطلاق وأنا لا أطلق فأقول هذاء ولا فرق بين العالم 
۳ق /ب] والجاهلء وعليه الفتوى)) اه. 
SS‏ ودل ملي" على ذلك ا 
NE‏ من قول 'قاضي ان" A‏ پنبغے أن یکون النكاح كالطلاق والعتاق في أنه 
سوط اليم معن لأ ليلم عضمون الفظ إفا به يعبر لأحل القصد فلا يذ ا 


يستوي فيه أ د و شرل ) آھ. 


() لي "د" زیادة: ((قوله: عقتضی ما د عن ابي السعود وقوعه د إلا أن قال إذا وقع فضاء يقع ديانة بالأولى؛ 
لأنه قاصد الإيقاع. ق١١٠/أ.‏ 

(۲) "الأشباه والنظائر": القاعدة الأولى: لا ثواب إلا بالنيةء بيان ما تكون النية فيه رطا وما لا تکون ص .١۹‏ 

(۳) ((لا أفعل)) ساقط من "الأصل". 

.۲۷۱/۳ "البحر": تاب الطلاق‎ )٤( 


)٥(‏ المقولة [1۱۷۹] قوله: ((ولا يیشرط...)). 


الحرء الثامن ۷١‏ ا ل کتاب النكاح 


nrauacsnruuuRnCRwbCSGECDEDRNHRRNDaAmMENNEERaNTENGwE EDENE ES mma ERHECRHAGbDESDERAGAGY 


قال: ((فإذا علمنا أن الطلاق واقع مع التصحيف فينبغي أن يكون النكاح EEE‏ 

E‏ اه. 

E‏ کی ووک ا 
لامعنی له قاط و قا الا وة حى یالوین فلولا أنهم اعتبروا القصد بهذا 
اللفظ لصحف بدون وضع جديا ولا علاقة لم يوقعُوا به الطلاق؛ لأنٌ الفط الخارج 
عن الحقيقة واجاز لا معنى له» فعْلم أنهم اعتبْرُوا المعنى الحقيقي المراد ولم يعتبروا تحريف 
8 "3 م ن ۹ 8 ت ا 
اللفظ» بل قولهم: يقع بها قضاء يفيد أنه يقضى عليه بالوقو ع وإن قال: لم أرد بها الطلاق 
حلا على أنها من أقسام الصّريح» ولذا يد تصديقة بالإشهاد» فبالأولى إذا قال العامي: 
((حوزّت)) بتقديم الحيم» أو ((رّوزت)) بالزاي بدل اليم قاصدا به معنى النكاح يصيح» 
ويدل عليه أيضا ما قدمناه"“ عن "الذحيرة": ((من أنه إذا قال: حلت بني هذه لك بألف 
صَح؛ لأنه أتى .معنى النكاح» والعبرة في العْقَود للمعاني دون الألفاظ))» فهذا التعليل يدل 
علی ان کل ما اناد معنی النکاح یُعطٔی حکمَُء لکن إذا کان بافظِ نکاح او تزويج أو ما 
وضع لتمليك العين للحال» ولا شك أن لفظ ((حوزت)) أو ((زوزت)) لا يفم منه 
العاقدان والشهود إلا أنه عبارة عن التزويج» ولا يقد منه إلا ذلك المعنى بحسب العُرف» 
وقد صرحا بأنه يحمل كلام كل عاق وحالِف وواقِفو على عَرفِي وإذا وقع الطلاق 

OTE EOE. ۲ ۳7۶ ا‎ a 
بالألفاظ المصحفة ولو من عالم كما مر وان م تكن متعارفة كما هو ظاهر إطلاقهم‎ 
فيها- يصح النكاح من العام بالمصحَفة (۴/ق٠١/) المتعارّفة بالأول» وا لله تعالى أعلم.‎ 
((الغلط)).‎ E TO) 


(۲) المقولة ]١١١۸۹[‏ قوله: ((وقرض إخ)). 
(۳) المقولة ]١١١۹۹[‏ قوله: (( وألفاظ مصحفة)). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ...ر ل۷ حاشية ابن عابدين 


احازاما اروج 
(وشرط ماع کل من العاقذين لفغ الآ ليتحقَقَ رضاهماء TS‏ 


( تنبية ) 

NSIS ALES N ES عل مما‎ 

ا السعود"" في "حاشية مسكين' عن "شیخه" من عدم الجواز معللاً: ((بأنه ۾ 
یجده ١‏ كتب اللخ فکان 0 وغلطا). 


111۰3 (قولةُ: احترانا للغرو ج) أ لطر اها وة ر وا فلا يصح العقد 
عليها إلا بافظٍ صریح أو كناية. 
ا رر ل ا ۰ 2 7 2 
٠٠٠٠١‏ (قوله: سَمَاعًَ كل) أي: ولو حكما كالكتاب إلى غائبة؛ لأ قراءته قائمة مام 
ا لخطاب كما مر وفي "الفتح": ((ينعقِدٌ النكاح من الأحرس إذا كانت له إشارة معلومة)). 


٠٠٠٠۷(‏ (قوله: ليتحقق رضاهما) أي: ليصدرَ منهما ما من شأنه أن يدل على الرّض؟؛ 


ل ار ی راا او اا ا اا ا ا فا رو 
a ay‏ يذل على الرّضاء ومع هذا لا ينعقد النكام؛ تأمّل. 

(قولة: أن قراءتةُ قائمة مام ا خطاب إل) الظاهر أن مسألة الكتابة متئناة من اشازاط سماع 
کل لادی فط الا و ی ا ا م يود من الكاتب ماع القبُول 
من الآحر لا حقيقة ولا حُكّماء وإن وح من المكتوب إليه الماع حكما بالقراءة. 


(۱) في "ب ": (رللفرج)). 

(۲) "فتح المعين": كتاب النكاح ۲ معزیا إلى "التلويح" نقلاً عن والده. 
(۳) المقولة ]١١١١۲[‏ قوله: ( فتح' 4 

.٠١۳/۳ "الفتح": كتاب النكاح‎ )٤( 

(ه) فی "ب" : (رالرضاء)). 


الجرءالقامن ‏ د ٣ل‏ کاب النكاح 


e©unueursecniErroeoeceoeonouseceunlnqrstoerndabunana4sAnnnanaRcanuananaann Dana ۍRnaAQGAADAGRBaARHARDASAGGOCDAGnRGGQADrLH‎ SDN kB 


إا ال ا ر رطف النکاے؛ اصحته مع الإكراءِ واهزل» ET‏ 
E‏ من حانبها لا من حانب الرّجحل))» واستدل لذلك .ما 
صرح به "القهستاني" في المهر من فساد العَقارٍ إذا كان الإكراهُ من جهيها. 

وأقول: فيه نظ فإنه كر في "التقاية"“: ((أد قي التكاح الفاسد لا يحب شيءٌ إن 
م يطاهاء وان وطفها حب مهرٌ المثل ))» فقال "القهستاني عند قوله:.((ي النكاح 
الفاسد)) - : ((أي: الباطل ۽ کالنکاع لما حارم الموبدة أو المۇقتة› أو بإكراو من جهتها 
إل ))» فقولة: ((مِن جحهتها)) معناه: أنها إذا أكرَهَّت الرَوْج على التزوج بها لا يحب ها 
عليه شي لان الإکراه جاء من جهتهاء فكان في حم الباطل لا باطلا E‏ وليس 
اة أن أحدا اکرَھَها على روي ونظير هذه الملسألة ما قالوه ق تاب اكا 
لو أ کرةَ على طلاق زو حه قبل الحول بها رمه نصف المهرء ورجح به على الأكره إن کان 
الکرة له أ فلو كانت الرّوحة هي الي أكرهتةُ على الطلاق م يجب ها شي و 
عليه "القهستاني Ea‏ من: (( أن نکاح الكرّه صحیح إن كان هو 


ر 


الرجل» وان کان ھو الرا فھو فاسڈ)) فلم ر من ذکر وإ أوهَم كلام "القهستانر" الساب 


(قولة: لا يجب ها عليه شىء إل أي: فيما لو طلقت قبل الأول أو لم يطأها. 


.۷/۲ "فسح المعين": كتاب النكاح‎ )١( 

(۲) في "" و"ب": (رالرضاء)). 

(۳) 'جامع الرموز": کتاب النکاح ۲۸۸/۱ 

,-٥۸۷-٥۸۹ص انظر شرح النقاية" لملا علي القاري: كتاب النكاح - فصل: اقل المهر عشرة دراهم‎ )٤( 
.۲۸۸/۱ 'جامع الرموز": کتاب النکاح‎ )٥( 

)١(‏ ((له)) ساقطة من "الأصل". 

(۷) "حامع الرموز": كتاب الإكراه ۳۷٠/۲‏ معزي إلى "الظهيرية". 

(۸) ثي المقولة نفسها. 


YY1/۲ 


قسم الأحوال الشخصية ٠.‏ ۷4 حاشية اين عابدين 


ا ا ر 
(و) شرط (حضور) شاهدین e ODEON OR RG‏ 


ن اتهم مُطلَقَة في أ نكاح المكرو ء صحيح كطلاقي وعتقه ما يصح مع ازل 


ولفظ المكرء شام للرجُل والمرآقء فمن اذَعَى التحصيص فعليه إثباتة بالنقل الصريح» نعم 
و بين الرَجّل والمرأةٍ في الإكراه على الرّنا في إحدى الروايتين» O ET‏ 
إکراہ "الکا ا الشهيد" ما هو صريح تي الان ل ور اکت على 
أن رون بالف ومهرٌ لها عشرة آلافي روا“ أولياڙها مُكرهين فالتكاح حائر» 
ويقول القاضي للروج: إل شعت أليم ها مهرَ مها وهي امأك إذ كان كقعا هاء وإلا 
فرق بينهما ولا شيءَ ها إخ))» فافهم. 

وط کر اف آي دات عل الت اا اهاد حلي 
التو کیل بالنکاح e NN OAC E‏ 
خود او كيل. ويي "البحر": (رقدنا الإشهاد بأنه حاص بالكاح لقول "الاسبيحاي": 
وام ا ر العقود تنفد بغير شهووء ولك الأشهاد عله سحب للذة اوق الرافعات" 
E‏ الكتابة ففي عِتق E E E‏ لیتق کتابا 
ويُشهدَ عليه صيانة عن التجاحاد كما في المداينة بخلاف سائر التجا رات للح ج؛ لھا ما يکذ 
وقوعها اه. وينبغي أن يكون نكا كالیتق؛ لانه لا حرج فیه)) اه. 

( تنبية ) 


E NAGE CRN NO IU 


(قول: رَوحها أولياؤها إل) لعل فيه حذف (رأر))“ العاطفة. 


)١(‏ انظر "المبسوط": كتاب الإكراه - باب الإكراه على العتق والطلاق والنكاح ٠٤/۲٤‏ بتصرف. 
(۲) في النسخ جميعها: ((زوجها))» وما أبتناه من عبارة "المبسوط". 

(۳) المقولة ]١١١١١[‏ قوله: ((وقيل: هو إيجاب)). 

٩٦/۳ "الیحر": کتاب النکاح‎ )٤( 


1 1 


.٥۳ در ص‎ )٩( 
.4٥/۳ "البحر": کتاب النکاح‎ )١( 
انظر التعليق (۲) من هذه الصحيفة.‎ (۷( 


nuecnaucrsrenoevnevwErwmunerrnneenrerunneunHEOVAaAnanaprnrnniHnHenEeNRNDNCBUARHSOYERESERGCAGRGRANYRAA 


(ولا بد من ييز النكوحة عند الشَاهديْن لتتفي الحهالة فإ كانت حاضرة متقبة كفى 
الإشارة إليهاء والاحتياط کا کشف وجھھاء فان روا شخصها وسوا لامها من البيت إن 
كانت وحدها فيه جار ولو معها أحرى فلا؛ لعدم زوال الجهالة» وکذا إذا و كلت بالترويج 
فهو على هذا) اه أي: إن راوها أو كانت وحدَها في البيت يجوز أن يشهّدُوا عليها بالت وكيل 
إذا حَحَدَته» و إلا فلاب لاحتمال أن المو كل المرأة الأحرى» وليس معنا آنه لايصح التوكيلٌ بدون 
ذل ره بضر العتد غد فض رن جى بال جار ةبت درل اراد ماغل اشا ادي 


مطلب: "ا لخصاف" كبر في العلْم جوز الاقتداءُ به 

ثم قال ف "البحر": ((وإِنٌ كانت غائبة ول و E E‏ 
فان كان الشهود يعرفونها كقى كر ايها إذا عَلِمُوا أ تة ارادا وان م تعرفوه لايد 
يِن ذكر ايها واس أبيها ودّهاء E E‏ فقال 
بحضرتهما: ی ین وا أو مِن امرأَوٍ حَعَلَت أَمرها بيدي فانه يصح عنده» قال 
'قاضي ان"( 7 و لضاف" کان کک ٤‏ الولم ور الأفداء نه و 

"الحاكم الشهيد" في "النتقى" كما قال "الخصاف")) اه. 
قلت: وقي "التتار عا" ارات وران اول هو الصحيح» وعليه الفتوى ))» 
وكذا قال ق "البحر" في فصل ال وكيل والفضول: ((إد امحتار قق المذهب حلاف ما قال 


.٠٥/٣ البحر": كتاب النكاح‎ )١( 

(۲) عبارة "الأصل": (رفي النكاح)). 

(۳) "اللغانية": كتاب النكاح - الباب الأول فيما يتعلق به انعقاد النكاح - الفصل الأول في الألفاظ الي ينعقد بها 
النكاح ۳۲۳/١‏ معزيا إلى تمس الأئمة السرخحسي (هامش "الفتاوى المندية"). 

)٤(‏ "التاترحانية": كتاب النكاح - الفصل الخامس في تعريف المرأة والزوج في العقد بالتسمية أو الإشارة 
EDI‏ 

(ه) "البحر": كتاب النكاح ۱٤۷/۳‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .س ۷١‏ .__ _ حاشية ابن عابدين 


oeonnnsnnnrananccnnnrnnnRNVNENRCOCCECNHOHROCOSPDNSNGAUGGHVEVHERHERNHEESEDaaaNaP DDR AaAARAAGMGAKARDELAhANM RE 


"الصاف" وإن کان "حضاف" کر 1 )) اھ 

وما ذكرّوه في المرأة يجري مثلةُ في الرّحل ففي "الاي" : (رقال الإمامٌ "ابن الفضل': 
إن کان الرٌوجٌ حاضرا مشار إلیه حار ولو غائبا فلا ما م ذكر امه واسم أييه ودي قال: 
والاحتياط أن نسب إلى الحلة أيضاء قيل له: فن كان الغائب معرؤفا عند الشهود؟ قال: وإ 
كان معروقاً لا بد من إضافة العقَدٍ إليه. وقد ذكرنا عن غيره في الغائبة: إذا ذكر اها لا غير 
وهى معروفة عند الشهودء وعَلِمٌ الشهود أنه أراد تلك المرأة يجوز النكاح)) اه. 

ك اسيها واسم أبيها فاا ا می عن 
الشهود على قول ان لفغ ارغان قزل قرو یکی د کر اعا إن کات مر 
عو ف ا 0 
التسمية التعريف وقد حصَل))» وأقرهُ ني "الفح و"البحر وعلى قول "الخصّاف" 
يكفي مطلقاًء ولا يخفى أنه إذا كان الشّهود كثيرينَ لا يلرم معرفة الكلّ» بل إذا كر اها 
وعرقها اننان منهم کفی. ) 

والظاهٌ: أن المراد بالمعرفة أن عرفا ُن العقود عليها هي فلانة بنت فلان الفلاني اة 
ا وأ وْكر الاسم غير شرطب لار ST TT‏ 
"البح" : ((لو زوجةُ بت ولم سما وله بنتان لم يصح للجهالة بخلاف ما إذا كانت له بنتٌ 
ANI ANNIE ESO O‏ 


)١(‏ ((وإن كان الخصاف)) ساقط من "الأصل". 

(۲) "النانية": كتاب النكاح - الباب الأول فيما يتعلتق به انعقاد النكاح - الفصل الأول لي الألفاظ الي ينعقد بها 
النكاح ۳۲٤١/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(۳) من ((عند الشهرد)) إلى ((معروفة)) ساقط من ١‏ . 

.٠۹۷/۳ "الفتح": كتاب التكاح - فصل في الو كالة بالنکاح وغیرها‎ )٤( 

(ه) "البحر": كتاب النكاح ۳ /2. 

CET "الیحر": کتاب النكاح‎ )٦( 


ازع الثامن ت EE EO ERIC YY‏ کتاب النكاح 


3 م م 2 
ن ٤‏ ب ,2 2 () 
(حرين) أو حر وحرتين (مکلفين سامعين قولهما معا ( e MSIE ERED‏ 


وفيه"“ عن "الذحيرة": (( إذا كان للمُروّج ابنة واحدة وللقابل ابن واحث فقال: روحت 
انی من ايك جور النکاح» وإِث کان للقابل ابنان فان سَمّى أحدهما باه صح إڂ))» وف" 
عن "الخلاصة": ((إذا رَوجها أحوها فقال: زوحت اح ولم مها جاز إن كانت له أحت 
اخ ))» وانظر ما قدمناه“ (۳/ق۱۷/ب] عند قوله: ((ولا الكرس بحهولة). 

٠٠١‏ (قولة: خرن إل قال في "البحر": ((وشرط ي الشهود اريه والعقل 
والبلوغ» والإسلام فلا يعفد بحضرة العبيد وانحانين والصبيان والكقار في نكاح المسلمين؛ لأنه 
لا ولاية هولاي ولا فرق ف العيد بين القن والُدبّر واللكاتبء فلو عتقّ العييد أو بلع الصبيان بعد 
تحمل ثم سدوا إڻ کان معهم يرهم" وقت العقد من ينعفد بحضورهم ارت شهادتهم؛ 
لأنهم اهل للتحمّل وقد انعد العَقَد بغيره» وإلا فلا كما ف "الخلاصة"" وغیرها). 

]1111[ (قولة: أو وحرتين) كذا في "الكنر" وقد E E‏ 
'الشارے" لدفع إيهام احتصاص الذکو رقي شهادة التکاح کا تة عليه ال ا 

]11۲11 (قولة: سامعين قولهما ا فلا ينعقد بحضرة النائمين ل وهو قول 

١‏ العامًة» وتصحيح "الرًيلعي" ' الانعقاد بحضرة النائمين دون الأصمين ضعيفب رده 


(1) في "د" و "و": (رمعا قوهما)). 

(۲) "البحر": کتاب النکاح ٩۱/۳‏ بتصرف. 

(۳) "البحر": کتاب النکاح .٠٥/۳‏ 

)٤(‏ "حلاصة الفتاوى": كناب النكاح - الفصل السادس في الشهود ق۷۷/ب معزيا إلى "فتاوى البقالي". 
)١(‏ المقولة ]١1١١۷۸[‏ قوله: ((ولا المنكوحة بحهولة)). 

"البح" کتاب النکاح .۹٥/۳‏ 

(۷) ل م : ((غیر)). 

(۸) "خحلاصة الفتاوى": كتاب النكاح - الفصل السادس في الشهود ق۷۷/. 

(۹) انظر "شرح العین على الکنز": کتاب النکاح .٠١۹/۱‏ 

.14/۲ "تبيین الحقائق": كتاب النكاح‎ )٠١( 


قسم الأحوال الشخصية .__. ۷۸١‏ حاشية ابن عابدين 


eran nsneaeumnannmnnrErrmEedreunmnNnwGn wna DRRAGARCCGHARNSSaARDnNEnn# 


ف "الفتح" وال اواخافان اهر عل لان غي e)‏ السامعين» 
واعترض بأنه حینعذٍ يكو حل وفاق لا حلاف ثم قال في "النهر": ((وينبغي أن 
لا يعتلف ف إنعقادو بالاصمین کا کن من آلروع رارج اخ ب ن کاخ کا 
قالوا- : خت انت معلو اه. 
سَمَاع u‏ ما في الكتاب e 2 ET e‏ أو سماعهم العبارة 
عنه بأنْ تقول: ك فلانا كتب إل يطبي ثم تشهدهم اا تفسّها)) اه. 
e‏ ان کت e E‏ 
اقول ا اب وط کیان ار« اوقتا انه فما 0 
وخحر ج بقوله E‏ بأ حص احدذهما a‏ ثم غاب وا 

بحضرة الاخرء أو سَمع احذهما AR‏ ا فسمعة الآحر دول الأول أو سَمِعَ أحدذهما 
الإيجاب والآحر القبول» له اعد فسَيع كل وحدَه ما م يْسْمَعةٌ لاء لأ في هذه الصور جحد 
عقدان م يحضر كل واحد منهما شاهدان كما في "شرح النقاية". ۲ /ق۸١/]‏ 

)١(‏ "الفعح": كتاب النكاح ١١٤/۳‏ وقال: ((ولقد أبعد عن الفقه والحكمة الشرعية من زاد النائمين)). 

(۲( "البحر ": کتاب النكاح 4 ۹ ا إل ا MH‏ زق عن "شرح قاضيحال '. 

(۳) "النھر": کتاب النکاح ق ۹۳٣١/ب.‏ 

.ب/١۹۳ق "النهر": کتاب النکاح‎ )٤( 

(ه) "الفتح": كتاب النكاح .١٠٤/۳‏ 

)١(‏ في "الأصل": ((الترويج)). 

(۷) "البحر": كتاب النكاح .٠٥/۳‏ 

(۸) المقولة [۱۱۲۰۸] قرله: ((رشرط حضور شاهدين)). 

(۹) انظر "شرح النقاية لملا علي القاري": كتاب النكاح ص ١٤۸‏ بتصرف. 


على الا صح (فاهِمَيّن) ا نكاح على المذهبي "بحرا (مسلمين o‏ 


١١‏ (قوة: على الأصح) راحم لقوله: ((سامعين)) وقوله: ((معاً))» ومقابل 
الأول القولٌ بالاكتفاء عرد حُضورهماء ومقابل الثاني ماعن "أبي يوسف" من أنه 
إن اد الجلسٌ حار E‏ کا ا 

r‏ (قولة: فاهِمَيّن إل) قال في "البحر": ((حرَمّ في "التبيين"“ بأنه لو عَمَدَا 
بحضرة هند لوین م هما كلامَهما م يز وصحَحَةُ ني "الحوهرة"» وقال في "الظهيرية": 
والظاهر أنه يشرط فَهّمٌ أنه نكا واحتارةُ في "الخانية""» فكان هو اذهب لكل في 
'الخلاصة": لو يسنان E O‏ عرفو نها احتلف الملشايخ فیه» 
اوالأصح اا و و التصحيح في اشتزاط الفهم)) اه. 

E‏ ما في "الخلاصة" على القول باشازاط الحضور بلا ماع ولا 
أي: وهو حلاف الأصح كما مر » ووفق "المي" بِحَمْل القول بالاشاراط على اشاز 


A‏ م ات گا َه HAS pH‏ ٌ ت 
(قوله: ووفق الر هي حمل القول بالاشتزاط (k!‏ لکن ف البزازية : ((تلفظت المراة بالعربية: 
رو چت نفسي من فلان» ولا تعرف ذلك وقال فلان: فل والشهرد يعلمون أو اک يعلمول صح 
النكاح» قال ف "التصاب": ((وعلیه الفتوی))» "منج" ا "سندي")). 
(۱) في "ب": ((لأصح)). 
)( "الفح ": کاب النكاح 4/r‏ ۹ 
(۳) "البحر": کتاب النکاح .٩ ٤/۳‏ 
)٤(‏ "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ۹4/۲. 
(ه) "المحوهرة النيرة": كتاب النكاح ۲ بتصرف. 
() "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل الخامس تي معرفة الشهرد والوكالة ونكاح الفضولي ق۷۷//. 
(۷) "الخانية": کتاب e‏ - فصلل في شرائط النکاح ۳۳۲/۱ (هامش "الفتارى انمندية"). 
(۸) "حلاصة الفتاوى": كتاب النكاح - الفصل السادس في الشهرد ق۷۷/ب. 
(۹) "النهر": کتاب النکاح ق۳٣٠١/ب.‏ 
)٠١(‏ ثي المقولة نفسها. 


نة الا جرال الش وة ا ١‏ ت اخاشیة این غایدین 


لنکاح مسلمةٍ ولو فاسقي © 


ueoeovruSsGSONSuNnCECEonanEnmn pan OCOgnNGGCECEaEAYGRHGCCO REND A A 4 


٤‏ عة والقول بعديه على عدم اشراط ف 2 ا فم أن المراد 

(4] (قوله: لنکاح مسلمة) قيد لقوله: ((مسلمین)) احترازا عن نكا الذميّة فإنه 
E‏ الکن یریم اا ما بل من الشرور ب ا 
ف EOE‏ مع أنها تصح بغير شهود إذا كانوا E‏ للك اا2 
في بابو» ولدفع'ذلك قال في "الهداية": ((ولا ينعفد نكاح المسلمي إلا بحضور شاهدين 
رين إ))» وقد جاب بان الکلام في نکاح السلمين» بدليل أنه سيعْقِدٌ لنكاح الكافز يابا 
على دة ولَمّا كان َرَو ج المسلم ذمية لا يشرط فيه إسلامٌ الشاهدين احَر عنه بقوله: 
(رلنکاح ا 

م َ0 @ ع ت وس ھ 

٠٠۲٠٠(‏ (قوله: ولو فاسقين إل) اعلم أن النكاح له حكمان: حكم الانعقادء وحكم 
الإإظهارء فالأول ما ذكرَة والثانى إنما يكو عند التحاحك فلا يبل ق الإظهار إلا شهادة 
من تفيل شهادتة في سائر الأحكام كما ني "شرح الطحاوي" فلذا انعقد بحضور الفاسقينء 
والأعمييّن» واحدودين في قذفو وإ م يتوباء وابئ العاقدين وإن نم يبل أداؤهم عند 
القاضى كانعقاده بحضرة العدوين "بى ". 

)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: ولو فاسقین لخ » قال الشمي: أن الفاسقين اهل الرلاية القاصرة بلا حلاف؛ لأب له أن يزوج تفه 
وعبده وأمته» فيكون من أهل التحمُل للشهادة وإ م يكن من آهل أدائها؛ أن كلا من التحمل والأداء ولاية قاصرة لا إلرام 
فيه ولا يظهر شهادتهما عند الدعوى لا أداء الفاسق [فإنه) مردودء وانكاح موقوف على تحمل الشهادة لا على قبوشاء 


فصار العقد بحضور الفاسقين كالعقد بحضور الأعميين حيث يصح ولا تفيد شهادتهما عند الدعوى» انتھی)). ق٥۱‏ /. 
(۲) من ((على اشتراط)) إلى ((فهم)) ساقط من "الأصل". 


tt 3 ()‏ ص A‏ 
)٤(‏ "در" ص۱۸٦‏ وما بعدها. 
(ه) "اهداية": کتاب النکاح ۱۹۰/۱. 


.۹٩۔‎ ۹٥/۳ "البحر": کتاب النکاح‎ )٦( 


الجرة الام د باب اي ب انتلاح 


أو حدودين في قذْضي» أو اعميين أو ابي الزوحين أو ابي أحدهما SG‏ 


مطلب في عطف الخاص على العام 

قول أو محدودين ن قدفئ أي: وقد قان قال فى "النهر ٠‏ ززوعذا القيد 
لا بد منهء وإلا رم التکراز)) ا 

و اعتر ض بان المقصو د من إطلاق E‏ الإشار ّ إلى حلاف "الشافعي" 7ق /ب] 
SE u Sey a‏ 
و ا ر ره ا رو ا 
واقحّ في أفصح الكلام. 

غ آنھہ N‏ بل ا2 بالعام يراد به ما عدا الخاص» لك في "ا غي" : ررأن 
عطف الخاص على العام ما تفردَت به الوا وحتىء لك الفقهاء يتسامحون تي عطفه ب: أو). 

قلت: وصح بعضهم مجوازه ا کما فی حدیٹث: (رومن کانت فاا 
إلى دنيا يصييبها أو امرأوٍ نكحها»". 

٠٠٠۷‏ (قولة: أو أعمييّن) كذا في "لهداية"* و"الكتر" و"الوقاية"" و"المختار"" 
و"الإصلاح"» و"الحوهرة") ,ا النقاية"» و "الفتح"' و"الخلاصة"''» وهو حالف 


)1( نھر کتاب النکاح ق٤‏ ۱۹/أ. 

(۲) "مغن اللبيب عن كتب الأعاريب": الباب الأول في تفسير المفردات وذكر أحكامها ‏ حرف الواو ص1٦ .-٤‏ 

(۳) تقدم خریجه ۰۰/۳ و٤/۲۷۹.‏ 

)٤(‏ "المداية": کتاب النکاح ۱۹۰/۱ بتصرف. 

.٠١۹/۱ انظر "شرح العین على الکنر": کتاب النکاح‎ )٥( 

)١(‏ انظر "شرح الوقاية": كتاب النكاح ٠٦۳/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

(۷) انظر "الاختيار لتعليل المحتار": كتاب النكاح .۸٤/٣١‏ 

(۸) "المحوهرة النيرة": كتاب النكاح 1۷/۲. 

(۹) انظر "شر ح النقاية للا علي القاري" ص۸٤١‏ فإنه قد ساق ما جرى عليه الشافعي رحمه الله ي شهادة الأعسى 
وعدم إجحازته اء ولكنه لم يصرح بجوازها عندناء وا لله أعلم. 

.١٠١/۳ "الفتعح": کتاب النکاح‎ )٠١( 

)١(‏ حلاصة الفتاوى": كتاب النكاح - الفصل السادس في الشهود ق۷۷//. 


Y/Y 


قسم الأحوال الشخصية س ۸٣‏ حاشية ابن عابدين 


لقوله في "اخايًة": ررولا تقَيّلٌ شهادة الأعمى عندنا؛ لأنه يقير على ار بين لمعي 
والمدَعَى عليه والإشارة إليهماء فلا يكوك كلامَةُ شهادة ولايعقِد التكاح بحضرتى) اه. 
والمختار ما عليه الأكثرون» "نوح' 

(۱۳۱۸ (قولة: وان مم يث e‏ بهما) أي: بالابين» أي: بشهادتهماء و 
- بل من الضمير اجرور» وفي نسخة: ((هما))» أي: للرَوْجين» وقد أشارَ إلى ما 
قدّمنا من الفرّق بين حكم الانعقاد و الإظهار» أي: ينعفد النكاح بشهادتهما 
وإ لم يت بها عند القحاحك وليس هذا حاص بالابنين كما قتمناء". 

]11۳1۹[ (قولة: إن ادعی القريب) أي: لو كانا ابنيه وحدةه أو ابنيها وحدّهاء فادعى 
أحدهما النكاح وجحده EOS‏ ابي المّعي له E‏ ولو کانا 
ا ا للمدعي ولا عليه؛ أنه اغ غ مهاد تما اا كا 
لو كان أحذهما ابنها والآحرٌ ابتة لا صلا E‏ 

111۰1 (قولة: كما صح إل لان الشهادة إا شرطت ف النكاح لما فيه من إثبات 
رأث الععة له علبها تعظيما بحزء الآدمي لا لوت مك اهر ها عليه؛ لأ وحوب الال 
لا تشرط فيه ا کال وغبري وللذمّي شهادة على مثلهٍ لولايته عليه» وهذا عندهماء 
وقال جد و لا يصح وتمامة في "الفتح" وغيره. 


)١(‏ "الخانية": كتاب النكاح ۔ فصل في شرائط النكاح ۳۳٠/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(۲) المقولة ]١٠١٠١[‏ قوله: (رولو فاسقين إخ)). 

() المقولة ]١٠١٠٠١[‏ قوله: (رولو فاسقين إخ)). 

.٩٦/۳ "البحر": كتاب النكاح‎ )٤( 

(ه) "الفتح": کتاب النکاح .١٠١/۳‏ 


الجرءالثامن ...س آ٣‏ ر کاب النكاح 


ولو خالفين ليها (وإك م ي يثبُت) النكاح (بهما مع إنكاري) والأصلٌ عندنا ان کل 
من ملك قبول النكاح بولاية نفسره انعقَد بحضرته ea‏ 


ا بادالا کما في "القهستاني'' قال "ح': ((فحرج غير الكتابة كما 
سياتي في فصل الحرمات» ودل ۲١‏ /ق۹١/]‏ الحريية ون کرة نكاحُها قي دار الحرب 
کما ذ کر e‏ في محرمات "شرح الملتقى")) اه. 

٠١‏ (قول: ولو مخالفين لديبها) كما لو كانا نصرانييّن وهي يهوديّة» وشل 

إطلاقة الذمييّن غير الكتابييْن كمجوسييّن والظاهر أنه احاَرً بهما عن الحربييّن لقول 
"الريلعي": (روللذمّي شهادة على مثله))» فأفاد أن شهادة الحربي على الذمي لا تقبل» 
والمستأمنْ حربي» فاده السيّد "أبو السعود”“. 

)141 (قولة: مح إنکاري أي: إنکار لمسلم ال على الذميّةء أمّا عند إنكارها 

ف ا 

وغل هاا ااي لو أسلا ا 

(۲۲۳ (قولۀ: والأصل عندنا إل) EP‏ اه والأصل 
أن کل من صح أن E OS‏ تفه صل أن کر ساهتا فخ قرا لا 
نفسيه لإحراج المكاتب» فإنه وإ ملك ترويج أَمََهِ لك لا بولاية نفسيه» بل ما استفاده 


:ا قالا: کان معنا مسلمان وقت العقد قبل› وإلا لا 


TT دي‎ 


م £ 


(۱) 'جامع الرموز": کتاب النکاح .۲٦۷/۱‏ 

(۲( اح" کات النكاح ١۹۳‏ /ب. 

(۳) "الدر المنتقی": کتاب النکاح ۔ باب الحرمات ۲۲۸/١‏ (هامش "ممع الأنهر"). 
)٤(‏ 'تبيون الحقائق": تاب النكاح ٠١٠١/۲‏ 

11/۲ "فتح المعين": كتاب النكاح‎ )٥( 

)١(‏ "النهر": کتاب النکاح ق٤٣١‏ بتصرف. 

(۷) "النهر": کتاب النکاح ق٤١١/أ.‏ 


قسم الأحوال الشخصية .س ۸4 .__ حاشية ابن عابدين 


رمن الأب (رحلا أن یزوج صغيرته» وها عند رَحل آو امراتین و) الحال أن 
(الأب حاضر صح) E‏ ا OR E‏ 


من المولى اه. وهذا يقتضي عدم انعقادِهِ بالحجور عليه» ولم أره) اه. 

N‏ ا اب 
والمستةر في ((رَوجَها)) للرجل المأمورء و کون رحلا مثالٌء فلو کان امرأة صح لکن اشترط 
i E ET A N‏ 

1۱۱۲۲۰ (قولة: لته اا کیا ل النکاح E ES‏ 
ار کا ادرک عاضر کان مباشیرا؛ eal E N‏ 
الاق سر عدا عاف ما لذا کان غاقاً؛ ان الا 2 ف مفهومه الحضولُ فظهر 
8 إنزال الحاضر مباشرا e‏ فاندفع ما وره ف E‏ : ((من أنه تکل غير عاج 
إليه» فإك الأب يصلحٌ شاهداء فلا حاجة إلى اعتباره مباشررا إلا ي مسألة البنت البالغة)» 


فوا رها ي عد اتاد ا روه اي وا ار عا 
رالغفلة والدّين ف أحكامه كصغير في تصرفات تحمل الفسلخ وتبطلها رل آنا ما لا بحتملة ولا بط 
فلا بجر عليه بالإجماع» كالتكاح» رالطلاق رالاق اه. 

ومقتضی عُمُوم ما ذکر أنه لا تول ولاه با لجر فيكون أهلا لتزويج بنقه فينعقد النكاح 
بحضرته» تأسّل. وسيأتي تي باب الول عن "شرح المجمع" ما نصة: ((حتى لو عرف من الأب سوءُ 
الاختيار لسَفَهه أو لمعه لا جور عقده إجماعا اه)). وهذا لا ينان ما قلتا؛ فن موضوعَة فيما إذا زوج 


الصغيرة بأقلٌ من مهر الثل» أر بغير كفء. 


)١(‏ ((أره)) ساقطة من "الأصل". 

(۲) ق "": ((وامرأتان))» وهو خطاً. 

(۳) 'البحر": کتاب النکاح ۔ فروع 4۷/۳ ۹۸. 
)٤(‏ ((جبري)) ساقطة من "الأصل". 


الجرء الثامن کے Ao‏ ا ا کتاب النكاح 


م 


(واِلا لاء ولو روج بنتةً”'“ البالغة العاقلة (بمَحضر شاه واحد جاز إن) كانت 


ا ا لأنها ا (والا e‏ الأصل اَن لمر متی حضر AEE‏ 


N O al ا‎ 

11117 (قولة: وإ لام أي: وان ۾ يکن چا لا يصح لان انتقال العبارة إليه 
حال عدم ال ا 

٠٠۷(‏ (قول: ولو زوج نة البالغة العافلة) كونها بعَة غي قي فإنها لو وكلت 
N EE A‏ 
شاهدا؛ CO E‏ ا ا "محر". وبالعاقلة لأ ابجنونة كالصغيرة. أفا 
"ط. ۲ /ق۱۹/ب] 

A]‏ 1( (قولة: آ2 لانتقال عبارة ال وكيل إليها وهي في اجبجلس» 
E OSs‏ 

E‏ اشر ل کون الد افا ب اوقا 


2 ع 


(قولة: لا يكون العقد نافذا بل موقوفا على إحازتها) فيه أنه باط لا مرقوف؛ إذ م بود إلا شاه 
واحد والأب هو الوكيل للباشرٌ تأمّل. ثم رأيت "السندي" ذكر ما نصةٌ - بعد عبازة "ط" المنقولة -: (روهذا 
كلا أحني لا تعلق له عا نحن فيه ولا اى إلا يسا إذا روج الأب به ابالغة بلا توكيل منهاء وإلاً فلو 
وکلت أباها وروجا قي غَيبتها ضور شاهار واحل لا ينع النكاح إلخ اه)). 


(۱) فی و ": (( ابنته )). 

(۲) 'الفتح”: كتاب النکاح .١١١/۳‏ 

( ا کتاب النکاح ۔ فروع ۹۸-۹۷/۳. 

)٤(‏ 'الفتاوى المندية": كتاب النكاح - اباب الأول ل تفسیره شرعا وصفته ورکنه وشرطه وحکمه ۲٦۸/۱‏ معزيا إلى 
مطل السرحسي". 

.۹۸/۳ "البحر": کتاب النکاح‎ )٥( 

(1) "ط": کتاب النکاح T/۲‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ . ۸ حاشية ابن عابدين 


e‏ م إغا قبل شهادة المأمور إذا کر آنه عقَدَةُ لفلا يشهة على 


ر سے سر 


ا کو و اک ی ا م رل د افون کی 
بباطل» و "أبى السعود و 
]11۳° (قولة: یل مباشیرا) لأنه إذا كان في الجلس تقل العبارة اله كما قداو . 
HTT]‏ (قولة: غا تل شاد الأمور) يعيْ: قد الاح وإرادة الإظهارء اما من 


,۵ ق 


حيث الانعقاد الذي الكلامٌ فيه فهي مقبولة مطلقاً كما لا جخفی. وأشارً لى أنه جوڙ له أن يهد 
إذا تولى العَقد ومات الرّوج وأنكرَت ورثتة كما حكي عن "الصفار" قال: ٠‏ اکر 
العَقَدَ لا غير فيقول: هة منک و کا اراق ا خرن دار جا اهما ثم أرادا أن 
شهدا على النکاح: ينبغي أن يقولا: او حر ع ا 

]1[ (قو له لملا شه على فعل نفسه) يرد عليه نچا نحو القبائى والقاسم؛ لزه 
BoE‏ ۰ ۰ 

اقول لا يخفى أن العَقَدَ إنما لزم بعل العاقدء فشهادتةُ على فغل نفسه شهادة على أنه 
هو الذي لزم مرجباض لعب فلغر جلاف القائي والقانسي فان فلهسا غير شلرم أ 
القبّاني فظاهرٌ وأمًا القاسمُ فلما في شهادات "البزازية"": ا أل راا ل أو الك 
لا يبت بالقسمة» بل بالتراضي أو باستعمال القرعة ثم التراضي عليه)) اه فافهم. 


(۱) في ب ": ((تذکر)). 

(۲) "ط": کتاب النکاح 1/۲ 

(۳) "فتح المعين": كتاب النكاح .١٠/۲‏ 

)٤(‏ المقرلة ]١٠١٠١[‏ قوله: ((لأله بجعل عاقداً حكماً)). 

(ه) "البحر": کتاب النکاح ۹۸/۳. 

.) "الشرنبلالية": کتاب النکاح ۳۲۹/۱ (هامش "الدرر والغرر‎ )١( 

(۷) "البزازية": كتاب الشهادات - الحنس الثاني فيما يقبل وفيما لا يقبل - نوع قي الشهادة على فعل نفسه ۲٠۸/۰‏ 
معزيا إلى الخصاف (هامش "الفتاوى المندية'). 


VEY 


الزء الثامن ف دا ا ن AY‏ ا ا کتاب النكاح 


ولو زوج المولى عبده ا بحضرته وواحاٍ م يَجْرٌ علىالظاهرء ولو أَذِنٌ له 
فعقد بحضرة المولى ورحل صح والفرق لا يخفى. 
(ولو قال) رحلٌ لآحرّ: (زو تى ابنتك فقال) الآحر: (رَوحت أو قال: 


۳۳ (قوله: ولو زوج الولى عبد أي: أو مه كمافي وقوله: 
((بحضرته)) أي: العبده وقولة: ((وواحل)) ا على هدا الضميرء وقولة: ررم جز على 
لغاس د كه ن اهر وهه سيد ابر اعرد ن الدر ية يالى روع اه 
ANE‏ رجححه في "الفتح" بان مباشرة السيد 
ليس فكا للحَجر عنهما في التزوج مطلقاء وإلا لصح في مسألة وكيله))» أي: فيما لو زوج 
وكيل السيّدٍ العبد بحضوره مع آحر فإنه لا يصح. 

۳ (قولة: ص وقیل: لا يصح؛ لانتقاله إلى السيّد؛ لان العبد وكيل عنه» قال 
ا ((والأصح ابوا بناءٌ على مع کونهما ا مياد رالا و کیل لان 
الإذن فك e‏ عنهما» فيتصرفان (/.3/Y]‏ بعده بأھایتھما لا بطریق النيابتة). 

]111° (قولة: والفرق لا بخفى) هو ما ذكرناه عن "الفتح": ((من أن مباشرة السيد 
العقَدَ ليس فكا للحجر عن العبد في التروّج» فلا ينتقل العَقد إليه» بل يبقى اليد هو العاقد 
واا فاا عاد اذه له به فد العبد منوع عن التكاح لح السيّد لا لعدم ملحي 


ر ل 


فبالإذن بض اأصيلا 5 ناا فاد ينتقل إلعقد ا ل ویصلح ا فیصح جحضرته)). 


SBE "الفتح": کتاب النکاح‎ )١( 

(۲) "النهر": کتاب النکاح ق٤١٠/ب.‏ 

(۳) "فتح المعين": كتاب النكاح .٠١/۲١‏ 

.۹۸/۳ "البحر": كتاب النکاح ۔ فروع‎ )٤( 

(د) "الفتح": کتاب النکاح ۱۱۷-۱۱۹/۳ بتصرف. 
)١(‏ "الفتح": كتاب النکاح .١١١/۳‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ . .د ۸۸ حاشية اين عابدين 
ما م يقل) الموحب بعده: (قبلت) لأن رَوحْتي e‏ يعقاو بخلاف 


ا 


4  )( ع‎ a 
زو حي؛ لانه ` تو کیل.‎ 
(غلط وكيلها بالنكاح في اسم أبيها بغير حضورها لم يصح) للجهالة» وكذالو‎ 


۳ (قوله: ما م يقل الموحب بعده) أي: بعد قول الآخحر: و نعي لن 
قول الآحر ذلك يكوك إيجاباء فيحتاج إلى قول الأّل: قبلت» وسَمَاهُ مُوحبا نظرا إلى الصورة. 

[TTY]‏ (قولةٌ: ل ر تخار امسألة E EE‏ َه ت ان لو صرح 
بالاستفهام فقال: هل أعطيتنيها؟ ا وكان المجلس للنكاح قك قدا اول 
O OE‏ ا ف ا اا ر د ا 
وقال تي "كاقي الحاكم": (روإذا قال رحل لامرأة: ا بکذا ام کذا؟ فقالت: قد فعلت 
فهو .عنزلة قوله: قد تروحتك» وليس يحتاحٌ قي هذا إلى أن يقول الروْج: قد قبلت؛ E‏ 
إذا قال: فط إل ا قد روك نفسی» هذا کله جائ إذا 
کان عليه شهود؛ لان هذا کلام التاس» ليش بقیاس)) ا رمي . 


E 


[11A]‏ (قولة: لأنه تو کل أي: فیکوٹ کلام الثانی قائما مَقَام ا وقيل: إنه 


اقات وم سا ف و 


(۱۱۲۳۹ (قوله: يصح لأ الغائبة يشرط ذكر ايها واسم أبيها وجَدّهاء وتقدم 


(۱) في و :((اججیب))۔ 

(۲) قي و" :((فإنه)). 

(۳) "الخانية": كتاب النكاح - لات0 ا ى به اتعقاد النكاح ‏ الفصل الأول في الألفاظ الي ينعقد بها 
النکاح ۳۲٠۱/۱‏ (هامش "الفتاوى اممندية"). 

)٤(‏ المقولة ]١١٠١١[‏ قوله: ((إذا نم ينو الاستقبال)). 

(ه) "ط": کتاب النکاح ۱۲/۲. ۰ 


)١(‏ المقولة [۱۱۲۰۸] قرله: ((وشرط حضرر شاهدين)). 


الجزء الثامن ا ت A۸۹‏ ار ا کتات النكاح 


‌ ا د 4 م‎ : Li 
إلا إذا كانت حاضرة وأشار إليها فيصح» ولو له بنتان أراد تزويج الكبرى» فغلط‎ 


أنه إذا عركها الشهر د يکفي ذکر اھا فقط حلاف د "ابن الفضل"» وعند "الخصًاف" يكفى ا 

والظاهر: أنه في مسألتنا لا يصح عند الكل لأ ذكرَ الاسم وحدة لا يصرفها 
عن المراد إلى غيره بخلاف ذكر الاسم منسوبا إلى أب آحرَ فنٌ فاطمة بنت أحمدَ لا تصق 
على فاطمة بنتٍ محمَّد تأمّل» وكذا يقال فيما لو غلط في اسيها. . 

٠٠٠٠(‏ (قولة: إلا إذا كانت حاضرة إل راحم إلى المسألتينء أي: فإتهالو كانت 
شارا ار ي اسم أبيها أو ايها لا يَضّر؛ لأ تعريف الإشارة الحسَيّةٍ أقوى 
فن ااا ن اه اا الارن فلي اة ده كنا لوال 
اقتدیْت بريد هذا فإذا هو عمرو آقإنه ايصح. 

]1141[ (قولة: ولو له بنتان ا ا بان کان اسم الكبرى مغلا عائشة ۳ق ۲۰ /إب] 
والصغرى فاطمة فقال: زوك بني فاطمة» وقبل صح العَقَدٌ عليها وإن كانت عائشة هي 
الرادةء وهذا إذا م يصفها بالكرى» أا لو قال: وجك بني الكبرى فاطمة ففي 
oe FO e A E O‏ 
الاسم)) اه. ونحوه قي "الفتح" عن "الخاية". 

ولا تنفع النية هنا ولا ا الشهود بعد صرف a‏ 


ESE "الولوالجية": كتاب النکاح‎ )١( 

(۲) ((العقد)) ساقطة من "الأصل". 

(۳) "الفتح": كتاب النكاح ۔ فروع .٠١٤/۳‏ 

)٤(‏ "الخانية": كتاب النكاح - اباب الأول فيما يتعلّق به انعقاد التكاح - الفصل الأول قي الألفاظ الي ينعقد بها 
النکاح ۳۲٤۲/۱‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 


() المقولة ]١١۲۳۹[‏ قوله: (( لم يصح)). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ _._ 4 .س حاشية ابن عابدين 


aesoeonnnsnsnmnsmmiasawmbEenmAuAaATbHEEGnrnNGaAnNanEeqmmmH mm HEARERS CLGECREG 


ما تي "البحر"“ عن "الظهيرية": (رلو قال أبو الصغيرة لأبي الصغير: زوحت ابني ولم يرذ 
عليه شیغا» فقال أبو الصغير: قبت يقعٌ النكاح للأبي هو المحيُ وجب أن تحاط فيه 
فیقول: قلت لابي)) اه. 

وقال فی "الت" A E‏ التكاح غل الأب 
وإ حری بينهما مقدمات النكاح للابن» هو المحتارٌ؛ لأ الأب أضافةُ إلى نفسه بخلاف ما 
لو قال أبو الصغيرة: روحت ت من انك فقال أبو الابن: قيلت وم يقل: لابي يجوز 
النكاحٌ للابن لإضافة الزوج النكاح إلى الابن بيقين» وقول القابل: قلت جواب له» 
واحواب يتَقيّدٌ بالأوّل» فصارَ كما لو قال: قيلت لابي)) اه. 

قلت: وبه يعلَمٌ بالأولى حكم ما يكر وقوع حيث يقول: زوج ابتك لابن فيقول 
I O‏ قبلْت» فيقع اد الأب واا عه غافر دة وديل و 
E E TO O ECO O‏ 
وغل ما يق كثيرا أيضاء حيث يقول: زوحي بتك لابي؟ فيقول: رَو حتك فان قال 


ر 5 £ E EOE a 1 i ٣‏ .۰ 2 
(قوله: لو قال لابي الصغير: زوحت ابني» ولم يزد عليه شيعا إخ) قال في "الببحر": ((وهذه المسألة 
تدل على أن من قال لحر بعدما رى بينهما مقدّمات البيع: بعت هذا العبدء وقال الآحرٌ: اشتزيت يصح 


وإن لم يقل: بعت منك» واللعٌ على هذا اه)). 


.۸۹/۳ "البحر": کتاب النکاح‎ )١( 

(۲) "الظهيرية": كتاب النكاح - الفصل الأول فيما ينعقد به النكاح ق٣۷//أ.‏ 
(۳) "الفتح": کتاب النکاح .٠١۳/۳‏ 

.""" من ((هو الصحيح)) إلى ((على الأب)) ساقط من‎ )٤( 

(ه) من ((ومثله)) إلى نهاية هذه المقولة ساقط من "الأصل". 


Yo/Y 


الخزء الثامن چ ڪڪ ڪڪ > ا ت ۹٩۹۱‏ س ا کتاب النكاح 


seuwuunnrbnvsnevrHnGbnhieoevringuscvwnnRiA4kHGAanahamanhbnanEnRARGAADGAARGDQGGSRAGRVDNOSVEnNEraAereanAna« 


ت م هټ ر ی # و 2 9 va‏ ر 
الأول: قبلت انعقد النكاح لتفسيه» وإلا م ينعفد أصلا لا له ولا لابنه كماأفشى به 
في "اريه" . 

وقي ما إذا قال: روج ابتك من ابي فقال: وهبتها لك أو زوجتها لك فيصح للابن 
بخلاف ما مر عن "الظهيرية"؛ لأنه ليس فيه إلا الخطبةء أمّا هنا فقولة: روج ابتك من ابي 


ا 
a”‏ 


ت وکیل» حتی م يتج بعده إلى قبول» فیصیر قول الآأحر: وهبتها لَك معناه: رَوجتها لايك 
لأحلك ولا فرق في العف بين: رَوجتها لَك ووَهبتها لَك كذا حرَرَه ني "الفتاوى الخيريًة"". 
والفًاهر: أله لو قال: رَوَحتَك لا يصح لأحاب إلا إذا قال الآحرً: قَبلْتٌ فيصح له. 

وبقي أيضا قولهم: رَوجحتك لابنك فيقول: قيلْت» ويظهرٌ لي أنه ينعفد للأب 
لاسناد الترويج» وقول أبي ا لابنك معناه: لأحل ابنك فلا يفيدء وكذا لو قال الآحر: 
قبت لابن لا يُفيد أيضاء نعم لو قال: أعطيتك بني لاببك فيقول: قلت فالظاهر أنه ينعفد 
للابن؛ لأ قولة: أعطيتك بني لابنك معناه فى العرٌف: أعطيتك بني زوجحة لابنك وهذا 
العنى وإن كان هو المراد عرفا من قومم: زَوجتك بني لايك لكنه لا يساعدة الأفظ كما 
علمت» والنية وحدها لا نفع كما مر“ وا لله سبحانه أعلم. 


(قولة: وإلاً لم ينعقد أصلاً لا لَه ولا لابنه إل أما لأب فلاحتياحه إلى القبول» وأا للابن فلأَن 
EEE E E E E‏ 
بحتاح إلى القَبُول اه))» "حيرية". وكلامة مب على أن زوحت استخبار لا إيحاب» وعلى أنه حاب 
انعقد لنفسه .عجر د قوله: زوجحتك. 


(۱) "الفتاوی الخيرية": کتاب النکاح ۲۱/۱۔۲۲. 
(۲) في المقولة نفسها. 

(۳) "الفتاوى الخيرية": كتاب النكاح .۲٠/١‏ 
)٤(‏ ثي المقولة نفسها. 


ق الأخرال اة ,س يب ۴ م خاش ابن ادي 


E NT صح 1 م‎ 

Ss‏ الأب) أو الولي (بحضرتهم 
صح) فيجعَل المعكلم فط 2 والباقي شهودا» ره یفتی»› افتح . 

(فرو عً) قال: رَو حن ابتك على أن مرها بيدك ESE‏ 


لاك وقال الآحر: e‏ أحاب: (رلا ينعقد؛ لان التروج غير الترويج)) اه ففيه نظرٌء بل 
ي ينعد للابن لقول أبي الضت: وك کات طا ول لابه لک عَم البنت» حتى لو 
کان اا عا ا النکاحُ اک اا ا ا 
لحصول الإضافة له فى الإمجاب والقبول بحلاف ماقي "طهر و کون مصدر: وتك 
اترویج تروت اترو ج لا طهر وَحْها؛ إذ لايازم اتحاد الماد في الإيجاب والقبول 
فضلا عن اتحاد الصيغة» فلو قال: وتك فقال: قبت أو رضيت حار فتأمل. 

۲ (قولة: صح إل في "الفت ع" عن اتا وی": (قیل: لا يصح وإ بل عن اروج 
او ناح بغیر شهود؛ لال لقوم كلهہ حاطبون و لاء لان التعارف 
هکذا: ان تكلم واحدٌ ویسکت الباقون» لات جاع وقیل: يصح وهو الصحيح 
وعليه الفتوى؛ لاه لا ضرورةً في حمل الكل حاطب حمل التكلَم فقط والباقي شهوق) اه. 

ونقل بعدَةٌ ني "البحر"“ عن او( ((أن المختار عدم الجواز)) اه. 


وام ما ف "الخيرية 0 ف خت لابه ب بنت اة فقال أبوها: رتك س فلانة 


)١(‏ "الخانية": كتاب النكاح - الباب الأول قيما يتعلق به انعقاد النكاح ‏ الفصل الأول ف الألفاظ الي ينعقد بها 
النکاح ۳۲٤/۱‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(۲) "الفتاوى الخيرية": کتاب النکاح .۲٠/۱‏ 

(۳) فی "ب": ((عن)). 

)٤(‏ في المقولة نفسها. 

(ه) 'الفتح": کتاب النكااح 11o‏ 

.۹۸/۳ "البحر': کتاب النکاح ۔ فروع‎ )٦( 

(۷) "حلاصة الفتاوى": كتاب النكاح - الفصل السادس في الشهود ق۷۷/ب معزيا إل "الفتاوى". 


الخزء الٹامن ا ج ا ۹ ا د ا کتاب النكاح 


يكن له الأمرٌ؛ لأته تفويض قبل النكاح. و كله بأن يروَحَهُ فلانة بكذاء فزاد ال وكيل 
في المهر م ينفذء فلو م يعم حتى دحل بي الخيارٌ بين إحازته وفسخيي وها الأقل من 


سر کر 


السمى ومهر المثل؛ لأ الموقوف كالفاسد. ترو ج بشهادة | لله ورسوله م يجز» a‏ 


ولا بخفى أن لفظ الفتوى ك ألفاظ التصحيع ووَفق بعضُهم بحل ما ي "الخلاصة" 
على ما إذا بوا چ 

وأقول: يتافيه قول "الخلاصة": ((وقبل واحد من القوم))» ومثلةٌ ما مر" عن "الفح ": 
((وإن قبل عن ن ارچ إنسان واحد))» فافهم. 

۳ (قولة: م یک لہ لامر إل ذکر "الشار " في آحر باب لأر ا 
((نكحَها على أن مرها بيدِها صَحّ)) اه. 

لکن ذكر ٣ق‏ ١۲ع‏ ف "البحر"“ هناك: (رأد هذا لو ابتدأت للمرأة فقالت: روت 
ع ی ا ی ا ی ي طالق» فقال: قيلت وفع 
الطلاق» وصارَ الم بيدهاء آنا لو بدا هو لا تطلق ولا يصير الأَمر بيدها)) اه. 

111144 (قولة: بقي الخيار) أي: ل 

۲40[ (قولة: وها الأقل) أي: إذا احتارَ الفسخ» فإ كان اللسمى اقل من مهر مثلها 
2 ا ما زا عنه إلى مهر امثل» وإن كان مه الثل اقل 
فهو هما؛ لان الريادة عليه تلرم إلا بالتسمية في رن العقاى فإذا فس الد فس ما في ضبييء 
ولا كان المد هنا وا لا فاسدا أحاب بقوله: ((لأنً الوقوف كالفاسك))» أفادة "ال" 


)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كناب النكاح - الفصل السادس ف الشهرد ق۷۷/ب معزيا إلى "الفتاوى". 
(۲) في المقولة تفسها. 

(۳) انظر "الدر" عند المقولة ]١۳۷١۷[‏ قرله: ((صح)). 

)٤(‏ "البحر": كتاب الطلاق - فصل الأمر بالید ٠٤٠۳/۳‏ بتصرف. 

)٥(‏ في "الأصل" و" و"ب": ((بها)). 

)١(‏ (روإن كان مهر الثل)) ساقط من "الأصل". 


قسم الأحوال الشخصية ‏ - . .س اه س حاشية ابن عابدين 
بل قيل: يكفرء وا لله أعلم. 


رهظو ان الاد الس ها سماد ال کل الاما EE E‏ ا 
لا وجه له» فافهم. 

11E‏ (قولة: قیل: تک لأنه اعقد آل سول اله کل عالم ا قال ق 
PO EE OE OD NRG TS‏ 
روح البي ي وان الرسل يعرفون بعض القَْب» قال تعالى: علطم آلمَيْي فلا بظھ رل 
وا ا لانن رين 2 لی [ اجن ۲۷۰۲۹])) اھ. ) 

قلت: بل ذکروا في كت العقائد: أن من جملة كرامات الأولياء الاطلاع على بعض 
اعبات ورَذُوا على المعترلة المستدلون بهذه اليد على يها بأد مراد الإظهار بلا واسطق والمراة 
ين الرَسول الك أي: لا يُظهرٌ على عَيهِ بلا واسطة إلا الك أا البي والأولياء فيظهرهم عليه 
بواسطة للْلْكٍ أو غيرو. وقد بسطنا الكلام على هذه المسألة في رسالتنا اللسكاة "سل الحسام اهندي 


لنصرة سيدنا حالد النقشبندي" فراحعها فإك فيها فوائد نفيسة» وا لله تعالى أعلم. 


.1٦١١/۲ "التاترحانية": كتاب النكاح _ الفصل السادس في الشهادة في النكاح‎ )١( 
وعرا المسألة فيها إلى "جامع الفصولين".‎ ۳١١/۲ انظر "رسائل ابن عابدين":‎ )۲( 


الجزء الام .. ل هه ._ ._ فصل ف الحرمات 


لإفصل ف الحرّمات 


أسباب التحريم أنواع: قرابة» مصاهرة» رضاع E‏ 


فصل في احرمات4 

شرو ځ ٿي بيان شط النكاح أيضاء E‏ وأفرد 
يفصل على دة لكثرة شمیي "بر" 

۷ (قولة: قرابة) کفروعِه وهم ناته وبنات أولادِءِ وإ سَفلْنَ- وأصولِهِ -وهم 
أمّهاتةُ وهات أمّهاتهِ وآبائو ون عَلَونَ_ وفروع أبويه وإ رل -فتحرُم بنات الإخحوة 
والأحواتي وبنات ألا الإحوة والأحوات ۲ /ق٠۲/ب)‏ وإن نرَلنَ- وفروع أجدادو وجداته 
ببطن واحل فلهذا تحرمٌ لكات والخالات وجل نات اعمات والأعمام والخالات 
والأحوال» "فت" . 

۱۲۸ (قولة: مُصاهَرم کفروع نسائه المدحول بهن وان رلب وهات الروحات 
وجداتهن بعقٍ ا وإن علوت ون لم دحل بالروجاتي وترم موطوءات آبائه وأحدادِهِ وإن 
عَلوا ولو بزنا وا معقودات هم عليهن عقا صحيح» وموطوءات أبنائهٍ وأيناء أُولادِِ وإن سفوا ولو 
بزناء وامعقودات هم عليهن بعقا صحیح» "فح" . وكذا اللات أو الملموسات بشهوة لأصوله 
أو فروعب أو من بل أو مَس أصولَهنْ أو فروعَهن. 

]1114۹[ (قولة: رَضاع) فیحرم بە ما يحرم من ات إل ما استفنی کما E‏ 


: و ي ى 
قي بابه» وهده الثلانة محرمة على القابيد: 


.۹۸/۳ "البحر": کتاب النکاح - فصل في احرمات‎ )١( 
.١١۷/۳ "الفتح": کتاب النکاح ۔ فصل قي الحرمات‎ )۲( 
.١١١۷/۳ "الفتح": كتاب النكاح - فصل قي امحرمات‎ )۲( 
قوله: ((يفارق النسب الإرضاع)).‎ ]١۲۷۹١[ انظر "الدر" عند المقولة‎ )٤( 


۷1/Y 


قسم الأحوال الشخصية  u.‏ ٠إ‏ ب حاشية ابن عابدين 


]11۲0۰[ (قولةُ: حمع) ا بن حارم کا ونحوهماء او بين الأحنبيّات زيادة 
على أربع. 

1121[ (قولةُ: يلت O TEE e‏ "ف" وع ل للك 
بالتنافي» أي: لان المالكية تناني کشر كما سيأتي بیانً”» وشل يلك لبعضها أو يِلْكها. 


٩ 
x 


١١‏ (قولة: شرك) عبارة "الفح ": ((عدم لبن السّماويً كابحوسيّةٍ واش ركة) 
ا ا الرتدّة ونافية الصّانع تعال. 

1er‏ (قولة: إدحال أَمَة على خُر أدحلة "الريلعيئ" في حُرمة الحمع فقال“: 
((وخرمة المع ؛ بين الحرَة والأمَة والحرة متقمة))» وهو الأنسب "يمر" . أي: لاط 
وتقليل الأقسام» وكذا فعَل في "الفتح"» لكن الل غل 2 اة ا 
ما لو رهما في عَقَاٍ واحا ففي "الريلعي": ((صَحٌ نكاح الحرةٍ وبطَلَ نكاح الأَمَ). 


)١(‏ ذكر المصنف الأربعة الأولى مرتبة كما ذ كرها الشارح» واحتلف الترتيب في الباقي عن ترتيب الشارح» انظر 
"المنح": كتاب النكاح - فصل في المحرمات ١/ق‏ ١٤١١/ب.‏ 

(۲) "الفتح": کتاب النکاح - فصل قي امحرمات .١٠۸/۳‏ 

(۳) المقولة ]١١١۸۳3‏ قوله: (رلأن المملوكية إخ)). 

.١١۸/۳ "الفتح": کتاب النکاح ۔ فصل فی الحرمات‎ )٤( 

)٥(‏ "تبیین الحقائق": کتاب النکاح - فصل آي المحرمات ١٠۲/۲‏ بتصرف. 

.۹۸/۳ "البحر": کتاب النکاح - فصل في امحرمات‎ )٦( 

(۷) 'الفتح': كتاب النکاح - فصل قي انحرمات .١٠۸/۳‏ 

(۸) ”تبيون الحقائق": كتاب النكاح - فصل قي المحرمات .١١۲/۲‏ 


ايق سج ي ¥ ج ي لو انات 


وبقي التطليق ثلاثاء وتعلق حق الغير بنكاح أو عد ذكرهما ف الأحعة. 
(حرم) على المتزوج ذكرا كان او اش ناح (أصله وفرعه) e‏ 


(قو: وبقيٗ إل زا في "شرح" على "اللتق ی" اشین آحرين أيضاًء حيث قال: 
((قلت: وبقي من امات الخشى المشكل باز ذكوري» واحنية وإنسان لاء لاحتلاف ابلتس) اه. 
قلت: وکأته استغتی هنا عن ذکرهما ما قم" اول النکاح» ويُزادُ حامس سيذكره 
ني بابو» وهو حرمة اللعان» وقد نظمت السبعة مع الخمسة المزيدة بقولي: 
أنواعٌ تحريم النكاح سبع قرابة ملك رضاع حع 
كذاك شرك نسية المصاهَة ET EE‏ 
و س افك الان NN‏ 
تعلق بحقٌ غير يِن نكاح أو عدو حنوثة بلا اتضاح ۲۲3 


ور الك احتلاف ايلحتس کاب جن والمائي اشع الإنس 


٠۲٠٠١‏ (قولة: حَرمٌ على المتروج) أي: مريد التروج» وقولة: (رذكرا كان أو أنثى)) 


لإفصل في اغرمات) 

(قولة: زاد فی "شرح" على "| تقى": ((النين)) إلخ) قد يقال: لا حاحة لما زادَه؛ لان لقص بيان 
ا التحريم کون امحل ألا لنکاح رهي الحقق انوشه من بنات آدم» فلا تدحل حیغذ التشی» 
ولا انيت ولا إنسانة لاء حتی يحتاج إلى إخراجها بإثبات أسباب التحريم فيها من املننوثة واحتلاف الجنس. 


(۱) "ادر المنتقی": كتاب النكاح ‏ باب امحرمات ۳۲۲/۱ (هامش "يمع الأنهر"). 
(۲) المقولة ]١٠٠٠١٠١[‏ قوله: ((واحارم)). 
() ي آ : ((حرمة)). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .س ٠.‏ إإإ .__ حاشية ابن عابدين 


علا أو نَل (وبنتِ أخيه وأ حه وبتتها) ولو من زنا (وعميهِ وحالټ. A NS‏ 


يان لفائدة إرجاع الضّمير إلى اروج الشَامل هما لا إل الرّخُل فإ ما يحرم على الرَحُلٍ 
يحرم على الأنئى إلا ما يحتص بأحد الفريقين بدليله فالمراد هنا أن الرّحل كما يحرم عليه 
تزوج أصلهِ أو فرعِهِ كذلك يحرم على المرأة تروج أصلها أو فرعهاء وكما يحرم عليه تزوج 
بدت أحيه يَحرُمٌ عليها ترو ابن أحيها وهكذاء فيوحذ قي جانب المرأة نظيرٌ ما يوذ تي 
حانب الرحُل لا عينة» وهذا معنى قوله في "امن ح": ((كما يحرم على الرَحُل أن يروج 
عن ذكر يحرم على المرأة أن تتزوج بنظير من ذكن) اه. 

فلا يقال: إنه يلرم أن يصير المعتى: يحرم على الراة أن تتروّج بت أحيها؛ أن نظي 
بت الأخ في حانب الرحل ابن الأخ قي حانب المرأةء ولا يرد أيضا أنه يلرم من حُرمةٍ تزو ج 
الرحل SE‏ التصريح باللازم غير مَعِیبي» فافهم. 

]1110[ (قولةُ: غل وب للت كك الضّمائر إذا ظهْرَ المراد 
يقع في الكلام الفصيح» فافهم. 

٠۲٥١١‏ (قولة: وأحيّه) عطفٌ على ((بنتي) لا على ((أحيه)) بقرينة قوله: 
((وبنتها))» لكته"“ رور بالنظر للشرح مرفوع بالنظر للمعن» "ح"؛ لأ الضاف وهو 
((نكاح)) - الداحل على قوله: ((أصله)) من كلام "الشارح". 

111۲9۸ (قولة: ولو من زن) أي: بان يزني الزاني یکر e,‏ حتی تلد پنتا» ا N‏ 
عن "الفح ". قال "الحانوتي": ((ولا يقصورٌ كونها ابتةُ من الرّنا إلا بذلك؛ إذ لا يعم كون 


.بإ/٠٠٤‎ ق/١ "المنح": كتاب النكاح - قصل في امحرمات‎ )١( 
) ((لكنه)) ساقطة من "الأصل".‎ )۲( 

(۳) "ح": کتاب النکاح - فصل في الحرمات ق٤‏ ١١/أ.‏ 

.۹۹/۳ "البحر": كتاب النكاح - فصل لي احرمات‎ )٤( 

(۵) "الفتح": کتاب النکاح - فصل في الحرمات .٠١۷/۳‏ 


اوالقاف بت يه ب 1 تج :فول و انات 


eunnenrnuuninenaravuanmanaaunnGAIVHERERDRQGANAORAYALCDGODHSRIECGHULSRALTSSOmAGEENOEODaQHE:m 


الود منه إلا به)) اى أي: لأنه لو م ُمسیکها يُحتمَلٌ أن غيره نى بها لعدم الفراش النافي 
لذلك الاحتمال. 

قال "ح": ((قولَه: ولو ِن زنا تعميمٌ بالنظر إلى كل ما قبل أي: لا فرق في أصله 
ا أن کون من الرنا أو لا وکذا إذا کان له أخ من الرّنا له بت من النکاسح» 
أو من النكاح له بنتٌ من الزناء وعلى قياسه قولة: وبنها وعمَيَهِ وخالقه» أي: أَحيِه سن 
° ى 7 () ۴ 0 "و °ق 
النكاح ها بنت من الزنا > أو من الزنا ها بنت من النكاح» او من الزنا ها بنت مسن الزناء 
وکذا أبوه من النكاح له حت من الزنا أو من الزنا له حت من النكاح» او من الڑنا“ له 
حت من الرّناء وكذا أَمهُ من النكاح (۲/ق۲۲/بع ها أحت من الرّنا E‏ 
من التکاج أو من الرنا ها أحت من الرّنا. إذا عرفت هذا فكان ينبغي أن يو حر ال عن 
قوله: وحالته)) آه. 

قلت: لك ما ذکرة "الارح" أحوط؛ لأنه اققصَرَ على ما رآه منقولاً في "الہ ") 

ait  atilt‏ ي a‏ م ر ل ي ي ر 
عن الفح" حيث قال: ((ودحل في البنت بنته من الزناء فتحرم عليه بصريح النص؛ لانها بنته 
ر 2 2 ق ن 
لغةء والخطاب إنما هو باللغة العربية ما لم يثبت نقل كلفظ الصلاة ونحويء فيصير منقولا شرعياء 


ّ e 


(۱) 'ح": کتاب النکاح ۔ فصل في امحرمات ق٤‏ ١٠/أ.‏ 

(۲) من ((رعلى قياسه)) إلى (رمن الزنا)) ساقط من "الأصل". 
(۳) من ((من النكاح له أحت)) إلى ((من الزنا)) ساقط من "". 
)٤(‏ "البحر": کتاب النکاح ۔ فصل فی الحرمات ۹۹/۳. 


() 'الفتح": کتاب النکاح ۔ فصل في امحرمات .١٠۸/۳‏ 


VVÎ 


قسم الأحوال الشخصية سسس بإ حاشية ابن عابدين 


“ereenrnnrvennvrarnurnrqgqrrpPrnacrNrNnNPNCHAbEEaADLGDAGARODANEORDDANRRGAGRBRARNGAGGnAHGONMNGGMGALGOLVaAAA NADAS “ad 


e‏ ا ر 

E E E E 
أن لبت من الرّنا لا تحرّمٌ على عم الراني وحاله؛ لأنه م يبت نسبها من الرّاني حتى يظهرَ‎ 
فيها حكم القرابة» وأمًا التحريم على آباء الرّاني وأولادِه فلاعتبار الجزثية» ولا حزثيّة بينها‎ 
هدا جن اجيس وستدكر  عبار‎ ٠ و ال اال ا وكا ى اله‎ 
"إل ا ا فافهم.‎ 

RS Û 

درق الخ زرا ول ت الملا ايضاء ها جك الت ها له يسل 
من أن يكذب نفسة ويدعيها فيثبت نها منه كما في "الفح" ))» قال: ((وقدمنا في باب 
اللصرف عن المعراج : أن ولد أم الول الذي تفاه لا جور دع الركاة إليهء ومقتضاه و 
البنتيّة ھا ب غل اا واھ لاو ان ت جیا ا اج قاط ويتوقفا 
على لقلل» وکن أن يقال في بست اللاعنة: إتها تحر باعتبار أتها ربا وقد دحل بأنهاء 
لا لما تکل في 'الفتح' كما /ھ فی )) انتھی› e‏ اللعان ل ف على لد چول 
IP RTO TD TOT‏ 


)۱( ق "الأصل" و 4 وم 1f‏ : ((کان)). 

(۲) "البحر": کتاب ۴ ر ف 

(۳) "الفتح": کتاب الرضاع .٠٠٣/۳‏ 

)٤(‏ المقولة [4 ]١١١۷‏ قوله: ((نسبا)). 

)١(‏ ((وسنذكر عبارة التجنيس")) ساقط من "الأصل". 

)١(‏ "البحر": کتاب النکاح ۔ فصل تی الحرمات ۹٩۹/۳‏ باخحتصار. 
(۷) "الفتح": كتاب النكاح - فصل قي الحرمات .١١۸/۳‏ 

(۸) في آ": ((رببته)). 

(۹) "النهر": کتاب النکاح ۔ أسباب الحرمة ق۵ ٣١١/أ.‏ 


ا الاق بے ا ج ت جل ق الحرقات 


۰ © 2 و و ا Aes‏ 2 ‌ ا 
فهذه السبعة مذ كورة في أية مٽ لڪ م اک نک [النساء - »]۲١‏ ويدحل عمة 


عم وعمَه وخاله وخالته؛ لقوله تعالی :وال کم اور دم 4 [النساء- ٤‏ ۲] ا 


٠٠٠۹‏ (قولة: فهذه السبعة !) لكن احتف ني توجيه حرمة الحدًات وبنات البناتي 
فقيل بوّضع لظ وحقيقته؛ لأاك الأ ف اللغة الأصل والبنت الفرع» فيكون الاسم حينشلٍ 
من قبيل المشكاك وقيل بعموم الحاز» وقيل بدلالة النص والكلٌ صحيج ومام في "الى ". 
وأفاد أن حرمة البنتٍ من الرنا بصريح النص المذكور كما تقدّم. 

٠‏ (قولة: ويدخحل عة حو وحدت) أي: ني قول الن: ((وعميو)) كما دلت ي قول 
تعای: لاوعستکم 4 [النساء- »]۲٣‏ ومثله قوله: ((و حالتهما)) کما تی "لیام" "ہے 

٠٠١١‏ (قولة: الأَشِقَاءُ وغيرْهنً) (٣/ق۲٠۲/]‏ لا يحص هذا التعميم بالعة وا خالةٍء فن 
جميع ما تقدّمّ سوى الأصل والفرع كذلك كما فاه الإطلاق» لك فائدة التصريح به هنا اتبيه 
على مخالفته لما بعدَه كما تعر فافهم. 

رقولة: وما عة عمد مه إل قال في "النه ر (روأما عمة العمة وحالة النالة 
فان كانت العمة ا لأمّه لا تحر ولا خت کات ا ار لأبيه لا تحر 
واا حَرْمَت؛ لان أبا العمَة حينفارٍ يكون زوج ام El‏ أت زوج ا لحد أ الأب 
وأحت زوج الأمّ لا تحر فأحت زوج الحدّة بالأولى» وأمٌ الخالة القربى تكون امرأة لحد أبي 
الأ فأحتها أحت امرأة أي الأم» وأحت امرأة الح لا تحرّم) اه. 


.۹۹/۳ انظر "البحر": كتاب النكاح  فصل في انحرمات‎ )١( 
في المقولة السابقة.‎ )۲( 

(۳) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح - فصل في الحرمات .٠١۲/۲‏ 
)٤(‏ "ح": کتاب النکاح ۔ فصل فى احرمات ق٤١٠١/أ.‏ 
)٥(‏ "النھر ": کتاب النکاح ۔ أسباب الحرمة ق١١‏ ١/أ.‏ 


)٦(‏ ی ۳ : (رلا تکون)) وهو خطا. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .د إإإ حاشية ابن عابدين 


(و) حرم بالمصاهرة (بنت زو جحته الموطوءة SE SD‏ 


وا و و ان کر ال اعت ا لم احتزازا عا إذا كانت أحت أبيه 
وی ا ایر ا ا ا ا ا ا کو ی ا یو ن 
قوله: ((وإِن کانت الخالة القربی لأبیه)) أن تکون أحت امه لأبیها احترازا عا إذا كانت تھا 
لأمّها أو شقيقة فان حالة هذه الخالة تكون أحت ديه أُمٌ مء فلا تحل. وكأن "الشارے" فھم 
من قول "النهر": (رلأمّم)) وقوله: (رلأبيه)) أ الضمير فيهما راحع إلى مريد النكاح ا 
ر فقال ما قال» e‏ فكان عله أن قول و ماعا ال 2 
وحالة الخالة لأبيء وعكن تصحيح كلاه ا ا ا برها أت ادات واااة 
ار ا ايها كما اوش "اه وما على إطلاقه فغيرٌ صحیح. 
11( (قولةٌ: ت زوجټته اوو ات سواءِ کانت ف جره _أي: کو 
ونفقته۔ أو ل وکر اميحر في الآة حرج حرج العادق أو ذكير للشنيع عليهم كما ي 
"البحر" واحارَرَ بالموطوء عن غيرهاء فلا حرم 0 عجر العقلء وني "ح" عن 
"هندية": ررد الخلوة بالرّوجة لا تقوم مام الوطء قي تحريم بتتها)) اه. 
قلت لك ف التي فاخا الناطف": ((قال قي "نوادر أبي يوسف": إذا 
حلا بها ني صوم رمضان أو حال إحرامِهِ ۾ يحل له أن يتروج بنتهاء وقال "محم": يل 
فان الزوج ا حتی کان ها نصفٰ المهں)) اه. 
وظاهره: أن الخلاف ف اة الا ا اا ية فلا حلاف ا 
لبنت» تأمّل. [٣/ق۲۳/بع‏ وسيأتي تمامٌ الكلام عليه في باب المهر عند ذكر أحكام الخلوة. 
يشرط وطؤها تي حال کونھا مُشتھاةء اما لو دحل بها صغيرة لا تشتهى» فطاقّها فاع دت 
)١(‏ "البحر": كتاب النكاح - فصل قي الحرمات ٠١٠/۳‏ بتصرف. 
(۲( چ کاب النكاح - قصل فی الحرمات ق٤١٠‏ /إب. 
(۳) "الفتاوى اهندية": كتاب النكاح ‏ القسم الثاتي: الحرمات بالصهرية ۲۷٤/١‏ بتصرف. 
)٤(‏ "النوادر": للقاضي أبي يوسف» يعقوب بن إبراهيم» صاحب أبي حنيفة رحهمهما الله. ("أماء الكتب" ص٤‏ م 


"الجواهر المضية" ۲۲۰/۲ "الفوائد البهية" ص۹٣‏ ۲۲س). 
)٥(‏ المقولة ]١۲١٠۷[‏ قوله: ((وحرمة البنات))۔ 


الحزء الثامن i ia‏ ڪڪ کے فصل في امحرمات 


غ 


وأم زوجته) وجداتها مطلقا جرد العقد الصحيح (وإن م توطأ) الزوحة؛ لما تقرر 
اَن و طء الأمهات يحرم البنات» ونکاح البنات يحرم الأمّهات» TTT TT TTT TT‏ 


م 
ت 


الأشهر م روحت بغيره فجاءت ببنت حل لواطى أمّها قبل الاشتهاء التزوجٌ بها كما 
يأتي LEG‏ حال الوطء مُشتهّى كما نذكره“ هناك. 

(قولة: وام زوحته) حرج امت فلا حرم إا ا أو ۰ أن لف ظ 
ا إلى الأزواج کان کا 
با حرائر ا عليهن E‏ ة لغيره كما أفاده "الرّ مئ" و"أبو 

AÛ‏ (قولة: ا ا ا من قبل أبيها وإ e‏ چ 

٠٠٠١‏ (قولة: جرد اعد الصسحيح) يفره قوله: ((وإن م توًا "ے". 

111۷1 (قولة: الصحيح) احتراڙ عن النكاح الفااو ق لا يوحب ردو ا 
الصاهرة بل بالوطء أو ما يقومٌ مقامَهُ من امس بشهوةٍ والنظّر بشهوة؛ لأ الإضافة لا تيت 
إلا بالقد ر الصحيح» آي الاضافة إل الضمير ى قزل تعالی: وَأسَهَدتُ ملت ضس ايڪ 4 
[النساء- ۲۳]» ي قوله: ((وأمٌ زوجيه)). ويوجد في بعض التسخ زيادة قوله: ((فالفاس“ 
ابحرم إلا عس بشهوةٍ ونحوع)). 

[13A]‏ (قولة: ج أبدله ف ا بالأم» وهو سبق قلم. 


ف 
م 


(قول "الشًارح": لِمَّا تقزر أن وطء الأمّهات يحرم البنات إل) السرٌ في كفاية النكاح في تحريم 


( 0 در 

(۲) المقولة ]١۱۳١١[‏ قوله: ((فلو حامع غير 

)۳( کتاب النكاح - فصل ف انحرمات ٠٠/٣‏ 

)٤(‏ "فتح المعين": كتاب النكاح - فصل في امحرمات ا ((وأراد باحرائر الملوكة بعقد التكاح)). 
)٥(‏ کتاب التكاح - فصل في الحرمات ٠٠/٣‏ 

Ha (7‏ کاب النكاح ‏ فصل في الحرمات 
(۷) "البحر": کتاب النکاح ۔ فصل ف الحرمات ٠١٠١/۳‏ 
(۸) 'الدرر": کتاب النکاح ۳۳۰/۱. 


YVA/Y 


قسم الأحوال الشخصية کے “f‏ يي :جاشة ابن عابدین 


ويدحل بنات الربيبة وا وي "الکشاف"': زو اللمن وجوه کالدخحول ئد 
ff‏ إ1 ۱ م ۰ 
ا حنيفة ))» واقره اللصنف" (وزوجة أصله وفرعه مطلقا) aR es‏ 


۹ (قولة: ويدحل) أي: ي قوله: ((وبضت زوجته)) بنات الرّبيبة والربيبي 
وبتت حر متهن بالإجماع وقول تعالى: اوور بكم 4 [النساء- ۲۳]» "بعر" . 

0111۷3 (قولة: وى الکاف* اخ( تبع ٤‏ لتقل غه صاخ "الى "7 
ولا بخفى أن المتون طافحة بان اللمس ونحوَه كالوطء في إيجابه حُرْمة المصاهرة من غير 
احتصاص .عوضع دون موضع» لک لما کانت الآیة E E‏ 


f 


و ار رش ر ءل 


وبعدمها عند عدمه کان ذلك مَظنة أن توهم أل دو ال ل ا EE‏ و 
تصريحهم بأد اللمس ووه وجب حرمة المصاهرة خصوصً ما عدا الرّبائب لظاهر الآية 
ا حنيفة" بأنه قائم مَقَامّ الوطء هنا لقع ذف الرھے ولات آنه ایس 
من تخريجات المشايخ» وكأنه م يجا التصريح به هنا عن "أبي حنيفة" إلا في "الكشاف' 
فق ذلك عنه؛ لان "الرخشري" من مشايخ الذهبي وهو حجة في النقل» ولكون الموضع 
موضع خحفاء أك ذلك بقوله: (روأةرّهٌ "المصنف"))» فافهم. 

۷ (قول: وروحة صله وفرعه) لقوله تعالی: وط ولا سک وا ماتکح ءاب اؤہ 4 


الأنّمات دون تحریم لبنات أن تعلو افرع بأصله آقوى من العكسء» يعن: أن سرراية ا لحرمة من نکاح البنات إلى 
اأّهات مي على شدة تعلقهن وعدم سرايتها في العکس بدون وطء بي على عدم شدته اه.)) "خادمي" عن 
"الواني". وذكر "السندي" عن "المستتصفى": ران اسر في ذلك أن الام تور بتتها على تفسها في العادة» فلم تحرّم 
البنت بالعقد على الام بخلاف العكس» فكانت الطيعة في تزويج الم بعد العقد على البنت أشدٌ اهى). 


.٠١٠١/۳ "البحر": كتاب النكاح - فصل في الحرمات‎ )١( 
.)۲۳( سورة النساء ۔ الآية‎ ٥۳/۲ "الكشاف":‎ )۲( 


(۳) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل قي امحرمات ٠١٠١/۳‏ . 


االكافق. ت د ي 5 ا اهلق اعمات 


de 


لد و ا لا“ وأما بنت زوحة أبيه أو انه فحلال. 


ی حرم (الکل) ما EES Sl‏ إلا ما اسه ستشڼي ي بابو.. 


ررر 


لاء ۲۲ وقول تعال: وکيل بنا يڪم رب ن أ رڪم ) [النساء- ۲۳]» واليلة 
۲٤/٣‏ الروبحة وأا حرمة الوطوءة بغير عق و آخر وکر الأصلاب لإسقاط حليلة الابن 
التبنى» لا لإحلال حلباة الابن رضاعا» ا ا ر 
[NYYY]‏ (قولة: ولو ا إk(‏ بيان للإطلاق» أي: ولو كان الأصل أو الفرع بدا کا 
وإد علا واين الابن وإ سقَل» وتحرمٌ زو جة الأصل والفرع جرد العقدٍ دحل بها أ 

[1Y]‏ (قولة: وام زوجة أبيه أو اينه فحلال) وكذا ابنهاء "بجر" . قال 
"احير الرملي": ((ولا تحر بت رج الأ ولا امه وا م زوحة الأب» ولا بتتهاء ولا أ 
زوحة الابن» ولا بنتها ولا زوحة الربيم بء ولا زوجة الرّابً)) اه. 

٠‏ (قولة: نسبا) تميير عن نسبة (( تحر )) للضّمير الضاف إليه» وكذا قولة: 
((مصاهَرة))» وقولة: ((رضاعا)) تيبر عن نة ((تحريم)) إلى الكل يعي: يحرم من 
صو وفروعه» وفرو ع أبويه رفروعهم وکذافروع أحدادِه وحداته الصلبيون» وفروع زوحته 

وأصولها وفروع زوجحها وأصولةء وحلائل أصولِه وفروعي» وقولة: رلا ا اشآ 
استثناءٌ منقطعاء وهو تسح صور تصل بالط إلى مائة ونمانية كما سنحققف "س" . 


(1) في "د" زيادة: ((قوله: دحل بها أو لاء أي: لو عقد الأب على امرأة ولم يدحل بهاء تحرم على الابن» ولو عقد الابن على 
امرأة ولم يدحل» تحرم على الأب» كذا في حواشي موي من أحكام امحارم)). ق۲١٠/أ.‏ 

(۲) "در" ص٩٩‏ وما بعدها. 

(۳) "البحر": كتاب النكاح - فصل في امحرمات ٠١٠/۳‏ بتصرف. 

٠١٠١/۳ "البحر": كتاب النكاح - فصل في الحرمات‎ )٤( 

(*) ي م" ((تحریم)). 


1 


)٦(‏ 'ح': کتاب النکاح - فصل فی احرمات ق٤١١‏ /ب. 


( تنبية ) 

مقتضى قوله: ((والكل رضاعا)) مع قوله سابقا: ((ولو من زنا)) حرمة فرع المزنية 
وأصلها رضاعاء وفي "القهستاني"" عن "شرح الطحاوي" عدم الحرمة» ثم قال: ((لكن 
في "النظم" وغيره: أنه بحرم كل من الراني والمزنية على أصل الآخر وفرعِه رضاعا)) اه. 

ومقتضی تقییده 2 والأصل أنه لا حلاف في عدم ی من 
الحواشی ي كالأخ والعم» وي ال" : ((ژنى بامرأي فوَدّت فأرْضَعَت بهذا الَبَنٍ صي 
لا هذا لزاني ترو ها ر وفروعد ولم الزاني ارج بھا کما کانت 
القرابةء والتحريم على أبي الراني وأولاده e‏ بجر را جزئية بينها وبين 
العم وإذا ثبت ذلك في المتولدة من الرّنا فكذا ف المرضَعَة بلبن الزنا)) اه. 

قلت: وهذا مالف لما مر“ من التعميم في قول "الشارح": ((ولو من زنا)) کما نبھن 
A‏ 

۷7 (قوله: تقع ل كمفعلة: 2 الغلط أو بتشديد اللام اللكسورة وضم اليم 


(قولة: مقتضى قوله: ((والكل رضاعأ)) مع قوله سابقا: ((ولو من زنا حرمة فرع المرتيّة إخ)) ) 
أحذ ما قاله من قوله: ((ولو من زنا)) بعيدٌ» تأمّل. 

(قولة: قلت: وهذا مخالف ما مر من التعميم إل لا خالفة؛ فإ ما تقدّم في تعميم "المصنف" 
بقوله: ((ولو من زنا)) إنما يفي الحرمة في بنت الأخ» وبنت الأحت» لا ف عم الرّاني وخاله» كماهو 
موضو ع "التجنيس"ء وإن كانت العلة موجودة في الشقين» تأمل. 
)١(‏ في "د" و "و": ((يقع)). 
(۲) في "د" : ((طلقتين)). 
(۳) "حامع الرموز": کتاب النکاح ۲۷۳/۱. 
)٤(‏ ((وأولادهم)) ساقط من "". 


9t 91 


)٩(‏ در ص۹۸. 
(1) المقولة ]۱۱۲١۸7‏ قوله: (رولو من زنا)). 


الجزءالامن   ...‏ ل۷ قصل في الحرمات 


وها منه لبْ» فاعتدّت فنكحَت ER OTN EEE‏ 
فاا ف الل وچ و ا ا 
لصيرورتها حليلة ابه رضاعا. 

ا م حل له إن عَلم أنه وَطها. تروّج بكرا e‏ 


که گر اټ 


أف اة ا من يجيب عنها بلا تأمل فيها 

11۷1 (قولة: وها منه آأي: نرَل (٣/ق٤۲/ب]‏ منها بسب ولادتهامنه. 

11۲۷۷( (قولة: فحرمّت علیه) لکونها ضا ت اا رض اعا 

[1۷A]‏ (قوله: فدح بها) فيد به لیمکن توهم إحلالها اول والصغیر لا یکن منه الدحول. 

]111۲۷4 (قولةٌ: بواحدو ا e‏ الأول بناءٌ على القول بأ اروج الثاني لا هام ما دون 
اثلاث والتاني بناءٌ على القول بأنه هدمه كما سيأتي“ ل بابه. 

]111۸۰[ (قولة: لصيرورتها حَليلة اينه رضاعا) لاد بوت انو بالإرضاع مقارن للروجيّة» 
فيص وصفها بكونها زوجحة اينه واینها رضاعاء وكذا إن قلنا: إل شوت وة عارضٌ على 
ارُوجية ومُعاقبٌ ها؛ لأنه لا يلرم احتماع في وق واحا» ولذا تحرم عليه ر الولودة 
بعد طلاقه انها وزوجة أبيه من الرضاع الطلقة قبل ارتضاعي فافهم. 

7 (قولة: إن علم أنه رطها) فان علم عدم الوطء أو شلف ت اه‎ [1A1] 

والرادٌ باللم ما يشملٌ غلبة الطَنَ؛ إذ حصول العم البقييٌ في ذلك اد ET‏ 
بأنه وها وهي ي ملکهء ذ ففي "البح "° عن "حيط" : ((رحل له ا فقال: قد وطبتها 
لاتجل لابته ون كانت ی غبر يلكو فقال: فووا ی کا یک وساف 
لان الظاهر يشهد له)) ا أي: تشهد للابن. 

(۱) ( القولة [TYYY]‏ قوله: ((وهي مسالة المدم الاتية)). 


™ 2 کتاب اللكاح - فصل في الحرمات ق٤‏ ١٠/ب.‏ 
(۳ "البحر": كتاب النكاح ۔ فصل في الحرمات .٠١١/۳١‏ 


)٤(‏ في "": ((لا جحل))» وهو خطاً. 


74/۲ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ د إإإ  .‏ حاشية ابن عابدين 


فوحَدَها ثيّباء وقالت: أبوك فضَى إن صدقها بانت بلا مهر» وللا لاء "شمي'. 
ا eens‏ 


والظاحرً: أن امراد الإحبارٌ بأد الوطءَ كان في غير ملك أئّا لو كاتت ف بلكو ثم 
باعھاء ٹہ DSO CEE‏ 

۷ (قولة: فوحَدها تيا) أي: حين أراد جماعها كما في "البحر" و "لل "© 
وذلك بإخبارها- أو مر غير الجحماع» E E‏ مثلها لوطء 
الشبهة» والوطءُ ني دار الإسلام لا يخلو عن عقر ر عقر رهي . 

[11۲A]‏ (قولة: ورم شا بالصهرية أصل مرنشّى قال ف "البحر": ((أراة بحرمة 
اللصاهرة الحرمات الأربع: حرمة الرأة على أصول لزاني وفروعه تسب ورضاعاء وحرمة أصولها 
وفروتجها على الراني سا ورضاعاً كما في الوطء الحلال» ويل لأصول الزاني وفروعه أصول 
الرني بھا وفروعُها )) اھ. ومثلةُ ما قدّمناه قریبا عن "القهستاني" عن "انظ" وغيرو. 

وقولة: (رويَحِلٌ إخ) أي: كما ييل ذلك بالوطء الحلالء وتقييدةُ بالحرمات الأربع 
مرج E OIC‏ 

٠١‏ (قولة: أراد بالرنا الوطء الحرام) لن الرّنا وطءٌ مكلف في فرج مشتهاةٍ - ولو 
اا حال عن الك E N O N‏ 


م و د و ر a‏ 2 ۳ 2 ۳ 
(قرله: وكذا تبت حرمة المصاهَرَة لو وط المنكوحة فاسدا إلخ) التعبير به وبقوله: ((وإنما قي به)) 


)١(‏ "البحر": كتاب النکاح ۔ فصل في امحرمات ٠١٠/۳‏ بتصرف. 
(۲) "المنح": کتاب النکاح - فصل في احرمات ١/ق ./١٠١‏ 
(۳) "البحر": کتاب النکاح - فصل لی امحرمات .١٠۸/۳‏ 

)٤(‏ المقولة ]١١١۷١[‏ قوله: ((نسبا)). 

)١(‏ يي المقولة نفسها. 

)١(‏ ((حرمة)) ساقطة من "الأصل". 


ااا ج ت ,ا ب د س فلو انت 


(و) أصل (مسوسته بشهوةٍ) ولو لشعْر على الرس a‏ 


ہے 


أو المشراة فاسداء أو الحارية الشركة (٣/قه٠۲/أ‏ أو المكاتبةء أو اللْظاهَرَ منهاء أو الام الحو سية 
زو اا ا الا أو کان ا E‏ وإنغا فيد بالرّنا لأ فيه حلاف 
'الشافعي"» وليفيد نها لا تثبت بالو طء بالدبر کا ا حلافاً ا اعي" و"أحمك“ قال في 
"الفتح"”: ((وبقولنا قال "مالك" في رواية و"أحمد" وهو قول "عمَر"» و "ابن مسعود" و"ابن 
عباس" ق الأصح» ورل بن ا واجابر» و E‏ وجمهور اا 
ک اضر ر الغ بر ال و اورا وأطاووس" و "جاه و'عطاء وأابن 
السيب » و سليمانٌ بن يسار » و"حَمًا"» و"الثوري"» و "ابن راهوية))» وعامةُ مع بلط الليل فيه. 

NE aE ANE De 
مقامَهُ في موضع الاحتياطي "هداية". واستدل لذلك في "الف" بالأحاديث والآثار عن‎ 
اجات والتابعين.‎ 

11۸ (قولة: بشهوة) أي: ولو من أحدهما كما سيأتى”. 

(۱۱۲۸۷] (قولة: ولو لشَعٌر على الرس) حرج به المستزسل» وظاهر ما في "الخانة" 


لا يناسب إلا إبقاءَ الرّنا على حقيقته» وهذا غير ما رى عليه "الشارح" من حه على الوط الحرا» 
وحينعرٍ فلك في حل كلام "المصنف" طريفتان: ما جَرّى عليه» وإبقاء الرنا على TET‏ لوضع 
الخلاف لا اراز عن الوطء الحرام؛ لأنه معلوم بالأولى. 

() في "و" ((ممسوسة)). 

(۲) 'الفتح": كتاب النكاح - فصل في المحرمات .٠١١۹/۳‏ 

(۳) 'الهداية": کتاب النکاح - فصل فی امحرمات .٠۹۳/۱‏ 

.٠١١/۳ الفتح": كتاب النكاح - فصل لي المحرمات‎ )٤( 

)١(‏ المقرلة ]١١١۲۷[‏ قوله: ((وتكفي الشهوة من أحدهما)). 

)١(‏ 'الخانية": كتاب النکاح ۔ باب امحرمات ۳۹۲/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 


قسم الأحوال الشخصية سس إإإ ._ _ حاشية ابن عابدين 


بحائل لا يَمنعٌ الحرارة (و) أصل (ماسَيهِ وناظرةٍ إلى ذ کرو والمنظور إلى فرجها) 
ترجيح: (( أن مَس الشعّر غير مُحرم ))» وجرَم في "الحيط" جخلافيء ورححة في "البحر"» 
وفصتّلَ في "الخلاصة"» فحص التحريم .عا على الرس دون المستزسيل» وجرَم به في "الحوهرة"» 
وجحعلةُ ني "النه ر" مَْمَلَ القولين» وهو ظاهرٌء فلذا جرَمَ به "الشّارح". 

YAA]‏ 1[ (قولة: جا 9 ينع ا آي: ولو محال إخ» فلو ا لات 
الحرمة» كذا في أكثر الكتب» وكذا لو جامعّها بخرقةٍ على ذكروء فما في "الذحيرة": ((من 
أن الإمام "ظهير الدين" يفي بالحرمة في القبلة على الفم والذقَن والخدّ والرأس وإ كان على 
N TE N E A‏ 

٠٠۸‏ (قولة: وأصْل ماسَيَم) أي: بشهوةٍ» قال في "الفتح": ((وثبوت الحرمة 
يها مشرو ط ن يُصدقها ويقعَ في أكبر رأيهِ صيدقهاء وعلى هذا ينبغي أن يقال في مَس إياها: 
لا ترم على أيه واييه إلا أن يصقا أو تغلب على هما صدقة» ثم رأيت عن "ابي يوسف" 
ما يفيد ذلك)) اه. 

114۰7[ (قولةٌ: وناظرة) اف بشهوة. 

٠١‏ (قولة: والمنظور إلى فرجها) يد بالفرْج لأ ظاهر "الذحيرة' وغیرها 
اتفقوا على أ انر بشهوةٍ إلى سائر أعضائها لا عيرةّ به ما عدا القَرج» وحيتماٍ فإطلاق 


.٠١۷/۳ "البحر": كتاب النكاح  فصل في الحرمات‎ )١( 

(۲) "حلاصة الفتاوى": كتاب النكاح - فصل فيما تثبت به -ر-ة المصاهرة ق٦۷/.‏ 
(۳) "الحوهرة النيرة": كتاب النكاح 1۹/۲. 

)٤(‏ "النهر": كتاب النكاح ۱۹ات 

. ٠١۷/۳ "البحر": کتاب النكاح - فصل قي امحرمات‎ )٥( 

٠١١/۳ 'الفتح": کتاب النکاح ۔ فصل في الحرمات‎ )٦( 

(۷) انظر "شرح العيي على الكنر": كتاب النكاح - فصل اي الحرمات .٠٤١١/١‏ 
(4) "البحر": كتاب التكاح - فصل في الحرمات .٠١۸/۳‏ 


الجزءالثامن ‏ ...د لإا فصل ف الحرمات 
المدور (الداحل ولو) نظره (من زجاج أو ماء هي فيه وفروعهن) مطلقاء e‏ 


E 


N‏ الدور الداحل) ا ا 
وڼي "اانه" : (روعلیه الفتوی))» وني "الفتح""((ومو ظ اهر الرّوابة؛ لاد هذا حم تعلق 


و ٣و‏ ي 


افر والدٌاحل فرج [۲/ق٣۲/ب]‏ من کل وجي والخارج فرج من وجي والاحتزاڑڙ عن ع 
ف اعا و ك ل ا انع كف ف و کان فا ار 
خالة غر دو ل ت ly‏ "إسماعيل". وقيل: تت ت بالنظر إلى مابت الشَعَر» وقيل: ل 
N E E‏ 

1114۳7 (قر: 1 ماءِ هي فیه) احترازا عما إذا كانت فوق للماء فرآه من الماء كما يأتي. 

ء٠٠٠٠‏ (قولة: وفروعُهُن) بالرفع عطفاً على ((أصل مَريدٍ))» وفيه تغليب المؤنث على 
الذكر بالنسبة إلى قوله: ((وناظرة إلى ذكرى)). 

زف قول طق يرحع إلى الأصول والفروع» O‏ 


(قولة: إلا إذا كانت متكفة "بحر" عبارتة: ((منكبة"“)) بالباء. 

(قولة: وفيه تغليب المؤنث على الُذكر بالنسبة إلى قوله: ((وناظرة إلى ذكرم) ) فيه أن المراد أنه 
کما حرم أصل المذكورات حرم فروعهن» ولیس فیما ذکیر تغلیب مؤنث على مُذکر» وليس فيما تقدم 
ونت ومذ كر حرم أصله حتى يدعي أت امير فيه تغليب. 


. ۱۹۳/۱ "المداية": كتاب النكاح - فصل فی بیان المحرمات‎ )١( 

(۲) "الخانية": كتاب النكاح - باب في المحرمات ۳٠۲/۱‏ (هامش "الفتاوى افندية"). 

(۳) "الفتح": کتاب النکاح - فصل تي الحرمات .۱١١/۳‏ 

.٠١۸/۳ "البحر": كتاب النكاح - فصل قي امحرمات‎ )٤( 

)٥(‏ "حلاصة الفتاوی": كتاب النكاح - الفصل الثالث فيما تبت به حرمة المصاهرة ق١٥‏ ۷/ب. 
)١(‏ "البحر": كتاب النكاح ۔ فصل تي الحرمات .٠١۷/۳‏ 

(۷) المقولة ]١1٠١١٠١[‏ قوله: ((لأن المرئي مثاله إخ)). 

(۸) "ط": کتاب النکاح ۔ فصل في الحرمات .٠١/۲‏ 

(۹) في مخطوطة "البحر" الي بين أيدينا ((متكئة))» فليتنبه 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .س إإإ . حاشية اين عابدين 


O a E A N 


4 


٠٠٠٠١‏ (قولة: والعبرة إل قال في "الفعح": ((وقولة: بشهوةٍ في موضع الحال» 
فیفيدٌ اشتزاط الهو حال الس فلو مَس بير هرون اهي بع فل الي لاحر 
علیه)) اه. 

E N E CT RE RO 

قلت: ويْشارط وقو ع الشَهوة RE‏ ((لو نظرَ إلى 
رج پو بلا هو دی سیا ی دو له الشهوة على البنت تيت الحرمة» وإن 
وفعت على من تناها فلا)). 

."" (قولة: وحَدّها فيهما) أي: حَد الهو قي الس والتفّى‎ ٠٠۹۷( 

111۲۹۸3 (قولة: أو زياد اف زياد اترك إن کان ر ا 

٠۲۹٩‏ (قوله: به يُفتی) وقيل: حَدها ان يشتهي بقلبهِ ٳٺ م يکن مُشتهياء أو يزداد 
إن کان ا EA ES CERT‏ "اي يل" و وقي "غاية 
البيان": (روعليه الاعتماف))» والمذهب الأول "عر" . قال قي "الفتح: (رر فرع عليه ما 
لو اتش ر وطلب أمرأته» فأولَجَ بين فغيدي بتتها طا لا حرم مها ما م ردد الانتشان). 

. ٠۲۹/۳ "الفتح": کتاب النکاح ۔ فصل تی امحرمات‎ )١( 


iM 1f il ا‎ UTI 


(۲) في" واب" وم ": ((عن)). 

)۳( "ای ب م کتاب النکاح ۔ فصل ني امحرمات .٠١۸/۳‏ 

)٤(‏ "ح": کتاب النکاح ۔ فصل قي امحرمات ق٤‏ ١٠/ب‏ باحتصار. 
(ه) "تحفة الفقهاء": كتاب النكاح .٠١٤١/۲‏ 

.٠١۸/۳ "البحر": كتاب النكاح - فصل في الحرمات‎ )١( 

(۷) "الفتح": کتاب النکاح ۔ فصل تی امحرمات .١۲۹/۳‏ 


A۰/۲ 


الجزء الان ...س ۳ .. فصل ف الحرمات 


ت لر ر آلټی)» به ُفتی» هذا ذا ۾ تز فلو أنرل مع مس 0 ظر... 


11.3 (قولةُ: و ارا ونحو ضيغ اج قال ي "الفح" : ((ثم هذا الد حن 
الشاب ما ليخ والعنين فحدهما ترك قلبه أو زيادتة ن کان RE‏ ا 
فاه يوج فيم لا شهوة له أصلا كالشیخ الفاني))» م قال: ((و لم یحدوا SS‏ 

ين المرأة وأقله تمرك القلبي على وجه شوش الناط)» قال "ط": (رو م ر حم الخشى 
المشكل في الشّهوة» ومقتضى معاملته بالأضرّ أن يجري عليه حكم المرأم). 

111۳۹1 (قولة: وفي "الجوهرة" إلخ) كذاني ا وعلى هذا يبغي أن يكول 
مَس فرج كذلك (۳/ق ۲٦‏ بل اول؛ لأن تأثيرّ المس فوق تأثير النظّر بدليل إيجابه حرم 
الصاهرة قي غير الفرج إذا كان بشهوة مخلاف النض ا 

قلت: وکن ان يکون ما في "احوهرة" مفرعا على القول الآحر في حَد الشهوةء فلا بو 
ا احتزازا عن مَس الفرج ولا عن مَس غير ا 


(قوله: ومقتضى معاملته بالأضر أن يجري عليه إل) مقتضى معاملته بالأضرٌ أن لا يعطى حكم 
امرأة تي جميع الأحوال بل فيما إذا تحقق الصّررٌ عليه يإعطائه حكمَهاء كما إذا جد تحر قل بدون 
انتشار» بخلاف ما لو كان مَحرك القلب فنظر فانتشر مع بقاء التحرك الأصلى. 

(قول "السار ح" هذا إذا ينزل إل أطلق في الإنزال فشَمل ما لو أنزل .جرد الآ بعده ولو بجماع 
في زوحته الأحرى اه. "سندي" عن "غاية البيان . 


)١(‏ "المحوهرة النيرة": كتاب النکاح ۷١/۲‏ بتصرف. 

(۲) 'الفتح": کتاب النکاح ۔ فصل لي انحرمات ۱۲۹/۲۳ .٠١١‏ 
(۳) 'ط": كتاب النكاح - فصل في الحرمات .٠١/۲‏ 

.ب/١١٣٣ق "النهر": كتاب النكاح - أسباب الحرمة‎ )١( 


H 1 


a )9(‏ : كتاب النكاح - فصل لي انحرمات ق٤١١‏ /ب. 


قسم الأحوال الشخصية .سسس يإ حاشية اين عابدين 


فاد خت به يفت "ابن کال" وغ . وف "اللنلاصة 7 J):‏ وطئ OT‏ مراته 


لا حرم عليه امرأتٌ). ) 
(لا) تحرم (المنظورٌ إلى فرجها الداحل) O‏ 


٠۳٠١‏ (قولة: فلا حرمة) لأنه بالإنزال تين أنه غير مض إلى الوطى "هداية". 


TT اَن‎ e ((ومعنی‎ + .)° E 


ر 


ا نم بالإنزال E‏ 4 ا ر إذا ث2 EES‏ أبدا)). 

]. 1 (قولة: وف 'الخلاصة اخ( هذا حر التقييد بالأصول E e‏ 
((لا تحرمٌ)) أي: لا تيت حرمة المصاهرة فالعنى: لا تحر حرمة مود وإلا فقحرّمٌ إلى 
انقضاء عة الموطوءَة لو بشبهة» قال في "البحر": ((لو وَطِىٌ أحت امرأتِهِ بشبهة تحرم 
امرأتة ما م تنقض عِدَةَ ذات الشبهة» وني "الدّراية" عن "الكامل": لو نى بإحدى الأحتين 
لا يقرب الأحرى حتى تحيض الأحرى حيضة» واستشكلَة في "الفعح""» ووجحهة أنه لا اعتبارً 
لاء الراني» ولذا لو رنت امراة رجحل ترم عليه» و له وطوؤها عقب الرّنا )) اه. 

E (قولة: ا تحر رم المنظور إلى فرْجها ا)7 تبع في هذا لتعبير صاحب‎ NEE 


(۱) ((ابن کمال وغیره)) ساقط من "د 

(۲) "حلاصة الفعاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني فن نکن علا للنکاح وفیمن لا تکون ق ٥۷/ب‏ 
(۳) ي "د" و "و ":((جرم)). 

.۱۹۳/۱ "اهداية": کتاب النکاح ۔ فصل ق امحرمات‎ )٤( 

(ه) "العناية": كتاب النكاح - فصل قي احرمات ۱۳١/۳‏ باحتصار (هامش "فتح القدير "). 

(1) "البحر": كناب النکاح ۔ فصل في امحرمات .٠١۳/۳‏ 

(۷) "الفتح": کتاب النکاح ۔ فصل فی انحرمات .١۲۳/۳‏ 

(۸) تي "الأصل": ((برحل)). 

(۹) "الدرر": کتاب النکاح ۳۳۰/۱. 


الجرء الثامن ا ا ےر 8 ر ا ا فصل في احرمات 


إذا رآه (مِن مرآةٍ أو ماء) ال الری ال (بالانعکاس) لا هو SS ES‏ 


رر ع 


واعترضة "الشرنبلال": ((بأنه لا يصح إ9 بتقدیر مضاضو))» أي: لا ب يحرم أصلٌ وفرع النظور إلى 
فرجها"؛ لما أنه لايَحرْمٌ تفس النظور إلى فرجهاء وأجيب بأد الراد: لا حرم على أصول الفاظر 
ا وفيه أ الكلام في الحرمة وعديها باسلبة إلى أصولها وفروعهاء فالأًولى إسقاط لظ 
(َحرم))» وإیقاءُ الان على حالهء فيكو قول (( لا النظور) معطوفا على قوله: ((وامنظوں)» 
والمعنى: لا يحرم اصها وفرعهاء ويْعلمٌ منه عدم حرمتها. عليه وعلى أصولهٍ وفروعه بالأرل» فافهم. 
11۳۰7[ قول: إذا رآ لا حاحة إليه لصحة تعلق الحار بقوله: (( المنظور N‏ 
11۳۰7[ (قولة: ل المرئى مثاله إ یشیر إل ای 0 : من الفرق بين اليش 
ازجاح وامرآة ويین الروية فى الاء ومن اف حت قال رر کان ال e‏ أعلم- أل 
ارتي في الرآة ماله لا هوء وبهذا عللوا ا ينث فيما إذا حلَّف (۴/ق٠۲/بع‏ لا ينظ إلى وجه فلان 
فنظرَة ني الرآةٍ أو الماءء وعلى هذا فالتحريمُ به من وراء اجاج بناءٌ على نفوذ البصر منه فَيَرّى 
نفس المرئي بخلاف المرآة ومن الماى وهذا ينفي كو الإبصار من المرآة والماء بواسطة انعكاس 
الأشكّةء وإلا لرآه بعينوء بل بانطباع مثل الصورة فيهما بخلاف المرئي في الماء؛ لأ البصر ينف 
فيه إذا كان صافياء فيرّى نفس ما فيه وإن كان لا يراه على الوجه الذي هو عليه» وهذا كان له 


CGC کک‎ 


ا لخيارٌ إذا اشترّى سمكة رآها في ماء بحيث تؤحذ منه بلا حيلة)) اه. 


(قولة: ويعلم منه عدم متها عليه وعلى أصوله وفروعه بالأول) وجه الأولوية أنه إذا م يحرم 
عليه أصولّها وفروعها مع وجود النظر منه على الوجه المذكور فبالأولى أن لا يَحرّمٌ عليها أصوله وفروعه 
مج عدم وجودافعل منها, ) 
(قولة: وطیذا عللوا الحنث إلخ) أي: وجودا أو عدا قي الماء أو المرآة. 


)١(‏ الشرنبلالية": كتاب النكاح ۳٠١/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(۲) من ((تبع)) إلى ((فرجها)) ساقط من "" 

(۳) "ط' : كتاب النكاح - فصل قي احرمات 7 

.٠١١/۳ 'الفتح": كتاب النكاح - فصل في الحرمات‎ )٤( 


قسم الأحوال الشخصية .سسس إإإ حاشية ابن عابدين 


4 
سے ۶ 
۹ 


(هدا ادا کاتتثت حبة مشتهاه) ولو 0 رام غيرها) يعي: الميعة وة ll‏ 


ویوا واا و ا e‏ 


وبه يظهرٌ فائدة قول "الشارح": (مثال)» N E E‏ 
ل "الدر ر" : ((بالانعکاس))» وذا قال في "الفح" : (روهذا يفي “(k!‏ ا 
اا بالانعکاس لبناءً على القول بان الشعاع الخارج من الحدقة الواقعَ على سَطح 
اليل كالرآة والاء يتعكِسٌ من سَطح الصقيل إلى المرئي حتى يَلرَمّ أنه يکو ا قل 
حب 9 تاره اراد اكا فس ا وعو اراد الال کون ميا على اقول 
الأخحر» ورون اة بالانطباع» وهو أن القابل للصقيل تنطبع صورتة ومثالهٌ فيه لا عَيّنه» زيذل 
عليه تعبير "قاضي' حان" بقوله: ((لأته لم بر فرْحَهاء وما ری عكس فرْجها))» فافهم. 

]111۳۰۷ (قولة: هذا) أي: جميع ما ٽي مسائل الصاهرة. 

[17۰A]‏ (قولة: ھان ا ا بأنها ف تسم فأ كث 

11143[ (قولة: ولو ا کعجوز شوهاء؟ لأنها حلت تحت الحرمة» فلا تخر ج 
ولحواز وقوع الول منها كما وقع لوجتي إبراهيم وزكرياءَ عليهما الصّلاة والسّلام. 

EO O TT‏ لتر إلى فرجهاء 

وقوله: ((أصاق) أي: سواءِ کان بشهوةٍ أو لاء وسواء رل أو لا 

]11۳11[ (قولة: بطل ائ راء کان 2 أو امرأة كما قي "غاية البيان"» وعليه 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: كوطى دبر مطلقاء قال الحموي: ذكر مس الأئمة أنه يفتى بالحرمة أخذا بقول المشايخ» 
انتهى» وهو لطيف حسن؛ إذ لا يكون الوطء لي الذبر أدنى حالا من المس» وتثبت به الحرمة» لان ثبت منه أولى؛ 
إذ هو مس وزیادة انتهی)). ق ۱۰۲/ب. 

(۲) "الفتح": کتاب النکاح - فصل في الحرمات .١١١/۳‏ 

(۳) "الخانية": كتاب النكاح _ باب في الحرمات ۳٠۲/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

)٤(‏ المقولة ]١١١١١[‏ قوله: ((فلو حامع غير مراهق إخ)). 


الجزءالقامن. .. س ۷ .س ن فصل ق رمات 


لعدم يقن د e LS‏ 
(فلو تزو جا E‏ 


ار ان لورفا ع عو ار رق و و ی کل رکد کان 
يتزوج ابنته؛ لذ هنا قعل لو كان ل لتو لاتوت حرمة الصاهرت قي ر اول 

۷7 (قولة: عدم يقن كونو في ارج عة لعدم جاب وطء الضاق اللصاهرةٌ قط 
راما العلة في عدم إبجاب وطء الب الصاهرة فالتيقنْ بعدم كون الوطء في الفرج ا 
لرت» وا تركها لانفهايها ۲۷/٣١‏ بالأول» قال في "البحر"*: (روأررة عليهما- أي: 
E‏ أ لوطع نيما وذ م يكن سي للحرمة فالس بشهوة سيب اء بل الؤجوذ 
فيهما أقوی» وأحيب بأ اة هي الوطء السب للولدء و ا 
سببا هذا الوطي وم بتحقق في الصورتین)) اه 

و لا فرق ف المسالتن بين الإنرال وعدمه» ا 

(۳۱۳ (قولة: ما لم تل منه) زاد نی "القع" ((وعَلم كونة منه))» أي: 
اساکھا عند سی لد کما سناد وهنا ف E‏ 


45 (قوله: بلا فرق بين زا ونکاے) راحم لاشتراط کونها م Dd‏ ارت 


(۱) في "ط": ((ژوج))۔ 

(۲) "ح": کتاب النکاح ۔ فصل ف انحرمات ق٤‏ ١٠/إب.‏ 

(۳) "البحر": كتاب النکاح - فصل في انحرمات .٠١٠١۹/۳‏ 

)٤(‏ "الولوالحية": لم تعثر عليها في مظانها بعد طول جحث. 

.٠١٠١/۳ "البحر": كتاب النكاح - فصل في انحرمات‎ )٥( 

.أ/١٣‎ ١ "ح": کتاب النکاح ۔ فصل ف انحرمات‎ )١( 

(۷) في "الأصل": ((تحمل)). 

(۸) "الفتعح": کتاب النکاح ۔ فصل في انحرمات .١١١/۳‏ 

() المقولة [۱۱۲۸] قوله: ((ولو من زتا)) 

)٠١(‏ في "د" زيادة: ((قرله: قال في "الفتح": وعن أبي يرسف أكرة له الام والبست» وقال محمد القعره ألحب إل 
ولکن لا أرق بینه و ہین أّها)). ق ١٥۲‏ إب. 

)١١(‏ ((مشتهاة)) ساقطة من "الأصل". 


YA1/ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .د إإإ حاشية ابن عابدین 


حاتع غور مراهق زه و ابيه ا کی NT TITLE‏ 


الحرمة كما في "البحر" مفرّعا عليه قوًة: ((فلو روج صغيرة إلخ)). 

OEE (قوله: جار له التز رج" ببنتها)‎ ۱۱۳٣١( 

1117 (قولة: فلو غير مراهق إل) الذي في "الفتح": ((حتی لو جامع ابر 
ارہ ا ی قال في "البحر": ((وظاهره اعتبار السن الآتي في 
حَد المشتهاة» أعيْ: تسع سنين))» قال فى "النهر"“: (روأقول: التعليا بعدم الاشتهاء يفيد 
د من لا شتوي لا تبت الحرمة مجماعو ولا EYE a‏ 
RS‏ رأيتةُ فى "الخانًة"" قال: الى الذي جاع مله كالبالغ » قالوا: وهو أَنٌ 
بحاي وينوي وأستجي اتسا ين مثلى رهو ظاهرٌ ني اعتبار کونِه مراهقا و 
یدل عليه ما في "الفح ": 2 اهق و اراز ب الراشن کالبالغ» حتی 
لو جامع امرأتة أو مَس بشهوةٍ تبت حرمة المصاهرة)) اه. 

ا لار إلى "الفتح" ‏ وإ م یکن صریحَ كلاه لکته مراد 


.٠١۷/٣۳ "البحر": كتاب النكاح  فصل في الحرمات‎ )١( 

(۲) في هامش "ب": ((لعلٌ في بعض نسخ العن:(حارً له التروج) كما يدل له كتابة الحشّي» ويكون قول الشارح: 
(للأوّل) تفسيرا لقول التن:(له)» فليحرّر» قال نصس)). 

(۳) "ط": کتاب النکاح ۔ فصل في الحرمات .٠١/۲‏ 

.٠١١/۳ "الفتح": كتاب النکاح - فصل في الحرمات‎ )٤( 

)٥(‏ "البحر": تاب النكاح - فصل في امحرمات ٠١٦/۳‏ بتصرف. 

.أ/١١١ق "النهر": كتاب النكاح ۔ أسباب الحرمة‎ )١( 

(۷) "الخانية": كتاب النكاح - فصل في الحرمات ۳٠۲/١‏ (هامش "الفتاوى افندية"). 

(۸) "الفتح": كتاب النكاح - فصل في الحرمات .٠١١/۳‏ 

(۹) "البزازية": كتاب النكاح - الثاني والثالك في حل النكاح وما يثبت به حرمة المصاهرة ١٠۲/٤‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

.٠۲۹/۳ 'الفتح": کتاب النکاح ۔ فصل في الحرمات‎ )٠١( 


ال الاقف ,ب م 0 .ج ت فقا ق اشرات 


وإكراي فلو أيقظ زوحتة أو أيقظعه همي لحماعهاء فمَسّت يده بنتها المشتهاة 
£ م سے لھ سے £ 
او يدها ابت حرمت الام ابدا» 'فتح' SAS asa o eê ak‏ 


ا N‏ ا 
وللذکر اثنا عشر؛ لأ ذلك أقل مدَّةّ كن فيها اللو کت صر ځوا به قي باب بلوغ الغلام» 
وهذا بوافق ما مر ن أن العلة هي الوطء الذي يكوك سيا للولب أو الس الذي يكرت 
ف هذا الوطي ولا خفی أن غير المراهق منهما لا يتأتى منه الولد. 

۱۳۱۷ (قول: ولا فرق فیما ذک) أي: من التحریم؛ وقوله: ((بين لطس والنظّ)) 
صوابة: في اللمْس والنظرء وعبارة "الفتح" : ((ولا فرق في ثبوتِ الحرمة بالمسٌ بين كونه 
(۳/ق۲۷/بع عامدا أو ناسیا أو مُکرها أو محطعا إل)) أفادة "ح") قال "الرّمئ": (روإذا 
عَلِمّ ذلك في امس والنظر عَم في الحماع بالأولى)). 

]11۳1۸[ (قولةٌ: فلو أبقظ ا تفريع على الل "س" 

(۳۹ (قولة: أو يها ابنة) أي: المراهق كما غلم ما مر وأا تقييد "ال" 
بکونہ ابتةُ من غیرھا فقال فی "النھر": (ر لیْعلْمّ ما إذا کان ابت منها بالاو ))» ولا ب من 


التقييد بالشّهوة أو ازديادها ني الموضعين. 


(1) ((سنين)) ليست في "الأصل" و "ب وم" 

(۲) ((للولد أو المس الذي يكون سببا)) ساقط م "٣"‏ 
(۳) من ((ولا فرق)) إلى (( 'الفتح')) ساقط من ١‏ 

i "ح": كتاب النکاح - فصل في الحرمات ق٥ د‎ )٤( 
في اه : ((ا-خطاء)).‎ )٥( 

.٠۷/۲ "ط": کتاب النکاح ۔ فصل فی امحرمات‎ )٦( 
قوله: (رلو جامع غير مراهق إخ)).‎ ]۱۱۳۱١7 المقولة‎ )۷( 
.۱١۹/۳ "الفتح": کتاب النکاح ۔ فصل فی امحرمات‎ )۸( 
.ب/١۹١ق "النهر": كتاب النكاح - أسباب الحرمة‎ )۹( 
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س 


(قبل أ امرأته) ی في آي مو على الصحيح» 'جوهرة" es a o‏ 


۳۲۰ (قوله: مَل ام امرأته إغ) ل و و 
فرحهاء م قال: TI A N‏ ف 
RE‏ امس والنغار TS‏ بشهوٍ؛ لان الأصل و ي التقبيل الشهوة مخلاف 
ال وال وفي بيو ع "العيون" حلاف هذا: إذا اشترّى غ أنه با خیارء وفلهااي ر 
ا فرحهاء ثم قال: م يكن عن شهوةٍ وأراد صْدّق» ولو كانت مُباشرة م يصدق. ومنهم 
من فصل ني القبلة فقال: إذ كانت على الفم تى بالحرمة» ولا صق آنه بلا شهوةٍء وإ كانت 
عل اران ر النفن آر اد فان إلا إا ت راه بشهوةٍء و كان الإمام "ظهير الدين' يفي بالحرمة 
ول دى قآ م يكن بشهوةٍء وظاهر إطلاق بسوع ي 
على أنه يصدّق فى القبلة على الفم أو غيري رف لقان :ا انكر اله ق الس ادن 
إلا أن يقوم إليها منتشيرا فيعانقهاء وكذا قال فى "احرد"» وانتشاره دليل شهوتى) اه. 

٠٠۳٠١١‏ (قولة: على الصحيح» "جوهرة') الذي في "الحوهرة" ل "الحدادي" حلاف 
انه ال2 ( لومس او قل وقال :ل ا صْدّق» إلا إذا كان الس على لر والتقبيا 
يي الفم)) اه. 

وهذا هو الموافق لما سينقلة "الشارح"" عن "الحدادي"» ولما نفل عنه في "الب "° 
قائلا: ((ورحَحَةُ في "فتح القدير"“ وألحق الخد اھ 

وقال في "الفيض": ((ولو قامٌ إليها وعانقها منتشيراء أو يلها وقال: م يكن عن شهوةٍ 


.1۹/۲ "الجوهرة النيرة": كتاب النكاح‎ )١( 

ر اا 

(۳) "البحر": كتاب النكاح - فصل قي الحرمات .٠١۷/١‏ 
)٤(‏ "الفتح": کتاب النکاح ۔ فصل ف الحرمات .٠١١/۳‏ 


لر التاق .- د سے ١ب‏ د بد قصل ق اعرعات 


(حَرْمَّت) عليه (امرأته ما لم يَظهَرٌ عدم الشهوة) A‏ 


لا بصق ولو ل وم تشر آل لته وقال: کان عن غير شهوةٍ يصدّق» وقيل: لا يصدق لو 
لها على الفم» وبه يفتى)) اه. 

فھذا_ كما ترى- صريح تي ترحيح التفصيل» E‏ الذي ذكرهُ 
'الشارح" فلم رَه لغيره» نعم قال (٣/ق۲۸/]‏ "القهستاني"": (روق القبلة يفتى بها _أي: 
باحر مة- ما تبن آنه E E‏ وقیل: إن قل 
الفم يفتى بها وإن اذعَى أنه بلا شهوة» وان قل غْيرَه لا يفتى بها إلا تالو ا 
وظاهرة ترجيح الإطلاق في التقبيلء لكنْ علمت التصريح بز حیح التفصیل» تأمّل. 

1 (قولة: حرمت عليه امراتة !( أي: يفتى بالحرمة إذا سيل عنهاء ولا يُصدق إذا 
لأعى عدم الشهوة إل إذا طهر عدمها بقرينة الجحالء وهذا موافق ا عن ا 
و"الشّهيد"» وخالف لما نقلناه عن "الحوهرة"» ورحَحَه في "الفتح""» وعلى هذا فكان الأولى 
أن يقول: لا ترم ما م تلم الشّهوةء أي: بان قبلها منتشررا أو على الف فيوافِق ما نقلناه عن 
الف > ولا سيان تي“ أيضاء وحيعاٍ فلا فرق بين التقبيل والمس. 


(قولة: وأمّا تصحيح الإطلاق الذي ذكره "الشّارح" فلم أرَهُ لغيره إل) أي: مع التصريح 
بالإطلاق» وإلا فعبارة "الصّدر" صح ما حَرّى عليه "المصنف" من الإطلاق فلذا صرح به "الشارح"» 
نعم الأشوت أن رل اذا TET‏ ب"القهستاني". 

(قرلة: وعلى هذا فكان الأول أن يقول: لا تحرمْ إل) لا أُولويّة؛ حیث کان ما جَرّی عليه موافقا 
لتصحيح "القهستاني" وظاهر إطلاق "الصدر". 


(۱) "حامع الرموز": کتاب النکاح ۲۷۳/۱. 

(۲) ما تقدّم عن الشهيد في المقولة ]١١١۲١[‏ قوله: ((قبُل ام امرأته إخ))» وما تقدّم عن "القهستاني" ثي المقولة 
١7‏ ] قوله: ((على الصحيح 'جوهرة)). 

(۳) 'الفتح": کتاب النکاح ۔ فصل ق الحرمات ١١١/۳‏ 

)٤(‏ المغولة ]١١١١١[‏ قوله: (روفي "الفح" إخ)). 


YAT/Y 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .سسس إل _ __ حاشية ابن عابدين 


ولو على الفم كما فَهِمَةُ في "الذخحيرة" روفي الس لام تحرُمٌ رما م تعلم الشهوةم 
لن الأصل ني التقبيلِ ا بخلاف المس. 
(والمعانقة کالتقبیل) وکذا ا ی E‏ 


٣٣۲٣‏ (قوله: ولو على الفم) مبالغة على النفي لا على النفي»› والمعنى: حرمت امرأته إذا 
لم يظهر عدم الاشتهاء وهو صادق بظهور الشهوة بالشك فيهاء اما إذا ظهُرَ عدم الشهوة 
فلا تحرّمٌ ولو كانت القبلة على الفم. اھ "ہے 

]1€ (قوله: كما فهمَة فى "الذخحيرة") أي: فهمَه من عبارة "العيون" حيث قال: ((وظاهر 

ما 1 tl.‏ ت ر۲ ا ET‏ 2 4£ 
ما أطلق في بيوع "العيون")) إلى آحر ما مر وأنت خبيرٌ بأ كلام "اللصنف" مبيْ على أن الأصل 
ف القبلة الشهوة» وأنه لا يصدق في دعوى عدمهاء وهذا حلاف ما في "العيون"» تأمّل. 
ا EE‏ م و 1 : ۴ ر 

[۱۳۲۰] (قوله: وار راحص یوی ی تر و ((بشهوة)) کمافعل 

E‏ فى المعان نقة؛ لأ المقصود تشبيةٌ هذه الأمور بالتقبيا في التفصيل امتقدم» فلا معنى 
ت (Dnt‏ 

٠۳۲١‏ (قولة: ولو لأحنبية) أي: لا فرق بين أن تكونٌ زوجة أو أحنبية ما الأجنبيّة 
فصورتها ظاهرة» وأما الزوحة فكما إذا تزو ج امرأة فقَرَصها أو عضها أو قبلها أو عانقهاء 
ئم طلقها قبل الذحول حرمت عليه بنتها. 

(قولة: ينبغي ترك قوله: ((بشَهوة))» كما فعل "المصنف" في العاتقة إلخ) لما كان لقص والعَض 
قد عبد بهما الإيلام» ولم يكن الأصلٌ فيهما الشّهرة بخلاف العانقة فيد بالشهوة فبهماء ولو أطلق 
ی ا 
E‏ 


1(7( حح" کاب النكاح ۔ فصل 8 احرمات ق5٥‏ /. 


(۲) المقولة [1١١۲١7‏ قوله: ((قبل آم امرأته إخ)) 
(۳) "ح": کتاب النکاح ۔ فصل فی امحرمات ./١١ ١‏ 


الراالافن ٠:‏ ت ي 0# .ي فلق ارات 


وتكفي الشهوة من أحدهماء ومراهق ونون وسكران کبالغ SNE‏ 
"القنية": ريل السّكران بنتة ترم ال E E‏ 


واعلم أن هذا التعميم لا يخ ص ما نحن فيه» فإك جميع ما قبلةُ كذلك» ا و 
ق ا 
التت لان الام مرم اعجرد العقد. 

[ITY]‏ (قولة: وتكفي الة من أحدهما) هذا إغا يظهر في امس أ ف النظر 
فتعتبر ا من الناظر» سواء وحدت ص الاخر م لا اھ E‏ 

وهكذا بث "الخير الرملي" أحذا من ذكرهم ذلك (۲/ق۲۸/بع في بحث المس فقط 
قال: ((والفرق اشتراكهما في لذة المس كالمشتركين في لذو الحماع بخلاف النظر)). 

۳۲ (قوله: کبالغ) أي: في بوت حَرّمة المصاهرة بالوطء أو المس أو النظرء ولو 
المقابلات - بان قال: کبالغ عاقل صاح لكان أولى» "ط"“. وني 'الفتح": (رلو مس 
المراهقى وق انه بشهوة تبت الحرمة عليه )). 

۳۲۹ (قوله: "برازیة"") م ار فيها إلا المراهق دون الجنون والسّكران» عه ات 
ف 'حاوي الزاهدي". 

: م ر : ا . ۰ 1 ت . چ 

٣۴٠١‏ (قوله: حرم الأم) كذا يوجد في بعض النسخ» وفي عامتها بدون ((الام))» 
ٍ 2 ن e (Ata uit « (Y)‏ 4 
فهو من باب الحذف والإيصال كما قال "ح '» وعبارة "القنية""“ هكذا: ((قبل الجحنون 
(1) ((الأم)) ساقطة من "و". 

(۲) 'ح": کتاب ا فصل في الحرمات ق١١‏ ١/أ.‏ 

(۳) "ط": کتاب النکاح - فصل ي الحرمات 1۷/۲. 

.۱۷/۲ "ط": كتاب النکاح ۔ فصل اي الحرمات‎ )٤( 

(ه) "الفتح": كتاب النکاح - فصل في الحرمات .٠١١/۳‏ 

(1) "البزازية": كاب النكاح - الثاني والقالت ن م النكاح وما ينبت به حرمة المصاهرة ١١۲/٤‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 
(۷) "ح": کتاب النکاح - فصل ف الحرمات ق١١٣‏ ١/أ.‏ 

)^( "القنية": کتاب النكاح - باب ف حرعة المصاهرة ق٤۳‏ /ب. 
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وبحرمة اللصاهرة لا يرتفع النكاح» حتى لا جحل ها التروجٌ بآحرَ إلا بعد المتاركة 
وانقضاء العدَةَء والوطء بها لا يكون E a‏ 
ا وک ف ی ر 

٣٣١١‏ (قولة: وبحرمة اللصاهرة إل) قال في "الذحيرة": ((ذكر "حم" في نكاح 
"الأصل": أن النكاح لا يرتفع بجحرمة المصاهرة والرضاع» بل يَفسد» حتى لو وَطِها الرّوج 
قبل التفريق لا يجب عليه ا لحد اشتبةَ عليه أو م بيشتبة عليه)) اه. 

ITTY]‏ (قولة: إا ارک ای وآ ن می غلها سیون کماق رار 
وعبارة "الحاوي": (( إلا بعد تفريق القاضي أو بعد المتاركة )) اه. 

وقد علمت أن النکاح اول 2 وقلا صر خواق لنکاح ااا ا ك 
لا تتحقق إلا بالقول إڻ كانت مَدخولاً بها ك: تركتك أو حَليْت سبيكي وما غير الدحول بها 
فقيل: تكو بالقول وبالترك على قَصْدِ عدم العَوْدٍ إليهاء وقيل: لا تكون إلا بالقول فيهماء حتى 
لو ترکھا ومَضی على عِدَّتها سنون م یکن ها أن ترج باحر فافهم. 

٣٣١‏ (قولة: والوطءٌ بها إل أي: الوطءٌ الكائنْ في هذه الحرمة قبل التفريق والمتاركة 
(( لا یکون زنا)» قال في "الحاوي": ((والوطء فيها لا يکون زناء ا وه ا 
الثل بوطيها بعد الحرمة» ولا حَدّ عليه» ويشْت السَب)) اه. 


(قولة: والوطء فيها لا يكون زنا؛ لأنه مختلف فيه) من هذا يعلم تقييدٌ المسألة ما إذا كانت حرمة 
المصاحَرَّة محتلفا فيها؛ بأن كان الوطءٌ زنا بدون شَبْهة» والرّضاع قل من مس رضعاتي مُشبعاتي. وما 
ذكر تكرت السالة طاهرة الو نجه 


)١(‏ لم نعثر عليها في القسم المطبو ع الذي بين أيدينا. 
(۲) "البزازية": كتاب النكاح - الثاني والغالث في حل النكاح وما يثبت به حرمة المصاهرة .١٠١/١‏ (هامش "الفتاوى 
الهندية ). 


الخزء الان ن ةل . م فصل نف الحرمات 


: ۳ و‎ e. ê. lO OF LU EL MA O 
وفي "الخانية : ((ان النظر إلى فرج ابه بشهوةٍ يوحب حرمة امرأتِه» وكذالو‎ 
فرعت فدحلت فراش أبيها عريانةء فانتشّرَ ها أبوها تحرّمٌ عليه أمَّها)).‎ 
و 2 کک‎ ِ ٤ وړ‎ 
ك “ ليست .عشتهاق) به يفتى (وإن اعت الشهوة)‎ E 


Fé;‏ (قولة: 5 E‏ ا ‌ شت عة عا تقد 
{11TTe]‏ (قولة: فدحلت فراش o E‏ نالمش ا الأحول بغير 


9 


ت لا عبن CN‏ 
م ر ر Fs (Yoel i 111 TT‏ 

]19۳[ (قوله: ا بمجاي به یفتی ) کذا ی 'البحر ) عن 'الخانية ) ٤‏ م قال: 
((فأفاد أنه لا فرق بين أن تكون مينة أو لاء ولذا قال في "المعراج": بنت مس لا تكو 
م ES‏ ا ۶و ES‏ َ 4 و الت 
مشتهاه اتفاقاء و E‏ مشتهاه أتفاقاء وفيما بین الخمس والتسع احتلای الرواية 
والمشايخ» والأصح (/Ya3/]‏ ا لا غ MN‏ آھ. 

[FY]‏ (قولة: وإن اعت الشهوة في تقبيله) أي: اعت الروحة اه قبل أحد أصولها 


۳ مع 


أو فروعها بشهوةء أو أن أحد أصولها أو فروعها قله بشهوةٍء فهو مصدرٌ مضافٌ إلى فاعلِه 

(۱) في د" و "و": ((لفرج)). 

(۲) في ' اد زیادة: ((قوله: وبنت دون ت تسع إلخ» اعلم أن بدت تسع أو آكثر تكون مشتهاةء وقد لا تكون مشتهاة» وهذا جتلف 
ّم احثة وصيغرهاء انا قبل أن تبلغ تسع سنين فالفتوى على أنها ليست .عشتهاة . وفي شرح الكنز: قال أبو بكر محمد 
ابن الفضل: بت تسع مشتهاة من غير تفصيل؛ زت فان اوس او عازن کات علا صب کات میا 
وإلا فلا. ولو كبرت المرأة حتى حرجت عن حل الاشتهاء توجب الحرمة؛ لأنها دحلت تحت حكم الاشتهاء فلا تخرج 
عنه بالكَبّر» ولا كذلك الصغيرة» انتهى. كذا ذكره الشمي في شرح "النقاية" نقلا عن شرح "الوقاية")). ق۲١٠٠‏ /ب. 

(۳) "الخانية": كتاب الدكاح _ باب في المحرمات ۳۹۳/١‏ (هامش "الفتاوى اندية"). 

.//١١ ١ "ح": کتاب النکاح ۔ فصل فی الحرمات‎ )٤( 

(ه) "ط": کتاب النكاح - قصل قي الحرمات 10/۲. 

(1) "البحر": کتاب النکاح ۔ فصل تی الحرمات .٠١٠١/۳‏ 

(۷) "الخانية": کتاب النکاح ۔ باب في الحرمات ۲۹۳/۱ (هامش "الفتاوى المندية"). 
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فهو مُصدَق) لا هي رالا أن قوم إليها منتشيرا) لته (فيعانقها) لقرينة كذبه (أو يأحذ 
ندیّها أو یرکب معها) أو يَمَسّها على الفرّج» أو بها على الف قال "ا لحدادي 
وني "الفتح": ((يتراءى إلحاق الفم)) وني "الخلاصة": ((قيل له: ما 
فلت اء ارا فال اما ت اريه TT‏ 


أو مفعوله» و كذا قولة: زار لها ا فان كانت إضافتقة إلى المفعول E‏ فاعل» 
والأنسب لظم الكلام إضافة الأول لفاعله والثاني لمفعوله؛ ليكون فاعلٌ ((يقوم)) الرَحْل أو اينه 
کما افادہ '۔ے''۔ 

[11FA]‏ (قولة: فهو مصدق) لأنه ا الحرمةء والقول للمنكر» وهذاذكره 
ق الد ف امس لاني التقبيل کمافعل "الشارح"“ فانه خالف لما مشى عليه 
'المصنف" أولا: ((من أنه في التقبيل يفتى بالحرمة ما م يظْهَرْ عدم الشّهوة))» وقدّمنا" عن 
ا ۳ الخلا في ذلك فما هنا مب على ما في بيوع 'العيون'. 

]14[ ر الت بالرفع فاعل ((منقشیرا))» E‏ 

]114[ (قولة: أو e‏ معها) أي: على دابة بخلاف ما إذا ركيت على ظهره وعبر 


الما ت دق ١‏ فی أنه لە عن شهوة» ا ت ا 


٠٣٠١١‏ (قولة: وني "الفتح" إل قال فيه: (روالحاصل: أنه إذا قر بالنظر وأنكر الشهوة 
صدق بلا حلافي» ويي المباشرة لا يصدق بلا حلاف فيما أعلم» وقي التقبيل احتف فيه» 


)١(‏ "خحلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل الثالث فيما تثبت به حرمة المصاهرة وفيما لا تنبت ق٦۷‏ بتصرف. 
(۲) "ح": کتاب النکاح ۔ فصلل فی الحرمات ق١٥‏ ١٣١/أ.‏ 

(۳) المقولة ]١١١۲١7‏ قوله: (رقبّل أمٌ امرآته إغ)). 

۲١/۲ "ط": کتاب النکاح - فصل في الحرمات‎ )٤( 

(ه) "البرازية": كتاب النكاح - الثاني والثالك في محل النكاح وما ينبت به حرمة الملصاهرة ١٠١/٤١‏ (هامش "الفتاوى الفمندية"). 
)٦(‏ "الفتح": کتاب النکاح ۔ فصل في الحرمات ٠١١/۳‏ . 


YAY/Y 


الجزء الثامن  ٠‏ د ۷إ  ._.‏ - فصل في الحرمات 


ولا يصق أنه کذب ولو هازلا). 
(وتقبلٌ الشّهادة على الإقرار باللْمس والتقبيل عن شهوةٍ» وكذا) تقل (على 
ںا ایی والتقبيل) والتظر إلى ذكره أو فرجها (عن شهوة في المختار) "تجنيس"؛ 
لان الشهر: ما يوق عليها في الحملة بانتشار أو آثار O‏ 


قيل: لا يُصدَّق؛ لأنه لا يكون إلا عن شهوةٍ غالباء فلا يْقَبَلٌ إلا أن يظهر حلافة بالانتشار 
ونحوه» وقيل: يقبَل» وقيل بالتفصيل بين كونهٍ على الرس والحبهة والخد فيصدق» أو على 
الفم فلا ا هذا إلا أن الخد یازاءی إلحاقة بالفم)) اه. 
وقولة: (رإلا أن يظهَرَ إڂ)) حقه أن يذ كر بعد قوله: ((وقیل: يعَبَلْ)) كما لا بخفى. 
وم ا الس وقدم( عن ال ٤‏ ((أن الأصل فيه عدم م الشهوةٍ مغل النظرء فيصدق 
إذا أنكرّ الشهوةء إلا أن يقومٌ إليها منتشرا))» أي: لأ الانتشار دليل الشهوةء وكذا إذا 
کان الم على القرج كما مر عن "الحدادي"؛ لأنه دليل الشّهوة غالباء وما ذكرَه في 
س بحا من إلحاق تقبيل الخد بالفم - أي: بخلاف الرس والحبهة ‏ غير ما تقدم في 
کلام ال عن الإمام "'ظهیر الذي" ( فان ذاك ۾ يفصل» فافهم. 
۲ (قوله: ولا ردق آنه کذت (k!‏ اف عند القاضي› ما نة وین اا 
I1 0 0‏ 2 ن a‏ :1 ا ي 
إن كان كاذبا فيما قر لم تثبت الحرمة» وکذا إذا قر بجماع آمها (۲/ق۲۹/بع قبل التزوج 
لاضدف ق حقها فيجي كنال امشمي لو بعد الدخول» ونضفة لر فل ع . 
ا : 1 عو ۳ ا 
٠٣٤۳[‏ (قولة: "حجنيس" كذا عراه إليه في "البحر" وكذا رأيته فيه أيضاء ونصٌ عبارته: 
)١(‏ المقولة ]1١١۲١[‏ قوله: ((قبل أَمّ امرأته إخ)). 
( 9 ا 
(۳) "الفتح": کتاب النکاح ۔ فصل فی الحرمات .١١١/۳‏ 
)٤(‏ المقولة ]١١۱١۳۲١7‏ قوله: ((قبّل أمّ امرأته إخ)). 
)٥(‏ 'البحر": کتاب النکاح - فصل فی احرمات .٠١۹/۳‏ 
(1) "البح ": کتاب النکاح ۔ فصل فی الحرمات .٠١۹/۳‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .د لإ حاشية ابن عابدين 
(و) حرم (الجحمع) بين امحارم (نكاحا) أي: عقدا صحيحا SESE‏ 


((المتار: أنه قبل إليه أشار "محم" في "لامع" ا و الإسلام "علي 
لبدوي" لان الشّهوة ما يُوقف عليه بتحرك العضو ممن يتحرك عضوة أو بآثار أحَرَ ممن 
لاا عي اا ا من کلام لخت اشا 

وبه ظْهَرَ أن ما ي "النه ر" - من عَرره إلى "التجنيس": (رأنٌ المختار عدم القبول)) - 
قم 

(T46)‏ (قولة: بين امحارم) اليك ا لان قول ا ((بين امراتين)) يغيٰ عنه» 
وللا يتوم احتصاص الثاني بالحمْع وطفا ِلك بين ولا يصح إعرابة ول مفصل يِن 
محمَل؛ لان 'الشارے' ذک ا وهو 0 ((وحَرمٌ الحمع))» فافهم. 

وأراة بحارم ما يشمل السب والرّضاع» فلو كان له زوجتان رضيعتان أرضكتهما أجنبيّة 
فسَد نکاحهما كما في "البح ". 

]1¢[ (قولة: ا ف ی و وی کمافعل 
وا ر ر ر ا وا اد ماق یو 


r‏ ص 


فإنه لا يكوك صحيحا قطعا- ولا فيما إذا ترو حَهما على التعاقب و كان نكاح الأول صحيحاء 


(قولةً: لا يكونٌ صحيحا قطعا إل) أي: والحرّمة ثابتة في هذه الصورة كال بعدها. 


..٩ "الحامع الكبير": كتاب النكاح  باب نكاح ما يقام عليه البينة من الرأة رالزوج الذي يفرق بين المرأة وزوجحها صه‎ )١( 
.بإ/١١۹۹ق "النهر": کتاب النکاح - أسباب الحرمة‎ )۲( 

(۳) "البحر": كتاب النکاح - فصل لي امحرمات .٠١۲/۳‏ 

.٠١۲/۳ 'البحر": كتاب النكاح - فصل في احرمات‎ )٤( 

.ب/١‎ ٣٥ق "النهر": كتاب الاح - أسباب الحرمة‎ )٥( 

)٦(‏ "ح": کتاب النکاح - فصل في امحرمات ق١٣١٠‏ /ب. 

(۷) ني 'الأصل": (رفي القيد)). 


اجرد الاق - ب د Q١‏ ن ب فصل ف الحرمات 


(وعدة ولو من طلاق بائن» و) حرم الحمع (وطا CATS ss es ahe oR‏ 


ی ي ر ا Ea f‏ : ي ت 
فان نكاح الثانية - والحالة Cs‏ نعم له نمرة فيما إذا تزو ج الأولى فاسداء فإن له 


“ 


حينعل أن يعفد على اة ويصدق عا حَمَعَ بينهما ا ونكاح الأولى - وإ کان 
ا EE‏ شاع في عباراتهم)) اه. 
٠۳‏ (قولة: وعدم معطوف على ((نكاحا)) منصو ب مله على التميز. 
e]‏ (قولة: ولو من طلاق بائن) E‏ الرحعي» أو من إعتاق َم ولد حلافا 
هماء أو من تفريق بعد نكاح فاسا. وأشار إلى أن من طلق الأربعَ لا جوز له أن يروج امرأة قل 
انقضاء عِدَبهنٌ» فإن انقضَّت عِدَةٌ الكل معا جاز له ترج أرب وإن واحدة فواحدة "بر" 
(فرع) 

ماتت امراتهُ له التروج بأحتها بعد يوم من موتها كما ق "الخلاصة" عن "الأصل"“ 
وكداي الوط ل در الإسلام و "حيط" لاا ج E‏ ا "اتات اة 0 
وغيرها من الكتب المعتمدة» وأمًا ما عزي LE‏ اليدةّ فلا يعتمَدٌ عليه 
[۳/ق ۰٣ا‏ وتمامه فی کتابنا ' تنقيح الفتاو ى اشد" . 

(قول: أو من إعتاق اَم ولد خلافا هما إخ) اا ى ام ولو وو جت علا الد تاوت يض 
رتروج اها أربعا من الأحانب e‏ ود ر ر کلاهُماء وقال يوسف" و" محمد": جوز 


. ٠١۹/۳ "البحر": کتاب النكاح - فصل في امحرمات‎ )١( 

 )۲(‏ خحلاصة الفتاوى": كتاب النكاح - الفصل الثاني یمن تکرن غلا للنکاح وفیمن لا تکون ق٥‏ ۷/ب. 
)7( ق es‏ ر م (( "یط السرخحسي' ((. 

)٤(‏ "البحر": ل نعثر علها في مظانها. 

.۷/۳١ 'التاترحانية": كتاب النكاح  الفصل الثامن: ما يجوز من الأنكحة وما لا يجوز‎ )١( 

(1) 'النقف": كتاب النكاح - الشرط السابع: العدة .۲٠٣۱/۱‏ 

(۷) انظر "العقود الدرية": كتاب النكاح .٠۸/١‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .. __ إ مإ حاشية ابن عابدين 


علك بين بين امرآتين Î‏ ف دکرا حل للأحری) بداب حديث "مسلم": 

٠۳٤۸‏ (قولة: ك عين) مقعلق ب ((وطما))» اح باحمْع وطفا عن الحم يلكا 
I E a‏ 

٠۳۹‏ (قولة: بين امرآتين) يرع إلى المع نكاحا وعِدّة ووطئا ك مين "ط") 
E E‏ ما على عبارة "الشارح" ھی مکیل بال شر 

٠۳٠١(‏ (قولة: أيتهّما فرصت إخ) أي: أيه واحدة منهما فرضّت ذكرا م يحل للأحرى 
کالجمع بين المرأة وعمتها أو حالتهاء والجمع بين الام والبنت سيا أو رضاعا“» وكالجحمع بين 
عَتين أو خالتين» کان يترو کل من رَجلين ام الآعر ولد لکل منهما بنت» فیکوڻ کل مسن 
ابنتين عة الأحرى» أو يتزوج كل منهما ب الآخر ويُولْدَ هما بنتان» فكل من تين حالة 
E‏ 

(۳ ا (قوله: آبدا) قد به - تبعا ل "البحر' وغیره- لاخراج مالو تروج ا کا 
فاته یجور؛ أنه إذا رضت الأمة كرا لا يصح له إيراد العمَدٍ على سيّدتوء ولو فرضّت السيّدة كرا 
لاحل له إيراد اعد على اميه إلا في موضع الاحتياط كما يأتي لكنٌ هذه الحرمة من الحانيين 
مۇقتة إلى زوال ملك اليمين» فإذا زال فأيتهما فرضَت ذكرا صح إيراد العَقدٍ منه على الأحرى» 
فلذا حار الحمعٌ بينهماء واحييْج إلى إحراج هذه الصورة من القاعدة المذكورة بقيد الأبدية 


.٠١۲/۳ "البحر": كتاب النكاح - فصل في الحرمات‎ )١( 

(۲) "ط": كتاب النكاح - فصل في المحرمات ۱۸/۲. 

(۳) "ط": کتاب النکاح ۔ فصل قي امحرمات ۱۸/۲. 

./٠١١ق ثي "د" زيادة: ((هذه العبارة منقرلة عن "الفتاوى الهندية")).‎ )٤( 
."" من ((أو یتزوج)) الى ((الأحری)) ساقط من‎ )( 

.٠١٤/۳ "البحر": کتاب النکاح ۔ فصل في الحرمات‎ )٦( 

(۷) "البحر": كتاب النكاح - فصل قي الحرمات .٠٠٠١/۳‏ 


n 1t 


)^( در صا ٤‏ أ. 


الجزءالثامن .س ۴إ __ _ فصل ف الحرمات 


((لا تنكح المرأة على عميها))» وهو مشهو ر يصلح مخصصا للکتاب (فجاز الجمع 
بين امرأة وبنت زوحها) او امرأة ابنهاء O‏ 


لك هذا بناءٌ على أن المراد من عدم ا لحل قي قوله: و کا ت 
لأعری) عدم حل یراد لعب ا لو رید به عدم حل الوطء لا ُحتاجّ ي إحراح إلى فيد 
الأبدية؛ لأنها حارجة بدو نه» فانه لو فرضّت اة دال وط أمته» فاده ا 
[o]‏ ا لا تنك المرأة على عَكيها) تمامه: ((ولا على حالتهاء ولا على ابنة 
أخحيهاء ا أحتها)). 
۴ (قول: وهو مشهور) فإنه ثابت في صحيحي " E e‏ "ايو 
داود"» و"الترمدي"» و "السا E e EE‏ والتابين» راا 


م ع ص 


الغفير» منهم "أبو هريرة"» و "حابر" و "این عباس" و "ابن عمَر"» و "ابن مسعوڊٍ و "بو سعيږ 
وى فيلح حصا لعموم قوله تعال: KSA‏ هڪم [النساء- BE‏ 
مع أن العموم المذكور مخصوص بالشركة وابحوسيّة وبناته من الرضاعة» فلو كان من أحبار الآحاد 
a‏ ۳ و # 4 
جاز التخحصیص به غير متوقفو (۳/ق ۲۰/ب] على کونهٍ مشهورا. 


)١(‏ في "الأصل" و"" و“ب": ((آية))» وما أنبتناه من "م" هو الموافق لعبارة "الدر" 

(۲) في "الأصل" و""" و"ب": ((يحل))» وما أبتناه من "م" هو الموافق لعبارة "الدر" 

(۳) "ح": کتاب النکاح ۔ فصل ی امحرمات ٠٣٣١‏ /ب. 

)٤(‏ ((ولا على ابنة أختها)) ساقط من "الأصل". 

)٠(‏ وأحرجه مالك في "الموطا" )٠٠٠(‏ كتاب النكاح - باب لا يجمع الرحل بين المرأة وعمَتها قي النكاح» والبخاري 
)١۱١۸(‏ كتاب النكاح ‏ باب: لا تنكح المرأة على عمتهاء ومسلم )١۱٤١۸(‏ كتاب النكاح ‏ باب تحريم الحمع 
بين المرأة وعمتها أو حالتها في النكاح» وأبو داود )۲٠٠٠(‏ كتاب النكاح ‏ باب ما يكره أن يجمع بينهن من 
النساء والترمذي )١٠١١(‏ كتاب النكاح - باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتهاء والنسائي 
۳٦‏ کتاب النکاح ۔ باب تحریم الحمع بین المراة وحالتهاء وابن ماحه (۱۹۲۹) کتاب النکاح _ باب لا تنكح 
المرأة على عمتها ولا على حالتهاء والبيهقي ني "السنن الكبرى" ٠٠١/١‏ وصححه أبن حبان )4٠1۸(‏ كتاب 
النكاح - باب ذكر الزجحر عن سؤال المرأة الرحل طلاق أحتها ما في صحفتهاء و(۷١١4)‏ باب حرمة المناكحة» 
کی هريرة طب. 


YA4/Y 


قسم الأحوال الشخصية .د بم حاشية ابن عابدين 


nanan nenamaEwn nsan am SNRNHHHLSDYCOCGECHUD OVER KCHGEMKERERVOGEOGORNDSMCSGMANEE HEG ¥ 


والطاهر: أنه لا بد من اذا الكه رة لان الذي مرقة الس لا الخصي أن 
ی ل 1 (j 2 2t A f‏ 
ولا كحو امسر كت [البقرة- ]۲۲١‏ ناسخ لعموم از راجلل مارآ دِڪم + 
إذ لو تدم لَرمّ نسخة بالآيةء فلزم جل امش ركاتِ وهو منتفي» أو تكرار النسخ وهو حلاف 
£ ب & f Ton‏ ا ت رچ 2 ر 
الاصل»› بیان الملازمة: اه يكوك السابق حرمة المشر كات دم ينسح بالعام» وهو ارال لک 
ما وره ڌِڪم ي ت 2 تقدير اس حر کن الثابت اَن الحرمة» "فت" وبه اندفع 
ى الا رو ان رط الخ الارن عندنا وليست .ععلومة)). 
( تنبية ) 
ما د کره من الدليل ل يکفي ابات عموم القاعدة من حرمة الجمع ن و امحارم» 
فإ الحمع بيهن حَرمٌ لإفضائه إلى قطع الرحم لوقو ع التشاجُر عادة بين الضرّتين» والدليل 
على اعتباره ما ثبت تي الحديث برواية "الان" وهو قولة 4: ر فإنكم إذا عتم ذلك 
قطعتم أرحامكم ¢(“ وتمامه ق "الف" 
( تتمة) 
عن هذا أجاب "الرملي" الشافعي عن الحمع بين الأحتين في الحنة: ((بانه ا 
لان الحكم يدور مع العلة وجودا وعدماء وعلة التباغض وقطيعة الرحم منتفية قي الجنة إلا الام 
والبنت)) اه. أي: لعلة الحزثية فيهماء وهي موجودة في الحتة أيضاأ بخلاف نحو الأختين. 


)١(‏ ناور ڌزڪم 4 ليست في "الأصل" و "ب" و"م". 

(۲) "الفتح": کتاب النکاح - فصل في الحرمات .٠٠١/۳‏ 

)٣(‏ "العناية": كتاب التكاح - قصل قي امحرمات ٠۲٣/۳‏ (هامش 'فتح القدير"). 

)٤(‏ رجه الطبراني فی 'الکبیر" ۲۹۹/۱۱۔ ۲۹۷ ومد ۲۱۷/۱ و۳۷۲ وأبو داود (۲۰۹۷) کتاب النکاح ۔ باب ما یکره 
أن يجمع بينهن من النساءء والترمذي )١١٠١(‏ كتاب النكاح - باب ما جاء لا تتكح المرأة على عسنها ولا على الها 
وقال: حدیث حسن صحیح» ا کی ا کک کی ی کی و عا 
الباب عن أبي هريرة وعلي وابن عمر وأيي سعيد وجاير وعائشة وأيي موسى وسمرة بن جندب وعبد | لله بن عمروڪ. 


(ه) انظر "الفتح": كتاب النکاح - فصل ق امحرمات .٠٠١/۳‏ 


الجزءالثامن ‏ .س ۴٣٣ا‏ فصل في الحرمات 


سيّدتها؛ لأنه لو فرضّت المرأة أو امرأة الان أو السيدة كرا لم يحرم 


[11o]‏ (قولة: أو امه ٹم س الأول عدم کک هذه اة لا عالت ع ان 
إحراحها من القاعدة بقيدِ الأبدية مب على أن مراد من عدم الل عدم حل إيراد العقدء وهو 
ثاب من الطرفين كما قرّرناه» فيناني قو الآتي: (( م يحرم))» ولو أريد بعدم الحلّ عدم جل 
الوطء صح قولة: (( م حرم))» لكنه يستغنى عن فيد الأبدية ولعلّه أشار إلى أذ جواز الحْع 
ينهما ثابتٌ على كل من التقديرين» فافهم. 

فل رر مال أنه لو رهما في عَقدةٍ لم يصح نكا واحدة 
e‏ فی عقدتين و ا يصح نکاح الأمة كا فداه اول الفصل)). 

iD‏ (قولة: : يَحرم) أي: لترو ف ار القلاث؛ لان الذکّ الفروض في اول 
یصیر مزجا يتت الروج» وهي بت رحلٍ أحني» وني الانية يصير زرحا امرأة أحنبّة وني 
الثالفة“ يصيرٌ واطا لأَمَته. 

٣‏ (قولۂ: بخلافِ عکسھ) هو ما إذا فرضّت بت اروج أو أم الرّوج أو الأَمة ذكر 
حیٹ [۳/ق ٣۱‏ /] حرم الأحرى؛ لأنه ٤‏ الأولى يصير ابن الزوج E‏ چ ا 
وق اانا بض أا ا اينه وف الثالفة يصيرٌ عبدا فلا تل له ا 

٠۳۷‏ (قولة: وإن ترج إخ) يد بالتروج لأنه لو اشترّى أحت أَمَيهِ الموطوءة جاز 


AL 1 


)١(‏ في "و ": ((وأمة)). 
(۲) "ح': کتاب النکاح - فصل ف الحرمات ق١٣١٠‏ /ب. 
(۳) في "الأصل": (رالثانية)) بدل ررالثالثة)). 


قسم الأحوال الشخصية ا ا N:‏ که ع ا حأاشية ابن عابدین 


له وطءُ الأولىء وليس له وطءُ الثانية ما م يحرم الأولى على نفسييء ولو وَطها اث ثم 

لايل له وطءٌ واحدةٍ منهما حتى يحرم الأحرى» ویکوڈ کاخ صحیسا؛ لوان 
ادا لا تحر علي الوطرءة با يدل بالمنكو حة لوجحود الحمع وأطلق قى الأحت 
التروّجة فشَيل الحرَة والأَمَةء وأطلَق في الأَمة َمِل أمٌ الولد» وقد بكونها موطوءَةَ لأ بدونه 
يجوز له وطء المنكوحة كما يأتي 00 اوقد لطر خکبا فلم مير جامعا 
a‏ شتری أحتها لا 
ا و و ا ت ا 
شن وا اا ا أو بتتها؛ لان وطءَ إحداهما يحرم الأخحرى أ 

(1۱۳۸] (قولة: حتی حرم أي: على نفسيه كما وقع في عبارته» والاكر مه ان بالضم 
والتشديدٍ من المزيدء ويْعلَمُ منه دلالة حكم الحرمة بدون فعلِه كموت إحداهما أو ردَيّها لحصول 
القصود» ولو رئ بالفتح افيف صح وول ذلك مطوقاء ولکنه غر لازم ما علمت؛ فافهم. 

]11۳0۹[ (قولة: 2 من إضافة الصفة إلى الموصوف» أي: يحرم الحلال» 
أفادَةُ "ط .أو الإضافة بيائية أي: يحرم شيا حلالا هو استمتا ع أفاده "الرً م" » وبه اندفع 
أ اليل والحرمة من صفات فعْل المكلف كالاستمتاع» فلا يصح وَصْفُ أحدهما بالآحرء فافهم. 

11۳7 (قولة: بسبب ما) فقحريم المنكو حة بالطْلاق والخلع والردة مع انقضاء اعد 


ر رکه غ ا س غل ای غ م ا غل و ورل ا ا کن ر 
بدون فعله بطريق الدلالة. 


(۱) تي "": ((لا جوز))» وهو خطا. 

و ر فاا 

(۳) "البحر": كتاب النكاح - فصل في الحرمات .٠١١۲/۳‏ 
)٤(‏ "ط": کتاب النکاح - فصل ق الحرمات .٠۹/۲‏ 


اكا ا ت ا ب فا اقات 


أل للعقد حكم الوط حتى لو نكَحَ مشرقي مغربيّة يثمُْتُ نسب أولاوها منه 
اا ا ISN POET EET‏ 


"قهستانی و للل كه يها كلا أو بعتا و اها نلك وهتها مع التسلی» > وکتایتها 
وتز وها ا الاسكت إل إذا دحل بی روج فته لوجحوب الحدة عليهامنه 
تحر على الالك فتجل له حينتاي النكوحة ولابولْر الإحرام والحيض والتفاس والصوي 
e TT a Ne SNE OEE‏ 
((و م َر ئی لاھم ما لو باعَها ٣ق‏ ٠٣/بم‏ بيعا فاسدا أو وَهَبّها كذلك وقبضَّت والظ اهر أنه 
يحل وطء المنكوحة) اه أي: لان لع بالقبض› وكذا e‏ فاسدا على 
ال وا ا الح کا تي في بابه ن شاء | لله تعال. 
( تبيه ) 

قال قي "البحر": ((فإن عادت الو ّ E‏ بعد الإخحراج تسوا کان فسخ أو 
بشراء جديا ۾ ل وطءٌ واحدةٍ منهما حتى حر م الأَمَة على نفسره بسب كما كان أُولا)). 

رد۴٠‏ (قولة: لان للعَقد و ورد عليه أنه E‏ ذلك ب ان 
لا يصح هذا النكاحٌ كما قالَهُ بعض المالكية» وإلا ازم أن ا بینهما وا حكما؛ 
لأ الوطء السّابق قائم کا اا ال E‏ وهذا 
للاَرمٌ باط فيلر بُطْلان مْرويه وهو صكة العقاد. وأحاب عنه في "الفتح ": (ربأنه لازم 


رارت 


مفارق؛ گن بيده إزالته» فاا يصر بالصحَة)). 


(۱) "جامع الرموز": كتاب النکاح ص٤۲۷-.‏ 

(۲) تي "م": ((أو بعضها))» وهو خحطاً. 

(۳) 'البحر": كتاب النكاح - فصل في الحرمات .٠١٠/۳‏ 

.ب/١٠١‎ ٣ق "النهر": کتاب النکاح ۔ أسباب الحرمة‎ )٤( 

)١(‏ انظر 'الدر" عند المقولة [۲۹۱۱۸] قوله: (رني 'البزازية)). 
)١(‏ "البحر": کتاب النکاح ۔ فصل في امحرمات .٠١۲/۳‏ 

(۷) 'الفتح": کتاب النکاح - فصل ق انحرمات ٠١۲/۲‏ 


YA 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .س بل حاشية ابن عابدين 


ولو لم يكن وَطئ الأمَة له وطءٌ المنكوحةء ودواعي الوطء كالوطي "اين كمال". 
(وإك تر وحَهما معا) أي: الأحتين أو من .معناهما (أو بعقدتون ونسي) النكاح 


٣١‏ (قول: ولو م یکن اغ حترژ قوله: ((قد وَطّها))» "ے"". 

٠۳٣۳‏ (قولة: له وء النكوح) فإ وط امنکوحة حرمت الممل وک حى تارق 
E E‏ 

۳۹ (قولة: ودواعي الوطء كالوطء) حت لو كان قبل مه أو مَسّها بشهوةٍ أو هي 


عل به ذلك» ثم ترو أحتها لا تل له واحدة منهما حتى يحرم الأحرى» "رحهمي". 

(۱۱۳۹۰ (قولة: أو من ععناهما) هو کل امرأتین هما رضت كرا ) تل للأحری» 
8 ول اة إن هته ال دة للاستغناء عنها بقو ا بعد: ((وكذا الحكم في كل. 
ما حَمَعّهما من الحارم))» "طط" . 

1 (قولة: ا الأول فلو علم فهو الصحيح والشاني باطل» وله وطءَ الأول 
إلا أن يطاً الثانية فقحرُم الأولى إلى انقضاء عد الثانيةء كما لو وط أحت امرأته بشبهة 


(قولة: ولا حاحة إلى هذه الزيادة للاستغناء عنها بقول "المصنف" إل لعل "الشارح" أشار 
بک ها ها إل ان الاس ل الف > ها هنا مراعاة للاختصار وع النظائر مع بعض. 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: ونسي الأول» عبارة "الوقاية": ولم يدر الأَوّل. قال شارحها "ابن كمال باشا": هذا أولى من 
قوهم: نسي الأول. انتهی)). ق١۳١٠٠/أ.‏ 

(۲) "ح": کتاب النکاح ۔ فصل قي انحرمات ق٣١١١/أ,‏ 

(۳) عبارة """: ((حرمت عليه الممل وكة)). 

.۸٦/۳ "الاختيار": كتاب النكاح  فصل في احرمات‎ )٤( 

./٠١١۹ق "ح": کتاب التکاح ۔ فصل ف انحرمات‎ )٥( 

٠۹/۲ "ط": کتاب النکاح ۔ فصل في انحرمات‎ )٩( 


الجزءالثامن ‏ ...د ۳۷ فصل ق المحرمات 


فرق) القاضي (بينة وبينهما) ويكون طلاقا (وهما نصف المهر) E‏ 


حيث حرم اا م تقض E E‏ عن 'البحر''. وقال فی "شرح درر 
البحار": ((قيّد بالنسيان إذ الرّو ج لو عن إحداهما ۰ بدخولِهِ بها أو ببيان اشاق ق 
بنكاجها لتصادُقهماء وفرق بینه وبين الأحری» ولو دحل پإحداهما ثم بن أن الأحرى سابقة يعر 
البيان؛ إذ الدلالة لا تعار ض الصري) ا ول E‏ 

۳۹۷7 (قوة: فرق القاضي بينه وبينهما) يعيْ: فض عليه أن يفارقهماء فان م يفارقهما 
وجب على القاضى - إن عَلم أن يفرّق بينه ويينهما دفعا للمعصيةء "بحر". لكنْ في "الفعارى 
الهندية "° ٣/ق۲۲/‏ عن "شرح الطحاوي": ((ولو تروهم ني عقدقين ولا يدري هما اُسبق؟ 
فإنه يوم الرّو ج بالبيان» فان بين فعلى ما بن ون لم بین a RE a‏ 
وبینھما)) اھ "ح". 

قلت: لا بينهما؛ لأ بيان الرّوج مبيْ على عليه بالأسبق؛ لما ذكرناه" عن 
"شرح الدرر"» ولقوله: ((لا يتحرى))» تأئل. وني "النهر": ((ويتبغي أن يكون معنى 
التفريق من الروج أنه بطلقهماء وم أرَهٌ) اه. 

© (قولة: ویکون طلاقا) أي: تفريق القاضي المذ كورُ» وظاهرٌ كلام "الف"‎ [1A] 


(۱) "ح": كتاب النکاح - فصل فی الحرمات ق۹١أ٠/أ.‏ 

(۲) "الہحر ": کتاب کک فصل ف الحرمات .٠١۳/۳‏ 

(۳) "شرح درر البحار": کتاب النکاح ۔ ذکر احرمات ق ۹۱١/ب‏ لكن عبارته: ((قيّدَ بالحهل)) بدل((بالنسيان)). 
)٤(‏ "الشر بلوایے": ن النکاح ۳۳۱/۱ (هامش "الدرر والغرر'). 

)٥(‏ "البح ": کتاب النکاح - فصل تي انحر مات ٠١۳/۳‏ بتصرف. 

TYA! "الفتاوى المندية": كتاب النكاح الباب الثالث في بيان الحرمات - القسسم الرابع: احرمات بالجحمع‎ )١( 
.أ/٠١۹ق "ح": کتاب النکاح - فصل فی انحرمات‎ )۷( 
قرله: ((ونسي الأول)).‎ ]١1١١١١[ القولة‎ )۸( 

(۹) 'التهر": كتاب النكاح ‏ أسباب الحرمة ق د٦٠‏ إب. 


.١۲۳/۳ "الفتح": کتاب النکاح - فصل فی الحرمات‎ )۱١( 


قسم الأحوال الشخصية م ._ _ حاشية ابن عابدين 


1 9 2 ر ر ر ر 
إلا بالوطء كما فى عامَة الكتب» فته O O O‏ 


2 ی ي ورت ا #ه رل ر # ر 
آنه جحث منه» فانه قال: ((والظاهرٌ أنه طلاق» حتى ينقص مر" طلاق كل منهما طلقة لو تزوحها 
بعد ذلك))» وأقره ق "الہ "° وال ويؤيده أن "الزيلعي" عبر عن التفريق ال كور 
بالطادقة و كنذا قال اقات ن غاب الان زو ريق القاض اطق م ای ته قال 
ر ي ((وتفر صي من الزوج))» م 
في "الف" “: رون وع لغری قل الول فل آن بروج ایا شاب حال ون بع لیس 
له اثروج بواحدةٍ منهما حتى تنقضي عدّتهماء وإن انقَضّت عِدَةٌ إحداهما دون الأحرى فله ترو ج 
ال م ققض ها درن الأخرى كيلا بصم جاماء ران وقح بعد الأ رل ااا فل 
ان يترو ها في الحال دون الأحرى» فإ عدتها تمنع من تزواج أحتها)) اه. 

11۳147 (قولةُ: : يعي: في مسألة النسيان) تقب تقييدٌ لقوله: ((ويكون طلاقاً))» ولقول 
a‏ رورا تف اله ا و و ا 

۳۷۰ (قولة: إذ الحكم إخ) يان للفرّق بين المسألتين» وذلك أن ف مسألة النسيان صح 
نكاح السًابقة دون اللاحقة وتعيْنَ التفريق بينهما للحهل؛ وال صح نكاحُها يجب ها نصف 
الهر بالتفريق قبل الأحول» ولَمًا حُهلّت وحَب هماء ما في مسألة تروجهما معا في عَقاٍ واحد 

ر وا 2 ۳ و 
فالباطلٌ نكا كل منهما يقيناء فإذا كان التفريق قبل الدحول فلا مهرّ هما ولا عَدَّةَ عليهماء 

۰ ۳ ا ر ےم # ّ ت و‌‎ a 
وإ دحل بهما وخب لكل الأقل من المسمى ومن مهر ا ممل كما هو حكم النكاح الفاسد»‎ 
وعليهما العِدَة. "بحر" . قال: ((وقّدَ بطلانهما فق "الحيمل" بأڻ لا تكون إحداهما مشغولة بنكاح‎ 


(1) ((من)) ساقطة من "'. 

(۲) "البحر": كتاب E‏ ارات ۳/۴ 

(۳) "النهر": كتاب النكاح - أسباب الحرمة ق٣١٠١‏ /ب. 

٠١١ ٠١٤/۲ "تبيون الحقائق": كتاب النکاح - فصل في الحرمات‎ )٤( 
.١١٤/٣۳ "الفتح": کتاب اک فصل في الحرمات‎ )٥( 

() ((شاء)) ساقطة من """ 


(۷) "البحر": کتاب u‏ فصل في الحرمات .٠١۳/۳‏ 


الجزءالثاهن ٠‏ ۴ فصل فق الحرمات 


وهذا (إنٌ کان مهراهما“ متساویین) قذرا وجنسا (وهو مُسمُى ف العقدِء وکانت 
الفرقة قبل الدحول) وادعی کل منهما انها الأرلو لا في O OTE‏ 


لغير أو عِدَيَي فإ كانت كذلك صح نكاح الفارغة؛ لعدم تحقق الحمع ينهماء كما 
لو روحت امرأة زوجين في عقا واح وأحدهما متزوج بأربع نسوةٍ فإنها تكو زوجحة 
للاحر؛ لأنه ۾ يتحقق الحمع بین رَحُلين إذا كانت هي لا تحل لأحدهما)) آه. 

]11۳۷1[ (قولة: وهذا) أي: (۳/ق۲٣/ب]‏ وحوب نصف المهر مما في مسألة السيان. 

(IFYY]‏ (قولة: متساو بین قرا و کما إذا کان کل مما الف درهې» 

۷۲ (قوله: وھو مُسمی) الصَمیرُ راحم إلى المھرین بتأویل المذکوں "ے"”. 

(1YE]‏ (قولة: واد کٰ منھما نها الأرل) ُن إذافاكا: لاتدرى ی اکا أول؟ 
لا يقضّى هما بشيء۔ لاد القضى له بحهول» وهو يَمنع صحّة القضاء كمن قال لرجلين: 
لأحدهما علي ألف لايقَضى لأحدهما بشيء- إلا أن يَصطلحاء بأن يتَفقا على أحذٍ نصف 
E e a a‏ 


ر 2 
ا ت تفه لکنه سر ) ا وتمامه فيه. 


د ي د ا 
۴۷٠١‏ (قولة: ولا بينة هما) مثلة ما لو كان لكل منهما بينة على السبق كما في "الف" 


م ور 1 ¥ ۴ ٍ رو ر ا و رة ۴ 
(قولة: مثله ما لو كان لكل منهما بينة إلخ) الظاهر أنه يشرط أيضا عدم نكوله عند عدم البينة. 


(۱) في ' ط": (رمهرهما)). 

(۲) 'ح": کتاب النکاح ۔ فصل فی امحرمات ق۹١٣٠/أ.‏ 

(۳) "ح": کتاب النکاح ۔ فصل نی الحرمات ق١١٠/أ.‏ 

/۱٣۰۳ق فی "د" زيادة: (("فتاوی هندية")).‎ )٤( 

.۱۹۲/۱ "اهداية": کتاب النکاح - فصل لی بیان احرمات‎ )٥( 
٠١٤/۳ "البحر": كتاب النكاح  فصل بي الحرمات‎ )١( 

(۷) "الفتح": كتاب النکاح - فصل في الحرمات .٠١٣/۳‏ 


YA1/Y 


قسم الأحوال الشخصية .سسس بي حاشية ابن عابدين 
ا Cs ۸ A o,‏ # ر ع ت نیہ ۵ 
فإن اخحتلف مهراهما فإن علما فلكل ربع مهرهاء وإلا فلكل نصف أقل المسميين.. 


وغيره» أي: لتهاترهماء قال "ح"": ((فلو أقَامَت إحداهما اة على السَّبّق فنكاحها هو 
الصسحيح» والثاني باطلٌ نظي ما قدّمنا في قوله: ونسري الأول)). 

۳۷٣(‏ (قولة: فان اختلّف مهراهما) رز قوله: ((متساویین درا وجحنسا))» وهو 
ماف ا فا فقط كأن يكون مه إحداهما وزن لف ردهم من الفضّة والأحرى 
وز ألفين منهاء ا فقط كأن يكون مهرٌ إحداهما وز ألف درهم من الفضة 
والأحرى وزن ألف درهم من الذهب» ودرا وجنسا كأ يكون مهر إحداهما وز أل 
درهم من الفضة والأحرى وز ألفي درهم ٠‏ من الذهب. 

11۳۷۷7 (قولة: فإن علما ا اعلم أن هذا التفصيل اا من ا واغترضه 
ی ا ا ا و 
ختلفا يقضّى لكل واحدةٍ منهما بربع مهرها المسكّى» والذي جد في بعضها أنه يقضى هما 
بالأقلّ من نصْفي المهرين المسمييّن» فلو كان مهرٌ إحداهما مائة درهم والأخری نمانین يقضَّى 
على القول الأول للأولى بخمسة وعشرين درهما وللثانية بعشرين» وعلى الثاني بنصف أقل 
المهرين المسميين - وهو ارود ت ا کر لکل یا رون رهی 
كذا في "حاشيته" ل "نوح أفندي". وني "شرحي" ليخ "إماعيل": (( أن الاحتياط الفاني» 
وهو الموجود في "الكاني"”“ و"الكفاية" معلا بأد فيه يقينا )). 

الاه ا ال ا وا ل ا ا ا و ا 
انا می کل واحدة منھما بعینھا (٣/ق٣٣/] E‏ کالخمسمائة لفاطمة والألف لزاهدة» 


.أ/١١١ق "ح": کتاب النکاح ۔ فصل قي امحرمات‎ )١( 

(۲) ((من الفضة والأحرى وزن ألفي درهم)) ساقط من "الأصل". 

(۳) "الدرر": کتاب النکاح ۳۳۱/۱. 

)٤(‏ انظر الشرنبلالية": كتاب النکاح ۳۳۲/۱ (هامش "الدرر والغرر"). 

(ه) "الکان": کتاب النكاح - فصل في بيان المحرمات ق۳٣١٠١/.‏ 

)١(‏ "الكفاية": كتاب النکاح - فصل آي امحرمات ١١٤-۱۲۳/۳‏ (ذيل "فتح القدير"). 


ار قاق سي ج ١‏ حي اقلاق ارات 


(وإن لم يكن مُسمًى فالواحب متعة واحدة مما) بدل نصض المهر (وإن كانت 
الفرقة حل SAS IENE N LL E O EA‏ 


والثانی فيما إذا م يكن ا كذلك» بأ يعلْم أنه سَمّى لواحدةٍ منهما مسمائة وللأحرى 
الفا إلا أله يي تعيينَ كل منهماء لك سياق ما في "الكاي"" و"الكفاية"" لا بودي 
اخصاره ق كه ولذا قل لو حي على حلاف الرواية كات أول. 

إذا ققررَ ذلك علمت أن قول "الشارے' ا ا "الذرر": (ولا فلکل صت اقل 
امسن غ صحیح كما نه عليه ق "اشر بلاة" وغيرها؟ لضان أن تاعدا هرا 
كاملا مع أن الواحب عليه نصف مهرء فالصواب ما قي بعض نسخ الشرح» وهو: ((وإلا صف 
لعن رايا غل ماق لد من التوفيق» وقد علمت ما فيه. 


[YA]‏ (قولة: وال یکن مسمی آي؛ وإ م يكن واحد من المهرين مُسمّى فالواحب 


(قوله: لک سياق ما في "الكاف" و"الكفاية" لا بودي إل) حیث کان ما في أكثر TT‏ 
ٍ 1 م ي 3 e‏ زو 7 و‌ ت #۴ ت 1 4 
إذا كان السمى لكل منهما معلوما - لعدم تأتي إيجاب ربع الهر المسمى لكل إلا مع العلم _ لا يكون شاملا 
ص £ ۶ ۰ ۶ ك شِ ۶ 
لما إذا لم يعْلما بل يكو مسكوتا عنه في هذه العبارة» والذي وحد قي بعضها شاملٌ لما إذا عم الملسمى لكل 
ار کک ت وا اس صر عل ك ها اة علماد رر الرخرد ي أك لكب با ي 
بعضها عا إذا م يلما جمعاً يون العبارتين» وتفييدا لما جد في بعض الكثب عا وح في أكثرهاء وما ذكر 
أولى بالاعتبار من مُجرّد مُراعاة ما يفيه السياق» وكم لذلك من نظير. 

قر واد 2 يکن واد من ارين مم فالراحب مع فعا اسر إن اويا وإلا فينبغي ان 
ر 8 ب ۴ ۰ 2 2 ا ا o‏ و‌ ن 
يجب لكل واحدة منهما نصف متعة تستحقها بناءٌ على أن المعتبر في المتعة حاله أو حال الروجين وهو 


الصحيح 2 ادى" 


(۱) 'الکانی": کتاب النکاح ۔ فصل فی بیان امحرمات ق١٣١١/أ.‏ 
(۲) "الکفاية": کتاب النکاح ۔ فصل في الحرمات ۱۲۳/۳ ٠۲٤١‏ (ذيل "فتح القدير"). 
(۳) "الشرنبلالية": كتاب النكاح ۳۳٠/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


MH fl rtfrl 


)٤(‏ في ا" و"م": ((تأحذ)). 


قسم الأحوال الشخصية .ب لإي . حاشة ابن عابدين 
ر ار 2 8 اك ک د م 
وجب لكل واحدةٍ مهر كامل) لتقرره بالدحول» aeeesenenssnsnanannennansnnene‏ 


ا وإذا سمّى لإحداهما دون اا اا أذ ربعه» والي بج ا تأحد 
نصف المتعة " ٠"‏ و في "شرح الشتيخ إسماعيل". 

٣۷١‏ (قولة: وخب لكل واحدةٍ مهرّ كاملٌ) قال ني "الفتح": ((فلو كان التفريق بعد 
الأول ET‏ کاما وق لنکاح الفاسد يقضى عهر كامل وعقر كامل» 
و خا غل اة د ال افدر وا اا ا احا مكل ااب عق 
أذ لست اعداعما ارول فلا دات الق هن الا خرف لأنه فرع الحكم انها ا ٤‏ 
انکاح لفاس هذا مع أن الفاسد ليس حكم الوطء فيه - إذا سمي فيه - العَقَرَ بل الأقلٌ مسن 
سى ومهر الثل)) اه. ومثلة في "البر "7© سوى قوله: ((مع أن الفاسد إخ)). 

والظّاهر: أن صاحب "لفت" عبر ولا: باه جب لكل مه كام ثم باقر تبعاً لما وفع 
في كلام غيروء ثم حَقق: أ الواجب قي النكاح الفاسد بعد الوطء هو الأقل من السمى ومهر 
الثلء فلم أنه الماد بالعقر» وفى "ا مغرب": (رالعقرً: صداق المرأة إذا طعت بشبهة)) اه. 


(قولة: بقضى .هر كامل وعُقر كامل إخ) عطف تفسير» وعبارة "البحر": ((لو كانت الفرقة بعد 
الول غ لکل ال کاملا؛ لأنه شق بالدخول NE‏ منه شي نع ات مشکل آ إجاب 
مهر کامل لکل بل إذا کان بعد الدخول فاته قضی مهر کامل عقر کامل» وجب حمل إل)) اه. 
فالظًا هھ ن مراد بقول "الفتح": ((وفي النكاح الفاسد إخ)) مناقشة قولهم: وجب لک منهما مهرُّها 
كاملاء ثم حقق أن الواحب هنا الأقلٌ من السمى ومهر الثل. 


(۱) "ح": کتاب النکاح - فصل في الحرمات ق١١٠‏ /ب. 
(۲) "الفتح": كتاب النكاح - فصل في الحرمات .٠١١/۳‏ 
(۳) "البحر": كتاب النكاح ۔ فصل في الحرمات .٠١ ٤/٣‏ 
)٤(‏ "الفتح": كتاب النكاح - فصل في الحرمات .٠١١/۳‏ 
(ه) المغرب": مادة ((عقر)). 


الجزءالثامن ‏ .سس ٣٤ا‏ _. فصل ي الحرمات 


ecnuwsanrtSPRSRGTERONLMECYECPANHNBUNHEVNALDHRDDEAMLDGCESCLLRHNDEVEOVHEHCCNRTEmaAmmDDSRHERRGLC YS & 


ولا يخفى أن الوطء في النكاح الفاسد“ وطء بشبهةٍ» وقد صرح في "الكنز" وغيره: 
((بأنٌ الواحب في الفاسد الأقل RN‏ ومهر الغل))» فعْلم أن اقتصار "البسسى "" 
على التعبير بالعقر صحیح» فافهم. 

ر ت E‏ £ # 
والحاصل: أنك قد علمت أن أحد النكاحين في مسالة النسيان صحي والآحر فاسك» 
وبع الدحول يجب في الصحيح المسمى وي الفاسد العَقرء أي: الأفل من إ٣/ق٣٣/بع‏ المسمى 
0 ت رى ر 
ومهر الثلء و حیٹث م تعلم صاحبة الصحيح من الفاسد يسم اهران بالوصف المذ كور بينهماء 
فیکون لکل واحدة مه کامل. 
ا ت 2 ‌ 4 ا 
ا لأنه إما أن يتحد اللسمى هما أو يختلف» وعلى كل إمّا 
أن تد مهر مثلهما أيضا أو يحتلف: 
رر # ي a‏ ۴ ا 2 
فإن e‏ 

ولأحيها e‏ آ OTT‏ ا النكاح ااب ا 

وهو مائة» ولذات الفاسد العقَرْ» وهو مدد هنا بين التسعين والثمانين» ويتعذر ايجاب 

أحدهما؛ إذ ليست إحداهما أولى بكونها ذات العقرء فلذا قد "الحشي" قول "الف ": 

کا ی ود الو کا کا اء عك ما إذا اتحَد المسمى هما)) 

6 ا اا 
(۱) من (روطتت)) إلى (رالفاسد)) ساقط من ١‏ . 

(۲) انظر "شرح العينٰ على الکنر": کتاب النکاح ۔ باب المهر ٠١١/١‏ بتصرف. 
(۳) "الب ": کتاب النکاح - فصل في الحرمات .٠١ ٤/۳‏ 

)٤(‏ ((دعد)) ليست في "الأصل". 

.٠۲٤١/۳ 'الفتح": كتاب الدكاح  فصل في الحرمات‎ )١( 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .سس بوي  -.‏ حاشية ابن عابدين 


snr amaabman wna mnarraamamamnacs mnn aAREGGOAREODHNNHCEUVOGDBDGVHEAREGGOENSENENEOV 4G EaY# 


وأمًا قول "الفتح": (روأمًا إذا احتلفا _ أي: لاقو ااب ا )) ففي إطلاقِه 
نظرٌ؛ لأنه ظاهرٌ فيما إذا احتلّف المهران أيضاء كأن سَمّى هند مائة ومهرٌ مثلها نمانون» ولدَعَ 
تسعين ومهرٌ مثلها ستون مغلا فهنا تَعَذَرَ جاب العقر» وتعدَر أيضاً إعاب الُسكّى؛ 
E ESE a‏ أو ذات النکاح الفاسد 
حتى نوجب هما أحد السميين بعينه وأحد الحقرين بعينه؛ لاختلافو کل منهما. 


L‏ سرپ 


وأا إذا الف السكيان واتحَد امهران a O‏ 
مثل کل منهما نمانون - فلا يتعذرٌ جاب العقر؛ أنه انون على كل حال و کانت 
ذات النکاح اه اة تلا إجاب اا e‏ إنه عم من كلام 
"الف "© ا الصور الثلاث» وقال "طا" : ((والظاهر أنه عند تغذر إبجاب 
الحقر بحب لكل الأقلٌ من اُسمّى ومهر مثلها)). 

قلت: وفيه نظرٌ؛ لأ ذلك تة تنقيص حقهما وترك لبعض التيقن؛ إذ لا شاك أن فيهما 
ذات ERS a‏ آ ب مه 
حكمُ ما إذا لم يتعذر إججابٌ لحُقر» بل الذي يظهرٌ ما قرَرَهُ شيخنا حفظه الله تعالى» وهو أنه 
حيث جهل ذات tT‏ الفاسد» و كان لإحداهما ll‏ وللأحرى العقَرٌ 


(قولة: وأا قول "الفتح" إل لا يناسب التعبير بقوله: ((وأمًا))؛ لعدم تقدّم ما يقابلها قي كلامه إلا أن 

يجعل مقابلها حذوفا معلوما ما سىء فكأنه قال: فقول "الفتح": ((وججحب حلة إ)) صحيح لا نظر فيه بعد 
تقییده ما إذا اتحد مهرٌ مثلهماء ونا إ. 

ص ez‏ د 

قر لا عدر اشاب A‏ إخ) فيه أن مراد ر إيحاب العقر تعذرّه من حيث 


ا لإحداهما ل مجر د تعذر تقدیرہ» کما ل عليه قوله: اذ ليست إحداهما !(( 


.٠١١/۳ "الفتح": كتاب النكاح - فصل قي الحرمات‎ )١( 
.۲١/۲ "ط": کتاب النکاح ۔ فصل قي الحرمات‎ )۲( 


YAY 


لوالا ج ت ي واا س ج فلن ارات 


ومنه یعلم حکم دحوله بواحدو. (و کذا الحكم فيما حمعَهما من الحارم) ف نکاح. 


اذا“ ايق ويقتسيمانه بينهما في الصور الأربعء فإذا اتحَدَ كل من المسميين والمهرشضن 
بخان ا أبن ]/٣ ٤/۳‏ وأحد المهرين» وإذا ال الأرّلان فقط يعطيان أحد ا 
وأقلّ الهرين» وإذا الف الأّلان فقط يعطّيان أقل السميين وأحد الهرين» وإذا الَف 
الأولان والأحيران يُعطيان أقل المسميين وأقلّ المهرين» وا لله سبحانه وتعالى أعلم. 

۳۸۰7 (قولة: E‏ اا ل وای ا ف 
سى ونصف الأقلّ من مهر العل والسكّى: لها إن كانت سايق وخب ها جيع سى 
وإ كانت متأعرة وخب ها الأقل من مهر المشل والُسكّى» أذ نصف كل منهماء وغير 
لرن ا ع قار ا ا کات ا راف ال وا کانت 
ماعا لا ج اشر فن ال اى اا« 

قلت: وهذا الذي ذكرة "الشارح" مأحوذ من "الشرنبلالية"» وجب تقييدة ما إذا دحل 
باحداهما مع إقراره بأته لا يعم اهما أسبق O O‏ 
یقضی بنکاجھا کما قدمناه “عن ' شرح درر البحار وغيره وحينعارٍ فيجب ها ميم المسكّى 
ها ويفرق بينه وبين الأحرى» ولا شيء ها؛ اا فیکون نکاحُها باطلڭ 
وقد مر أن الا ع فال ر لجرل 

]11۳۸1[ (قولة: وکذاإغ) الأحسن قول "الريلعي": (( وکل ما ذکرنا من الأحكام 


ين الأحتين فهو الحکم بين کل من لا وڙ جع من اارم)). 


(1) في 'الأصل" و""": (ريأحذ)). 

(۲) "ح": کتاب النکاح - فصل في الحرمات ق٣١٠‏ /إب. 

(۳) "الشرنبلالية": كتاب النکاح ۲۳٠/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
)٤(‏ المقولة ]١١١١١[‏ قوله: ((ونسي الأول)). 

.٠٠١/۲ "تبيين الحقائق": كتاب النكاح - فصل في الحرمات‎ )٥( 


قسم الأحوال التخحضة, د ي حاشية ابن عابدين 


(و) حرم e‏ الول OG‏ تناق لالكية نعم لو 
ااا کان ج O O‏ 


3A1)‏ (قولةُ: وحرم نکاح المولى ا اخ( أ ولو ملك بعضّهاء و كذا لرا ن 
لم تملك سوى سهم واحلٍ منه» "فت" . زاد في "الحجوهرة"": (روكذا إذا ملك أحذهما 
صاحبه أو بعضه 2 النكا e O U,‏ لم يفسد النكا 
اا ا e‏ و ا با وإنغا يبت له فيها حو 
املك وكذا قال "أبو حنيفة" فيمن اشترّى زوحت وهو فيها بالنيار: م يَسدٌ نكاحُهاء على 
أصلهٍ أن حيار المشتري لا يدل البيع في ملكي)) اه. 

[13A]‏ (قولة: لن المملو ك إ( علة للمسألتينء قال فى "الف" : ((لأن النکاح 
ما شرع إلا مشير راتو مشازكة في املك بين تاكن متها ما تختص هي ملک اة 

والسکنی والقسلم والمنع من العَرّل إلا پاذن» ومنها ما يختص هو بملکه e‏ کوحوب 
التمكين والقرار في المنزل رالتحصین' “ عن غیرو» ومنها ما ر الك في كل منها مشركا 
کالاستمتاع بحامعة ومباشرة والولد في حق الإضافةء والمملوكية تناني المالكيّة فقد ناقتا لازم 
عَقد النکاح» ومناني اللازم ناف للملزوم وبه سقط ما قيل: جور كونها مل وكة من وجه 
ارق مالكة من جهة النکاح؛ أن الفرض أن لازم النکاح یلك کل واحدٍ لما ذکرنا على 
ا خلوص» والرق يمنَعً)). 

۴۸ص (قولة: َعَم لو فعلَهُ إل) يشير إلى أ المراد بالحرمة قي قوله: ((وحرم) مطل 
انع لا حصوص ما بتبادَرٌ منها من المنع على وجي يثرتب عليه الإثم» وإلا امتتع فعل الحرام للتتزه 

.٠١١/۳ "الفتح": کتاب النکاح ۔ فصل قي امحرمات‎ )١( 
1/۲ "الحوهرة النيرة": كتاب ا‎ )۲( 


رق ب :ورات ایلرک علة إ). 
)٤(‏ "الفتح": كتاب النكاح .٠١١/۳‏ 


It tr 


(ه) في "ب" و"م": ((التحصن). 


wacesvrsEeudnnmnnsnsmnnnanmnmb rameno EeCEenhbGPYhENrNCGCECAECSNSALNLGGmEmnmmnmmmEGRESDGOCOVSARG 


ER 


عن أمر مرهوع في تروع الس یل امت أو اراد بها تفي وجود العقدٍ الشرعي اشير لشمراقه كما 2 
ليه ما مر عن "الفتح"» وهذا معنى ما في اران ت عر الوه 
((المراد به في أحكام النکاح من ثبوت اهر في ذِمَة امول وبقاء انكاح بعد الإعتاق ووقوع 
اسلاق عليها وغير ذلك ما ذا تروَحَها متها عن وطيها حراما على سيل الاحتمال فهو 
حسن؛ لاحتمال أ ES E‏ 
ما يق لا سما إذا تداوتها الأيدي)) اه. 


ا ا uk‏ 
فیبقی یھر حق أصحاب وبقية الغافين» وما 8 شرح" e N ٤‏ 
3 ا : ((من آنه قي زمانه وقح من السلطان التتفيا العام فبعد - إعطاء الح ل 
E‏ 
شبهة ي جل وطبهن)) اه فهو غير مغيا: 
أا ألا فلأ التنفيل العام غير صحیح» سوا خط فة السلطان اعد الخمس أو لاء لان 
فيه إبطال السّهام القَدّرة كما نم على ذلك الإمام "السرحسي" في "شرح الستير الكبير". 
وأمًا ثانيا فلأ تتفي سلطان زمات ۷ بق ال رز ماهفا 
وأا ثالقا فلانه ت نفى الشبهة بإعطاء الخمس» ومن المعلوم في زمانتا أ كل مَنَ وَصَلت 
ا من العسكر ال شيء KN‏ ولا يعطي سه فينبغي اَن يکون roar]‏ ال e‏ 
إذا عم نها سا وة من الغتيمة» ولذا قال بعض الشافعية: إن وطءَ السراري اللاتي 
)١(‏ المقولة ]١١١۸١[‏ قوله: (رلأنٌ الممل وكيّة إخ)). 
(۲) "الجوهرة النيرة": كتاب النكاح .۷١/۲‏ 
(۳) 'البحر": کتاب النکاح ۔ فصل فی الحرمات .٠١۹/۳‏ 
)٤(‏ انظر المقرلة ]۱۹۷۹١[‏ قوله: (روقع التنفيل الكلي)) وما بعدها. 
)٥(‏ "شرح السیر الکبیر": باب التفل وما کان لي حالصا .٦۱٥/۲‏ 
(1) انظر "نهاية امحتاج إلى شرح المنهاج": كتاب السير - فصل في حكم الأسر وأموال أهل الحرب ۷۲/۸. 


YAA/Y 


فت لاسرال التخفة مي و س اة ابن دادن 


وفیه ما لا یخی اي عدم عَدّها حامسة ونحوه من عدم الاحتياط. (و) حرم نكاح 
(الو نيتم بالإجماع (وصح نکاح een EEE‏ 


يُجابنَ اليوم من الروم ا جا 

وأا قولة في "الأشباه""“ بعد نقلهِ ذلك عنه في قاعدة: الأصلٌ في الأبضاع التحريم: ((إن 
ذا وع لا حكمٌ لازم» فإ الجارية اجهولة الحال المرحع فيها إلى صاحب الياد إن كانت 
صغيرة؛ وإلى إقرارها إن كانت كبيرة» وإِن عَم حالها فلا إشكال)) اه فهذا إا هو في غير ما 
عَلِمَ أنها أعدَّث من الغنيمة نّا ما عَلِمّ فيها ذلك ففيها ما ذكرناهء لك قد يقال: إنه يحتَمَلٌ أن 
تكون باعّها الإمامٌ أو أحدٌ من العسكر وأحار الإمامٌ بء أمّا بدون ذلك فقد نص في "شرح 
السّير الكبير"”“ على: ((أن بيع الغازي سهمه قبل القسمة باطلٌ كإعتاقو))» لك العَقَدَ عليها 
لا رفع الشبهة؛ لأنها إذا كانت غنيمة تكون مُشتركة بين الخافين وأصحاب الخمس» فلا يصح 
تزويجها نفسهاء ٠‏ بل الرَافعٌ للشبهة شراؤها من وكيل بيت الال ر التصدق بها على فقي ثم 

شراؤها منه» وسياتي““ ٳن شاء ۱ لله E‏ المسألة فى اللحهاد. 

(1۳۸ (قولة: وفیه إٍڂ) هذا مأحوذ من "الشرنبلالية" وقولة: ((ونحوء)) أي: كعدم 
القسلم اء وعدم إيقاع الطلاق عليهاء وعدم توت تسب ولدها بلا دعوى» لكن لا يخفى أن 
الاحتیاط ف َد عليها إا عند احتمال عدم صححّة املك احتمالا قويًا ليقع لا 
بلا شبهةء ولا يلرم من الحَقٍ عليها لذلك أن لا يعذّهاعلى ضيه حامسة ونحوةُ» بل نقول: 
ينبغي له الاحتياط في ذلك أيضا 


۴ (قوله: حرم نکاح الوثنية) نسبة إلى عبادة الوثن» وهو ما له جثة -أي: صورة 


)١(‏ من ((وفيه)) إلى ((الاحتياط)) ساقط من "و"» وعبارة "د": ((وفيه أنه لا احتياط اي عدم عدّها حامسة ونغوه» تأنّل)). 
(۲) "الأشباه والنظائر": الفن الأول - القاعدة الثالئة: اليقين لا يزول بالشك - قاعدة: الأصل في الأبضاع التحريم ص۷۷-. 
(۳) "شرح السير الكبير": باب الشراء فيمن يزيد وبيع السهام .٠١٠۳/٤‏ 

)٤(‏ المقولة ]1۹۷۹١[‏ قوله: ((فبعد إعطاء الخمس لا تبقى شبهة)). 

)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب التكاح ۲ رهاش الدرر والغرر): 


الجزءالقامن ٠. 4 ٠.‏ فصل ق الحرمات 


إنسان من حش أو حجر أو فة أو وخر : ا » والجحمع أوثان. والصنم: شور ب ج 
E a ES‏ لا فرق وقیل: ب ار عل ر رر کا 
فى "البناية E‏ ا ا قى "الف (n‏ 3 ودل تي عبدة غ ا ١‏ م 


ت 
ی 


NT N ot‏ وقي "شرح الوجيز": وكل 
مذهب يکفر به معتقِده)) آه. 
قلت: وشل ذلك الذروز وانصيربة واليامضة فلا جل مشاكحته» ا 
لأنهم ليس م كناب اوي وأفا خرمة افكاح حرمة الوطء علك ايمين كما يأتي» والمراد 
7ق /ب] ا على المسلم؟ لما ق ا وا ا و لک کافر إل المرتت). 
[AY]‏ (قولة: كتابية) أطلقة فشمل اة والدية ا الا ا 
(1) في "د" زيادة: ((قوله: وصح نكاح كتابّة إل قال الشمي: ولو ترو ج كتابية على مسلمة جاز» وقَسَمَ بينهما على السّواى 
انتهى. قال في "البحر": ذكر الإسبيجابي أن للمسلم من الذميّة إذا تروجَّها من الخروج إلى الكنائس والبيع» وليس له 
إحبارًّها على الغسل من الحيض والنابة. وني "الانية": من فصل ابلرية من السير: مسللم له امرأة ذميّة ليس له أن عنعها 
عن اتخاذ الخمر في المترل» انتهى. وهو مشكِل؛ لأنه وإ كان حلالاً عندها لكن يضره. وله منعها - كمنع المسلمة- من 
أكل التوم والبصلء وكذا قال الك ركي ني "الفيض" قييل باب التيمم: أن المسلم له أن يعنع زوجته الذْميّة عن شرب الخمر 
کالمسلمة من اکل الوم والبصل› وکان زوجها یکره ذلك انتھی. وھذا هو الح کما لا منفی)). ق۳٣١‏ /ب. 
(۲) "البناية": كتاب التكاح - فصل في الحرمات ٤٤ -١٤۳/٤‏ ه٥.‏ 
(۳) "النهر": كتاب النكاح - أسباب الحرمة ق ۷٦١/أ.‏ 
)٤(‏ "الفتح": کتاب النکاح - فصل ف امحرمات 1۳۷/۳. 
)٥(‏ نقول: هذا الحكم غير مععلق عسات الطرائف» فالإسلام مظلة عظيمة تحمع تحتها كل الؤمنين» فكل مَنْ شهد أنه لا إله 
الا الله وحده لا شریك لہ وأ حمداً رسول اله» وکان مومت بالله وملائکته وکنبه ورسله واليوم الآحر والقدر خحيره 
وره من الله تعالى» وكان معتقدا فرضية الصلاة والصيام والزكاة والحج» و م يظهر منه ما ينقض ذلك أو إنكار لشيء 
ما ِم من الين بالضرورة تحور مناكَةُ وطعامه وشرابه وغو ذلك وتسري عليه كل الأحكام الي يخاطب بها 
السلمون المؤمنون» والحكم على واحد من الناس بالكفر مبيّ على التورٌع لا اتسر ع» وا لله تعالى الوفق للصواب. 
دو خو 
(۷) "الخانية": کاب النكاح - باب في المحرمات ٠٠١/١‏ (هامش "الفتاوى المندية '"). 
)^( اح" کتاب النکاح - فصل ف الحرمات ق۷١١٠‏ /أ. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .د وإ .س حاشية اين عابدين 


ِ0 ى 2 # ر ل اص 2 ۶ 
وإن كره تنزيها (مؤمنةٍ ببي) مرسَل (مقرةٍ بكتابي) منزل وإن اعتقدوا المسيح إهاء 


(r 1‏ 
عن البحر '. 
(۳۸۸ (قوله: وإ كرة تنزيها) أي: سواء كانت ذميّة أو حربيّة» فإ صاحب 
"البحر"“ استظهر: (رأن الكراهة فى الكتابية الحربية تنزيهية» فالذمية أو لا 
قلت: عل ذلك فى "البحر": (ربان التحرعيّة لا بد ها من نهى أو ما فى معناه؛ لأنها 
في رتبة الواحب)) اه . 
وفيه“ أن إطلاقهم الكراهة في الحرية يفي أنها تحرعيّة والدليل عند الحتهد على أن 
ا “: ((وجور تروج الكتايّات» والأولى أن لا يفعلٌ ولا ياکل 
ذبيحتهم ر للضرورة وتکره الكتارّة ا إجحماعا؛ e‏ باب الفتنة من إمکان تعلق 
المستدعي ا ا خرب وتعريض الولد على التحلق بأحلاق اف ارو 
الرق» بان سے وھے نخیل.: ل وإ کان لت آھ۔ 
E‏ كراهة التنزيه ى غير الرية» وما بعد ان 
[11TA4]‏ قو ر مۇمنة بني) تقفسیر للكتابة ! ا er‏ 2 
f SHE 1 A) 1‏ ت م 
re:‏ (قوله: مَقَرةٍ بكتاب) فى "النهر عن "الريلعي": (ر(واعلم أن من اعتقد 
ینا سماو ا | وله كتابٌ مرل كصْحُف إبراهيم وشيث وربور داود فهو من أهل الكتاب» 
)١(‏ "البحر": كتاب. النكاح - فصل في الحرمات .١١١/۳‏ 
(۲) "البحر": كتاب النكاح - فصل في المحرمات .١١١/۳‏ 
(۳) "ح': کتاب النکاح ۔ فصل فی انحرمات ق۷٣٠‏ /أ. 
)٤(‏ "البحر": كناب النكاح - فصل قي الحرمات .٠١١/۳‏ 
(ه) "الیحر": کتاب الدکاح ۔ فصل في النحرمات .١١١/۳‏ 
)١(‏ 'الفتح": کتاب النکاح ۔ فصل فی الحرمات .۱١۷/۳‏ 
(۷) 'ح': کتاب النكاح - فصل قي المحرمات ق۷١١//أ.‏ 
(۸) "النهر": کتاب النکاح ۔ آسباب الحرمة .١١۷/١‏ 
(۹) "تبيون الحقائثق": كناب النكاح - فصل قي الحرمات ٤٤ -٥٤۳١/٤‏ د. 


اجرء التاق ب تلل 9١‏ ت م نب افشل ق اعمات 


غل لاف غر وق اا ر اك ار و و ك اخد ا هه 


اهل القبلة وإن وقع إلزاما قي المباحث))................ OES‏ 
فتجورٌ مناکحتهم وأکل ذبائحهم)). 


ر۹٠٠‏ (قولة: على المذهب) أي: خلافاً لما في "الستصفى" من تقييد الجِلّ بان 
لا يعتقدوا ذلك ويوافقة ما في "مبسوط شيخ الإسلام": (ريحب أڻ لا يأكلوا ذبائح أهل 
الكتاب إذا اعتقذو! أن ا الوا غا إلهء ولا يتروجوا نساءهم» قيل: وعليه ا 
ولک بالنضّر إلى الدليل ينبغي أن جوز الأكل والتروج)) اھ 

الى ال د e‏ أن المذهب الإطلاق؛ لما یس ات ی 
ل من أك ذبيحة النصراني حلال ا سواء قال بشالث تلانة نة أو 3 لإطلاق 
الكتاب هنا والدلیل» ورجح في "فتح القدير”": بأد القائل بذلك طائفتان من اليهود 
والنضارف ا ا > مع أن مطلق لفظ ٣‏ /ق٦٣/]‏ الشّرك إذا ذکر ف لال الشرع 
لا يتصرف ال أل الكتاب وإ صح لة في طانفةٍ او طوائف؛ لما عهد يِن إرادته بو من 
عبد مع | لله تعالى غير من لا يدعي ابع ي وکتابي ال آحر ما ذکره)) أه. 

١٠م‏ (قولة: وني "النهر"* إل) مأحوذ من الفعح حيث قال: (روأمًا العتزلة 


(قولّة: وإ صح لغة في طائفة أو طوائف إل عبارة "الفتح" - عَقَب قوله: أو طوائف -: ((وأطلق 
لفظً الفعل - أعي: بش ر كون - على فعلهم» كما أن مّن راأى بعَمَله من المسلمين فلم يعمل إلا لأجل زي 
يصح في حقه: ا ولا يتبادرٌ عند إطلاق الشارع لفظ الشرك إرادته نّا عُهدَ إلى تأمل)). 

(قولة: ا من "الفتح"؛ حيت قال: وأمًا المعتزلة إخ) وحعل ا في "حاشية المنح" 


.١١١ - ۱١١/۳ "البحر": کتاب النکاح - فصل قي امحرمات‎ )١( 
ا کا ا‎ 

(۳) "الفعح": کتاب النکاح - فصل فی امحرمات ۱۳١/۳‏ باختصار. 
)٤(‏ "النهر": كتاب النکاح - أسياب الحرمة ق۹۷١/أ.‏ 

.۱۳۸/۳ "الفتح": کتاب النکاح ۔ فصل فی امحرمات‎ )٥( 


۲۸۹/۲ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .س إن حاشية اين عابدين 


unc enaGnanannE nner rnnEESRNDaaADENDanmnaadaanabhmrmASRnRaADEaDEREaANNGARNRNDSNRNDRE GEESE 


فمقتضى الوجه حل مناكحيهم؛ لان الح عدم تكفير أهل القبلة وإن وفع إلزاما في امباحشي 
بخلاف من حالف لقواطعح المعلومة بالضّرورة من الدّين» مغل القائل بقِدم العالم ونفي العلم 
بالجزئیات على ما صرح به امحققون. وأقول: وكذا القول بالإيجاب بالذات ونفي الاحتيار)) اه. 

وقول : ((وإن وقعَ إلزاما ني المباحثى)) معناه: وإ وقح التصريح بكفر المعتزلة ونحوهم عند 
البحث معهم قي رَد مڏهبهم بأنه كر أي: يلرم من قولِهم بكذا الكفر» ولا يقتضي ذلك كفرهم؛ 
لان لازم الذعب ليس .عذهبي وأيضا فإتهم ما قالو | ذلك إلا لشبهة دلیل شرعي على زعيهم وإ 
أحطؤوا فيه ومهم حور على نهم لیسوا بأدنى حالا من أهل الكتاب» بل هم مُقِرّون بأشرفٍ 
الكتب» ولعل القائل بعدم جل اتهم یٌحکم بردنهم عا اعتقَدُوه» وهو بعيد؛ لأ ذلك أصلْ 
اعتقاوهم فان سل أنه کفرّ لا یکو زد قال في "البح" : ((وینیغی أن من اعتقد مذهبا يكر به 
إل كان قبل تقدّم الاعتقاد الصحيح فهو مشرك» وإ طراً عليه فهو مُرتد) اه. 

وبهذا ظهَر أن الرافضي إن كان ممن يقد الألوهيَةَ في "علي" أو أن حريل علط في 
الوحي» أو كان يكر صحبة "الصديق" أو يقذف السيدة "الصديقة" فهو كافر؛ لمخالفته القراطع 
الخلومة من الدين بالضرورة جلاف ما إذا كان يفضل "علا أو يب الصحابة فاته مدع 


المعترل والرافضى .عنزلة أهل الكتاب حيث قال: ((قولة: ((وصح نكاح كتابيةَ)) أقول: يدحل قي هذا 
الافضة بأنواعهاء والمزلة فلا جوز أن ترو ج اة اة من الرافضي؛ ا و کا 
دحل تحت قوهمم: لا يصح تزواج مسلمةٍ بكاض)) اه. 

وقال الرستخفنر": را تصح الاك بين ُهل السنة والاعتزال) اوا مثلم أو أقيح» 
و"الرّملئ" حعَلهم من قبيل أهل الكتاب؛ فيجورٌ نكاحٌ نسائهم» ولا يُروّحون» ولعله أعدل الأقوال؛ لأنه 
لا شك ق الرافضة)) اه "سندي". 


.١٠١/۳ "البحر": كتاب النكاح - فصل قي الحرمات‎ )١( 


اة س يد 08١‏ ت كفا ات 


(لا) يصح نکاح (عابدة کوک لا کتاب ها) ولا وطؤها یلك ین e‏ 


لا كافرٌ كما أوضحتة في كتابي "تنبيه الولاة والحكام» على أحكام شاتم حير الأنام» أو أحد 
أصحابه الكرام» عليه وعليهم الصلاة والستلام". 
( قنبية ) 

قیل: لا تجوز ا EEN aU‏ 
"البحر": ((إنه محمولٌ على من يقولة شَكا في إماِه» والشافعيّة لا يقولون (٣/ق٠٣/ب]‏ 
بذلك» فتجوز المناكحة بيننا وبينهم بلا شبهةٍ)) اه. 

و ذلك في "الفتح": (ر(بأن الشافعية يريدون به لمان الموافاة كما صرّحُوابه» وهو 
الذي يعض عليه العبدء وهو إحبارٌ عن نفسيه بفعل في المستقبل أو استصحابه إليهء فيتعلقٌ به قو 
تعال: ولاقوكیَلَانء نی امل درت عدا 9 ياء رالکهف ۔ ۲۲] غر آنه 
عندنا حلاف الأولى؛ لأ تعويد النقس بالحرم فى مثله ليصير مَلكة حير من إدعال أداة الترددٍ في 
اکا یک وا عدا فا ر ل اه ) 

(1Y1‏ (قوله: لا عابدة كوك لا كتاب ها) هذا معنى الصابئة المذكورة في المتون 
على أحد التفسيرين فيهاء قال في "الهداية": ((وججور ترَوح الصابعات إن كانوا يؤمنون 
بدين ني ويقرُون بکتاب؛ لأنهم من أهل الكتاب» وإن كانوا يعبدون الكواكب ولا كتاب 
شم ل تحر ماکح لأنهم مُشركون» والخلاف المنقول فيه محمولٌ على اشستباو مذهبهم» 

فكل أجاب على ما وق عنده» وعلى هذا حال ذبيحتهم) اه. أي: الخلافر بين "الإمام" 
القائل بالل بناءٌ على تفسيره بأد هم كتاباً ولكنهم يُعظْمُون الكواكب كتعظيم المسلم 
CEE E N‏ 


1 


(۱) انظر "محموع رسائل ابن عابدین": .۳۱٤/۱‏ 
(۲) "البحر": کتاب النکاح ۔ فصل في امحرمات ۱٠١/۳‏ بتصرف. 
(۳) "الفتح": کتاب النکاح ۔ فصل فی احرمات ۱۳۷/۳ - ۱۳۸ باختصار. 


.٠۹۳/۱ "الهداية: کتاب النکاح - فصل فی بیان الحرمات‎ )٤( 


قسم الأحوال الشخصية .سس يمإ حاشية ابن عابدين 


(وانجحوسية والوئنية) هذا ساقط من نسخ الشرح ثاب في نسخ المتن» وهو عطف 
e‏ ر ۶ 
على ((عابدة کو کبي))» وقوله: (والمحرمة) بحج أو عمرقء RS ۰٠...‏ 


قال في "الفتح": ((فلو تق على تفسيرهم تف على الحکم فیهم))» قال تي "البر ": 
((وظاهر "اداي : أن مع مناکحتهم ميد بقيدين: عبادة الكواكب وعدم الكتاب» فلو كانوا 
يعبدون الکواکب وهم کناب تجوز منا کحتهې» وهو قول بعض المشايخ» زعموا أن عبادة الكواكب 
ل تحرحهم عن كونهم اهل كناب والصحيح نهم إن كانوا يعدونها حقيقة فليسوا هل كتابي 
وإ کانوا عونا كسعظيم السلمين للكميو : فھم اهل کتابی کذا فی "اججتبی')) اھ. 

فعلى هذا فقول "المصنف": ((لا کاب ها)) لا مفهوم له» لک ما مر من حل 
التصرانيّة وإن اعَقَدَت المسيح إا يويد قول بعض المشايخ كما أفاده في "النهر ". 

١‏ (قولة: واحوسية) نسبة إلى مَجُوس» وهم عَيدة لتارء وعدم حواز نکاجهم 
ولو مل کن مجمع عليه عند الأئمة الأربعة ل "داود"» بتاء على انه (/rya/Y]‏ 
کان هم ا ورفع» وتمامَه في "الفتح". 

(۱۳۹ (قوله: هذا ساقط إخ) فيه اعتذار عن تکرار الوثنيّة ودفع إيهام العطف ثي 
((المحرمة)). 


(قوله: نسبة إلى مجوس إلخ) هذا باعتبار العرّف» وإلا فالذي في "القاموس": ((محوس: رحل 


و‌ e:‏ بے سے سر بر 
صغير الاذنين» وضع دينا ودعا إليه)). 


.٠۳۸/۳ "الفتح": کتاب النکاح - فصل في احرمات‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب النكاح - فصل قي احرمات .١١١/۳‏ 

(۳) "المداية": کتاب النکاح - فصل قي بیان انحرمات ٠۹۳/۱‏ 

)٤(‏ تي "": ((الكعبة)). 

(ه) المقولة ]١١١۹١[‏ قوله: ((على المذهب)). 

الت کاب النكاح - أسباب الحرمة ق۷١١‏ /ا, 

(۷) انظر "الفعح": کتاب النکاح - فصل في احرمات .٠١۷-۱۳۹/۳‏ 


الحردالقاشن/ شا ت 8١‏ ع ك فلق الرمات 
رولو بمُحرم) عطفٌ على ((كتابيع))» فة (والأمَةٍ ولو) كانت (كتابية أو مع 


طول الحرة) الأصل عند نا أ كل وطء يل لك ين يحل بنكاح» وما لا فلا 
(وإن كرة تحرعا في المحرمة وتنزيها في الأمة (وحرّةّ على أمة ee‏ 


11۳41 (قولة: ولو بمحرم) المامتب: لمحرم باللام؛ ل النكاح المقدر قي المعطوف 
عليه لا يتعدّى بالباء إلا أن يدَعَى تضمنه معنى التروج» فإنه يتعدّى بالباء في لغة قليلة. 

]11۳4۷[ (قولة: أو مع طول ال ای مع القدرة على مهرها ونفقتهاء وهو بالفتح 
في الأصل: الفضل» ويْعدّى ب: على و إلى فول الحرة متس فيه بحذف الصّلة ثم الإضافة 
إل الل عل ا إل ا E.‏ 

ه۹٠٠‏ (قولة: الأصل إل قد يناقش فيه بالأَمَة امل وكة بعد الرة» قإنه جوز وطوها 
ملكا ولا جوز أن ينك الأَمَةَ على الحرنى "م ". 

]11۳44[ (قولةٌ: تحر ما ف اللحرمة ٤ e‏ الام اص الشاني فهو ما استظهره 
في "البحر"“ من كلام "البدائء"") ومثله OE N‏ 
«(والأرلی أذ لا يفعَلَ)). 

(قولة: قد يناقش فيه بالأَمة المملوكة إل قد يجاب عنه: بأل كلامنا إنما هو فيمن يزوج بها 


منفردة» وهناك إنما تهى عن الحمع بين المعقودتين اه "سندي". 


(۱) في "د" زيادة: ((قوله: مح طول ا ي ف ارول والطائل: الفضل والقدرة والغنى والسعة)). ق۳١٠/إب.‏ 

(۲) "المغرب": مادة((طول)). 

(۳) "بحامع الرموز": کتاب النکاح .۲۷٣/۱‏ 

.۲۲/۲ "ط": کتاب النکاح - فصل ف امحرمات‎ )٤( 

.١١١/۳ "البحر": کتاب النکاح - فصل ثي احرمات‎ )٥( 

)١(‏ "البدائع": كتاب النكاح - بيان شرائط حواز النكاح وتفاذه - قصل: ومنها أن لا تكون المرأة مشركة إذا كان 
ا 

(۷) "بجحامع الرموز": کتاب النکاح .۲۷٣/۱‏ 

(۸) "المبسوط": كتاب النكاح ۔ باب نكاح الإماء والعبيد .٠١۸/١‏ 


قسم الأحوال الشخصية .س إو .م حاشية ابن عابدين 


ences rnanmrnmmasaansmnrsmmnmaamDmDmDEQGPOCCAGQANGAQrnEHGnNhbOeOnrrnaub rnqA4naQbSHOGOVurAHACéCsENREGAQDNEGCDeENdUDECCEDRD>S4 


وأمّا الأول فهو ما فهمةُ ني "النهر" من كلام "الفتح""» وهو فهم في غير علي فإنه 

: في "الف" دک دلي ال الة لاء YT‏ م ق ES‏ عباس ": «تزوج ول 
e‏ م 9 بس م . اش 

ي ت وهو محر هو ا وذکر دلیل الأئمة الثلانة» وهو ما 
م e ۰ 1 E n 2l‏ , و ر 2 # (ئ) کے . . 
انحر حه ألجماعة ا البخحاري من قوله ع « لا ينكح المحرم ولا ينح » > اي بفتح 
الياء في الأول وضمَها في الفاني مع كسر الكاف» ومن فتحَها في الثاني فقد صحف 
و زاد ا (رولا یخحطب »» تم أجاب اجيج الأول من وحوي ثم أجاب 
على تسليم التعارض ب: ((حمل الثاني إا على نهي التحريم والنكاح فيه لوطي أو 
على نهى الكراهية جمعا بين الدّلائل» وذلك لان الحرم في شغل عن مباشرة عقود الأنكحة؛ 


.ب/١۹۷ق "النهر": كتاب النكاح - أسباب الحرمة‎ )١( 

(۲) "الفتح": کتاب النکاح - فصل في المحرمات .٠۳۹/۳‏ 

(۳) أحرجه البخاري )٥۱۱٤(‏ کتاب النکاح ۔ باب نکاح الحرم» ومسلم )١٤٠١(‏ كتاب النكاح ‏ باب تحريم تنكاح 
الحرم وكراهة خحطبته» وأبو دواد )۱۸٤٤(‏ كتاب الحج - باب في الحرم يتزوج» والترمذي )۸٤٤(‏ كتاب الحج - 
باب ما جاء لي الرحصة في ذلك والنسائي ٥‏ كتاب الناسك - باب الرحصة في النكاح للمحرم» وابن ماجه 
)۱۹٦٥(‏ کتاب النکاح - باب الحرم یتزوج» وأحمد ۰۲۲۱/۱ وابن حبان .)٤۱۳۳(‏ کل من دیف ابن عباس. 

)٤(‏ أحرحه أحمد ۷/١‏ ومالك في "الموطاً" ۰۲۸۳/۱ ومسلم )٤١( )۱٤١۹(‏ كتاب النكاح ‏ باب تحريم نكاح 
الحرم وكراهة حطبته» وأبو داود )۱۸4١(‏ و(۲٤۱۸)‏ كتاب المناسك _ باب الحرم يتزوج» والرمذي )۸٤١(‏ 
کتاب E‏ تزویج الحرم» وقال: هذا حدیث حسن صحیح» والنسائي ۱۹۲/۰ كتاب 
المناسك ‏ باب النهي في النكاح للمحرم» وابن ماجه )۱۹٦١(‏ كتاب النكاح ‏ باب الحرم يتروج» والدارعمي 
۱ (۱۷۱۷) کتاب المناسك ۔ باب آي تزویج المحرم» وابن حبان )٤۱۲۹(‏ و(۱۲۷٤)‏ و(۱۲۸٤)‏ کتاب 
النكاح - باب حرمة المناكحة رو في "شرح معاني الآثار" ۲۹۸/۲ كتاب مناسك الحج ‏ باب نكاح 
احرم» كلهم من حديث عثمان بن عفان طل. 

)٥(‏ "البحر": کتاب النکاح ۔ فصل نې الحرمات ۱۱۲/۳ بتصرف. 

)٦(‏ في "صحيحه" )١٤١۹(‏ كتاب النكاح - باب تحريم نكاح الحرم وكراهة حطبته من حديث عثمان بن عفان طلك. 


۲۹/۲ 


المرواكاتق ‏ س س يب ۷# ,ب ا فلق رمات 


أن ذلك يوحب شغلل قلبه عن إحسان العبادة؛ ما فيه من خطبۉة ومُراوداتي ودعوة 
واجتماعاتي ويتضمن تنبية التفس لطلب الحماع» وهذا مَحمَل قوله: رولا یحطب»» ولا لزم 
كونة ل بار المكروة؛ لأ المعنى المنوط به الكراهة هو عليه الصّلاة والسلام مره عنه 
ولا بعد في احتلافو حكم في حقنا وحقه لاحتلافٍ المناط فينا وفيه كالوصال» نهانا عنه 
ق۳۷ /ب] و فعلهٌ)) اه. 

وحاصلة: أن رلا ينك إن كان الرادٌ به الوطء فالنهي للتحريم -وهذا قطعي لا شبهة 
فيه- أو العَقَد فالنهي للكراهية""» وما ذكرّهُ من الوح لا يقتضي كراهة لحري وإلا حرم 
تحارة الحرم تي الإمای فان فة قاش اقل ن النفس للحماع» ويۇيده قوله: ((وهذا 
مَحمَلْ قوله: ررولا يحطب)))» على أنه قد صرح في "شرح درر البحار": (بأن النهي 
لتتريم))» وقول "الكتر": ((وحَل ترج الكنايّة والصابفة والمحرمة)) صريح في ذلك فان 
الكروه تحرعا لا يل فافهم. 

٠١‏ (قو: لا يصح عكسة) أي: ولا حَمْعُهما ف عَقٍ واحا» بل يصح في الحمع 
نكاح الحرَة لا الأمَة كما صرح به "الريلعي" وغيرة وما في "الأشباه“ في قاعدة: إذا 
احتمَعَ الحلالٌ والحرام: ((من آنه بطل فیهما)) سبق قلم. 

هذا وحرمة إدحال الأَمَةٍ على الحرَة إذا كان نكا الحرَة صحيحاء فلو دحل بالحرة 
بنکاح فاسارٍ لا يمتح نكا الأَمَةء "شرنبلالة"". 


)١(‏ في "": (رللكراهة)). 

(۲) "غرر الأذکار شرح درر البحار": کتاب النکاح ۔ ذکر امحرمات ق۱۹۳//. 

(۳) انظر "شرح العین على الکنر": کتاب النکاح ۔ فصل اي الحرمات .١٠٤۲/١‏ 

.٠١١/۲ 'تبيين الحقائق": كتاب النكاح  فصلل في امحرمات‎ )٤( 

..١۲٣ص "الأشباه والنظائر ': النوع الثاني من القواعد - القاعدة الثالثة إذا اجتمع الحلال والحرام‎ )٥( 
(هامش "الدرر والغرر").‎ ۳۳۲/١ الشرنبلالية": كناب النکاح‎ )1( 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ب وإ _. حاشية ابن عابدين 


ولو) أم ولد رفي عدة حريٍ) ووي (وصّح لو راحَعَّها) أي: الأمَة (على 
حو لبقاء اللك. 


(ولو تزوج أربعا ه من الإماء وخمسا من الحرائر في عقا) ا ( صح نکاح 
الإماء) لبطلان الخمس E‏ 


(فرع) 

توج امه بلا إذن مولاهاء وم دحل حتى ترج حر ثم جار المولى ل يجز؛ لن 
الحل إنما يثبت عند الإحازةء فکانت في حکم الإنشاء فیصیر متزوجا ا غل رة وك 
تزوّحَ ابنتها ال قلاخا حار؟ اذ التكاح الوقوفة عم قي سخ اليل > فلا یّمنع نکاح 
غیرهاء E‏ اا 

ر١٠٠‏ (قوة: ولو أمٌ ول شَيل لُدبرةَ وا لمكاتبة كما في "البحر". 

(قولة: في عِدةٍ حريٍ) من مدخول البالغة» أي: ولو في عدو حرةٍ. 

۳ (قولة: ولو مِن بائن) شار به إلى حلاف قوهما بجوازي» واتفقوا على المنع 


]1148[ (قولةٌ: لبقاء الك أي: ملك نکاح الام لأنها م تحرج بالطلاق الرحعي 
عن النكاح» فالرة هي الدّاحلة على الأَمَة. 

]14۰6[ (قول: ٤‏ د واحلم أي: على التس» 0 

11J‏ (قولةٌ: لبطلان ا الحرائر اض فن ل 


(قولة: شَمِلَ إ) أي: لفظ الأَمَة. 


)١(‏ في "و": ((حرمة))» وهو حطاً. 

(۲) "البحر": کتاب النکاح ۔ فصل لي الحرمات .١١١۲/۳‏ 

(۳) "البحر": کتاب النکاح - فصل لي الحرمات .١١۳١/۳‏ 

)٤(‏ "ح": کتاب النکاح ۔ فصل في الحرمات ق۷١٠‏ / بتصرف. 


الحزء الثامن د ي 9Q‏ .س س فصل قي المحرمات 


(و) صح (نکاح أربع من الحرائر والإماء فقط للح لا أكثر ولة السرى غا شا 
ِن الإماء) فلو له أربع وألف سرية» وأرادَ شراءَ أحرى فلامَة رجحل ِيف عليه 
الكفرُ» ولو أراد التسرّي”" فقالت امرأته: أقتل نفسي لا بمتنم؛ لأنه مشرو لكن 


ا م 


رور لر 
لو a‏ لیالد يغمها يۇجحر؟ء............ SECON SES CSAS TS‏ 


في الإماء كما في جمع الرَةٍ مع الأَمَة بعَقٍّ واحك يُوضحْة ما قله "رمي" عن "كاي 
الحاكم": (رأنٌ أصل ذلك أنه ير ي نکاح الحرائر فان کان جائزا لو كن وحدَهنٌ أَحَرّتة 
وابطلت نكاح الإمای ون كان غير حائز أَبطلتةُ وأَحَرْت نكاح اون کان و 
وحدهن)) اه. 

قلت: ویستفاد منه ما لو (۳/ق۳۸/] کان جملة الحرائر والإماء م تزذ على ربع فانه 
ا في الحرائر فقط» وهو صريح ما TEE‏ عند قوله: ((لا صح عکسة)). 

14۷7[ (قولُ: سرية) ت الال وهو النكاح - والترم السين کضم الدال ي 
ر ی ارال ار ل م ا 

۱٤۰۸‏ (قوله: يف عليه الكفر) لقوله تعالى: لاط وجه ومام گت يمم 
هم مويك [الؤمنون - 1]» "برًازية". ومقتضاه أن مله لو لامَه على التزوج 
على امرأتو» وما فرق به في "البحر": ((من أن في الحمع بين الحرائر مَشقة بسب وجوب 
العدل بينهما بخلاف الحمع بين السّراري» فاته لا قَسلْم بينهنً)) ما لا اثر له مع النص» 


)١(‏ ((التسري)) ساقطة من "ب" و او" وط 

) المقولة [ ]١١ ٤١١‏ قوله: (رلا يصح عکسه)). 

(۳) "ط": کتاب النکاح ۔ فصل في امحرمات ۲۲/۲. 

)٤(‏ "البزازية": كتاب النكاح - الفصل التامن عشر في الحظر والإباحة ٠١١/٤‏ باختصار (هامش "الفتاوى اهندية"). 
(ه) "البحر": تاب النکاح ۔ فصل في احرمات .١١١۳/۳‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .س بإ  -.‏ حاشية ابن عابدين 


لحديث: رمن رق لامي رق الله له»» "برازية". (ونصقها للعبد) ولو مدبرا.... 
"نهر" أي: لان اص مى اللَوْمّ عن اجهتينء وقد يقال: إل التبادر من اللوم على 
التسرّي هو اللوم على أصل الفعل بخلاف اللوم على تَرَوج أحرى» فان المتجادر منه اللوم 
على ما يَلْحَقَةُ من حوف احور لا على أصل الفعلء فيكو عملا بقوله تعال: كفم 
الانعر وة اا و a‏ من تنصيصهم على 
الوم على التسرّي فقط. 

وال دآ ال غل أل اقل ٠:‏ أئك فلت ارا فا فهو كا 
في الموضعين» وإل كان .ععنى: ا ا و ل ا ا ف 
الفقق و كثرةٍ العيال» وإضرار الروجة بالتسرٌّي أو التزوٴ ج عليها ومحو ذلك فلا كفر يي 
اموضعين» وإ م يلظ شيعا من العنيين فلا كف في الموضعين أيضاًء لكن قالوا: يُخشّى 
عليه الكفرُ في الأول؛ لأ المتبادر منه اللوم على أصل الفعل دون الثاني لتبادر حلافِهٍ كما 
E E SG EE‏ ۰ 

]1۱4۰۹ (قولة: حدیث: رمن رق لان ی ر خم اررق اال آی: انان 

حسسن إلي "طط" . 

۰ (قوله: ولو مُدبرا) مث لكاتب وابنْ أ الولدٍ الذي من غير مولاها كما في 
1 الغاية ONE, a‏ 


)١(‏ "البزازية": كتاب النكاح - الفصل اا ا و ي ٠٠/٤‏ بتصرف (هامش "الفتاوى المندية") 
وفیها: ((من رق لأنشی رق ا لله له)). ١‏ 

(۲) "النهر": كتاب النكاح - أسباب الحرمة ق۹۸١/..‏ 

(۳) "البحر": کتاب النکاح ۔ فصل في الحرمات .۱۱١/۳‏ 

)٤(‏ اح ر حه القضاعي في "مسنده" ۰۲٤۱/۱‏ وابن ابي الدنيا ف "ذم الغضب" كما في "الكنز" )٠٤٠٠١(‏ كلاهما من 
حديث عائشة رضي الله عنهاء وأحرجه أحمد »۲٠۰- ۹۲/٦‏ وإسحاق بن راهویه في "مسنده" ٥۳۷/۲‏ والطبرانی 
في "مسند الشاميين" ١١١-٠١١/۲‏ بلفظ: ((اللهم من رفق بأمي فارفق به» ومن شق على امي فشق عليه)). 

(ه) "ط": کتاب النكاح - فصل في امحرمات ۲۲/۲. 

.۲۲/۲ "ط": کتاب النکاح ۔ فصل تی امحرمات‎ )٦( 


الجزءالثامق .س إل  .  .‏ فصل ق الحرمات 


(ويَمتيعٌ عليه غير ذلك) فلا يِل له التسسرّي أصلا؛ لأنه لا يمك إلا السّلاق. 
(و) صح نکاځ (خبلی من زنا لا) حبلی (مِن غیری أ کا لوت نسبه 
ا أو ST TOE N TTT‏ 


ر١ ٠٠٠١‏ (قولة: ويمع عليه) أي: على العبٍ ولو مُكاتبا كما قي "اليس ". 

1141۲7( (قولة: صلا ا ا0 وال 

٠٠١‏ (قولة: لأنه لا يَملك) أي: في هذا الباب (رإلا الطلاق))» فلا ينان أنه يمك 
غیرّه کالإقرار على نفسره وحوه. 

4 (قولة: ھک کا أي: عندهماء وقال ابو يوسضف" : لا یصح» 
والفتوى ا قوهما (۲/ق۸٣/ب]‏ كما في "القهستاني" عن "الحيط ٠"‏ وذكر "التعر ا 
وا لا نفقة ها))» وقيل: ها ذلك والأول أرحح؛ لان الانع من الوطء من جهيها بخلاف 
الحيض؛ لأنه سماوي» "بعر" عن "الفتح". 

111417 (قول: لا حبلی من غيرو و إل) ش َمل الحبلی من نکا َ ا أو فاسك» أو 
وطء شبهة» أو ملك کين ا احمل من مسلم أو ّي ا و حربي. 


e م‎ 


1411 (قول: نسيو) فهي فى العدق e‏ عة و لا يصی "ط 


۷ (قولة: ولو من حَربي) کالُهاجر والس ون "بي حنيفة' أنه يق 
ا صح "ازيل ٩‏ لمن و ا وف "الف ": ((أنه ظاهر الذهب)» ا 


(1) "البحز": کتاب النكاح ۔ فصل ني امحرمات .١١١/۳‏ 

(۲) "جامع الرموز": کتاب النکاح ۲۷۵/۱. 

(۳) "البحر": كتاب النكاح - فصل في امحرمات .١١١/۳‏ 

. ١٤١/٣۳ کتاب النکاح - فصل في الحرمات‎ 2 (٤( 

)١(‏ في "م": ((الحبل))» ويي "ب": ((الحل)) وهو حطاً. 

.۲۳/۲ "ط": کتاب النکاح ۔ فصل تی امحرمات‎ )٦( 

(۷) "بين الحقائق": كتاب النكاح - فصل في المحرمات .١١١/۲‏ 
(۸) "الفتح": کتاب النکاح - فصل قي الحرمات .١٠٤١/۳‏ 

)٩(‏ "البحر": کتاب التکاح - فصل في احرمات ١١٤/۳‏ بتصرف. 


4۹1/۲ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .د إإإ ._ حاشية ابن عابدين 
المقر به (وإك حرم وطؤها) ودواعیه (حتی تضع) RSE ROIS eS‏ 


]1141۸[ (قولة: بو( بكسر القاف» أشار به إلى أن ما ف O‏ من قوله: ((ولو 
روج ام ولدهِ وهي حاملٌ منه فالنکا باطل)) محمولٌ على ما ذا قر به لقوله: ((وهي حاملٌ 
منه))» قال في "إل ": ((قال ف اتوش ": فعلى هذا ينبغي الو ا العلم قبل 
اعترافه به أنه جوز النكاح» ويون نفيا. 

أقول: ومن هنا قد علمت أنه لو روج غير أُمٌ ولد ٫ءِ‏ وهي حامل يجوڙ؛ لأنه كان تفياً فيما 
ارف غل ال عر فما فف علا ر اه 

(قولة: ودواعيه) قال في "البحر": ((وحكم الدواعي على قولهما كالوطء 
کما ق "النهاية')) اه. ٠‏ 

قال "ح": ((والذي في نفقات "البحر" جوا الدواعي» فليحرّر)) اه. 

قلت: u‏ ي النفقات: ((أن زوجة الصُغير لو أنفق عليها أبوه» م لدت واعسترّفت أنها 
لی نی ال ا رد شا می ا لان اليل من الرّنا إل منع الوطء لا يمن من دواعيه)) اه. 

فيمكن ارق بان ما هنا فيمن كانت حبلى من الرّنا ثم ترَوحَهاء وما قي النفقات في الو جةٍ 


(قول: فیمکی ارق بان ما هنا فیمن کانت حُبلی من الرنا إل) ما ذکره من الفرق ما لا نر له؛ 
إذ الرَوجية محققة عند عل الدواعي في المسالتينء فلعل في المسالة روايتين وأبضا قوله ني التفقات: 
رلاد الل إ)) قضية عة تشملهما وإن كانت مَسوقة تعليلا لمسألة ما إذا يلت الروجحة على ما 
فهمة» وما ذكروه لرّمة الوطء من ا ل يدل على حُرمة التواعيء فلعل العتمة ما تي التفقات» د 
اھت ف "الفتح" ما يدل على تحقق الخلاف في تفس الوطء فتکونٌ الدواعي کذلك EES E‏ 
((وکما لا بباح وَطْوها لاتباحٌ دواعیه» وقیل: لا باس بوطعها)). 


.١۹۵/۱ "الهداية": كتاب النكاح - فصل فی بیان المحرمات‎ )١( 
"النھر": کتاب النکاح _ أسباب الحرمة ق۱۹۸/أ.‎ )۲( 

(۳) "البحر": کتاب النکاح ۔ فصل في الحرمات ١١٤/۳‏ 
)٤(‏ "ح': کتاب النكاح - فصل في الحرمات ق۷ /. 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق _ باب النفقة .1۹٩/٤‏ 


لحرو اقاقن .ي ا سے اقل قارات 


متصل بالمسألة الأولى؛ لملا يسقي ماؤه رَرْعٌَ غیرو؛ إذ الشَعر ينبت منه. 
(فرووغ) لو نها الراني حل له وطؤها ON‏ 


إذا حملت“ من الزناء فتأمّل. ولا بعكنْ الحواب بأد ما ني التفقات على قول "الإمام" بدليل 
: ا هنا: ((على قولهما))؛ لان الضّمير في ((قولهما)) يعود إلى "أبي حنيفة" 
محمد" محمد" القائلين بصحة 5ة النكاح» وأمّا "أبو يوسف" فلا يقول بصحته من أصلهء فافهم. 

٠٠٠٠١‏ (قولة: مضل بالمسالة الأولى) الضّمير في (رمتصل)) عائد على قول 
"الملصنف": (روإن حَرُمّ وطؤها حتى تضَع)» فافهم. 

EG LS (قولة: إذ الشعر ينبت منه) المراد ازديادٌ نبات‎ ٠٠٠١ 
ا رالاق دران وداد سه وض ا کما جاءَ في الخیں)) اه.‎ 

ووا واا فالمراد المنعٌ من الوطء؛ لما في "الفعح": (رقال رسول الله ل 
۳۹/۳ /: « لا جل لامرئ يُومِنْ با له واليوم الآحر أن يسقي ماه زرع غيرو»» يعي: 
تیان اْبّالی» رواه "بو داود" و"الترمذي"» وقال: حدیث حسن) اھ "شرنبلاك". 


(۱) في ۳" و "ب" وم : ((حبلت)). 

(۲) "البحر": كتاب النكاح - فصل في امحرمات .٠٠١/۳١‏ 

(۳) "تبیین الحقائق": کتاب النکاح ۔ فصل تی احرمات .١١١/۲‏ 

.أ/١‎ ١٥١ق "كاف النسفي": کتاب النکاح - فصل في انحرمات‎ )٤( 

(ه) "الفتح": کتاب النکاح - فصل قي الحرمات .١٤١/۳‏ 

(1) احرجه أبو داود )۲٠١۸(‏ كتاب النكاح - باب وطء السباياء والترمذي )١١١١(‏ كتاب النكاح - باب ما حاء في 
الرحل يشتري الحارية وهي حامل» وأحرحه أحمد ٠١۸/٤‏ والطبراني قي "الكبير" ۲۸-۲١/١‏ وفي "الأوط" 
»)۳۲٠١(‏ والبيهقي في "السنن الكبرى" ۱۲١/۹‏ كناب السير - باب المرأة تسبى مع زوجهاء وابن الجارود في 
"لمنتقی" ۰۱۸۲/۱ وابن عبد البر ني "التمھید" ٤۲/۳‏ ۱۔۳٤۰۱‏ و۲۷۹/۱۸» كلهم من حديث رويفع بن ثابت ضيف 
وني الباب عن أبي الدرداء» وابن عباس» والعرباض بن سارية» وأبي سعيد هلان 

(۷) "الشرنبلالية": کتاب النکاح ۳۳۲/۱ (هامش "الدرر والغرر"). 


قسم الأحوال الشخصية س يإ ._ _ حاشية ابن عابدين 


ES‏ ولزمَهُ ال ولو زوج أت آر أ ولده الحامل بعد عليه قبل 
إقراره TT‏ 


(و) صح نكا (الموطوءةٍ للم من ولا پستبرئها e e‏ 


۲٠١‏ (قولة: اتفاقا) أي: منهما ومن "أبي يوسف"» فالخلاف السابق ي غير اي 
ا ف "ال" eT‏ 

e (قوله: والولد له) أي‎ ٤۲۳( 
ولا رٿ مته إلا أن‎ N الل فلو لأقلٌ من ستة أشهر من وقت النکاح لا يبت‎ 
يقول: هذا الول مي» ولا يقول: من الرناء "حانية".‎ 

والظاهر: ُن هذا من حيث القضاء أما من حيث الديانة فلا جوز له أن يدَعِية؛ لان 
SS CE‏ 
ااا يت لو م ُصرّح؛ لاحتمال كونه بعقاٍ سابق أو بشبهةٍ حملا حال المسلم على 
الصلاح» و کذا ثبوتةُ مطلقاً إذا امت بو لستة أشهر من النكاح؛ لاحتمال عُلوقه بعد العَقَد 
E E rg‏ 

مطلب فيما لو زوج المولى أَمَتهُ 
۲٤‏ (قوله: ولو روج أمته إلخ) هذا ترز قوله: ((القر به)) كما أوضحناه قبل. 


ر ۴ 


٠٠٠١(‏ (قوله: ولا يستيريها زوجها) أي: لا استحبابا ولا وجوبا عندهماء وقال 
کے اء 8 ~~ £ ر 2 2 م د ل 2 ر 
ت : لا أب أن يها قبل أن يستبريّها؛ لأنه احتيل الشعل .عاء الولى» فوحَب التنره 


(۱) "النهر ": کتاب النكاح - فصل قي المحرمات ق۹۸١/أ‏ بتصرف. 

(۲) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في الحرمات .٠٤١/۳‏ 

(۳) "تارات النوازل": كتاب النكاح - فصل: رحلٌ زنی بامرأةٍ فحبلت منه ق۱٥‏ /أ. 
)٤(‏ "الغانية": كتاب النكاح ‏ باب قي الحرمات ۳۷١/١‏ (هأمش "الفتاوى المندية"). 
)٥(‏ ي ٣‏ : ((وضتاج)). 


auuanannrrDnanboeovrHssnmeGcrnnrnnnmnnanaansmGAmamnEnmmaS awana mrn ERPDRNCGOOCONE OPO GAVNVNECCGbECGrEeEne 


کما ف الشر ا ]1 أقرب إلى الاحتياط و به اخ ا 
ووََقَ في "التهاية" ب: ((أنً "محمد" إها تى الاستحباب» وهما نّا الجواز بدونه» فلا مُعارَضَة))» 
RTE‏ ((باأته حلاف ما فى "الهداية"))» لكن استحستة فى التهر اا ((بأنه 
لا ينبغي الترددٌ ي نفس الاستبراء على قول))» قال: ((وبه یستغتی عن ترجیح قول "مح )). 

قلت: إذا كان الصَحيح ووب الاستبراء على المولى يَسوغ نف استحبابه عن الرّوج؛ 
لحصول المقصود» نعم لو عَلِمّ أذ المولى لم يستبرئها لا ينبغي التردّدٌ ني استحبابه للزوج» بل 
لوقيل بوجوب م بعد ويره أنه في "الفح" حل قول "حم د": ((لا أيب) على أنه 
يجحب؛ لتعليله باحتمال الشغل اء المول» فإنه يدل على الوحوب» وقال: ((فيإن المتقدمين 
کا ن آکره کنا ی التحريم أو كراهة التحريم» باح فی مقابله) اه. 


(قولة: إنما نفى الاستحباب إل السين والتاء زائدتان أي: فى عة أن يطأها قبل الاستبراي 
حیث قال: ((لا حب إځ)). 

(قولة: في "الفح ": ((حُيل قول مُحكَدٍ: ((لا أحبأ)) على أنه يجب لتعليله باحتمال الشُغل ماء 
الَوْلى؛ فإنه يذل على الوحوب إل)) ) ورد أن التوهُمٌ لا يصح علة للوجوب بل للنذب» كما ف غسل 
اليدين عَقب النوّم؛ لتوهم النجاسةء وأجيب: بان ذلك في غير الفرًو ج» أا فيها فالعهُود فيه حَعْل متعلق 


الوحوب» كما قي وحوب الاستبراء اه))» من"الفتح". 


.٠۹١/۱ "الهداية": کتاب النکاح ۔ فصل ني الحرمات‎ )١( 
_.٥1۲/4 "البناية": كتاب النكاح  فصل في الحرمات‎ )۲( 
.١٠١/۳ "البحر": كتاب النكاح - فصل في المحرمات‎ )۳( 
.٠۹٥/۱ "اهداية": کتاب النکاح ۔ فصل فی امحرمات‎ )٤( 
.ب/١۹۸ق "التهر": كتاب النکاح - أسباب الحرمة‎ )٥( 
.۱٤۸/۳ "الفتح": كتاب النكاح - فصل في الحرمات‎ )( 


U I n 


(۷) في "ب" و "م": ((هذا)). 


قسم الأحوال الشخصية تی وت ا ل ناسید ابن غابدین 


بل سيدها وجوبا على الصحيح» "فحيرة" (أو) الموطوءةٍ (برنا) أي: حار نكاح من رآها 
زل وله و طؤ ها بلا استبرای وأمًا قوله تعالی : ا والرانية هلزان 4 ا 


قلت: وأصرحٌ من ذلك قول "اهداية"": (رلأته احتيل الشَعلبعاء المولى» فوب 
نره کما فی الشراء) ر۳ /ق۹٣/بع‏ اه ومعلة فى "مختارات النوازل"". 

٠‏ (قولًة: بل سيذها) أي: بل يستيرتها سيذدها وحوباً ف الصّحيح» وإليه مال 
"السرحسئ"» وهذا إذا اراد أن يزوّحَها وكان يَطَوّهاء فلو أراد بيعّها يستحَب» والقرق أنه 
في ابيع يحب على المشاري فيحصل المقصوذ؛ فلا معنى لإيجابه على البائ ولي "التتقى": 
((عن "أبي حنيفة": أكرة أن يع من كان يَطَوّها حتى يستبرتها))» "ذحيرة". 

]116۷[ (قولة: وله وطوّها بلا استبراء) أي: عندهماء وقال E Eb‏ 
اَن يَطاما ما م يستبر و الاه أن التر حي امار يأتي ا ولذا حرم 
ي اهر خا باندبة إا أن قرف با ياء ا ل اعجار ل: 

بقي: لو ظهَرَّ بها حَمْلٌ يكونُ من الو ج؛ لأ الفراش له» فلا يقال: إنه يكوت ساقيا 
زر ع غیروء لکن هذا ما م تله لأقلٌ من ستة أشهر من وقت العقادء فلو ولدتة لأقل م 
يصح العَقَدُ کما صرحُوا ب أي: لاحتمال عَلوقهِ من غير الرنا بأڻ يكو بشبهة» فلا يرذ 
و تزواج ل من زئ تمل 

(قولة: إلا أن يرق بان ماء الرّنا لا اعتبارً له إل نعم وإ كان لا اعبار اء الرنا إلا أنها يحتمل أنها 
علقت منه» فإذا جامعها الرًوحٌ وأتت بول لستة أشهر نسب إليه مع أنه في الحقيقة على هذا الاحتمال من لرن 
فيندب الاستبراء لدفع هذا الاحتمال؛ إذ توم الشغل اء الرنا ممق بل لو قال قائ بالوحوب BY‏ 


.٠۹٥/۱ "المداية": کتاب النکاح - فصل فی امحرمات‎ )١( 

(۲) "مختارت الئوازل": کتاب النکاح ۔ فصل: رحل زنى بامرأُةٌ فحبلت منه ق١١‏ /ا. 
(۳) "اهدایة": کتاب النکاح ۔ فصل قي المحرمات .٠۹٥/۱‏ 

.ب/١۹۸ق "النهر": كتاب النکاح - أسباب الرمة‎ )٤( 


اجو الان ا جي ¥ س ب فلق اعمات 


فمنسوخ بای فانک ماطاب لک مالسا 4 [النساء ‏ ۳]» وفي أحر حظر 
"الحتبى": )9( e‏ على الزوج AO ANE‏ 


]۱٤۲۸(‏ (قوله: فمنسوخ بآية قانک ا 4 ا( قال في "البحر"": (ربدليل الحديث: أن 
رجلا تى البي يل فقال: يا رسول اللهء إن امرأتي لا تدع يد لايس» فقال عليه الصّلاة والسّلام: 
ات ر 2 2 E‏ ت ۶ 
((طلقها))» فقال: ا احبها وهي جيلة فقا عليه الصلاة والسلام: «استمع بها )). 


فر قال ن الجر ل اديت اع ن 'الرلفي دوكر ادال الخدت على 
التسلخ ماص رزاو الا بالنکاح في الآية الوطءُ يعن - والله أعلم : الرانية لا يَطوّها إلا زان تي حال 
الرّناء والدليل عليه أنه قال: ف والرانية لاینکهازلازان اومشرا د ولا يحل للرّانية امسلمة أن تتزوج 
ر کو د ان رر ا بكرن عفد الا ارا عن رغبة كل واحك من الراني 
والرانية في الآحر على معنى: أ الرّاني الفاسق لا برغب إلا في نكاح يغه وقيل: منسوخة بقوله تعالى: 


لتکو الیک وبقرله: اتک ماطاب لک مالسا 4 اه). 


.١٠١۔١١۱‎ ٤/۳ "البحر": کتاب النکاح ۔ فصل في الحرمات‎ )١( 

(۲) اخحرجه النسائي ۱۷۰/۹ کتاب الطلاق ۔ باب في الخلع» و'الکبری" )٥۳۳۸(‏ کتاب النکاح ‏ باب تحريم تزويج 
الرانية» من طريق التضر بن ميل عن ماد بن سلمة عن هارون بن رناب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عياس 
مرفوعا فذكره» قال النسائي: هذا طا والصواب مرسل» خالفه يزيد بن هارون» ثم أحرجحه عن يزيد (ح) والبيهقي 
\o4/Y‏ عن أبي عمر الضرير كلاهما عن ماد ثنا عبد الكريم بن أبي المخارقء وهارون عن عبد !لله فال ماد 
قال أحدهما عن ابن عباس لكن رواه الرامهرمزي في "احدث الفاصل" ص١٠٤‏ ۲- من طريق أبي داود الطيالسي عن 
ماد مسندا وهذا حطاء وأخحرجه الشافعي ص-۲۸۹- كما ي "مسنده" عن اين عيينة (ح) وعبد الرزاق )٠١١٣١(‏ 
ن عر کااعا عن ارون رسا قال الاق ٠‏ اا اديت لس ات رة الكر توبن ابي الارق لیس 
بالقوي» وهارون أثبت منه وقد أرسل الحديث» وهارون ثقة وحديثه أولى بالصراب. 
وقال ابن حجر في "الإصابة" ٠۰1/۳‏ وروى الطبري ومطين وابن قانع وابن منده وغيرهم من طريق الشوري 
عن عبد الكريم الحزري عن أبي الزبير عن هشام مولى رسرل الله ي فذكره» قال ابن حجر: ورواه 
عبيد ١‏ لله بن عمرو الرقي عن عبد الكريم عن أي الزبير عن جابر وكأنه سلك سبيل الحادة اه وكذلك رواه موسى بن أعين 
كالرقي أخر جه البيهقي ٠١/۷‏ ١ء‏ والطبراني في "الأوسط" »)٤۷۰۷(‏ وأحرحه ابن عدي في "الكامل" ٠٠٥/١‏ من طريق 
معقل بن عبيد له عن أبي الزبيرء به» وأعله أبو حاتم برواية معمر والثوري» وأخرجه أبو داود »)۲١٤۹(‏ والنسائي ٠۷١/١‏ 
من طريق عكرمة عن ابن عباس نجوه مرفوعاء وصححه النووي» وقال ابن كثير: هذا إسناد جيد. 

والذي نرجحه ما ذهب إليه الحافظ ابن كثير من أن المراد أن سحيتها لا ترد يد لامس» لا أن مراد أنها تفعل - 


4/۲ 


قسم الأحوال الشخصة ج ر حاشية أبن عابدين 


تطليق الفاحرق ولا عليها تسُريح الفاح إلا إذا حافا أن لا يقيما حدوة الل 


]114۹ قول طاق الفاحرة) ف العصيان كما فى "المغرب"'. 

]114۳ قر ولا عليها) اُي: بان س ا A‏ ليخالعًها. 

114۳۹7[ (قولهُ: إل إذا حافا) استشناء منقطع؛ ن التفريى حينغ د مندوب بقرنية قوله: 
((فلا بأُس))» لکن سيأتي “ اول الطّلاق: ((آنه بستحَب لو موذية أو تاركة صلاة» ويحب لو 
فات الإمساك بالمعروف))» فالظلاهر أنه استعمَلَ ((لا بأس)) هنا للوحوب اقتداء بقوله تعالى: 
إن خفمم لابقا حذوة اجاح ماف هدت يوه [البقرة- ]۲٠۹‏ فإك تفي لأس ف 
معنى تفي ابحناح» فافهم. 

۳۲ (قولة: فما فی "الوهباتیة" إل تفریځ على قوله: ((وله وطوها بلا استبرا))» 
قال "لصت" في "النح : (رفان قلت: شل على ما قم ما فی "شرح الم الوهي ان" 
من أنه لو رنت زوحته لا برها حتى تحيض لاحتمال عُلوقها من الرّناء فلا يسقي ماؤه زرع 
کک وصح الناظم بحرمة وطيها حتى تحيض وتطهرَ [٣/ق٠٠/أ]‏ وهو يَمنعٌ من هله على قول 
"حم" فإنه إغا يقول بالاستحباب. قلت: ما ذكرَه في "شرح انظ" RE‏ 


(قول "الشتارح": أن لا يقيما حدود الله إل) أي: مواحب الروجيّة» كما فر به في الآية. 


اا و رولا 5 ن اة ن مو ا ا ریا واا کہ کہ دا ولک کات 
سجيتها هكذا؛ أمره الشارع بفراقهاء فلما ذكر أنه بها رحص له بالبقاء معهاء لأ عبته ها متحققة» ورقوع 
الفاحشة منها متوهم. انظر "تفسير ابن كثير": سورة النور .٠۷١/۳‏ 

)١(‏ المغرب : مادة((فجر)). 

(۲) المقولة ]١۲۹١۱٠١[‏ قوله: ((لو موؤذية أو تاركة صلاة)) وما بعدها. 

(۳) "الوهبانية": فصل من كتاب الطلاق ص-۲۹- (هامش "المنظومة الحبية"). 

.ب/١١۷‎ ق/١ "المنح": کاب النکاح ۔ فصل في الحرمات‎ )٤( 

(د) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الطلاق ق٤‏ ١٠/أ.‏ 

)١(‏ "التنف": - كما تي "انح" - لأبي عبيد شرف الدين قاسم بن حسين الغزنوي الدمراحي(١ ٠‏ ۸ه). ("كشف 
الظنون" ۱۹۲١/۲‏ و" الحواهر المضية" ۷١٤/۲‏ و "تاج الراجم" ص۷۸١-).‏ 


الحرء الام ب ا ١‏ ا ب د فصل ق اعرمات 


وم صح نكاح (الضمومة إلى مُحرّمقه والمسى) كله رها) ولو دعل بالحرّمة 


7 
ہے ت ا 


وهو ضعيف قال في "البحر"": لو روج بامرأة الغير عالا بذلك ودل ب ا 
حتی لا حرم على الروج وطوهاء وبه يفتى؛ لأنه زناء واأرني بها لا تحرمْ ا ا 
وھا بشبھة وجب علا ية وسر عل لوج وطؤهاء وکن حمل مان "اتف" على هنا) اه 

٠٠۳۳١‏ (قولة: والمضمومة اف حرم بالتشدید» کان تز وج امرأتين في عقا واحڊٍ 
إحداهما محل والأحرى غير حل؛ لکونها ا ذات 9 أو مشر کة؛ لن البطل 
E‏ فیتقدر بقدرهء لاف ما إذا جمع بين و و باعهما e‏ و خیتث 

ببطل البيع في الكل؛ ااه يطل بالشروط الفاسدة لدف ۽ التكاس» 0 

۳ (قولة: RT‏ هام أي: للمُحللة عند "الإمام" نظرا إلى أن شض ا 
في عَقدِ النكاح لغ كضم الحدار لعدم اة والانقسام من حكم الساواة في الدحول في 
الق ولم يحب الح بوطء ا لان سقوطةٌ من حكم ر العقد لا من 
انعقادو فليس قولةُ بعدم الانقساء بتاءٌ على عدم الذحول ٤‏ العَقمّد aL‏ المح 
لوحود صورة العَقدِ كما توه وعندهما يمسم على مهر مثليهماء ومام في "ليحر "". 

]11€[ (قولة: فلها مهرٌ المخل) اق بالغا ما بلغ کیا ا و الأصح 
وما ذکرَهُ في "الریادات": ((من نه لا جاوز السمى) فهو EST‏ 
ا بلغ على ما ف الرس © لأنها م تدحل ف العَقَدِ كما قدمتاه"“ عن 
"البحر"» فلا اعتبار للتسمية أصلا. 


.٠١١/٤ "البحر": كتاب الطلاق - باب العدة‎ )١( 

(۲) "النهر": كتاب النكاح - أسباب الحرمة ق۹۸١‏ /ب. 

(۳) انظر "البحر": کتاب النکاح ۔ فصل في انحرمات .٠٠١/۳‏ 
(4) "المبسوط": کتاب النکاح .۲٠۲/٤۲‏ 

.١٠١/۲ "تبین الحقائق": کتاب النکاح ۔ فصل في الحرمات‎ )٥( 
.۲٠۲/٤ "المبسوط": کتاب النکاح‎ )١( 

(۷) في المقولة السابقة. 


قسم الأحوال الشخصية .سسس بل ._ ___ حاشية اين عابدين 


e E E N eo 
حیث أوحُم لکل منهما الأقلّ من مهر المغل والُسمًى؟!‎ 

قلت: هو أن كل واحدةٍ منهما محل لإيرادِ العَقدٍ عليهاء ونما الممتنع الحمم بينهماء 
فلذلك قلنا بدحولهما فى العَقَدٍ بخلاف ما هناء ET E EOE OT‏ 
ال فق e‏ 

۳ (قولة: وبطَّلَ نكاح متعةٍ وموقت) الق ا ((قال ت شيخ الإسلام' 
في الفرق بينهما: ُن يذكر الوقت بلفظ النكاح (٣/ق ٠‏ /ب] والترویي وقي المتعة: تمع أو 
أستميِع ا يعن: ما اشتمَلَ على ماد متعة. والذي يظهرٌ مع ذلك عدم اث شتراط الشهود في التعة 


(قولة: أن يذ كر الوقت إخ) ا رة "الفتح": ((الموقت)) بالميم قبل الواو. 


(1) ف د" زيادة: ((قوله: متعة» قال الزيلعي: واشتهر عن ابن عباس تحليلها. وتبعه على ذلك أكثر الصحابة من أهل اليمن 
ومكة» وکان يستدل على ذلك بقوله: «إما متعم پو متهن قاو ناجوه ر وعن عطاء أنه قال: معت حابرا 
يقول: تتعنا على عهد رسول ا لله 5ة وأبي بكر ونصف من خلافة عمر» ثم نهى الناس عنه» وهو يحكى عن أبي سعيد 
الخدري» وإليه ذهبت الشيعة؛ واا اکر ا رک ع ا زی ا ع ا والسلام حرّمها 
يوم الفتح. رواه مسلم» فثبت نسخه. وقال بعضهم: نسحت بقوله تعالٰی: چ وار ذه flor‏ 
روجهم ارمام کگٽ يمهم وهي ليست من ازواجهم» yT‏ شر طه من وجحوب 
التفقة والسكنى والطلاق والعدة والإرث وصحة الإيلاء والظهار والشهودء ولا هي ّا ملكت الأعان؛ فيجحب حفظ 
ا منها؛ إذ هي ليست من المستناة» وعنه عليه الصلاة السلام أنه قال: (ركنت أذنت لكم في الاستمتاع من 
الا حرم ٢‏ لله تعالى ذلك إلى يوم القيامة)) رواه مسلم. والمحواب عماتلوامن ٠‏ الآية أن المراد بالاستمتاع منهن 
النكاح» والهر يسمى أجرةء قال | لله تعال: لفان کو یدن اھلھن و٤‏ نوهر أجورهً4. والحواب عن حدیث 
جابر: إنما كان يفعل ذلك مرارأ من لم ييلغه الفسخ» ثم بلغهم فتركوه. اتتهی ملحصاء فلیراحم)). ق٤ ١‏ ۱/أ. 
نقول: ویروی رجحوع سيدا ابن عباس رضي الله عنهما إلى قول جمهور الصحابة» وا لله تعالى أعلم. 


(۲( ح': کتاب النکاح - فصل ف المحرمات ق۷١٠/.‏ 
(۳) 'الفتح": کتاب النکاح ۔ فصل في احرمات .١٤١۹/۳‏ 


الجزء الان ...س إل۷إ ‏ فصل في الحرمات 


wevvmEieveibderwrwmEevmNnENEFERGHHGLEOGONPRECOHSHGAGDEOYNGpDODAEHECRNHDGEHEDRNERNaARNRARAIGHAGNDbDNOnNYGQVGGAGA D4 


وتعيون امدق وني موقت الشَهودٌ وة E E‏ 
ييح ثم حرم هو ما احتمَعَ فيه ماده (م ت ع)؛ للقطع من الآثار 0 رر کان دن هم تي التعة »» 


ولیس معناه: أن من باشَرَ هذا يَلرَمَه أن يحاطبّها بلفظ: أتمتع ونحوه؛ لما عرف أن اللف ظ يطلى 
زد مات فاذا قل : ترا ماه اوخوا معي هاا الفط ومةه المشهور أن رة عدا 
على امرأَةٍ لا يراد بو مقاصد عقا النكاح من القرار لولد وتربیتوء بل إلى مو معينة يتتهي العقد 


ك 


بانتهائهاء أو غير معينةٍ معنو معنى بقاع الد ما دام معها إلى أن يتصرف عنها فلا عَقَدَء فيّدحل فيه ما 
عاد المتعة والنكاح القت أف فيكون من أفراد التعة وإن عَم بلفظ الترويج وأحضَر 
الشهوى) ا ا O‏ و"الني "". 

ثم ذكر في "الفتح" أدلة تحريم المتعة و ((أنه كان في حَجَة الوداع» وكان تحريم تمأبيد 
لا حلاف فيه بين الأئمَةٍ وعلماء الأمصار إلا طائفة من الشيعة» ونسبة الجحواز إلى "مالك" كما 
وقح في 'الیدایة"** غلط))» ثم رجح قول ' زفر" ب ((صحة الو م 
ويلخر لوقت ن غاية ا أن المؤقت متعة وهو منسوخ» لك اللسوخ معناها الذي 
كانت اشر عة" عليه وهو ما يتهى العقد فيه بانتهاء المد فالغاء شرط اتر قت اذ النسخ» 


.٠٠١/۳ "البحر": كتاب النكاح  فصل في احرمات‎ )١( 

(۲) "النهر": كتاب النكاح - أسباب الحرمة ق۹۸١‏ /إب. 

(۳) "الفتح": کتاب النکاح ۔ فصل تی امحرمات ۱/۳١۱۔۲١٠.‏ 

)٤(‏ في "د" زيادة: (رلكن ثي اللضمرات: لو أباح صار كافرأ» وفي "العمادية": لو قضى: بجوازه م يجز» لكن لا تعزير 
فيه ولا حدٌ ولا رحم ولا طلاق ولا إيلاء ولا إرث» وعن أبي حنيفة: لو قال: أتروحك متعة يعقد النكاح» ولغا 
قوله: متعة» كما في "اللنانية" ذكره "القهستاني")). ق ٤١٠ا‏ 

(ه) "اهداية ": کتاب فی احرمات .١۹٥/۱‏ 

() ((المنسوخ)) ساقطة من" 


„i 


(۷) لي م : ((الشريعة)). 
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قسم الأحوال الشخصية .سس بل حاشية ابن عابدين 
٤ ه٢ a TA o‏ 1 م E‏ م 
وإن حهلت للمدّة أو طالت في الأصح» وليس منه ما لو نكحَها على أن يطلقها بعد شهرء 


وأقرب نظي إليه نكاح الغار» وهو أن يُحعلّ ُن كل من الرتين مهرا للأحری فإنه صح 
النھی عنه"» وقلنا: يصح وجا له الثل لکل منهماء فلم لرا اهي لاف ما لو عمد 
لفظر عة وأراة النكاح الصّحيح الوت فإنه لا يعد وإن حضرةُ الشهوذ؛ ا 
امتعة كلفظ الإحلال» فن من أَحَلّ لغيره طعاماً لا ملك ا عا ف ی ا 
6 مر )) اھ ملحصا. 

٤۳۷‏ (قوله: وان حُهلّت المد کا 


(ON I 


و ت ء ت 
ن یتزو ها إل أن يتصرف عنها كما تقد 


۱۳۸ (قوله: أو طالت ق الأصح) کان ٣‏ /ق ٤١‏ /اأ] وجا إلى مائي سنة» وهو 
ظاهرٌ المذهب» وهو الصحيح كما في "المعراج"؛ لأن التأقيت هو المعينْ لحهة المتعة "بر ". 

(Yé4}‏ (قوله: ولیس منه ا ل اشتراط القاطم ا على انعقاده مۇبد وبطل 
الشرط» ا 


)١(‏ أخرجه مالك في "الموطا" ٤۲۲/٤‏ كتاب النكاح ۔ باب جامع ما لا يجوز من النكاح» وأحمد »1۲-١۹-۷/۲‏ والبخاري 
)١١١۲(‏ كتاب النكاح - باب الشغارء ومسلم )١١٠١(‏ كتاب النكاح - باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه» وأبو داود 
)۲۰۷٤(‏ كتاب النكاح _ باب في الشغار» والترمذي )١١١١(‏ كتاب النكاح- باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغارء 
وقال: هذا حدیث حسن صحیح» والنسائي ۱۱۱-۱۱۰/۹ کتاب النکاح ۔ باب الشغار» و ١٠۲/١‏ باب تفسير الشغار» وي 
"الکبری" ٤۹ ٤(‏ د) کتاب النكاح - باب النهي عن الشغار» و(۹۷٤٥)‏ باب تفسير الشغارء وابن ماحه (۱۸۸۳) كتاب 
النكاح - باب النهي عن الشغارء والبيهقي في "السنن الكبرى": ۱۹۹/۷ كناب النكاح _ باب جماع أبواب الأنكحة الي 
نهي عنها _ باب الشغار› وأبو یعلی »)٨۸٠۹(‏ وان عبد البر لي الت 2 e‏ 
۲۳ باب أ رکان النکاح. کی د غ مرفوعا أن رسول الله ب نهى عن الشغارء والشغار أذ يزوج 
الرجل ابنته على أن يزوجه الآحر» » وف الباب عن أبي هريرة» وأنس» ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين. 

(۲) في المقولة نفسها. 

(۳) في المقولة نفسها. 

.ب/٠٣١۷ق "ح": کتاب النکاح ۔ فصل في المحرمات‎ )٤( 

(ه) "البحر": کتاب النکاح - فصل في امحرمات .١٠١۹/۳‏ 

.١١١/۳ "البحر": كتاب النكاح ۔ فصل في امحرمات‎ )٦( 


الجزءالثامن ‏ .د ۴٣۷ر‏ فصل ف احرمات 


2 ۳ ا ت ت م ص ك ت ت ۱ 
او نوی مکنه معها مده معينه» ولا باس بزو النهاريات» "عي" , 
مر 2 ۶ £„ ره ھا م م 
(و) يحل (له وطء امراق ادعت علیه) عند قاض (انه ترو جها) e‏ 


(قولة: أو نوی إل لان الوقيت إغا يكو بالف "بر "". 

٠٤۹‏ (قولة: ولا بأس بترو ج النهاريّات) وهو أن يَروّحَها على أن يكونَ عندها نهار 
دون الليل» "فتح"". قال في "البحر": ((وينبغي أن لا يكون هذا الشّرط لازما عليهاء وها 
أن تطلب المبيت عندها ليلا إما عرف في باب القسم)) اه أي: إذا كان هها ضَرَة غيرهاء 
IA AE e EN SNES‏ 
الطل ا إذا کات ا ق اليل کالجخارس» بل ا ف لقم عن الشافعية: 
((أنّ حو الحارس يسيم بين الرّوحات نهارا))» واستحسنة في "اله ". 

]1144[ (قولة: E‏ له !خ( و كذا طا ا مکینه من الوطيء» نعم الإثم ٤‏ الإقدام 
على الدعوى الباطلة كما في "البح" وثبوت الحل مبين على قول "الإمام" بتفوذٍ القضاء 
بهذا التكاح باطناء وكذا ينفذ ظاهر' اتفاقا فتجب التفقة والقلْمٌ وغير ذلك. 

EE‏ (قولة: عند قاض) هل اللحكم مغلة؟ ا 

قلت: الفلاه“ نعم؛ لأنهم إغا E‏ ا ا 


L 


2 


(قرلة: الظَاهرٌ نعم؛ لأنهم إنما فرقوا إل بل مقتضى قولهم قاض أن الْحْكمٌ ليس كذلك؛ فن مفهوم 


(۱) "رمز الحقائق": کتاب النكاح - فصل في امحرمات .١٤٤/١‏ 
(۲) "البحر": کتاب النکاح ۔ فصل ف الحرمات .١١١/۳‏ 

(۳) "الفتح": كتاب النكاح - فصل في الحرمات .٠١١/۳‏ 

.١١١/۳ "البحر": كتاب النكاح  فصل في انحرمات‎ )٤( 

(ه) انظر 'الدر" عند المقولة ]١۲۷٤٤[‏ قوله: ((وهو حسن)). 
)٦(‏ "النھر": کتاب النکاح ۔ أسباب الحرمة ق۹١١//.‏ 

(۷) "البح ": كتاب القضاء _ باب كتاب القاضي وغیره ۱۷/۷ . 
(۸) "ط": کتاب النکاح ۔ فصل في الحرمات .۲٤/۲‏ 

(۹) تي ب : ((بقصاص حد)) بلا واو. 


قسم الأحوال الشخصية .س يلإ ا حاشية ابن عابدين 


بنکاح ج (وهي) أي: والحال انها ن لالإنشاء) أي: لإنشاء ء النكاح حالية عن 
لوان (وقضّى القاضي بنكاجها بي أقامتها (و م يكن) في تفس الأمر (تروجهاء 
وکذا) تل له (لو اذّعَى هو نكاحَها) حلافا هماء وقي "الشرنبلالية"“ عن "الواهب": 


EG‏ (قولة: ښکاح صحیح) احترر به عن الفاسد؛ لأنه لا يفيد حل الوطء ولو 
و ل" 

٠٠44‏ (قولة: خالية عن و تفسیرٌ لکونها محلا لالإنشاء والموانع مشلٌ كونها 
ey‏ أ زوحة الغير"» أو معتدت 

۰ )1144( (قولةُ: : وقضی القاضي e‏ ا رط لنفاذ لاء اا عند "الإمام" 

ر شهود عند قوله: قضيْت» وبه ااا المشايخ» س لاء لأ E‏ 

صحة قضائه في الباطنء وما تيت مقتضى ضح الغير لا بيت ت بشرالطه کال في قوله: : أعتو 
عبدك عن بالف وف "الفتح": (رأنه الأرحة))» ويدل عليه إطلاق المتونء "بجر ". 

قلت: 4 ذكرّ في "البحر" في كتاب القاضي إلى القاضى: (رأنٌ المعتمد الأول)). 

(YEY‏ (قولة: ولم يكن إغ) الحملة ا 

٠٠۸‏ (قولة: حلافا هما) راحم للمسألتين» وهذا بناءٌ على أنه لا نفد القضاءُ باطنا 


الكتب معتبر» ویعمل به ما لم يوحد ما يخالفة» وأيضا قد جحعاوا القاضي منشرئا له حكما؛ إذ له ولاية ذلك 
في الحملةء وقد فصَلوا فيما يأتي قي القضاء بين ما يمك إنشاؤه للقاضي وبين ما لا يُمكنْ» فجوزوه لي 
الأول دون الثاني» وتحكيمهما له لا يقتضي إثبات ولاية النكاح له» تأمّل. 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب النکاح ۳۳٤٣/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(۲) "ط": کتاب النکاح ۔ فصل في الحرمات ۲٤/۲‏ . 

(۳) ((الغير)) ساقطة من "الأصل"'. 

)٤(‏ "ح': کتاب النکاح ۔ فصل ف اتحرمات ق۷٣١‏ /إب۔ 

. ٠١١/۳ 'الفتح": کاب النكاح - فصلل في الحرمات‎ )٥( 

.١١١/۳ "البحر": كتاب النكاح - فصل قي انحرمات‎ )٦( 

(۷) "البحر": كتاب القضاء وغيره ۱۷/۷ 


الجزءالثامن .ر سس ۷١‏ ا قصل ف الحرمات 


((وبقوهما یفتی)). 
ا 1 dr‏ ت ۶ ړو 
(ولو قضى بطلاقها بشهادةٍ الزور مع عليها) بذلك نفذ» و(حل نها التروج 
باحر بعد العدة» ASSES STEVENS RECS OSMOSIS SSCS O‏ 


عندهما بشهادة ازور ولو قي العُقود والفسُوخ؛ لأ القاضي أحطاً الحجة؛ إذ الشهودٌ كذبة» وله 
اَن الو 7ق ب صَدقة عنده» وهو الحسة! لتعذر الوقوف على حقيقة الى وف 
تنفید القضاء E‏ بتقديم النكا» فينفذ قطعا للمتازعة وطعن فيه بعض المغاربة أنه بعكنةُ قطع 
المنازعة بالطلاق» فأحابة "الأكمل": (ربأنك إن أردت الطلاق غير الشروع فلا يعبر 
أو المشرو ع ثبت الطلوب؛ إذ لا يتحقق إلا فی نکاح صحیح))» N E EE‏ 
((بأن له أن يريد غي e‏ کن لقطع ارغ ا "ابن افىء": 
((بان احق التفصي وهو انه يصلح لقطم المنازعة إن كانت هي امدعيةء ما لو كان هو المدعى 
کا التحلص” مله إل e‏ ا مح أن الحكم اعم من دعواها أو دعواه)). 

٠٩[‏ (قوله: وبقولهما فتی) قال "الكمال": ((وقول "الإمام" أوحه))» واستدل له 
د ((دلالة الإجماع على أن من اذ a‏ نم ای فسخ يها كبا ورن فقي به حل 
للبائع وطؤها واستخدامها 2 بكذب دعوى المشري» مع أنه یمکنه التحلص بالعتق وان 
کان فيه إتلاف ماله» فانه ابتلی بایتین» فعليه أن يختارَ أهوّنهماء وذلك ما يَسلَّمْ له فيه دینه) 
اه. و للعلامة "قاسم" بال في هذه المسألة أطال فيها الاستدلال لقول "الإمام"» فراحعها. 


و ك د ك ۶ ِ ٍ 

(قولة: مع أنه يمكنه التحلص بالعتق إلخ) قد يقال: إن العتق فرع عن تيوت الل فن كان ثابعا 

. : 1 1 ل ا ك ّ 

فلا حاجة إلى العتق» وإلا فلا يجديه نفعا اه. من "حاشية البحر". وقد يقال: مراذه بالعتق العتق اللغوي 
ك و و‌ ب ك ۴ 9 
أي: أنهم أجمعوا على حل وطيها مع أنه يمكنه التخلص بتر كهاء تأسّل. 


.٠١١/۳ "الفتح": كتاب النكاح  فصل في الحرمات‎ )١( 
,٠١١/۳ "الفتح": كتاب النكاح ۔ فصل في المحرمات‎ )۲( 


قسم الأحوال الشخفة . ا نے اوه اا ت .شاشية ابن عابدين 


وحل للشاهد) رورا (تزوجهاء وحرمت على الأول) وعند الثاني لا تجل هماء وعند 
er TNS‏ ن چ 51 
محمد تحل للأول ما م يدحل الثاني» وهي من فرو ع القضاء بشهادة الزور كما سيجي ء٠‏ 


قلت: وحيث كان الأوجه قول "الإمام" من حيث الدَليل على ما حققه 
وقي تلك الرّسالة فلا ف ا ا لا يعدل عن قول "الإد اء" 
أو ضعف دليله كما أوضحناه في "منظومة رسم المفي" و"شرحها". 

٠٠١‏ (قولة: وحَلّ للشًاهد) وكذا لغيره بالأول؛ لعدم عليه جقيقة الحال. 

]11421[ (قولةُ: ا ت هما) آأي: للزوج الملقضي عليه والزوج الفانيء اَم التاني 
اد ا عا ان الا ال رر فد باط عتفجا ااال فاون اة ون 
E E U O O E‏ 
فار کذای اسا اة قاسم '. 

[é0]‏ (قولة: ما م دحل الثاني) فإدا دعل بھا حرمت على الأول أوجحوب العدة 
كالمنكوحة إذا وطفت بشبهة "ب ". 

[114e]‏ (قولة: وهي) أُي: هذه الملسائل الثلات. 

[11é]‏ (قولة: کما سيجيء) أي: ف كتاب (٣/ق۲٤/‏ القضاء. 


(قولة: فلا يعدل عنه لما تقرّر إل تقدّم له أن العبرة ا ّا رحُحة الشايخ فيما وقع فبه الاحتلاف بين 
ا ت بال م يكن له وة الُذْرّك» وان العبرة لقوة اليل في الترجيح بالنسبة لغيره» فعلى هذا 
ا ا فول الا ها لترحيح "الشرنبلالي" عن "المواهب" وإن كان دليلٌ الإمام اوج تأمّل. 


)١(‏ انظر الدر" عند المقولة ]۲٠۳١٤٠١[‏ قوله: ((والفسوخ)). 
(۲) انظر "بحموع رسائل ابن عابدین": ۲۷/۱. 

(۳) من (رأما الثاني)) إلى ((عندهما ر)) ساقط من """۔ 

١٠١/۳ 'البحر": كتاب النكاح - فصل لي احرمات‎ )٤( 


4۹4/۲ 


الجزءالثامزن   .‏ ل۷۷ قصل في الحرمات 


oa EE "الماد‎ u eb 


٠٠٠٠٠(‏ (قولة: والنكاحٌ لا يصح تعليقة بالشرط المراد أن النكاح لمعل بالرط 


لا يصح لا ما بُوهِمةُ ظاهرٌ العبارة من أن التعليق ل و ا د کان 
المسألة الآتية» وهذا مَنشاً وف O‏ 
403 11[ (قوله: لتعليقه بالط بفتح الخاء المعجمة وان المهملة: ما یکول معدوما 


Ny 

]114۵۷[ (قولًهُ: ف 0 يصح تعليق النكاح بالشرط مغل: 
أن يقول لبنته: إن دحلت الدَار وتك فلاناء وقال فلا: ترَوجتهاء فإك التعليق لا يصح 
وإ صح النكاح)). 

o (قولة: د لأنه عدم و لنكاح 0 اعلق ف‎ A 
غن الأصل و دد رحانیة" » و "اوی‎ ٠ و الاد ب و لازي‎ 


(۱) من ((تعليقه)) إلى ((لا يصح)) ساقط من ١‏ 
ر( در ¥۸ 

(۳) المقولة ]١١ ٤١١١7‏ قوله: ((ولكن لا بطل إخ)). 

a‏ کناب اللكاح - فصل في الحرمات ف۹۷ ٣‏ /ب. 

(ه) "الدرر": کتاب النکاح .۳۳٤/۱‏ 

"" من ((بالشرط)) إلى ((صحة النكاح)) ساقط من‎ )٩( 

(۷) "الفتح": كتاب النكاح .٠٠١١/۳‏ 

(۸) ((ث الفتح)) ساقط من "الأصل". 

)٩(‏ "حلاصة الفتاوى": كتاب النكاح - الفصل السادس عشر في الشروط والخيار في النكاح ق٥۸‏ /إب. 

)١٠١(‏ البرازية": كتاب النكاح ‏ الفصل السادس عشر في الشروط والخیار فيه ٠١١/٤‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
)١١(‏ "الخانية": كتاب النكاح - باب في المهر - الفصل السادس عشر في حهاز البنت ۳۲۸/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
)١۲(‏ "التاترخحانية": كتاب النكاح - الفصل الرابع في الشروط - الخيار في النكاح ٦٠٠/۲‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .س ولإ حاشة ابن عابدين 


كترَوحتك غدا أو بعد غد" لم يصح (ولكن لا ببطل) النكاح (بالشرط الفاسد 
و) إا (يبطل الشَرط دونة) يعي: لو عق مع شرط فاسل لم يبطل النكاح بل 
ارط بخلاف ما لو علق بالشرط (إلا أن يعلقة بشرط o‏ 


أي الليث" و" جامع الفضولين "7 و"القية © ولعله اشعبة عليه النكاح العلى على شراط 
بالنكاح المشروط معه شرط فاس وبينهما فرق واضح "شرنبلالة". 

]1140۹[ (قولة: 5 تزوحتك) بفتج کاف الخطاب. 

HG‏ (قولةٌ: ل يصح) کلام لمكن غ عنه. 

]1141[ (قولة: ولکن لا بطل إل لن کان يتوم أنه لا فرق بين النكاح العلق 
بالشّرط الفاسد والمقرون بالشّرط الفاسد - كما وقح د "صاحب الذرر"- أتى بالاستدراك 
وٳِنڻْ کان الثاني ERE‏ ولذا قال 'الشارح" بعده: ((خلاف ما لو علق بالشرط)» 
وفیه تنبيه على منشاً وهم ا فافهم. 

]14۹1۲[ (قولةٌ: يعي: لو عقد) تى بالعناية لإيهام كلام ل أن هذا من تتمة 
السألة الأولى مع أنه مسألة مستقلةء وإغا أنى في اوها بالاستدراك للتنبيه المار. 

114۹17( (قولة: مع شرط فاسلٍ) كما إذا قال: E‏ على ان لا يکون لك مهرُ 
فيص النكاج ويَفسد الشرطء ويجحب مهر المغل. 

HH‏ (قولة: إا ان ا اتا ع من قوله: (رلا يصح ا بالشرط)). 


(قولةٌ: بفتح کاف الخطاب) غیر متعين. 


(۱) ي "و : ((عدتي)) بدل (ر(غد)). 

(۲) "جامع الفصولين": الفصل السادس والعشرون فيما يبطل من العقود بالشرط وما لا ييطل ۲/۲. 
(۳) "القنية": كتاب النكاح - الباب الأول في الألفاظ الي ينعقد بها النكاح وما يتعلق به ق ٣٣/أ.‏ 
)٤(‏ "الشرنيلالية": كتاب النكاح ۱ (هامش "الدرر والغرر"). 

re انظر "الدرر": کتاب النكاح‎ )٥( 

)١(‏ ثي المقولة السابقة. 


الواكاف ب ي ال > ع فل قاغرات 


ماضٍ (کائن) لا حالة (فيكونٌ قف فينعقد في الحال» کان عحطب لاينه» 


ا 


قال آبوها: زو جتها فبك من فلانء فكَذبٌ فقال: إل ا 
زو جحت ديك فقيل ثم عم ذب انع انمايقو عوجوح وكذا إذ وحد العلق 
عليه في الجلس» كذا ذكرَةٌ "جوي زاده"» وعمَمَة "الصف" بحن o‏ 


]1147[ (قولة: ماض) آ شر الحال» OT‏ احترازا عن تعليقه E‏ 
کائن لاغالة کمجيء الد قول ((کائن)) وإن کان اسم فاعلٍ - وهو ا ق الاس 
بالفعل ف ا لجال 4 يستعمل بالمعنى الثاني» فافهم. 

٠۹‏ (قول: وکذا إخ) عطف على قوله: رالا أن يعلقةً))» ومثال ماقي "المح" عن 
"الفصر ل العمادئة": (رلو قال: تروجتك بالف درهم إن رضي فلا اليو فإڻ كان فلا 
ا فقال: رضیت چ النکا ایا e‏ م یجڑ)) اه. (٣/ق۲؛/ب]‏ 

[6Y]‏ (قولة: و eal‏ حا حیث قال بعد کلام "العمادية" : ((وينبغي 
أن يجري هذا ا و التعليق برضا الأ اغى اا فا 
لافرق بين: إن رضي أي أو إن رضي فلا في التفصيل فيهما. 

قلت: بل إذا جار التعليق برضا فلان الأجنيٌ الحاضر جور EN‏ 
EN NETE E NNE EO TE‏ 
فيختارٌ ها المناسب» فكيف يقال بالجواز في الأحبي دون الأب؟! E‏ قد نص على هذا 
التفصيل في مسألة الأب أيضا ني "الظّهيريًة"“ حيث قال: (رلو كان الأب حاضراً في اجلس 


)١(‏ هو محمد بن محمد بن إلياس» المعروف بجوي زاده الرومي» يي الدين» قاض ت ركيً(ت؛ ٥۹ه).‏ ("الكواكب 
السائرة" ۲۷/۳ و"شذرات الذهب" ٠٤٠/٠١‏ و"الشقائق التعمانية" ص٥٦‏ ۲ے. 

(۲) "المنح": کتاب النکاح ۔ فصل فی الحرمات ق۱۸١/أ.‏ 

(۳) المسمى "فصول الإحكام لأصول الأحكام" لأبي الفتح عبد الرحيم بن أبي بكر» زين الدين المعروف بالعمادي 
المرغيناني الممر قدي ركان خا سنة ١١‏ ٠ه).‏ ("كشف الظنون" ١۲۷١/۲‏ "الجواهر المضية" ۷٤/٤‏ "الفوائد 
البهية" ص۹۳ "هدية العارفين" .)٠٠١/١‏ 

.أ/١١۸‎ ق/١ "المنح": كتاب النكاح - فصل في الحرمات‎ )٤( 

(ه) "الطهيرية": كتاب النكاح ق٤‏ ۷إب. 


قم الأحوال الشخصية .م بإ حاشية ابن عابدين 


لك في "النهر" قبيل كتاب الصُرف في مسألة التعليق برضى الأب: ((والحق 
الإطلاق))» فليتأل المفتى. 


فقبل جاز))» فما ينه "الصف" موافق للمنقول. 

116۹A]‏ (قولة: لکرم ف "النهر " استدراك على NT‏ ا ا 
بعد أن ذكَرَ كلام "الظهيرية": ((وهو مُشكلٌ» والح ما في "الخاتية")) اه. 

والذي في "الخانية"“ هو قولة: ((تروحتك إث أجاز أبي أو رَضِي» فقالت: قبلت 
ف لی راع 9 ل الى اد 

قلت: اهر حمل ما في "الخاتية" على ما إذا | کان الأب غير حاضر قي امجلس» أو 
على أن ذلك هو اقیاس؛ لزه ق "الخانة 2" دک ك لتا التعليق بر ضا فلان» فقال: 
ر كان فلا حاضرا في اجلس ورَضِيّ جاز استحساناء وإلا فلا وإ رَضي)) اه. 

وما قلنا يحصل التوفیق بین کلاميه ما لم مُت يت الفرق بين الأب وغيره» وقد علمت يِن 
عبارة "الظهيريّة" عدم وان الجواز في الأب ثابتٌ بالأولى» ولم نر أحدا صرح بتصحيح 
حلاف هذا حتی تبع» فافهم. 


)١(‏ ”النهر": كتاب البيع - باب السلم - مسائل مشورة ق۸٠ ٤‏ /إب. 
(۲) "الخانية": كتاب النكاح - باب المهر - الفصل السادس عشر في حهاز البنت ۲۲۸/١‏ (هامش "الفتاوى افندية"). 


الجزء الثامن ۱۸۱ باب الولي 


#لإباب الولي)؛ 
(هى) لغة: حلاف العَذْرّء وعُرفا العارف با لله تعالىء وشرعا: (البالغ العاقل 


الوارث) الو اسا على التهي ا م یکن هتک ET‏ 


باب الولي) 

ما ذكرَ النكاح وألفاظةُ وعله شرع في بيان عاق وأحره؛ لأنه ليس من شروط 
سیو ن کی لسر رارز یل ی فاع "رر 

ر١٠٠‏ (قولة: وعُرّفا) أي: في عرف أهل أصول الدّينء قال قي "البحر": (روقي أصول 
ال هر لمارف اه ال اماه رتفا ان ا ات على الطاعات الب 
عن المعاصىء لير النهمك ف الشهوات واللذات كما في "شرح العقائد "٠"‏ 

]1116۷ (قولة: الوارث) کذا فی "لفت" وغیرو» قال "الرملى": ((وذکره مما لا ينبغي؛ 
إذ الحاكم ولي وليس بوارشي) اه. 

قلت: وکذا سد لعب [۲/ق٣٤/‏ فالتعریف حاص بالول من جهة القرابة. 

]114۷1 (قولةُ: على الذهب) وفاي. الرازية ا زرم أن الأب و إذا ا 
فللقاضي أن يزوج من الكفء)) قال في "الفتح: ((إنه غير معروف في اذهب )). 

4۷ (قولة: ما م یکن متهتکا) ني "القاموس ": ((رَحل نهك وسهتك ومشنتهیك: 
لا ببالي ان هتك سترُّ) اه. 


۲٣/۲ "ط": کتاب النکاح ۔ باب الولي‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء .١١١/۳‏ 

(۳) "شرح العقائد النسفية": ص۰ ۲۲_. 

)٤(‏ "ح": کتاب النكاح - باب الول ق۷١٠‏ /ب. 

.٠١١۷/۳ "الفتح": کتاب النکاح - باب الأولياء والأكفاء‎ )٥( 

() "البزازية": كتاب النكاح - مسائل ابحنون ٠۲۳/٤‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 
(۷) "الفتح": كتاب النکاح - باب الأولياء والأکفاء .۱۸١/۳‏ 

(۸) "القاموس": مادة ((هتك)). 


40/۲ 


قسم الأحوال الشخصية .سسس ر _ ٠.‏ حاشية اين عابدين 


ues EHNEEGYEHENEYNTaArEESEEEANESSNERHaARRHGSARHLCADDSCORCGGARCGAEESRHGORCGLAGCMGAGGAODHO DDG DA 


تال تی "الفتح ٩‏ عقب ما نقلناه" عنه آتفا: ((نعم إذا کا ا 
إاها بنقص عن مهر الثل ومن غير کضء وسيأتي هذا)) اھ. 

وخاضاة أ اليسق وإ كان لاسب لهل عندنا كن إذا كان الأب هتك لا 
ترويجة إلا بشرط المصلحةء ومثلةُ ما سياتي“ من قول 'المصنف" : ((ولرم ولو بغبن فاحش أو 
بغر كفء إن كان الول أي أو حَدا لم يعرف منهما سوءٌ الاحتيار» وإن عرف لا)) اه. 

ا ق ف ار د وه مط 


مرا سا م 


روج من كضء هر الئل صح كما سيأتي بيان وهذا حلاف مامر عن "البرازية 
ولا مک التوفيق حمل ما مر على هذاء لأ قوله: ((فلاقاضي أن رج ن الکن 
يقتضي سقوط ولاية الأب أصلاء فافهم. 


#إباب الولي) 
(قول: وبه ظهرَ أن الفاسق الُتهتك وهو .ععنى: سيئ الاحتيار لا تسقط ولایته إخ) لم يظهر ما 
سبق أن الفاسق التهتك هو .ععنى: سى الاحتيار» ولا يلرم من وجود أحلهما وود الآحر» كما هو 
ظاهر. نعم قد يتحقق معناهُما في شخص واحد فعلى هذا إذا كان الول متهتكا أو سب الاختيار 
لا صح تزوية بنقص عن مهر الثل» و من غير كاي 
(قولةٌ: يقتضي سوط ولاية الأب إل) فيه: أن عبارة "البزازية ية" إنما تفيد أن للقاضى التزويج» 


)۱( "الفح ": کتاب النكاح - باب الأرلياء والأكفاء .1A۱/‏ 
(۲) في المقولة السابقة. 

(۳) "در" ص۲۲۹ وما بعدها. 

)٤(‏ المقولة ]١١١١١[‏ قوله: ((فزوجها من فاسق إخ)). 

)٥(‏ في المقولة السابقة. 

)٦(‏ في "الأصل": (رولا یکون)). 

(۷) ف المقولة السابقة. 


الما . جج يي ١‏ د ی اال 


£ 1 ا‎ OT 
a E EE OL وحرح نحو صي ووصي مطلقا على المذهب‎ 


[YEY]‏ (قولةً: غو صي) أي: کمجنون ومعتوو» غير أن الي حرج بقوله: ((البالع))» 
والجنون والمعتوة ب: ((العاقل))» "ط”. 

۷4 (قولة: ت أي: ونجو رصي من لیس بوارثٍ کعبا» وککافر س 
ار کک یات نملو نالصي قريب أو حاكما يمك الترويج 
بالو لای“ کما سياق ال س عند بيان الأولياء. 

غل لاحي أ سرا رضي اع ب اف رة 
E E‏ 
کما سات 


وهذالا فد فرط ول ابييل تيل أن يكون كنا المعَضل الآتية؛ فان القاضي له ولاية 
التزويج ومع ذلك لا تسقط ولاية الول» حتی لو زوحها مع ذلك صح وکما لو کان ها ول قريب 
وبعيد والبعید حاضر کون له الرلاية ومح ذلك لو زوحها القريبُ حيث هو صح» وحينئرٍ لا مانعَ من 
حمل ما ق اليرازية عل ما إا كات الول سي الأختيار. 


.۲٠/۲ "ط": کتاب النکاح ۔ باب الول‎ )١( 

(۲) "در" ص۲٣۲‏ وما بعدها. 

(۳) في "د" زيادة: ((قوله: وروی هشام عن الإمام أنه إن أوصى إليه الأب جاز كما في "الخانية"» وبه عَلِمّ أذ ما وقع 
في "الزيلعى" - ِن أنه ليس له ذلك إلا أن برض إليه رصي ذلك - رواية هشام وقد قال مشاجنا: هي ضعيفة» 
انتهی موي من الفرائض)). ق٥٠‏ ١/أ.‏ ) 

)٤(‏ "در" ص۲۷۰. 

)١(‏ عبارة """: ((كما سيأتي ني الشروع في الشرح)). 

.۱۸۳/۲ "الفتح": كتاب النكاح - باب الأولياء والأکفاء‎ )١( 

(۷) المقولة ]١٠١٠١ ١[‏ قوله: ((على المذهب)). 
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(والولاية تنفيد القول على الغير) شت بار ربع O‏ 


4Y‏ (قولة: والولاية !( بغتح الواوء وماذکره E‏ الفقهى اق ال 
ا قا اا ا ا فى "المغرب"» لکن ما ذكره تعريف لأحد تپا 
وهو ولاية الإجبار بقرينة قوله: ((وهي هنا نوعان))» وأفاد أن الذكور تي لمعن غير حاص بهذا 
اباب بل منه ولاية الوصي ويم الوقف» وولاية وحوب صدقة الفطرء بناءٌ على أن مراد تتفي 
القول (۳/ق٣٤/بع]‏ ما يون في النفس ار ٤‏ ا واللراد ق هدا الباتب ما يل 
الأول والثالت دول لثاني. 
]4¥[ (قولة: بت أي: الرّلاية الذ ك والمراد هنا ولا الإجبار في هذا الباب فقط» 
ففیه شبه الاستخداې إلا اة المعرفة اعم كما علمت» وحيث كانت أعم فليس المراد بها 
الابتة لخصوصٍ الول الروت بالبالغ العاقل الوارث حتی برد انه ن املك والإمامة إرث» 
وحيتفل فلا حايحة إلى التكلف فى الحواب بان المراد بالإرث المأحوذ ف تعريف الول فوا 
الال بعد الموت من باب عموم البجاز ا ا ال رت له ليضَعَّه في بيت المال» 
والول باذ كسب عبدِه المأذون في التجارة بعد موته وإ لم يكن ذلك إرثا حقيقة» فإنه كما 
قال ((لا دلیل على هذا اجاز E‏ يصان عن مثل هذا))» فافهم. 


(قولةٌ: , بفتح الواو) هي بالفتح المصدرُء وبالكسر الاسم مغل: الأشارة والمقابة؛ a‏ 
توليته وقمت به» فإذا أرادو! ا لمصدر فتحواء كذا في "الصحاح" اه "سندي". 

(قولة: وما ذكره تعريفها الفقهي إل لكنها في التحقيق: صفة تقوم بالشحصء والتنفيد المذكور أثرّها. 

(قولة: وولاية وُحُوب صدقة الفِطر إل أي: الولاية الي هي سيب وُحُوب صدقة الفِطُر؛ إذ 
سببها: راس رنه ويلي عليه. 


(۱) في 'و': ((وتشت)) بالواو. 

)( "الب ": کتاب النكأاح - باب الأولياء وال كفاء ¥۳ 
(۳) "المغرب": مادة ((ولي)). 

.۲۹/۲ "ط": تاب النکاح - باب الولي‎ )٤( 


اء الثاف- 5 س > بے تا 
: من : 


قرابة» وملك ووّلاء وإمامة (شاء أو آبى) وهي هنا وف ت ق 
الكلقة ولو بكر وولانة إخار على الضخرة ولو تسا a‏ 


]11144۸[ 5 قرابة) دحل فيها العَصبات والأرحام. 

]11144 (قولة: وملك) ي: ملك اا لعبده أو امَته. 

(قولة: وولاء) أي: وّلاءِ العتاقة والموالاة كما سيأتي“. 

]1114۸1 (قولة: وإمامة) دحل فيها القاضي المأذون بالترویج؛ لان نائب عن الإمام. 

]114۸1[ (قولة: شاء أو ی احترر به عن ولاية الو كيل. 

€AY]‏ 11[ (قولة: وهي هنا) فيه شبه الاستخدام؟ لن الولاية المعفة ا بولاية الإجبار» 
ويد بقوله: ((هنا)) احازازا عن الولاية ي غير لنكاح کا 

[114A]‏ (قولة: ورلاية ا أي: Gk‏ للمرأًة تفويض أَمْرها ال وھا کیلا تسب 
إلى الوقاحة» "بحر" . وللحروج من حلاف "الشافعي" في البکر» وهذه في الحقيقة ولاية 
;ا 

]£۸4 11[ (قولة: على الكلفة) أي: البالغة العاقلة. 

]1146۸1[ (قولة: ولو بکرا) الأولى أن يقول: ولو يبء ليفيد أن تفويض البکر إلى وليها 
eS lm e‏ الإشارة إلى حلاف "الشافعي" 
E CO‏ 

۱۸۷ (قولةُ: ولو ثيبا) أشارَ إلى حلاف "الشافعي"» فإنه يقول: إل رلاية الإحبار 
منوطة بالبكارةء فيْزوّجُها بلا إذنها ولو بالغةء لا إن كانت ثيا ولو صغيرةء فالثيب الصغيرة 
غد ما بل رع ااب 

)١(‏ أي: في كتاب الولاء - فصل في ولاء الموالاة د/۷۸. 


(۲) المقولة ]١١ ٤۷١3‏ قوله: (روالولاية إلخ)) وما بعدها. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ...ر ۸1 .___ حاشية ابن عابدين 


ت و ۾ a‏ کے 
ومعتوهة ومرقوقة كما أفاده بقوله: (وهو) أآي: الولي (شرط) صحة (نكاح 
8 و ا و وق ور # 
صغير وبحنون ورقيق) لا مكلفةٍ (فنفذ نكاح حرةٍ مكلفةٍ بلا) رضا (ولي) RS‏ 


۱4۸۸ (قولة: ومعتوهة ومرقوقة) بابر فيهما عطفا على قوله: ((الصُغيرة)) لعدم تقبيإهما 
بالصخّر» والاول تعريفهما (۳/ق٤٤/]‏ ب: أل؛ للا وهم عطفهما على ((تتیا)). 
[YEA]‏ (قوله: صغیر إڂ) الوصوف حذوف» أي: شخص صغیر ا E‏ والأشى. 
(قولة: لا مكلف الأرل زيادة: حرة يقابل الى "د" . وهذا تصريح .عفهوم 
العن» ذكره ليفيد أن قوله: ((فنفن) مفر ع عليه. 

[114۹1] (قولةُ: فنفذ إل اراد بالنفاذ ا وو الأحكام من طلاق وارك 
وغیرهما لا ا شو اض ا ا یک ف وواک و 0 کا 
غير کفی فقولةُ في "الشرنبلاكة": ررأي: ينعد لازما)) في إطلاقه نظر. واحارز بالرة 
عن المرقوقة ولو مكاتبة أو أمّ ولا وبالكفة عن الصغيرة والحنونة» فلا يصح إلا بولي 
EO WV ET ECS‏ امراة EE‏ نفسّها بغير إذن وليّها فنكاخها باط 
فنکاحها باطلٌ فتکاحُها باطل)» وحسنه اي وحدیث: « لا نکاح إا ا ) رواه 


./٠٠١١ق في "د" زيادة: (رعبارة "المنح": وكذا الكبيرة المعتوهة والمرقوقة» وهي الصواب» تأمل)).‎ )١( 

(۲) "ط": کتاب النکاح ۔ باب الولي .۲٣/۲‏ 

(۳) في "د" زيادة: ((لقوله عليه الصلاة والسلام: (رالأيم أحق بنفسها من وليّها)) متف على صحته. وما روته الشافعية 
من أحاديث كثيرة ليس هما صحّة عند أهل النقل حتى قال البحارئ وابن معین: م يصح في هذا الباب دوك 
اشتراط الولي» كذا قال الزيلعي. والمراد بالنفي فيما استدل به الشافعي ر عه الاك والسلام: ررلا نكاح إل 
بولي وشاهدي عدل)) نفي الكمال كما في نظائره من الأحاديث. باقاني)), ق١٠٠‏ //. 

)٤(‏ "الشرنبلالية": كتاب النكاح - باب الولي والكفء ۳۳١/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(ہ) "در" ص ۱۸۳. 

)١(‏ أحرجه النزمذي )١٠١۲(‏ كتاب النكاح ‏ باب لا تكاح إلا بولي» وأحمد ٤١/٦‏ و11 و١‏ ١٠٠و١١١‏ وعبد الرزاق 


(۷۲٤۱۰)ء‏ وابن ابي شیبة ۲۷۲/٤‏ کتاب النکاح - باب من قال: لا نکاح إلا بول أو سلطان» وأبو داود (۲۰۸۳) = 


الالاس س د ۷ ي اتاك 


a 


ور ر 


"بو داود" وغيره فمُعارض بقوله 4 (رالایم احق بنفسِها من وليْها »» رواه "مسلم" 
E‏ اللسائي"ء N OG,‏ 
گرا ار ل فاته لیس الارن إلا إلا مباشرة العقاد إذا ريت وقد جلها أحق منه بء ويزحح 
هذا بقرةٍ السّدٍ والاتفاق على صكَيه بخلاف الديتين الأرلين» فإنهما ضعيفان أو حستان» 
ار يحم بالتعصيض: أن بان النفي اللكمال» أو بان يراد بالولي سن يرقف على اذنت أي: 


- کتاب النکاح - باب الولي» والسائي نی "الکیری" )٥۳۹٤(‏ كناب النكاح ۔ باب اليب تمعل أمرها لغير وليهاء وان 
ماحه (۱۸۷۹) کتاب النکاح ۔ باب لا نکاح إلا بوليء والدارمي ٥۷٥/۲‏ كتاب النكاح ‏ باب النهي عن النكاح بغير وليء 
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ۷/۳ كتاب النكاح - باب النكاح بغير ولي عصبة» والحاكم ۱٦۸/۲‏ وقال: صحيح على 
شرط الشيخين و لم يخرجاه» وابن حبان )٤١۷٤(‏ كتاب النكاح - باب الولي» والبيهقي في "السنن الکبری" ٠٠١/۷‏ و١١١‏ 
كتاب النكاح ۔ باب لا نكاح إلا بولي» كلهم من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاء قال الترمذي: هذا حديث حسن. 
وقد أعله بعض العلماء بأن هذا الحديث رواه سليمان بن موسی عن الزهري ٿم لقي ابن ريج اأزهري فسأله عنه فلم يعرفهء 

وانظر "التلحيص" ١۷/١‏ ١ء‏ وسنن الزمذي واليهقي. 

(۱) احرحه ابو داود(٥۸١۲)‏ كتاب النكاح ‏ باب في الولي» والترمذي(١١٠١)‏ كتاب التكاح - باب ما جحاء لا نكاح 
إلا بولي» وابن ماجه(۱۸۸۱) کتاب النکاح ۔ باب لا نکاح إلا بولي» والحاکم ۱۷۰-۱۹۹/۲ كتاب النكاح. 
وقد ذكره بأسانيد عديدة» وقال: كلها صحيحةء ووافقه الذهي» والبيهقي لي "السنن الكبرى" ۱١۰۷/۷‏ كتاب 
النكاح - باب لا نكاح إلا بوليء وابن حبان في "صحيحه" (4۰۷۷) كتاب النكاح ‏ باب الولي كلهم من 
حديث أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى مرفوعا. فقد وصله زهير وأبو عوانة.ویونس وإسرائيل وشريك 
وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق» به» وروى شعبة وسفيان في أصح الروايتين عنهما عن أبي إسحاق عن ابي 
دة ر انظطر بقية الخلاف في هذا الحديث من كلام الإمام الترمذي رمه | لله. 

(۲) رجه مسلم )۱٤۲۱(‏ کتاب النکاح ۔. باب اسعذان الثیب نی النکاح بالنطق» والبکر بالسکوت» وأبو داود )۲١۹۸(‏ 
و(۲۰۹۹) و( )۲٠١‏ كتاب النكاح- باب الثيب» والرمذي )۱١١۸(‏ كتاب النكاح - باب ما جاء قى استمار البكر والثيب» 
والنسائي ٤/٦‏ ۸ كتاب النكاح - باب اسان البكر في نفسهاء ومالك )٤( ٤٠٥/۲‏ كتاب النكاح۔ باب اسان البكر والأيم 
في آنفسهماء وابن ماحه (۱۸۷۰) کتاب E‏ ومد ۳٤۵/۱‏ و۳۹۲ وابن حبان ف 


"صحیحه" (۸4 )٤ ١‏ كتاب النكاح - باب اليب أحق ينفسها. و ر اا فع 


۲41/۲ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .د ۸۸ .-. حاشية ابن عايدين 


والأصل: أن كل من تصرف في ماله تصرف في نفسه» وما لا فلا. 
ر ۾ رص قو ج ٤‏ ۶( 
(وله) أي: للولي (إذا كان عصبة) ولو غير محرم كابن عم في الاصح ٠“‏ 
1t‏ ہے 1 ر 
تحانية 9 ج دوو الأرحام والأم والقاضي (الاعزاض a O RE‏ 


لا نکاح إلا من له ولاية؛ لينفي نكاح الكافر للمسلمة والمعتوهة والعبد والأَمَةٍ» والمراد 
الباطل حقیقتة على قول من م بُصحح ما بارت من غير كفي أو حكمة على قول من 
يصححه» أي: للوي أن ببطلَةء وکل ذلك سائغ في إطلاقات ا ويحب ارتكابه لدفع 
المعارّضةء وتام الكلام على ذلك مبسوط ا 

٠‏ رقو والأصل إخ عبارة "البحر": ((رالأصل هنا اد کل من وڙ تصرف 
في ماله بولاية نفسيه إخ))»› فانه يخر ج المي المأذون ف وإ حار شا في ماله لکن 
لا بولاية نفسره» لکن يرد على العكس الحجورة فإنها تملك التكاح وإن م تملك التصرف 
في مالها على قولهما با حجر على الح فالأصل مبيٌ على قول "الإمام'» تأئل. 

[4A]‏ (قولة: اذا کان ع أف بنفسه» فلا یرد ا بالغیر الت مع الابن» 
ول ا مع الغير کالأحت مع البنت كما يي ل 7 


ا ۶ 2 1 1 2 E ٤‏ ت 

(قوله: والمراد بالباطل حقيقته إل) عبارة الفتح بعد د كر التاويل الاير -: ((وعلى هذا التاويل يتم 

العمل بالحديث الحامع لاشتراط الشّهادة والول» وهو ما قدّمناه في فصل الشهادةء وحص حديسث "عائشة" 
ن کت غير كفي والمراد بالباطل !ِ( آھہ۔ ومراده بحدیٹث "عاش" i‏ امراً) إل تأمّل. 


() في "د" زيادة: ((وقيل لول مطلقا کا بعاد ول ن ا 

(۲) "الخانية": کتاب النكاح ۔ | الباب الأول فيما يتعلق به انعقاد النكاح - فصل في الكفاءة ٠٠١٤/١‏ بتصرف (هسامش 
"الفتاو ى اطتدية"). 

(۳) "الفتح": کتاب النکاح ۔ باب الأولیاء والأکفاء ٠١۹/۲‏ فما بعدها. 

.١۷/١ "البحر": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء‎ )٤( 

.٠۲۷/۲ "البحر": کتاب النکاح _ باب الأولياء والأکفاء‎ )٥( 

.أ/٠١۹ق 'ح': کتاب النکاح ۔ باب الول‎ )١( 


لوالا ن ي ا ب ا ي اتاو 


ُو ت د ل 
قي غير الكفء) فيفسخه القاضي» ويتجدد بتجدد النكاح RS OOS‏ 


4 (قولة: في غير الكفء) آأي: في تزويجها نفسها من غير کف (۲/ق٤٤/ب]‏ وکذا 
له الاعتراض ني تزويجها نفسّها بأقلٌ من مهر مثلها حتى بم مهر المشل أو يرق القاضي كما 
EE E‏ 

E LC EEA (قول: فيفسخحةُ القاضي) فلا تبت‎ ۱٤۹٩( 
وانکا قبله صحی‎ a 
توارثان به إذا مات أحدهما قبل القضاى وله الفرقة فسخ لا تن نق صر عد الطلاق» ولايحب‎ 
عندها شيءَ من الهر إن وقحَت قبل الدحول» وبعده ها اللسمّى» وكذا بعد الخلوة الصحيحة‎ 
وعليها الد وها نفقة الِدَّة؛ لأنها كانت واجية "فتح". وما أن لا تمكنةٌ من الوطء حتى‎ 
لأ الول عسى أن يفرق فيصر وطءَ شَبهةء وأمًا‎ O ا الول‎ 
على المفتى به الآتي'" فهو حرام لعدم الانعقادء أفاده في "البحر"“.‎ 

ه٠٠‏ (قوله: ويتجد أي: اعتراض الول ((حَحَدِ النكاح))» كما لو رَوحَها الولي 
اذنها من غير كفء فطلقَهاء ثم روحت نقستها منه ثانيا كان لذلك الول التفري ولايكون 
ا ا رل را بالثاني» 'فے "° و جديا النکاح؛ لأنه لو طلقَها رعا ثم راحعَھا ق 
العدّةَ ليس لاو ل الاعازاض كما ذكرة ى االذحرة". 


(قولة: أن الول عسى أن يفرق إل) فيه أن النکاحَ انعقد صحیحا حتی ترتبت أحكامة» فلو وَطها 
قبل التفريتق يكون واطفاً في ملكه لا وطءَ شبْهة فلم يظهر صحة حَعْل ما ذ كر عله لعدم تمکینها. 
(© در خد ۴ 
(۲) "الفتح": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء ۱۸۸/۳. 
ر فر" ض۹ت 
)٤(‏ "البحر": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء .١٠۸/١‏ 
)١(‏ "الفتح": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكقاء ۱۸۸/۳. 
)٦(‏ في د" زيادة: ((ما جاء عن "الفتح" و"الذحيرة" هو من قول "الخانية")). ق١١‏ ١/أ.‏ 


قسم الأحوال الشخصية   _.‏ ۹ . حاشية ابن عابدين 


i E E E Ra (ویفتی) في غير الكفء‎ 


۷ (قولة: ما بک حتى تدم زا لفظ ((يسكت)) للإشارة إل أن سكوته 
قل ار اده ا یکرت رضا وان هذه ليست من المسائل الي رل فيها السكوت متزلة القول 
اسای ااشارة اھا و فی مه آنه لے سک بل امم ن غل وك 
بالأول» فافهم. لکن يبقى الكلامٌ فيما لو يعلَمٌُ صلا حتی ولت فهل له حى الاعتزاض؟ 
ظاهرٌ المعن لا" وظاهر الشرح نعم تأمّل. 

٠۸‏ (قو: لعلا یضريع الولد) أي: بالتفريق بين أيويه» فإك بقاًهما مُجتيعين على 


۱ (قولة: وينبغي إلى ان لصاحب "الہے "۳ "ے'. 

١ ٠٠٠٠(‏ (قولة: ويفتى في غير الكفء إل فيد بذلك لعلا وهم عَودهُ إلى قوله: ((فتفد 
نكاح إخ))» وللاحاراز عما لو ترَوَحَّت بدون مهر الثل» فقد علمت أن للولً الاعراض أيضاء 
الام أنه لا لاف ق جا العقدة وان هذا القرل المي به اضر بعر الكفء كيا غار 


(قولة: زاد لف (ريسكت)) إل) لعل الأول إبداله بلفظ (ر(حتى تلدم). 

(قولة: وظاهرٌ الّر ح: نعم) أي من زيادة قيد السكوت لا من التعليل؛ فإنه ينفي حى الاعتراض» تأنّل. 

(قولة: والظاهر أنه لا حلاف في صحة العَقد إل) لكل التعليل المذ كور للافتاء بعدم الحواز في غير 
الكفء حار في مسالة التروج بدون مهر الغل» ومُقتض لعدم الحوانء تأمّل. 


)١(‏ المقولة [١٠١١۱7‏ قوله: ((بعدم جوازه أصاا)). 

(۲) في "ب": ((كذلك) بلا فاء. 

(۳) ((لا)) ساقطة من "الأصل". 

ا٠٠١ في "د" زيادة: ((البحث لصاحب "النهر")). ق‎ )٤( 
.٠١۹/۳ 'البحر": کتاب النکاح ۔ فصل فی الأکقاء‎ )٥( 
.ًأ/٠١۹ق کتاب الكاح ۔ باب الول‎ 2 (7 


الوالاف س بے ١‏ جي الول 


(بعدم جوازو ص وهو للفتوى (لفساد الرّمان) فلا تيل مطلقة ثلا 


إليه "الشارح"» ولم ار من أجحرى هذا القول فى المسالتين» والفة ق إمكان الاستدراك بإتقام مهر 
امغل» فلذا قالوا: له الاعتراض حتى نَم مهر المثل أو يرق القاضي» فإذا ر٣/قهء/‏ أت ا لمر زال 
سبب الاعتزاض بخلاف عدم الكفاءة» هذا ما لي» قافهم. 

Ne: ۰۱7‏ بعدم جوازِ صلا هذه رواية E‏ عن "أبي حنيفة"» وهذا إذا كان ها 
ول م رض به قبل العَقلِ فلا فيد الرّضا بعدهء "بر" . وأا إذا م يكن ها ولي فهو صحيح 
تاف مطلقا اتفاقا كما يأتي"؛ لان وجه عدم الصحة على هذه الرواية دفع الضرر عن الأوليای أا 
هي فقد رَضيّت بإسقاط حقهاء "فتح". وقول "البح ر : (( ل برض به) يشمَلٌ ما إذا م يعم 
أصاا فلا يلرم التصريح بعدم الرضاء بل e‏ 
ا ا ا بعده لا یفید» فلیتاسل. 

٠٠٠٠۴,‏ (قولة: وهو امتا للفتوى) وقال "شس الأئّة": (روهذا أقرب إلى الاحتياط))» 
كذا في "تصحيح العلامة قاسم ؛ لاه ليس كل ولي بحن اأرافعة فعة والخصومةء ولا کل قاض 
یعدل» ولو ا وعدل القاضي فقد يرك اق لاترددٍ على ابواب الحكام واستنقالا تفس 
ا مخصومات» فیتقرر لر فکان منعه دفعا له "ف". 

۰۴ (قول: كحت نعت ل (رمطلقة))» وقولة: ((بلا رضا)) متعلقٌ ب ((نکحَت)» 


١ rv البحر": کتاب النكاح - پاب الأولياء والأكفاء‎ f(3 
قوله: ((فليحفظ)).‎ ]١٠١ ١ ٤[ المقولة‎ )۲( 

(۳) "الفشح": كتاب النكاح - باب الأولياء والأکفاء .٠١۷/۳‏ 
(٤(‏ البحر": کات النكاح ہاب الأولياء والأكقاء INT‏ 
)٥(‏ "المہسرط": کتاب النکاح ۔ باب التكاح بغیر ول .۱۳/١‏ 
)١(‏ قي "ب": (رالمرافقة))» وهو تحريف. 

١ o¥/r "الفح ": کاب النكاح باب الأولياء والأكفاء‎ (Y) 


۹۷/۲ 


اال و س ا ی ب ا ان غا 


فلیحفظ. (و) بناءَ (علی E RE‏ 


وقولة: ((بعد)) ظرف ر والضَّميرٌ ني ((معرقتو)) للول» وف ((إّاه)) لغير الكفء وقولة: 


ا 
ا 


((بلا رضا)) تفي مَنصّب على لعٍ الذي هو رضا الول والقيد الذي هو بعد معرفته إياه» فيصدق 
تفي الرّضا بعد العرفةء وبعديهاء وبوجود الرّضا مع عدم المعرفة» ففي هذه الصور اثلائة لا تل 
وإغا حل في الصورة الرابعة» وهي رضا الول بغير الكفء مع عليه بأنه کذلك. ایر '۔"', 

ر e E‏ 
بترو حها من غير کفء؛ وم يعلم بالزوچ عا هل يكفي؟ صارت حادثة الفتوى» وينبغي 
Mi‏ لا يکفي؛ لان ا بانجهول لا يصح کم ذكرَه في "الخنانية" فيما إذا استأذنها الول 
وم يسم الرّوج فقال: لأ الرّضا باجهول لا يتحققء و ل ره منقولا)) اه وأقرهُ في "النهر ". 
لکن لیس على عمويه؛ لما سياتي في كلام "الشارح": انها لو فضت الأمر إلية بضع 
كقولها: ررحي ممن تحار ونحوم))» قال "انير الرّملي": ((ومقتضاه أن الول لو قال ها: أنا 

راض عا تفعلین» أو زوجي نفسّك ممن تختارين ونحوه أنه يكفي» وهو ظاهر؛ لأنه فوض 

[٣/قه٤/بم‏ الأّمرَ إليهاء a‏ ع باب اللاسقاط)) اه 

٠‏ (قولة: فليحقظ قال ن "اتقات" شرح "النظرمة السنفية 7 (روعا غا ب 
حفظةُ لكثرة وقوعد)) اه. 

رقا "الال :ررد امحل ف الطاب كرد غير كفي راما لوباشر الزل عند 


(۱) 'ح': کتاب النکاح ۔ باب الرلی ق۹١٠/أ.‏ 

(۲) "البحر": كتاب النكاح - باب الأولياء والأکفاء ۱۱۸/۳ بتصرف يسير. 
(۳) ((أن)) ليست في النسخ جيعهاء وما ألبتناه من "البحر" هو الأنسب للسياق. 
)٤(‏ "الخانية": كتاب النكاح ۔ فصل في شرائط النکاح .٠٠٠/۱‏ 


) النهر" : کتاب النكاح - فصل قي الكفاءة ق٤۱۷‏ /. 


1 1 


(1) در ص۲۰۸۔. 
(۷) لم نعثر عليها في خطوطة "الحقائتق شرح المنظومة النسفية" الي بين أيدينا. 
)^( الفح ': کتاب النكاح باب الأولياء والأكفاء oY‏ 1 


لوألاف بے ۳١‏ ا ج کے االو 


ظاهرٌ الرواية و من الأولياء قبل العقد أو بعده و 
لکل کملڈ ` آمان و قود a SS E O OS OSE‏ 


لمحلل فإنها تحل للأرّل)) اه. 
ق ل ((وهذا کله ذا کان ھا ول وإلا فهو صحیح مسطلقا اتفاقا)). 
٠٠٠٠‏ (قوله: وهو ظاهر الرواية) وبه" أفتى كتير من المشايخ فقد احتف الإقاي 
بعر ". لكر علمت أن الثاني أقرب إلى الاحتياط. 
r EE E Ra‏ ل 
والثاني» وأمًا امب على الأول فقط فهو الرضاءُ بعد العَقَدِء فإنه يصح عليه لا على الثاني 
المفتى به کما قدمناه عن "البحر"» وکلام لمن يوهم انه على الثاني | یکو رضاء البعض 
كالكلٌ» ولا وجه له» ولعل "الشارح" قصد عا ذكره دَفعَ هذا الإيهام» تأمّل. 
و ا # مت رت 1 ر ت ت ِ ج 
٠۰۷‏ (قوله: لثبوته لکل كما لأنه حق واحد لا يتجرأ؛ لأنه تبت بسبب لا يتجزأ 
(on‏ 
٠۰۸‏ (قوله: کرّلا لاية امان e‏ مسلمٌ ريا ليس سام آخر ا 
للحربي أو لاله وإدا غا اج E‏ اص ا آخحر طلبة» E‏ 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: لبوته لكل كملا إلخ» يعي للأولياء المستوين في الدرجة» وذلك كرلاية الأمان» قال في 
"إحابة السائل اختصار أنفع الوسائل": إذا استوى وليان كشقيقين أو احتمع أبوان كأن اعيا ولد أمة مشتركة حاز 
استقلال بالنكاح» فإن زوّجاها صح السابق» وإن م بعلم بطلا انتهى. قيل: وأما السيدان فلا يزوج أحدهما 
الأمة المشتزكة هما أو المعتقة هماء وأما ي القرابة فيزوج كل واحٍ منهما كأته ليس معه غه فینفرد به» كذا ف 
الريلعي ف باب ما یو حب القود» انتهی)). ق١٥٠‏ ١/أ.‏ 

(۲) "البحر": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء .١٠۸/۳‏ 

(۳) "البحر": کتاب النکاح - باب الأ ر لبان واا کقاء 1۳۸/۴ 

)٤(‏ في الممولة السابقة. 

.۱۳۸/۳ "البحر": کتاب النکاح ۔ باب الأرلياء والاکفاء‎ )٥( 

(1) "ح": کتاب النکاح ۔ باب الول ق۹١٠١‏ 


or” 6 2‏ م ع د 
سنحققه في الوقف (لو استووا قي الدرّجحة وإلا فللأقربی) منهم رحق الفسخ» 
وإنْ م يكن ها ول فهو) أي: العَقدٌ (صحيح) نافد O‏ 


٠ ۰۹‏ (قولة: : وسنحققة في الوقضیم حيث زا على ما هنا ما به يوم فيه البعض مقام 
الكل: ((بعض مستحقي الوقض ينتصب حصماً عن الكلً» وكذا بعض الورثة» وكذا إثبات 
الإعسار في وجه أحدٍ الغرّماء وولاية المطالبة بإزالة الضرر العام عن طريق المسلمين)). 

a‏ را وإلا إل أي: وإث م يَستَوُوا في الدّرحة وقد رضي الأبعد فللأقرب 
الاعتراض "بحر" عن "الفتح"* وغيره. 

110113[ (قول: ٠‏ یکن ها ولي إخ) أي: عصبة ت کہا ا التعبر* به» 
وهذا الذي CONE‏ "المصنف" من الحكم ذكره في "الفح" بحا ثا E‏ ((ينبغي)) انا من 
التعليل بدفع فن عن الأولياء وأنها رَضيّت بإسقاط حقهاء جر به قي "البح ر" فتبعَة 

والظاهرٌ: أنه لو كان ها عَصّبة صغيرٌ فهو بنزلة من لا ولي هاء؛ لأته لا ولاية له» وكذالو 
کان عبدا او کافرا کما سیشیر“ إلیه "الشارح" عند قوله: (رالو ل ف لنکاح ا إ) كما 
سنيينة"“ هناك وعلى هذا فلو بلع أو عت أو أسلَمّ لا يتَجدَدٌ له حق الاعزاض» وأمًا لو كان 


)١(‏ ((حق)) ليست في "د" و "و" 

(۲) انظر "الدر" عند المقولة ]۲١٠٠٦۷[‏ قوله: (ر و كذا بعض الأولياء المتساوين)). 
(۳) "البحر": کتاب النکاح - باب الأولیاء والأکفاء .١۳۸/۳‏ 

.۱۸۸/۳ "الفتح": کتاب النکاح - باب الأولیاء والأکفاء‎ )٤( 

۱ "در" ص۱۸۸ہ.‎ )٥( 

.٠١١/۳ "الفتح": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء‎ )١( 

(۷) "البحر": كتاب التكاح - باب الأولياء والأكفاء .١١۸/۳‏ 

(۸) "در و 


(۹) المقولة ]١١١۸۲[‏ قوله: ((بشرط حرية إخ)). 


الم ا د ا ب ان 


(مطلق اتفاقا. 


o‏ ر ۶£ د : م د ارو . س 
(وقبضه) أي: ولي له حق الاعتراض (المهرَ ونحوه) مما يدل على الرضا 


اغ غائب فهو کالحاضر؛ لان رلایته لا تنقطم بدلیل [/é3/Y]‏ آنه لو زوج E‏ 
هو صح وإ کان ها ول آحر حاضرٌ على ما فيه من الخلاف کما سیأتی”. 

والطاه ايتا أن هذ ف الا اما ال ف یصح؛ ها 1 E‏ 
ا ا ا لو کان ها عَصَبة» فرَوّجَها من غير كفء مم يصح؟ فكذا إذا ۾ يكن ها 
E‏ 

]1101۲[ (قولةٌ: مطلقا) أ راء کت فنا او غيره» ا 

1191۳[ (قولةً: اتفاقا) أي: من القائلين برواية ظاهر اذهب والقائلين برواية 
"الحسن" المفتى بها. ۰ 

]11918[ (قولة: ائ له الاعراض) يوهم أك الول في قوله: ((واك . يکن ها 
ول)) المراد به ما يَشمَلٌ الأرحام» وليس كذلك كما علمتء فالناسب ذَكرٌ هذا التفسير 
هناك؛ ليعلْمٌ المرادُ في الموضعين ويرتفِعَ الإيهامٌ المذكور. 

٠٠٠٠٠١‏ (قولة: ونحوم بالرفع عطفا على (رقبَصّ))» أي: ونحوٌ قبض المهر كقبض 
النفقة أو المحاصمة في أحدهما وإن لم يقبض وكالتجهيز ونحوي "فتح”. 


(1) في "د" زيادة: ((زوّحت نفسها بغير إذن الأب فبلغةُ انير فأحذ في تجهيزها فهو رضًا. "حاوي الزاهدي")) ق١١١‏ /أ. 
(۲) المقولة ]١١۷۲١7‏ قوله: ((حاز على الظاهر)). 

(۳) في "ب" : ((هدا))» وهو تحريف۔ 

)٤(‏ "ے": کتاب النکاح ۔ اټ الو AEST‏ بتصرف. 


.٠۸۷/۳ "الفتح": کتاب النکاح - باب الأولیاء والأکفاء‎ )٥( 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .سس ۹ حاشية ابن عابدين 
دلالة إن كان عدم الكفاءةٍ ثابتا عند القاد ضي* قبل حخاصمتو ولا م یکن رضاءُ.. 
IE E‏ 


(قولة: كذا ذكره في "الذحيرة' وأقره إخ) نص ما فیها: ((وإذا زوحت امرأة تفسها من غير كفاء بغر رضا 
الول فقبض الول مَهرّها وحهرها فهذا منه رضا وتسليم» ولو قيض ولم يجهزها فقد اخحتلف المشايخ فيه» 
والصحیح آنه یکون رضا وتسليما وإذا م يقبض مَهرّها ولكن خاصَمَ زوحَها قي نفقتها وتقدير مَهرها عليه بوكالةٍ 
منها كان ذلك منه رضا وتسليما للعقد اسشحساناء وهنا إذا كان عدم الكفاءة ثابتا عند القاضي قبل مُحاصّمة الول 
ياء وأا إذا م يكن عدم الكفاءة اتا قبل ذلك عند القاضي, فلا یکون رضا بالنكاح قياس واستحسات)) اه. 
وکذا ذکرها فی ا وهاي ونصه: ((وإذا زوحت الرأة تفستها من غير كف بغر راه فقبض الولي 
مَهرَها وجهزها فهذا منه رضا وتسليم» ولو قبضّه ولم يجهزها فقد احتلف المشايخ فيه» والصحيح أنه کوڈ رضا 
NEY‏ قف على إحازة الولي» وقبض البدل تن توقف الد على إحازته يكون رضًا منه بالعقد دلالة 
كما قي البيع الموقوف» وأمًا إذا م يقبض مَهرّها ولكن حاصَم زوجَّها في نفقتها وتقدير مَهرها عليه ب وكالةٍ منها 
كان ذلك منه رضا وتسليما للعَقدِ استحسانا؛ لأ طلب للهر م يكن لإثبات عدم الكفاءة عند القاضي؛ لان عدم 
الكفاءة ثابت عند القاضي؛ لا رض الا ا رر حن ها س غ كف فو ك بكرن طت لمر 
لاتتقا رذلك دلا ارا من غير اعمال سى لو م يكن غد الكماي تاج عند القاضى لا يكر ذلك رسا 
النکاح قیاسا واستحساتا)) اه. انف رى 0 ما م امار اا ف ا وات رح وا 
رتقدير مَهرها عليه بوكالةٍ عنها لا في أنواع الرّضا دلالة. و'الشّارح" إتما حعلَة قيدا في الحميع أحذاً من العلّة 
الذكورة في "حيط "؛ فإنها تفي أن احكم كذلك في غير مسألة ا لمحاصّمة المذكورةء ويكون الاد الاحاراز عا إذا 
ب ت عدم الكقاعة رن يلم لرن عا أبضاء بان علا مها كارت غه الاي ن الللاتة علي ا 
فيما ذكر» وهذا ظاهر الوه لا خالف كلامهم. 


(۱) في "د" زيادة: ((فرع: فی 'فتاوی ا ا ان ييعٹ الى شافعي ليبطل العقد إذا كان بشهادة الفاسق» وللحنفي أن 
يفعل ذلك» و کذا لو کان بغیر ولي فطلقها لاء فبعث إل شافعي زوّحها منه بغي عل ثم يقضي بالصحة وبطلان النكاح 
الأول وة إذا لم يأحذ القاضي الكاتب ولا الكتوب إليه شياء ولا يظهر بهذا حرمة الوطء السابق ولا شبهة 
ولا حبث فى الولدء كذا في "الخلاصة". ‏ ثم قال: قال ظهيرٌ الدين الرغيتاني: لا يجوز الرحوع إلى شافعي اذهب إلا ني اليمين 
الضافة» ما لو فعلوا فقضى ينفذء اتتھی. کذا فی "الفتح" و"البحر" عند قوله فی شروط النکاح: (رولو فاسقین)) ١١٠١ا‏ 

(۲) "البحر": کتاب النکاح ۔ باب الأولیاء والأکفاء .٠١۹/۲‏ 

(۳) "النھر": کتاب النکاح ۔ باب الأولياء والأکفاء ق٤۷١‏ 


الحا ج u‏ ا ی ی ااال 


کما (لا) یکون (سکوتم رضًا ما ۾ تلد واا تصدیقة بأته کفءٌ فلا سقط حق 


O‏ "شرح المقدسي" ا هاا شرق الرضاء دوق 2 ١‏ اليلم 
بعدم الكفاءة لا يكفي هنا بخلاف الرضا الصري» حيث يكفي فيه العم فقط لك هذا حالف 
لإطلاق المتونء ولم 1 ه في "الفتح" ولا في "كافي الحاكم" الذي جع كتب 'ظاهر الوا 
وايضا فوحْهة غير ظاهر » إلا أن يكون الفرْق انحطاط رتبة الدلالة عن الصُريح فليتأمّل. 

O N‏ رَوحَت غير کف فحاصم اول وات 
القاضي عدم الكفاءةء فقبَّض الولي المهرَ قبل التفريق» أو فرق القاضى بينهما ثم ترَوجتة ثانيا 
بلا إذن الول فقَبَّض اهر 

]110۹۷ (قولةُ: کا یکول إخ) ق ((ما ا ل 

(٤ CD‏ فل ا ا ا 
كفء من البعض RE‏ جن من انكرهاء قال قى الوط لو ادذعي جد اار لاع ان 
الرو ج كف وأّت الآحر آنه ليس بكفء بک ن طا ا لى ا 
سبب الوحوب» وإنكارٌ سبب الشّيء لا يكوك إسقاطا ۲/ق٦؛/بع‏ له اه. وني "الفوائد 
التاحية": اقام ويها شاهدين بعدم الكفاءةء أو أقام رَوْجها بالكفاءة لا يشرط لفظ الشّهادة؛ 
لأنه إخباز)) اه. 


بإ/٠‎ ٠١٥١ق في "د" زيادة: ((هو المعتمدء وف "الدراية" عن "المبسوط": وإن ولدت)).‎ )١( 
(هامش "الدرر والغرر").‎ ٠٠٠/۱ "الشرنبلالية": كتاب النكاح - باب الولي والکفء‎ )۲( 
) در" ص۰ ۱۹د.‎ )۳( 

.٠١۸/۳ "البحر": کتاب النکاح - باب الأولياء والأکفاء‎ )٤( 

.۲۷/٣ "المبسوط": کتاب النکاح ۔ باب الأکفاء‎ )٥( 


(1) ((یکون)) ليست في "آ 


AA 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .س ۸4 حاشية ابن عابدين 


(ولا تحبر البالغة البكرٌ على النكاسح) لانقطاع الولاية بالبلوغ (فإن استأذنها هو) 
ع د ٤‏ وء ا ّ ۾ رر a‏ 
أي: الولي» وهو السنة (أو وكيله أو رسوله» أو زوجها) وليها وأخحبرها رسوله.. 


]11014[ (قولة: ولا البالغة) ولا ا البالغ لكا والمكاتبة ولو صغیرین»› 0 
غ 'القهستا: *"". 

]110۲[ (قولة: الیک أطلقها فشَِلٌ ما إذا كانت تَرَوّحَت قبل ذلك ا قبل زوال 
ا فتزوّجٌ کہا زوج الأبكان 2 عليه ف اس ا 

]11011[ (قولة: وهو السنةم بأن يقول ها قبل النکاح: فان طا ا يذ كرك فسکتت» 


© مت 


وإ وها بغي استدمار فقد أعطاً السنة وتوقف على رضاهاء ق e‏ 
واستحسن "الر حم" ما ذکره الشافعية: ((من أن السنة فى الاستعذان أن يرسِلَ إليها ة قات 
ينظرن ما في نفسيهاء والأمٌ بذلك أولم؛ لأنها تَطْلِمٌ على ما لا يطل عليه غيرّها)) اه. 

SSDS‏ الأول أن يقول: وكلقك تسعأذِك لي فلانة فى كذ 
والثاني أن يقول: إذهب إلى فلانة وقل ها: إن أحاك فلانا يستأؤنك في كذا. 

(۲۳ (قولة: وأحبَرّها و !ِ( أفاد أن قول ا : ((أو رَوحَّها)) حمول على 
مادا رو جھا ق غهان ودا وان کان حلاف اندر مته لکن رجح تفع التکرار مع قول 
الآتي: (رو کذا ذا رَوجَها عندها فسکتت))» وفي ا و 


(1) ات کشاب النكاح - ہاب الول ق ۸ه ١‏ ب بتصرف. 

(۲) "جامع الرموز": كتاب النكاح ۔ فصل الولي والكفء ۱ نقلا عن "النظم'. 

(۳) "الأصل": کتاب نکاح البکر .۷/١‏ 

)٤(‏ في "د" زيادة: ((وشمل ما إذا حاصمت الزوج في المهر» وفيه حلاف» وتمامه في "البحر")). ق١١٠٠‏ /ب. 
(ه) "البحر": كتاب النكاح ۔ باب الأولياء والأکفاء .٠١۲/۳‏ 

۱/7 "البحر": کتاب النكاح پاب الأولياء والأكفاء‎ (١( 


(۷) در ص۲۰۹. 
(۸) "البحر": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء .٠١١/۳‏ 


اللواقاقة ‏ ا د ا ا م ات الول 
۴ ا ره ا ِ9 0(7 2 2 ع ا م 
أو فضولي عدل (فسکتت) عن رده ختارة (أو ضحكکت a SN aa‏ 


غر کفء فلغها فسکتت» فقالا: لا یکول رضاء وقيل في قول "أبي حنيفة": يكون رضا إن 
کان ا O E O RE E‏ 
رة من غير کفع) ا 

قال فى ا 0 ((وحرَم في 'الدراية" بالأوّل بلفظ: قالوا)). 

TT‏ ول عَذل) الشرط ق الفضول العدالة أو العدذ» فيكفي إخبار 
ا مَستورين عند "بي حنيفة"» ولا يكفي إخبارٌ واحلٍ غير عَذل» وها نظائر 
ستاتی“ ن متفرقات القضاء. ۰ 

( ۲ (قولة: فسکتت) آي: البکر الال لاف الان الک فلا كر سک 
رضًا حتی یرضی بالکلام» "کان الحاکم". 

E مطل السكوت؛ لأنها‎ ٠ (قول: عن ردم قي به إذ لیس المراڈ‎ ٠٥۲ 
فقکلمَت بابي فهو کت فا ا فلو قالت: الحم له احترت نفسي» أو‎ 
N (3 

(11oY¥]‏ (قولة: تار ما لو أحذها [۳/ق۷٤/]‏ عطاس أو سعال حين ا قلمًا 
ذهب قالت: ا أو أحذ فمَها ثم ترَلكَ فقالت ذلك صح رَذُها؛ لأ سكوتها كان 

عن اضطرار» 0 


قالت: هو دبا لا ارده فهذا کلام وح فهر رد 


(۱) تي "ط": ((عند)). 

(۲) "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في شرائط النکاح ۳۳۸/١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 
(۳) ”النھر": کتاب النکاح ۔ باب الأولیاء والأکفاء ق۹٠٠/إب.‏ 

)٤(‏ ل م : ((وجحزم به)). 

(ه) انظر "الدر" عند المقولة ]۲٠۷۲١[‏ قوله: ((أو فاسق)). 

.أ/٠٠١‎ ١ق قي "د" زيادة: (ركذا ف "الظطهيرية")).‎ )١( 

(۷) "البحر": کتاب النکاح ۔ باب الأولیاء والأکفاء .١٠۹/۳‏ 

(۸) في "د" زيادة: (رعن "الخانية")). ق١١‏ ٠۱/أ.‏ 

(۹) "البحر": کتاب النکاح ۔ باب الأولياء والأکفاء .٠٠۹/۳‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ س بل حاشية اين عابدين 


£ L2 ت ۰ م‎ E 
غير مُستهزئة» أو تّمت أو کت بلا صوت) فلو بصوتٍ لم يكن إذنا ولا ردا‎ 
حتى لو رَضِيَّت بعدَه انعقدء "معراج" وغيره. فما في "الوقاية" و"اللتقى" فيه نظرٌ..‎ 


]۱1۵۲۸[ (قولة: غير مستهزئة) وضحخك الاستهزاء لا فی على من يحضرُ؛ لان 
الك إنما يل إذنا لدلالته على الرّضاء فإذا م يذل على الرّضا م يكن إذناء "بحر" وغيره. 

]119۴4[ (قولة: أو کت بلا صوت) هو المختارٌ للفتوى؛ لأنه ا على مفارقة 
أهلهاء "بحر" أي: وإنما يكون ذلك عند الإجازة» "معراج". 

[Nor]‏ (قوةُ: فاق الو ول ی أنه هو والبکاءَ بلا صوت 
إذد» ومعه رَدٌ)). 

ر۴٠٠‏ (قولةً: فيه نظ أي: لمخالفته ما في "المعراج"» ولا يخفى ما فيه» فان ما ي 
'الوقاية" و" اللعقى" ذكر مله في "النقاية""“ و"الإصلاح"ء والمعون مقدمة على الشروح 
وي "شرح الحامع الصغير' ل "قاضي عحان": ر(روإن بت کان ردا في إحدى الررايتين 


(قولة: وني "شرح الحامع الصغير" ل"قاضيخان": ((وإن كت كان ردا ني إحدى الرّوايتين إخ)) ) 
ما فيه ا 5 ٤‏ "المعراج"؛ اذ موضوعٌ ما ق 'الجامع" البكاءِ عن الصوت والويل› ودا ل يتوهم 


(۱) ني "د" زيادة: ((قوله: أو بكت بلا صوت إل أقول: فلو احتلفاء فقال الزوج: كت بلا صوت» وقالت: بصوت› 
ولم أرضء» فالقول قوها؛ لأنها منكرة وهو المدعي رافقه الحالء تأمل. خير الدين الرملي)). ق١١١‏ /ب. 

(۲) "البحر": كتاب النكاح _ باب الأولياء والأكفاء .٠٠١/۳‏ 

(۳) "البحر": كتاب النكاح _ باب الأولياء والأكفاء .٠١٠/۳‏ 

)٤(‏ انظر "شرح الوقاية": كتاب النكاح _ باب الولي والكفء ٠٦۸/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

(ه) "ملتقی الأجحر": كتاب النکاح - باب الأولياء والأکفاء .۲٠٠/۱‏ 

(1) انظر شرح "النقاية" للا علي القاري: كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .١٦۷/۸‏ 

(۷) "شرح الحامع الصغير": كتاب النكاح - باب تزويج البكر والصغير والصغيرة ١/ق ./۷٤‏ 


الحزء الثامن ا ب ت اتالو 


(فهو إذث أي: ت وكيل في الأو ل إن اتحَدَ الولي SO E‏ 


عن "أبي يوسض"» وعنه فى رواية يكو رضاء قالوا: إن كان البكاءُ عن صوتٍ وويْل لا 
يکون رضاء و کان عن سکوت فهو رضا)) اهھ. 
ENT‏ و البكاء هل هو رذ أو لا؟ وقولة: ((قالوا إ)) توفيق 
تن الر وان فخت : لا یکو رضا از ET‏ اة ورف 
e‏ ا ایتین: ((وبعضهم قالوا: إن کان مع 
كيف والبكاءٌ بالصوت والويل قرينة على الرد وعدم الرّضا؟! وعن هذا قال في "الف "© 
a‏ ((والمعول اعتبار قرائن ن الأحوال في البكاء والضحْك فإن تعارَضت أو 
أشكلَ احتيط)) اه فقد ظهُر لك أن ما في "المعراج" ضعيف لا بعل عليه. 
GA‏ (قول: فهو إِذنٌ) أي: وإ م تعلم أنه إذن كما في "الفتم"“. 
[Yer]‏ (قوله: آي" ت وکيل ف الأوّل) أي: فيما إذا استأذنها قبل الق حتی لو قالت 
بعد ذلك: لا أرضى» و م يعم به الولي فرَوّحَها صح كما في "الظهيرية"“؛ لان ال وكيل لا ينعزل 


ا ا رضا» وموضوع ما في "المعراح" بكاءِ عن صوتٍ أي: محرد عن الويل» ولا يعلم من عبارة 
"الجامع" حکم البکاء عن صَوت بدول ویل»› ويعلم ما ذكره قي "الذخيرة" آنه رضا ونه الأو جه وعليه 
الفتوى» فقد احتلفت عباراتهم في البكاء عن الصوت؛ فعلى ما في "المعراج" ليس إذنا ولا 4 وعلى سا 
ف "الوقاية" هو ر وعلى E‏ ق "الذ نة" هو رضا. 


(۱) انظر "شرح الوقاية": كتاب النكاح - باب الول والکفء ۱۹۸/١‏ (هامش "كشف ا لحقائی"). 
(۲) من ((والصوت)) إلى ((وهو)) ساقط من "". 

)۳( 'الفتح ': کتاب النكاح ۔ ہاب الأولياء والأ كفاع E‏ 

.٠١٤/۳ "الفتح": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء‎ )٤( 

(ه) "الظهيرية": كتاب التكاح - الفصل الرابع في نكاح الأبكار والثيب ومعرفة الأکفاء ق٦۷/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .س .۴ ._ حاشية ابن عابدين 


- فلو تعد ازوج لم يكن سكوتها إذناً - وإحازة في الثاني إن بقي النكاح لالو 
بطل .عو ته ولو قالت بعد موته: وحن ابي بأمري» وأنكرّت الور e RS‏ 


حتی يع "بر" 

١ء۴٠٠‏ (قولة: فلو تعدّد اروج إل) عبارة "البحر": ((ولو رَوَجَها ولان متساويان 
واحاٍ منهما من رحل» فأحارتهما معا بطلا لعدم الأولويّة وإ سكت بيا موقوفين حتى 
تجيز أحدهما بالقول أو بالفعلء [٣/ق۷٤/ب]‏ وهو ظاهرٌ الجواب كما في "البدائع") اه. 

ولا يخفى أن هذا ي الإحازةٍ والكلامٌ الآن في التوكيلء أي: الإذن قبل العَقَدِ» لكن 
الظاهر أن الحكم لا ى ال خفن إن رر جاغا مها معد اتات اما لو اانه 
کت فرو اها متعاقا من رجلين ينبغي أن يصح السابق منهما لعدم امزاجي فافهم. 

Î عطف على ((ت و کیل))» وقول : ررق الثاني))‎ Hoe 
استأذتها بعد الَقَِء وهذا هو الأصح» وقي رواية: لا يكون السكوت بعد العقدٍ رضا كما‎ 
َة في "الفح" وقدمنا النلاف أيضا فيما إذا زَوَّجَها غير كفء فلنھا فسک:‎ 

(ery‏ (قول: لا لو بل کو ل الإإحازة شرطها قيام الد و 


(قولة: اما لو استأدناها فسكتت» فررحاها مُتعاقبا من رجليّن» يتبغى أن يصح السّابق إل) فيه أن 
سُكوتها بعد الاستعذان ت وكيل هما بالرّواج» وليس لأحد الو كيين الانفراد فلا ينف عليها السَاب من العقديْن 
بل یکون کل منھما موقوفا على إحازتها فيا أحازته نفذ. نعم لو استأذناها على التعاقب يصح السَابق منهما. 


)1( "لحر ": کتاب التكاح - پاب الأولياء والأكفاء 1۹/۳. 

(۲) "البحر": كتاب النكاح - باب الأولياء والأکفاء .1٠۹/۳‏ 

(۳) "البدائع": كتاب النكاح - بيان شرائط جواز النكاح ونفاذه - فصل: وأما الذي يرجم إلى الزل عليه .۲٤۲۳/۲‏ 
)٤(‏ ((إذا)) ساقطة من "م" . 

(°) “الفتح': کاب النكاح ے پاب الأولياء والأكفاء 1/7 

)١(‏ المقولة ]١٠١۲۳(‏ قوله: ((وأحيرها رسوله إخ)). 

)¥( ا کتاب النكاح ۔ باب الأولياء والأكفاء rr‏ 1 


لوالا س ي ا ا gg‏ اتاو 


فالقولٌ هاء فترث وتعتد» ولو قالت: ! غير أمري لكنه بلَعَي فرّضيت فالقول هم 
وولا ((غیره منه)) رد قبل العقدٍ لا بعد AE el E‏ 


110¥( (قولة: فالقول ها) لأت الأصل أك ن المسلم لكلف لا يعتيذ د الد چ الثافد. 

٠٠۳۸‏ (قوله: فالقول ههم) لأنها اورت أن العقد وقح غير تام ثم اعت الفا بعد 
ذلك فلا قبل منها لكان اة e‏ وحیتفلٍ فلا ترٹ» وهل تعتد؟ فان كانت 
صادقة لي نفس الأمر فلا شك في وحوب العِدَةٍ عليها ديانة وإلاً فلاء نعم لو أراذَت 


i 
AT 


ا تتزو ج تمتعٌ مواحذة ها بقوهاء وأمًا لو ترَوّحَّت ففي ار ا ت 
ادعَت العدة» فقال الروج: رو ابا اقول قر 4ه يدعي الف اهت لا 
يقال هنا كذلك؛ لأت إقرارها السّابق لم ثبت من كل وجه هذا ما ظهر لي. 

٠۳‏ (قولة: وقولها: غير أي: غير هذا الرّوج. 

٠٠٤٠١‏ (قولة: رَد قبل العقددٍ لا بعدة) فرقوا بينهما بأته يتيل الإذن وعدمَه فقبْلَ 
لنكاح م یکن النكا وق اتو 
"الظهيرية"”» وهو مُشكل بأنه لا يكو نكاحا إلا بعد الصحّة وهي بعد الإذنء فالظاهر أنه 
لیس بإذن فيهماء "بحر "“. وأصل الإشكال لصاحب "الفتح"» وأحاب عنه "المقدسي": 


(قو ك وأصل الإشكال لصاحب "الفتىح"» وأجحاب عنه ال بأ العَقَد إلى الأظهر 
في توحیه الفرق ا ((مًا کا وا ((غیره اول منه))؟ مُحتیلا للإاذن» عدمه لا یکون اذا ا ت وکیل 


.٠۲۲/۳ "البحر": کتاب النکاح ۔ باب والأکفاء‎ )١( 

(۲) من((تعم)) إلى((العدة)) ساقط من "٣"‏ 

(۳) "الفتاوى الظهيرية": كتاب u‏ الفصل الرابع في نكاح الأبكار والثيب ومعرفة الأكفاء ق٦۷/ب.‏ 
)٤(‏ "البحر": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء .٠٠١/۳‏ 

(ه) "الفتح": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء .٠٦۸/۳‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .. ب 4مم حاشية ابن عابدين 
OA NNE CECI‏ 


((باأد العقد إذا وق ثُمٌ ورد بعده ما یتیل كوه تقریرا له وکونة رَد ترح بوقوعِه 
احتمال التقرير» وإذا ورد قبله ما يحتمل الإذن وعدمه ترحح الد لعدم وقوعه» فيْمنعٌ من 
إيقاعِهِ لعدم تحقتق الإذن فيه)). 

(قوله: ولو رها لنفسيه إځ) مح قول "لصن ف ": ((أو ١٣۸٤ا‏ زَوحَها)» 
أي: أن الول لو تَرَوَحَها - كابن العم إذا توج بت عمّه البكر البالغ_ بغير إذنهاء لها الخب 
فسکتت لا یکونٌ رضا؛ لأنه كان أصيلا في نفسيه فضوليًا في حانب المرأةء فلم َم العقَدٌ في قول 
"أبي حنيفة" و" محمد" فلا يعمل الرضاء ولو استأمَرّها في الترویج من نفسره فسكتت جار إجماعاء 
ار "الا" 


ہے ی [- 
ا 4 


ففرا نى جات ار ق د ف عة عل اة 
عندهما بل يع باطلء بخلاف ما لو باشَرَ العَقَدَ مع غيره من أصيل أو ولي أو وكيل" أو 
2 ا آ و ا ا 
قبله؛ لعدم تيوت الت وكيل بالك ولو قالته بعده لا يكون ردا وإبطالاً له» للاحعمال أيضاً فلا يقبت 
ا را ع و ج ا وخ د وا ا ر ا ا 
اا ج ا ا 


(۱) "در" ص۱۹۸ہ۔ 

(۲) ((الخیر)) ليست في "ب و م. 

(۳) "البحر": كتاب النكاح ۔ باب الأولياء والأکفاء .٠١۲/۳‏ 

)٤(‏ "الخانية": کتاب النکاح - فصل في شرائط النکاح ۳۳۹/۱ (هامش "الفتاوى اههندية"). 
)١(‏ ((وكيل)) ساقطة من "الأصل". 

)١(‏ المقولة رقم [١٠۸١۲7‏ قوله: ((كنكاح الفضولي)). 

(۷) من ((والحاصل)) إلى ((الكفاءة)) ساقط من """. 


الواا ‏ ت د ت کا بے ااا 


ثم رَوّحَها منه فسكتت صح في الأصح بحلاف مالو بلغها فرذت ثم قالت: 


ر قا م جز لبطلانه بالرد ولذا استحسنوا التحديد عند الرّفاف؛ لکن الغالب إظهار 


٥‏ £ ت a e‏ و ا ا ي و ت 
النفرةٍ عند فجأةٍ السماع» ولو استأذنها فسکتت» فو کل من يزوجها ممن سمّاه حاز.... 


۲ (قوله: فسکتت) أمّا لو قالت حين بلغها: قد كنت قلت: إنى لا أريد فلاناء 


سے مر ù‏ 


و رذ على خا ب اكا وها ارت انيا على ا اا ار فة 
۳ء٠٠٠‏ (قوله: بخلاف ما لو بلغها إلخ) لأن نفاذ التزويج كان موقوفا على الإحازة 
e‏ ع ۶ 3 : ۲ 8 
وقد بطل بالرد» والرد قي الأول كان للاستعذان لا للتزويج ‏ العارض بعد لكر قال 
٤ 1 1‏ د ۳ وى ع ت رم ٍِ ل 
في "الفتح"": (رالأوحة عدم الصحة؛ لأ ذلك الرد الصريح يضعف كون ذلك السكوت 


دلالة الرضا)) اه وأقره ٤‏ ا 

(۱) في "د" زيادة: ((قوله: ولو استأذنها في معن فردّت» ثم زوجها منه فسكتت إل وني "الأشباه": ادعت بعد الرفاف 
انها ترو حت بغير رضاها فالقول ها إذا ا في الرفاف. اتتهى. قال الحموي: وإذا برهتت آنها كانت ردّته قبل الرّفاف 
هل قبل برهانها أو لا؟ فيه حلاف واختلاف تصحيح» فقيل: يقبل برهانهاء والصحيح: أنه لا يقبل؛ لان التمكين من الوطء 
كالإقرار كما قي "الولوالحية » وفي 'منية الف : آنه الحتار» وف "البزازية": الأب إذا زوج البالغة» وي الزوج» ودحل 
بها الروج» ثم برهنت على أتها كانت ردت النكاح قبل إحازتها فالذ كور في الكتب أنها تقبل» قال صاحب "الواقعات": 
الصحيح عدم القبول؛ لأنها متناقضة ف الدعوى» والبينة تترتب على الصحيحة» والصحيح القبول كما ذكر في الكتب» وإن 
بطلت الدعوى فالبينة لا تبطل؛ لأنها قامت على تحريم الفر ج» والبرهان عليه مقبول بلا دعرى. 

غاية الأمر: أن الشهود شهدوا على ردّها العقد كما سمعت» وتصادق الزو ج والرأة على الإجازة فإنه بحكم بانفساخ العقد 
لتضمنه حرمة الفرج» والمفسوخ لا تلحقه الإحازة. اتنهى. وقد ألف شيخ مشايخنا العلامة نور الدّين علي القدسئ في هذه 
السألة رسالة اعتمد فيها على تصحيح القبول» والمحتار: أن الزفاف لا يكره إذا لم يشتمل على مفسدة كماي "الفتح". 

قلت: هو حرام في زماننا فضلا عن الكراهة؛ لأمور لا تخفى عليلك» منها: احتلاط الساء بالرحال» وف الذحيرة: 
ضرب الدّف فى العرس مختلف فيه وحله: ES SSE‏ وقد احتلفوا في الغناء في 
العرس والوليمة» فمنهم من قال بعدم الكراهة کضرب الدّف» انتهی)). ق٥١١‏ إب. 

(۲) في "ب" و"م": (رالتروج)). 

(۳) 'الفتح": کتاب النکاح - باب الأولياء والأكفاء 1۷/۳ 1. 

.٠١١/۳ "البحر": كتاب الدكاح - باب الأولياء والأكفاء‎ )٤( 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .س ۲١‏ حاشية اين عابدين 


إن عرف ف الرَوّح والمهرٌ كما في "القنية"» واستشكله في "البحر" E e‏ 
ب E‏ ماک کی ا ا الأول حياءُ؛ ما علمته 
من أن الغالب إظهارُ ن عند فجأة السّماع» ولو كانت على امتناعها الأول اضر حت بالرد 
کيا صرحت په أ وم تتح منه. 

1144 (قولة: إن عرف) بالبناء للمجهولء ونائب الفاعل ضمير المرأةء والذي فى 
"البحر": (رإڻ عَرّفت)). 

(5 6 (قولة: والمهر) ينبغي أن يكون على الخلافِ كما في مسألة لمعن الآتية“) "س" 
1104 (قولة: اسك ق ا" ‌ ا ول التكاح في أك 
EE EES A E‏ لان 
فقال: وهب لا ينعد ما م يقل ال وكيل بعده: أن الوكيل لا ملك الو كيل)) اه. 

فهذا يدل على أن ال وكيل ليس له الت وكيل في النكاح» وأنه ليس من المسائل الي استتوها 


(قولة: وقد يقال: إنه قد تكون عَلمت بعد ذلك إل) ما قاله يدل على تصحيح القَول بالصحّة 
لكته لا ينفي الاحتمال الذي ذكره في "الفتح"» فما زال السكوت محتيلا والإذن لا يقبت بالشّك. 
(قولة: فهذا يدل على أن الوكيل إل) ما قدّمه عن "الخلاصة" لا يدل على عدم صحة ت وكيل 


() في ب : ((عرفت)). 

(۲) 'القنية": کتاب النکاح ۔ باب في نکاح الأبکار ق۳٣/ب.‏ 

(۳) "البحر": كتاب النكاح - باب الأولياء والأکفاء .٠١٤/۳‏ 

.٠١١/۳ "البحر": کتاب النکاح _ باب الأولیاء والأکفاء‎ )٤( 

.۲۰۸ "در" ص‎ )٥( 

)٦(‏ "ح": کتاب النکاح ۔ باب الولی ق۹١١‏ /ب. 

(۷) المقولة ][۱١١۱١۲[‏ قوله: ((بل هو تو كيل ضمي)). 

(۸) "حلاصة الفتاوى": كتاب النكاح - القصل الحادي عشر في الو كالة ق ./۸١‏ 
)٩(‏ ف "م": (رلو کیل))» وهو خحطاً. 


الجزء الثامن ا ۷ .باب الولي 


((باله لیس لل وکیل أن بو كل بلا إذن ))» فمقتضاه عدم ابحواز أو ها مستفناة ران 
ا ا 


EAA oA LEADS AES 0 TIERCE a او بني عمي لو يحصون»‎ 


من هذه القاعدةء وقال "الر مى" هتاك: (روفي "حاشية الحموي" على "الأشباه" “عن كلام 
او ر اید وكيل الوكيل بحضرة ال وكيل في النكاح لا تكو كمباشرة 
ال وكيل بنفسه جخلافه ني البيع» وقي "مختصر عصام": آنه عله [۲/ق۸؛/ب] کالبیم» فمباشرتۀ 
بحضرته کمباشرته بنفسه)) اه. 

- على رواية "عصام" > لكر "الأصل"‎ TTT 
"المبسوط " من كتب ظاهر الروايةء فالظاھ” عدم الجواز» فافهم.‎ 

۱٠۰٤۷‏ (قوله: ولو في ضمن العام وكذا لو سى ها فلاناً أو فلاناء فسكتت فله أن 
وها من أیهما شاي "بحر "". 

1104۸7[ (قولة: لو يحصون) بار "الفتسح": ((وهم حصورون معروفون ها)) ام 
ومقتضاها أنها لو م تعرفهم م يصح وإ كانوا حصورين. 


ال وكيلى في التكاح مع معرفة المرآة الرَوجٌ والمهر وا لموافق لما يأتي في الوكالة ‏ من أن له الت وكيل عند 
تقدير الثمن لحصول المقصود - أن يقال هنا كذلك» فحيث كان الروج والمهرٌ معلومَيّن يصح ت وكيل 
ر یل و ال مارت می ای فوا ا کار اف اجات ر ا و اف ى 
ما إذا باشر ال وكيل الثاني بحضرة الوكيل الأول جاريا على رواية "عصام"» وبين اشا ان قا اهر 
لاب منها وليس فيها الخلاف كما قي مسألة "المعن". 
)١(‏ "غم عيونت البضائر : كاب ال وكالة 5/۴ ضرف 
(۲) 'القنية": کتاب النکاح ۔ باب ای نکاح الأبکار ق ۳٣٣/ب.‏ 


(۳) "البحر": كتاب النكاح - باب الأولياء والأکفاء .٠١١/۲‏ 
)٤(‏ "الفتح": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء .٠١١/۳‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .س ۸١‏ حاشية ابن عابدين 


وال لا ما م تفوض له الأمرَ (لا) العلم (بالمهر) وقيل: يشرط وهو قول 
الا بر" عن e el e E NS E‏ 


1194۹[ (قولة: ولا لا) کقوله: ازوك رحلٍ او من بي غيم بجر" 

]1100۰[ (قولة: ما ا له الأ أا ادا الك اا رأة غا عة إتت با فر 
ل أقواما يحطبونك أو: رَوّحْى ممن تختارةُ ونحوة فهو استعذانٌ صحيحّ كما في "الظهيرة"“) 
ليس له بهذه المقالة أن بروَحَها من رَخُل ردت نكاحَة أولا؛ لان مراد بهذا العموم غير 
کالت وکیل بتزویج امراة د الروج قد شکا منھا لل وکیل 
o ah‏ 

]1191[ (قوة: لا لولم الیں اد أشار بتقدیر لولم لی e‏ راعى العنى ف عطفه 
((المهر)) على ((لروي) داصل لتر کیب: بشرط العم بالروج لا الھں "ے"*. 

E as EE E DD ee‏ الفح ا 
أن صاحب "المداية“ صحح E E‏ المذهب؛ لقول E‏ 
إن إشارات کب "محمد" تدل علیه) اه. 


. ((له)) ساقطة من د‎ )١( 

(۲) آي: "المنح": کتاب النکاح ۔ باب نی بیان احکام الولی ۱/ق ۹١١/أ.‏ 

(۳) "البحر": کتاب النکاح ۔ باب الأولیاء والأکفاء ٠۲۰/۳‏ بتصرف. 

./۷٦ق "الطهيرية": كتاب النكاح  الفصل التالث في معرفة الأولياء ونكاح الصغار والصغائر‎ )٤( 
.//۷٦ق "الظهيرية": كتاب النكاح - الفصل الثالث في معرفة الأولياء ونكاح الصغار والصغائر‎ )( 
. ٠١١/۳ "البحر": کتاب 2 باب الأولياء والأکفاء‎ )٦( 

(۷) تي "ب" و"م": ((التروج))ء وما أثبتناه من "الأصل" و" هر الموافق لعبارة المن. 

(۸ "ح": النکاح ۔ باب الول ق۹١٠٠/ب.‏ 

.٠١١/۳ "الفتح": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء‎ )٩( 

.٠۹۷/۱ "المداية": کتاب النکاح ۔ باب الأولیاء والأکفاء‎ )٠٠١( 

)١١(‏ "البحر": كتاب النكاح ۔ باب الأولياء والأکفاء ٠۲٠/۳‏ بتصرف. 


۳/4 


ااا س ي اا د س ا 


وما صحَحَةُ في "الدرر" عن "الكافي" رده "الكمال" (وكذا إذا رَوَجَها الولي 


. عندها) أي: بحضرتها (فسكتت) صح (قي الأصح) E OE‏ 


قلت: وعلى القول باشتراط تسمیته ب مالا E‏ 

بدونه كما في "البحر"” عن "الريلعي"» وبقي على القول بعدم الاشتراط فهل يشتر 
أن برها عهر المثل» حتى لو نقص عنه يصح العَقد إا رخاف سارت ادن اتر 
ورأيت في الحادي عشر من "البزازية": (روإن لم يذكر اهر فزوج الوكيل بأكثر من مهر 
امل عا لا يغاب الناس فيه أو بأقلّ من المثل .عا لا يتغابَن فيه الناس صح عنده حلافا هما؛ لكن 
للأولياء حق الاعتراض في جحانب المرأة دفعا للعار عنهم)) اه أي: إذا رَضيَّت بذلك. 

TT‏ ال وکیل هو الول ۔ کما في حادتنا- ورضيَّت به صح إلا فلا 

As‏ ا e‏ اف من التفصيل» > وهو: ((9 أن الول إل 
کا دا فذٍ کر الرّوج [۳/ق۹٤/]‏ يكفي؛ لاك الأب لو نقص عن مهر ال لانكون 
إلا مصلحة ترید عليه» وإ كان غيرّهما فلا بد من تسمية اروج والمهر)). 


" 


Neo]‏ (قولة: عن لاف 6 آی: ناقا تصحیحه عن "الكاقي"» فافهم. 

1110067 (قولة: رده "الكمال") بقوله: ((وما ر E TE‏ لیس بشيء؛ ؛ أن 
ذلك في تزويجه الصغيرة محکم الحير» والكلامٌ ني الكبيرة الي وحَّب مُشاورتة هاء والب في 
ذلك کالأجڼي)). 


)١(‏ 'البحر": كتاب النكاح - باب الأولياء والأکفاء ٠۲٠/۳‏ بتصرف. 

(۲) "تبیین الحقائق": کتاب النکاح _ باب الأولیاء والأکفاء ۱۱۹/۲ بتصرف. 

(۳) "البزازية": كتاب الدكاح _ الفصل الحادي عشر في الوكالة ٠١١/٤‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
)٤(‏ "الدرر": كتاب النكاح _ باب الولي والكفء ۳۳٠/١‏ بتصرف نقلا عن "الكاني". 

.ب/٠١٠٦ق "کا النسقي": كتاب النكاح - باب الأو لياء والأکفاء‎ )٥( 

.٠٠١/١ "الفتح": كتاب النكاح - باب الأرلياء والأكفاء‎ )١( 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ...سس .إل س حاشية ابن عابدين 


1 ¢ ٤ 2 E ‌ 2 ر ت‎ 9 

إن عله گا و والسكوت كالنطق في سبع وئلائين مسالة مذكورة في 
1 1 1 م ) 

الأشباه رقان اساد ها غر ايى كا حى ارول بش a‏ 


٠٠٥٩[‏ (قوله: إن علمته) أي: الرو ج اال فه س م اھا کیا ب غق 


ا 

]۱۱٥۷(‏ (قوله: ي سبع ولالن مسالة ‏ مدكورة قى الأشاه اى :ى فاغدة: 
لا ت ال اک یول ودک عبارته بتمامهاء وزاد عليها "ط" عن 
a‏ سي ذكرها"“ "الش ارح" في الفوائد الي ذكرّها بين كتاب الوقف 
وکتاب البیوع» وسیأتى ‏ کل علا کي هناك إن شاء ا لله تعالى. 

]1100۸[ (قولةُ: Et‏ المراد به من يس له ولاية» فشمل الأب إذا كان کافرا 
ق "الف" ولرل کذلك کا ف ا عن N‏ 

2و E‏ ۴ و ر م ‌ 
]٠۹[‏ (قوله: أو ولي بعیل) کالاخ مح الاب إذا م يکن الأب غائبا غيبة منقطعة 
)0( 8 ا ۲ 
(۲) المقولة ]١٠١١١(‏ قوله: ((وقيل؛ يشترط)). 
(۳) "البحر": كتاب النکاح ۔ باب الأولياء والأکفاء ٠۲۱/۳‏ بتصرف. 
(٤(‏ ((مسألة)) ليست ف "الأصل" و i‏ آ" و "ب" 
(ه) "الأشباه والنظائر": القاعدة الثانية عشرة ص1۷۸ وما بعدها. 
)٩(‏ آي: "ح": کتاب النکاح - باب الولي ق۸١١/ب‏ وما بعدها. 
(۷) "ط": کتاب النکاح ۔ باب الول .٠١/۲‏ 
(۸) انظر "الدر" عند المقولة ]۲۲١٠۲[‏ قرله: ((عد منها سبعة وثلائين)). 
)٩(‏ المقولة ]۲۲١٠۲[‏ قرله: ((عد منها سبعة وثلائين)). 
)٠١(‏ الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ۱٦۸/۳‏ بتصرف. 
)١(‏ البجر : کناب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء TE‏ 
)١۲(‏ "القنية": کتاب النکاح ۔ باب في نکاح الأبکار ق٣٣/ب.‏ 


الالقا . ج بے اا سے باب الول 


(فلا) عبر لسكوتها (بل لا بد من القول كالتيْب) البالغة لا فرق بينهما إلا ني 
السّكوت؛ لن رضاهما یکو بالدلالة کما ذکره بقوله: (أو ما هو في معناه) من 
فعل يدل على الرّضا ركطلبٍ مهرها) ونفقتها (وتمكينها من الوطء) CR a aaa‏ 


کا ا 
Yn fh * : mS 1 ۴ E‏ 

}]*1127][ (قوله: فلا يره لسکوتها) وعن الكرخحي : يکفي سکو تها» تح 

AN CNEL OE EE a 
1ء ا‎ 

( (قول: الا ق کرت حت کرد سكوت البكر البالغة إذنا ف کو الو 
الأقربي» ولا يكون إذنا فى الثيْب البالغة ا والاستشاء منقطم؛ لأنٌ قول ا 
((کالشیّبی) تشبیه بالبکر الي انعا اغ الاق تنفدو ر ها ون الت اة 
ي السکرت. 

(۳٠ه٠٠‏ (قولة: لأ رضاهما يكون بالدّلالة إلخ) أشارً إلى ما أُورَدَهُ "الريلعىئ"“ على 
"الكنز" وغيره: ((من أن رضاهما لا يقتصرٌ على القول))»› ا لا فرق بينهما في اشتراط 
الامضدان وار ضا وق أن رضاها قد يكوت صر جا وقد کوت دة غ ان کرت 
البكر رضاء دلالة خيائها دون اليّب؛ لن حياءها قد ق بالممارسة» تحلص OTE‏ 


(قوكة: لأ قول "الصنف": (ركاليّب)) تشبية بالبكر إل لعل الباءَ ععنى اللاّم» ويظهرٌ أن الاستثناء 
متصا"؛ إذ هو استفناءُ ما قبله أعي قولّه: ((لا فرق يينهما)) أي: لا فرق بينهما في شىء إلا فى السّكوت. 


)١(‏ "الخانية": كتاب النكاح - فصل في الأولياء ٠٠٠/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(۲) "الفتح": كتاب النكاح _ باب الأولياء والأكفاء .٠٠١/۳‏ 

(۳) "الفتح": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء .٠١۸/۳‏ 

.١٠۹/۲ "تبیون الحقائق": کتاب النکاح  باب الأولیاء‎ )٤( 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ._ ١‏ حاشية ابن عابدين 


CwmennrnrernnrrRnHEQAGbDanemenrarDv E tEAM ELRNCOESDSRNDAGSCEDEAQRCERNR# 


عن ذلك بزيادة قوله: ((أو ما هو ف معناه «k!‏ لكر حاب قي ا امان 
الكل من قبل القول إلا التمكين فيثبْت دلالة؛ لأنه فوق ا ا 
بالقول يث ثبت [۳/ ق۹٤‏ /ب] الکن من الوطء اا لأنه ادل على الرضاء ا ٤‏ 
ا ((بادٌ قبول التهنعة ليس بقول بل سكوتي)» زاد في "التهر": ((ومذا عدو 
ي مسائل السكوت)). 
قلت: وفیه نف لأن مقتضى كلام 'الفتح" أن المراد بقبول ل التهتعة ما يكون قولا 

باللسان لا محرد السّكوت؛ لان مراده إدحال اا القولء ولذا لم ا إ9 
امک ولا افيه قولة: ((من قبيل القول)): لأ مراده أنه من قبيل القول الصريح بالرّضا 
مثل قوهها: رضیت وخوو» بدلیل أنه قال قبله: (( إنه یکوت إِمّا بالقول ک: عَم ورضیت» 
وارك الله لناء وأحسنتء» أو بالدلالة كطلب المهر أو النفقة إل))» ثم قال: ((والحئ أن 
الكل من قبيل القول))» أي: من قبيل القول الذي ذكَرةُ وأمًا قولة في "التهر": (روهذا 
إخ)) ففيه أن المذكور في مسائل اھ ا وا ت ی 
التهنة رمه ومعناه: سكت عن نفي الولد لا عن حواب التهسة» وأ ابجوابا عن اعازاض 
'البحر"“: ((بأدً قول "الفتح": إنه من قبيل القول أي: لا من القول حقيقة» بل هو مرل 
منزلتة» فلا يرد السكوت عند التهنئة)) ففيه آل کن مراده ذلك ميحج إلى استشناء 
التمكين» ولم يكن فيه دف لما أورده "الريلع"؛ لأ "الريلعى" يقول: (رإك الدلالة .عتزلة 
القول في الإلزام))» فافهم. 

)١(‏ "الفتح": کتاب النکاح ۔ باب الأولياء والأکفاء ۱۹۸/۳ بتصرف. 

(۲) "البحر": كتاب النكاح - باب الأولياء والأکفاء .٠١١/۳‏ 

(۳) "النھر": کتاب النکاح ۔ باب الأولياء والأکفاء ۸۰٠/ب.‏ 


)4( الجر کتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء Y/Y‏ 
(ه) "تبیین الحقائق": کتاب النکاح ‏ باب الأولياء والأکفاء ١٠۹/۲‏ 


ا الام ب بے ۴ ,س بی ااال 


ودحوله بها برضاهاء "ظهيرية" (وقبول التهنعة) والضّحك سرورا a‏ 


نعم الذي يَظهرٌ ما قله "الريلع"؛ أن الفلَاهر أن طَلّبَ المهر ووه لا ان يکون 
بالقول» ولذا عبر "الشًارح" بقوله: ((ين فِعْل يدل على الرضا))» ومقتضاه أن قبض المهر 
وجوه رضاء کا راه رضاءٌ دلالة في حق الولي» وبه صرح في "الخانية" بقوله: 
(«الولي إذا روج اليب فرَضيّت ضيَّت بقلبها ولم تظهر الرّضا بلسانها كان ها أن ترد لن ا عير 
فيها الرضا بالسان أو الفعلٌ الذي يدل على الرضا نحو التمكين من الوطء وطلب المهر 
وقبول المهر دون قبول المدية» وكذا في حق الغلام)) اه. ) 

۹4 (قولة: ودحوله بها إخ) هذا مُكرر والظاهر أنه تحريف» والأصل: وحلوته 
ES SRE I U E NEE‏ 
وة ده التالف وغتدى اد هذا أجارت اه وق النرازة لطاع اه أجارة: 

:" (قولة: والضّحْك سرورا) اراز عن الك استهزاي قال في "ال‎ ٠٠ 
fo. 3/7 ((وأمًا الضحك فذكرّ في "فتح ا ورلا ا کالسکوت لا كفي و‎ 

۲ هنا آنه يکفي»› وخلن فل اقول او اف 
قلت: وما هنا هو الموافق لما صرح به الزيلعي" وغیره. 


)١(‏ در" ض۱۹ 

(۲) "الخانية": كتاب النكاح ۔ فصل في شرائط النكاح ۳١۲/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(۳) "البحر": كتاب النکاح - باب الأولياء والأکفاء .٠۲٤/۳‏ 

.ب/۷٣ق "الظهيرية": كتاب النكاح - الفصل الرابع في نكاح الأبکار والثیب‎ )٤( 

)٠(‏ "البزازية": كتاب النكاح - الفصل التاسع في نكاح البكر ٠۲۷/٤‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
)١(‏ "البحر": كتاب النكاح _ باب الأرلياء والأكفاء .٠۲٤/۳‏ 

(۷) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ١/٤١۱ء» .٠٦۸‏ 

(۸) "تبیین الحقائق": کتاب النکاح ۔ باب الأولياء والأكفاء .١٠۸/۲‏ 


قسم الأحوال الشخصية .د إل حاشية ابن عابدين 


(من زالت بکارتها بوب) نطةٍ (أو) درور (حيض أو) حصول (حراحةٍ 
أو تعنیس) أف ر (بكر حقيقة 2 ة) ا ا 


ت 


]12[ (قولة: وحو ذلك) کقبول اهر کا عن 0 r‏ والظاهر اَن مژله قبو 
النفقة. 


(E. 


]11۵۷[ (قولة: بخلاف حدمته) آي: إن کانت زب صن قبل» فة ففي "البحر" “عن 
"حيط" و 7 ((ولو کلت من طعامه أو حدمت کما کانت ۳ برضا دلالة). 

٠٠٠۸‏ (قولة: أي: نطب هي من فوق إلى أسفلَ» والطفرة عكسّها.. 

]1104[ (قولة: آي: کبر) آي: ياد تزویج» N ٤‏ عن "الما" : ((یقال: 
عست الحارية تعد بضمٌ النون عنوسا وعناسا فهي عانس: إذا طال مَكثها بعد إدراكها ني 
مزل أهلها حتى حرجت عن عِداد الأبکاں)). 

۷۰ (قوله: بكر حقيقة) حير ((مّن))» وتي "الفلهيرية": (البکر: اسم لامرأة 


(قولة: عن : ((یقال: ا الحارية ت تنس إخ)) ) وف "القاموس " EE‏ ات 
کسیع ونصر وضرب عنوسا وعناسا: طال متها في أهلها بعد إذراها حتى خرحَت من عداد الأبكار 


ولم تتزوح قط» کاعنست وعنست وعلست. وعتسها اهلها تعنيسا» وهی عانس)) آه. 


)١(‏ المقولة ]١٠١٠١۳١‏ قوله: (رلأن رضاهما يكون بالدلالة إخ)). 

(۲) "البحر": كتاب الدکاح - باب الأولياء والأکفاء .٠١٤١/۳‏ 

(۳) "الظهيرية": كتاب النكاح - الفصل الرابع ثي نكاح الأبکار والئیب ق٦۷/ب.‏ 
)٤(‏ "النهر": كتاب النكاح _ باب الأولياء والأكفاء ١۷٠/ب.‏ 

(ه) 'الصحاح ': مادة ((عنس)) بتصرف. 

.ب/۷٦ق ”الظهيرية": كتاب النكاح - الفصل الرابع في نكاح الأبکار والثیب‎ )١( 


الالكا :د ي ا ا ي ا 


2 ج ء 
کتفریق بجب او عِنةٍ أو طلاق او موت بعد حلوة قبل وطء (آو زنا) Aa‏ 


: تجامع بنکا ولا غیره)) اه؛ لأ مُصيبها أول مُصيس ههاء ومنه الباكورة لأوّل اللمارء 
والبكرة بضم الباء لأول النهار. | 

وحاصلٌ كلامهم: أن الرائل في هذه المسائل العْذرَة -أي: الجلدة الي على امحل - 
لأالكارة فکانت بكرا حقيقة وحکماء لادا ن الوصية لأبكار بي فلان» ولا ترد 
OS SOS e N‏ 
التعارّف ا راط البكارة فة ادرت ادق 

]114۷1[ (قولة: کتفریق بحب) أي: کذات و تفریق طا وهو فظر ی کو نها 
بكرا حقيقة رکه غین و اا وا ST‏ يشبهها عن زات 

عُذرتها؟! 0 

م (قولة: أو طلاق) عطفٌ على ((تفریق)) n‏ 

;1110۷۴ رقول: بعد حلوق) يلح ظرفا للتفريق والطلاق والموتي لك لما كان قوله: 
((قبلٌ الوط)) ظرفا للأحيرين فقط لعدم اکان ا ف الأول اماق الب افظاهن وااق 
نة فلانً الوطء يمع التفريق كان الأنسبُ تعلقَةُ ااج رفوم من قوله: 
((بعة حلوي) أنه لو وقَعَ الطلاق أو ل كانت بكرا حقيقة وحكما بالأول» ويْدَ 
بقوله: ((قبلٌ وطي)) لأنها بعد الوطء : E‏ ا 


(قولة: فلا برد أن هذه ما زالت عُذرتها إل المتنعٌ حمل الكاف للتمثيل لا اللتنظير ولا للتشبيه كما 
هو ظاهرٌ» وني عبارة "الح" قلب» وحقها: فکيف شه من زالت عذرتها ن م رل عذرنها على ما فيها. 
)1( ال کتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء 1o‏ 
() طط کاب النكاح - ا الولي I‏ 
)٣(‏ "ح": کتاب النکاح ۔ باب الول ق۸١٣٠‏ إب۔ 
)٤(‏ "ح": کتاب النكاح ۔ باب الول ق۸١٠‏ /ب. 
(ہ) "ے": کتاب النکاح ۔ باب الرلی ق۹۸٣١‏ /ب. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .س ١‏ حاشية ابن عابدين 


وهلذه ذف e E E‏ 
(قال) الروج للبکر البالغة: (بلغك النكاح ف ey‏ 


a O O e E OES SB SE 
هو التباور ولذا حال "الشارح" في عبارة "الصف" فقدَرَ حبرأ د ((مّن)) وميتدا یک‎ 
اة "الصنف" لي ا ص الحقيقي حكمئ أيضاء والحكمي أعي؛ ؛لأنه قد‎ 
یکو غير حقيقي» ولک لَمّا كان ٣إق. ١/بع التبادِرٌ من إطلاق الحكمي إرادة ما ليس جقيقي‎ 
ول عبا عبارة "الصنف"» ولم يقل: بكر حكما فقط لما قلناء فافهم.‎ 

110۷6[ (قولة: إن م يتكرر ز لتحا e‏ معنی قوهم: إن 1 زناها یکتفی 
سکوتها؛ لأ الاس عَرفوها یکر فیعیہونھا بالنطقء کی بسکوتها کیلا تنعل علیی 
مصالحهاء وقد ندب الشارع إلى سار الرّناء فکانت بکرا شرعا بخلاف ما اذ اشتهر زناها. 

اق بثلاثِ صور: ما إذا تكرَرَ منها الرٌنا و ۾ ا و 
وم یتکرر او تکرر وحدت» "ے'. 

7 a E (قولة: کموطوءة ای فا‎ [110۷Y] 

۱٥۷۸(‏ (قوله: أو نکاح فاسلٍ) عطف على ((بشبهة))» أي: وكموطوءءٍ بنكا ح فاسار 
فاقهم. أَمّا إذا ۾ توطاً فيه فهي بكر حقيقة وحكمأ كما قي لنكاح الصحي» E‏ 


(قرل "المصنف": بلغك النكاح فسكتت”“» وقالت: رَدذت إل قال في "البحر": ((قيدنا الصورة بأن 
تقؤل: بلغي النكاح فردذت؛ لأنها لو قالت: بلغي يوم كذا فردذت» وقال الزوج: بل سكت فن الول قولى)). 


() في "ب" :((فسبکنت)). 


1 31 


)۲( ك : كتاب النکاح - باب الولي ق۸١١/ب‏ بتصرف. 
) 2 کتاب النکاح ۔ باب الول ق۱۹۸ /ب لض ب 
)٤(‏ "ط': کتاب النكاح - باب الولي ق : 


(ه) لفظة ((فسكتت)) موافقة لنسخة "ب". 


ااا ت ب ي ا ب ی ن 


وقالت: بل ردد النکاح (ولا ر هما) على ذلك (ولم يكن دحل بها وع 


ٌو ن رج ر ع ر a‏ 
]٠٠٥۷۹(‏ (قوله: وقالت: رددت) أآي: وم يو حد منها ما يدل على الرّضاء كما ٤‏ 
ا ا O‏ 


2 


]115۸۰[ (قولة: ولا هما) قَيْدَ به لان أيهما اقام البينة ا a‏ ر 
أقاماها فياتي في قوله: ((ولو برهنا)). 

٠۸‏ (قول: ولم یکن دحل بها طَوعا) بان لم دحل أو دحل کرها» واحرّ به عم 
واا اطع ی ن في دعوى الرد قي الأصح؛ أن التمكين من الوطء كالإقرار 
وعن هذا صحُّح ني "الولوابية"©: ((أنها لو أقامت بعد الدحول الينة على ارذ م تقيَل))» لكنْ 
ف "حاشية الغري على الأشباه": (( أنه وقعَ احتلاف التصحيح ئي قبول ينها بعد الأحول على 
آنھا کانت ردت لنكاح قبل اللإجازة» ففي رر اد الد رر ى الكت اهاه وصح 
فى "الواقعات" عدمه لتناقضها TNE‏ الصحيح القبو ل؛ لأنه وان بطلف الدعو ا 
لا بطل لقيايها على تحريم الفرج» والبرهان عليه مقبولٌ بلا دعوى)» قال "الغري": (روقد ألّف 
شيا العلامة "علي القدسي" فيها رسالة” اعم فيها تصحيح القبول). 


‌ 


2 
0ر ™ ۾ 
» 


(قول "الشارح" في الأصح) مقابلة ما قاله "الفضلي" من أن اقول ها وإن دخل بها طعا كى 


د که "السندي". 


)١(‏ عبارة "ب" و "ط":((وقالت: رددت)). 

(۲) "الشرنبلالية": كتاب النكاح - باب الولي والكفء ۳۳٣/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(۳) "ط": کتاب النکاح ۔ باب الولي ۳۲/۲. 

.٠١د/۳ "البحر": کتاب النکاح _ باب الأولیاء والأکفاء‎ )٤( 

(ه) "الولوالحية": كتاب النكاح ‏ الفصل الأول في إذن الولي وإحازته النكاح ٠٦‏ / بتصرف. 

)١(‏ "البزازية": كتاب الدعوى - الفصل الثاني عشر في دعوى النكاح ۳۷٠/١‏ (هامش "الفتاوى امندية"). 
(۷) م نهتد إلى معرفتها. 


E 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .س ۸ل ...د حاشية ابن عابدين 


قافول قرولا نها O‏ 


]110۸1[ (قولة: فالقول قولها) لأنه يدعي روم ل وملك البضع» و فغ فگانف 
نكر ولا يقل قول وها علبها بالرّضاء لأنه بر عليها بوت الك وإقرارة علبها بالنكاح 
بعد“ بُلوغِها غير ي کذا في "الفتح". . وينبغي أن لا قبل شهادته لوشهد مع آحر 
بارضا لكونهِ ساعياً في إعام ما صدَرَ منه» فهو مته وم أَرَهٌ منقولا "بجر "". 

قلت: وني "الكافي" ل "الحاكم الشهيد": ((وإذا زوج الرحل ابنته فأنکرّت [٣/ق ١١‏ /أ] 
الرضاء فشَهد عليها أبوها وأحوها لم يَجر)) اه فتأمًل. 

0 اعلم أنه ذكر في "البحر" في باب المهر عند الكلام على النكاح فاد سا ا 
((وإذا اعت فساده وهو صرحت فالقول له» وعلی عکسه فرق بينهما» وعليها ا وها نصف 
الهرا إن 4 يدل والکل إن دحل كذا في "الخانية"» وينبغي E‏ "'الحاكم 
الد ى لن مب ا ادعَی حدما اَن النکاح کان TA‏ ولا نکاحَ 
بينهماء ولا مهرَ ها إن ۾ یکن د بها قبل الإدراك)) اه ما في ال "© 

قلت: وقد عل الأحيرة في "البرًازية ٠"‏ عن "الحيط" بقوله: ((لاحتلاؤهما في وحود 


(قولة: تلم عله آشار به إل ما تي "حاشية ة البحر" ان اسان آل ور ان ماده 
ھا اچ اھ کت ا کان ۲ات ا ق ا الأخ لأنها شهادة ال“ ع على صله "سيندي" 


)١(‏ ي "الأصل": ((قبل))» وهو خطاً. 

(۲) "الفتح": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء .٠۷١/۳‏ 

(۳) "اليحر": كتاب النكاح _ باب الأولياء والأكفاء .٠١١/۳‏ 

.۱۸۲/۳ "البحر": کتاب النکاح‎ )٤( 

(ه) "الخانية": كتاب الدكاح - فصل ف شرائط النکاح ۳۹۹/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(1) "البحر": کتاب النکاح ۔ باب المهر ۱۸۲/۳. 

(۷) "البزازية": كتاب النكاح - الفصل الرابع عشر ل دعراه والاحتلاف بين الزوجین ١٤١۷/٤‏ (هامش "الفقاوى 
الهمندية')» فيها ((العقل)) بدل ((العقد))» وهو تحريف. 

(۸) حيط اليرهاني": كتاب النكاح - الفصل العشرون في الخصومات الواقعة بين الزو جين ١/ق‏ ۲۲۲//. 


ال الاق ن ي ي 0 جج .ااارل 
على المفتى به» وتقبل بينتة على سكوتها؛ لأنه وحودي بضم الشفتين» ولو بَرهنا.. 


العقد))» وعلّها تي "الذحيرة" بقوله: (رلأنٌ النكاح" في حالةٍ الصغر قبل إحازة الول ليس 
بنکاح معنى إل))» وذكر قبله: أن الاحتلاف لو في الصَحّة والفسادِ فالقول لدعي الصحَة 
بشهادة الظاهر» ولو في أصل وجود العم فالقول لمنكر الوجود)). 

قلت: وعلى هذا فلا استتناءً؛ لأ ما قى "الخانية" من الأول وماق "الكافف" من 
الثاني» ولعل وحة قوله في "الخانية": (روعلى عکسيه فرق بینهما إ)) کونه مواحذا بإقراره 
فيسري عليه» ولذا كان ها المهر. 

ثم إن الظاهر أذ ما نحن فيه من قبي الاحتلافٍ في أصل وحود العقاِ؛ لان ارد ضير 
الإيجاب بلا قبول» وكذا المسألة الآ هذا ما ظْهَرَ لي. 

]110۸11[ (قولهُ: على الفتى وکر ا وعنده لا يمين عليها كما ان 
في الدعوى في الأشياء LE‏ 

E ب ل ا ق‎ E A USA 
ا ف الشفتين»‎ E TE ET النفي» وهي‎ 


(قولة: لان الرَّد صر الإجاب بلا يول إل فيه أ ارد صر كلا من الإيجاب والُول لُغواً غي 
e A a‏ والأظهرٌ فى توجيه المسألة ما قدّمه عن ا ف التعليل. 


)١(‏ في "الأصل": (رالنكاح الفاسد))» وهو خطأ. 

(۲) "الخانية": كتاب النكاح - فصل في شرائط النكاح ۳٣۹/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(۳) "در" ص٣۲‏ ۲۔۔ 

. ١ هذه المقولة ساقطة من‎ )٤( 

(ه) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأکفاء .٠٠١/۲‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .س ۴١.‏ حاشية ابن عابدين 


neenobcnsasgunncuancnraunonunraoaor qisr negra wmevcunnmnEnmnmn mamma maAmnGoGnEaqmErgmgmrmnRREAGAQGQECECaAaQaGrrNHbGp NE o 


ويرم منه عدم الكلام كما في "المعراج" E E,‏ هو نفی i‏ به علم الشاهد 
فيقيل» كما لو اعت أن زَوجَها نكلم ما هو رة في جلس» فبرهَنَ على عدم تكلم فيه قبل 
وكا إذافال الشمرد كاعتدغا و تسا مكل بت مسكرها كماق راع ي اه 

ولا يخفى أذ الحواب الأول مب على انع والثانيّ على التسليم» وبحت في الأول تي 
"السعدية" .ما في "شرح العقائد"“: ((من أن السكوت ترك الكلام))» وأَقرّه عليه في "النهر ”“. 

e‏ اواب بان هدا تفر ر باللاز» وق الثاني أا وا ا 

في أعان "الهداية" من باب اليمين قي الحج والصلاة: من [٣/ق١ه/بع‏ أن الشهادة على 
النفي ر مقبولة الا اط به غل الشاهد و لا)) آھ. 

وكذا قال فى "البحر"" هناك: (والحاصل: أن الشّهادة على النفي ي 
کان ا ا وسواء أحاط به عِلم الشاهد أو ل) اھ 


قلت: وهذا في غير الشروطء فلو قال: إن م أدحل الذَارً اليوم فكذاء شهدا e‏ 


م ر لا مج ١إ‏ م 2 ا ا 7 د 
(قوله: ویمکكر الجواب ان هذا تفسیر باللازم إڂ) أو هو تفسير المتكلمينء و تفسرر الفقهاء: صسم 
ت ر ر 2 ا ۴ 1 ۴ او ر ا 
الشفتين» وقد يجاب عن الثاني بأن النفي هنا غير مقصود بل المقصود الشهادة بلزوم النكاح. 


٠٠٠/۳ "البحر": كتاب النكاح - باب الأولياء والأکفاء‎ )١( 

(۲) عبارة "البحر": ((كما قي "الجامع"))» هو - وا لله أعلم - "جامع" أو "جوامع الفقه" المعروف ب "الفعاوى العتابية"» 
وقد تفدّمت ترجمته فی ٤۷۰/۱‏ . 

(۳) "لواش ي السعدية": كتاب الأبعمان - باب اليمين في الحج والصلاة والصوم ٤٥٠١/٤‏ (هامش "فتح القدير 

.١ ١۹ص "شرح قاد أني؟ : صفة الکلام‎ )٤( 

(ه) "النهر": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء ١‏ ۷١/أ.‏ 

(ة) "الهداية": كتاب الأعان ٩1/۲‏ بتصرف. 

(۷) "البحر": كتاب الأيعان _ باب اليمين لي البيع والشراء والتزويج والصلاة .۳۸۷/٤‏ 


الحزء الثامن ا ا کے ا ا ا ا ياب الولي 
فبينتها أولى» إلا أن يبرهِنَ على رضاها أو إحازتها ركما لو رَوجَها أبوها) مثلا 
زاعما عدم بلوغها (فقالت: أنا بالغة والنكاح لم يصح وهي مراهقة» وقال الأب) 


£ 


أو الرو ج (بل هي صغيرة) فان القول ها O a‏ 


2 أولى) لإثبات الرّيادة» أعئ: ارا رد علي اکر‎ Ebe 
(قولة: إلا أن يرهن على رضاها أو إحازتها) أي: فرحُح تة لاستوائهما في‎ ٠۸٠ر‎ 
الإثبات» ا بینته ابات الف کذا ف الشروح» وعزاه ي "النهاية" ل 'التمرتاشي"» وكا‎ 
هو في غير كتاب من الفقه» لكن في "الخلاصة"” عن "أدب القاضي" ل "الخ ضاف" : رران‎ 
بينتها اول ))» ففي هذه الصورة اختلاف الشايخ» ولعل وحهة أن السكوت لما كان ما تحقى‎ 
الإحازة به م َلرَمٌ من العّهادة بالإحازة كونها بأمر زائدٍ على السكوت ما م يُصرّخُوا بذلك‎ 


سے لل 


كذا في "الفح" وبعة ني "البح ر" واستفية منه التوفيق بين القولين َمل الأول على ما إذا 
صرح الشّهودٌ بأنها قالت: أَحَرْت أو رَضيْتء وحَمْل الثاني على ما إذا شَهدوا بأنها أحارّت 
أو رَضيّت؛ لاحتمال إحازتها بالسكوت» فافهم. 

٠٠٥۸۷‏ (قولة: كما لو رَوّجَها إل أي: أن الاحتلاف في البلوغ كالاعتلاف في 
السكوت كماق "الي ". 

٠٠۸۸‏ (قولة: مقلا فالراد الول المجبرٌ. 

IG IE RE OC ae 


.٠١٠/۳ "البحر": كتاب النكاح _ باب الأولياء والأکفاء‎ )١( 

(۲) "خعلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل الرابع عشر ي دعوى النکاح ق٤۸/ب‏ . 
(۳) انظر "شرح أدب القاضي": الباب الحادي والتمانون في نكاح الصغيرة ٠٤١١/٤‏ بتصرف. 
)٤(‏ "الفتح": کتاب النکاح ۔ باب الأولياء والأکفاء ٠۷۲/۳‏ 

.٠٠١١/۳ "البحر": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء‎ )٥( 

./١۷١ "النهر": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء ق‎ )١( 


قسم الأحوال الشخصية ‏ س ۲۴۴ حاشية ابن عابدين 


إن ثبت أن سينها تسع» وكذا لو اذَعَى المراهق بلوغةُ ولو برْهَنا فبيسة البلوغ أولى 


يقل حيرها؛ لأنها منكرة وقو ع الك عليهاء "ح" عن "البحر". 

]1104۰[ (قولة: e‏ تسع) ف للرافة كا قل عله ا م "امح" 
0 

111941 (قولة: وكذا لو اذعَى المراهق بلوغة) بان باع أ الل ا ا بالغ 
ولم يصح البيع» وقال المشتري والأب: إنه صغير فالقول للابن؛ لأنه نكر زوال ملكه» وقد 
قيل بخلافه» والأول اص " بحر" عن ا ) 

۲7 (قولة: ولو برها إخ) Ea OLN OES‏ 
الشارح" أحرَهٌ ليفيد أن الحكم كذلك في المسألتينء فافهم. و و ا و 
البرهان على البلوع. 

قلت: وهو ممن با لحل أو الإحبال» أو سين البلوغ» أو رؤية الدم أو المي كما في 
الشهادة على الزنا. 

۹۳ (قولة: على الأصح) راحع لمسألة المراهقة هِقة والمراهق فقد نفل التصحيح فيهما 
TT‏ 


(۱) "ح': کتاب النکاح ۔ باب الول ق۸١٣٠‏ /ب۔ 

(۲) "البحر": كتاب النكاح - باب الأولياء والأکفاء .٠١١/۳‏ 

(۳) 'المنعح": کتاب النکاح ۔ باب فی بیان اُحکام الول ۱/ق ۹١١/ب.‏ 

.ب/٠١۸ق "ح": کتاب النکاح ۔ باب الولي‎ )٤( 

(2) ال کتاب النكاح - باب الأزلان والأكفاء ۲1/۳ 0 

(1) "البزازية": كتاب النكاح - الفصل الرابع عشر في دعواه والاحتلاف بين الزوجحين ٠١٦/٤‏ (هامش "الفتاوى اشندية"). 
)¥( "البحر": کاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء 1/۳ ١‏ 


TY 


الاا ‏ ا ت ©0 د ی ات الو 


بخلاف قول الصغيرة: ((رَدَذت حين بَلغت)) وكذبها الزوٴج فالقول له؛ لإنكاره 
زوال ملكي هذا" لو احتلفا" بعد زمان البلوغ» ولو حالة” البلوغ فالقول هاء 


1119۹4 (قولةُ: بخلافٍ قول الصغيرق) أي: الي روخاغو الات واد اما 
7ق رو اها فلا حيار ها "ط "7 . 

]111246 (قولة: ردت ا إ) ف فالتا بيغا بلغت: رذذت النکاح واحتزت 
نفسي حين أد ركت ل يبل قوّها؛ لان الك ثاب عليهاء وتريد بذلك إبطال الابت عليها كما 
في "الذحيرة"» فافهم. 

وبهذا عَلِم أن قوها ذلك بعد البلو غ» وكأته سَمَّاها صغيرة باعتبار ما كان زم العقل 
اف التحقق صغرّها وقتة بخلاف المراهقة الحتمَّل بلوغها وقته. 

]1104[ (قولة: ET‏ البلوع) بأن قالت عند القاضي أو الشهود: ار کت الآن 
وفسخحت» فازد يصح کما ا ا 

ر۷١٠ه٠٠]‏ (قولة: ولول الآتي بياة) أي: في قوله: ((الول تي النكاح العَصبة بنفسيه إخ))» 

(A) > 2 


واحارَرَ به عن الول الذي له حى" الاعزاض» فإنه يحص العَصبة كما مر وعن الوصي 


f 1 1 


)١(‏ ((هذا)) لست في ب و 

(۲) في ب": (راحتلف)). 

(۳) عبارة "و" : ((ولو هذا حالة)). 

9) اندر ملا ل ماتا سن لوطه تفیل تد راد" لن ین الها هرم مر ایی 
(ه) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الولي .٠۳/۲‏ 

)١(‏ المقولة ]۱۱١١١[‏ قوله: ((وتشهد إخ)). 

(۷) ((حى)) ليست في "الأصل". 

(۸) المقولة ]١٠١١١[‏ قوله: (روإن لم يكن ها ولي إخ)). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .د ١‏ .. حاشية ابن عابدين 
(إنکاح الصغير والصغيرة) جبرا (ولو نیبا) کمعتوءٍ وجحنون شهرا e‏ 


غیر القریب کما مر ویانی٣"‏ ایا 

]119۹۸[ (قولة: إنکاح الصغير والصغيرة) َد بالإنکاح لان إقرارّه به عليهما لا يصح 
إلا بشهود أو بتصديقهما بعد البلوغ كما سيذ كر "الصف" آعرّ الباب» ولو قال: وللولي 
إنکاح غير الكلف والرقيق لَشَيل المعتوة ونحوه. 

( تة ) 

ليس لغبر الأب واد أن يسام الصغرة قبل بض ما تورف قب من الهرء E‏ 

الأب له أن يمتها أفادة "طا وغامة ق "ال" 
قلا ولس له لا للدحول 0 قبل إطاقةٍ الوطء ولا عبرة E O‏ 

'الشارح" ق اخ بات مهن 

e‏ صرح به لخلاف "الشافعي"» فن علة الإجبار عنده البكارة 
وعندنا العجز بعدم العقل أو نقصانيء وتوضيحه في كتب الأصول. 

(۰ ۰ (قولة: كمعتوو وجحنون) أي: ولو كبيرين» والمراد: كشخص معتوو إل فيشمل 
لذكرّ والأتتى» قال تي "التهر"“: (رفللول إنكاحهما إذا كان الحنون مطبقاء وهو شهرٌ على 
ما عليه الفتوى» وني "منية المفي": بلع بجنونا أو معتوها تبقى وَلاية الأب كما كانت» فلو حُنٌ 


)١(‏ المقولة ]١١٤۷4[‏ قوله: ((ووصي)). 


it n 


(۲) "در" ص۲۹۹ ۲۷۰۔. 

(۳) "در" ص۸۲ .۲۸٣-۲‏ 

)٤(‏ "ط": کتاب النکاح - باب الولي ۳۳/۲ بتصرف. 

. ۱۲۸/۳ انظر "البحر": کتاب باب الأولياء والأکفاء‎ )٥( 
"" ((للسن)) ساقطة من‎ )( 

(۷) "در" ص ٣٣د‏ وما e‏ 

(۸) 'النهر": کتاب النکاح ۔ باب الأولیاء والأکفاء ق۷۱١/أ.‏ 


الجرء الئامن یت 75 ا E‏ باب الولي 


اھ ا . ⁄ ST‏ 1 
(ولزم النكاح ولو بغين فاحش) بنقص مهرها وزيادةٍ مهرو (أو) روجها (بغير 
0 
کفء إن کان الولٰي) ENDE Silos ESED ON ELSES SS‏ 


ر 2 


na, 

أو حه بعد اللو غ تخود يي الأصح؛ وق 'الخانية 0 : روج ابتة البالغ بلا إذئه قحل قالوا: ينبغي 
للأب أن يقول: حجرت النکاح على ابێ؛ ا 

٠٠١‏ (قولة: وزم النكاح) أي: بلا توقفو على إجازة أحار» وبلا نموت خيار لي 
ترویج الأب والح والمولى» وكذا الابنْ على ما يأتي". 

11°17[ (قوله: ولو بغبن فاحش) هو ما لا يتغابن الناس فيه» أي: لا يتحملون الغبن 
فاج راع الان الس وهي سا تابو فاي حملن قال قاب ف 
"الجوهر و : ((والذي ا نصف الهس کذا ل a‏ ا 
الدين"» وقيل: ما دون العش) اه. فعلى الأول ا وا ا 
الثاني العْشرٌ فما فوقه» تأمل. 


۰۳ (قولة: نقص) الباءٌ لتصوير الغبن» أي: أن الغبن بعصو ني حانب الصُغيرة 
بالنقص عن مهر المثل وني جانب الصغير بالزيادة. 
A‏ أو روحَها بغیر کفع) پان روج ابنه نة آم ة أو بتتةُ عبد وهدا عند "الإمام"» 


وقالا: ا اَن بزو حَها غير كفي ولا و ا ولا رياد إلا ا الاس r‏ 


() "الخانية": كتاب الكاح - فصل في شرائط النكاح ٠٠١/١‏ (هامش "الفتاوى افندية"). 
(۲) المقولة ]١١١٠۸[‏ قوله: ((وابن احنونة)). 

(۳) "الخوهرة النيرة": کتاب النکاح ۷۹/۲ بتصرف. 

(٤(‏ ا کاب النكاح - باب الولي ق۹۸ ۱ إب. 


قسم الأحوال الشخصية سسس ۲۴١‏ . _ حاشية ابن عابدين 


عن "المح" . ولا ينبغي وک المغال الأول؛ لأ الكفاءة غير ت ات الا 
رجا افادة ق اال يا رة و ا 

قلت: وعن هذا قال "الشارح": ا إلى ضمير المؤنغة مع تعميوه4 قي 
الغين الفاحش بقوله: ((بنقص مَهُرها وزيادة مهرع)» فللَهِ دَرهُ ما اهر ! فافهم. لكَنْ ي 
هذا کلام نذ کر قریاً. 

[117۰] (قولة: اروج بنفسه) احترر به عمًا ذا و وکیا بتزوججهاء وسيأتي ا 
راء 7 ) ) 

۰ (قوله: عْن) کان عليه أن يقول: أو بغر کفء ولو قال: ازوج بنفسِه 
غلى الوه الم كور كا قال ق "لمقح للم مها" 


)١(‏ في "د" زيادة: (روهذا مراف لا سيأتي ني باب الكفاءة عن "الظهيرية" وغيرها من اعتبارها قي جحانبهاء مخالف ا 
اي عن اريه ومن ع ا هناك من عدم اعتبارها عند الكل قال في "الحواشي السعدية": ولعلهما 
يعتبران الكفاءة بالحرية من جانبها دون غيرها؛ لأ رقبة الزوجة تستتبع رقبة أولادهاء انتهى. 
قال في "النهر": وهذا يرشد إليه تصريرهم السألة عا إذا زوحة أمة إلا أن الظاهر اعتبارًها في جانبها عندهما 
مطلقا)). ق۹١٠‏ /ب. 

(۲) "المنح": کتاب النکاح ۔ باب ف بیان اُحکام الولی ۱/ق ۱۹٠١/ب.‏ 

(۳) "الشرنبلالية": كتاب النكاح - باب الولي والكفء ۳۳٣/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

.۳٤/۲ "ط": كتاب النکاح ۔ باب الولي‎ )٤( 

)١(‏ ((ما أمهره)) ساقط من "الأصل". 

)١(‏ المقولة [١١١٠٠١7‏ قوله: ((ولو عين ل وكيله القدر)). 

(۷) "ح": کتاب النكاح - باب الول قی۹١٠/أ.‏ 

(۸) "المنح": کتاب النکاح ۔ باب ف بیان آحکام الول ۱/ق ۱۹٠١/ب.‏ 


٩(‏ ا کتاب النكاح ۔ باب الولي ی۱۰۹ /ب. 


اا ب د ا ا ب االو 


2 ا ِ م 
لا) یصح النکاح اتفاقاء وکذا لو کان سکراںن NC‏ 


]1111۰۷ (قولة: وکذا الول أي: ٳذا زوج الصغيرَ أو الصغيرة المرقوقين» ثم أعتقهما ثم بلغا 
فان نكاحهما لازمٌ ولو من غير كفء أو بغير مهر المثلء ولا يبت هما حيار البلوغ لكمال ولاية 
الْول» فهو أقوى من الأب والحدّء ولأ حيار العتق يغن عنه» "ط". وهذا هو الراب في 
التصوي وأا تصويرً المسألة .عا إذا كان الإعتاق قبل اترويج فغير صحیح؛ لأنه فى هذه الصورة 
ثبت فما E‏ نند کر e‏ اروم بلا خیار کما قي الأب وال لحد فافهم. 

ر۸٠٠٠٠]‏ (قولة: واب الجحنونة) ومثلها اجنود قال في e‏ ((اجنون وابجنونة إذا 
رو هما الاب م أفاقا لا حيار هما)). 

O‏ م يعرف منهما إل) أي: EEE‏ یکون لشن 
كذلك بخلاف الول فإنه يتصرف في ملكي د 
أموالي "ر همي" فافهم. 

1111۰7 (قولة: e‏ وف اض غا التمیین وف "المغرب"*: (رالماحن: الذي 
لا يبال ما يصنع وما قیل له» ومصدره احرف ااا اسم منه» (۲/ق ۲ه /أ) والفعلٌ من باب 
طلب)) اه. 

وف "شرح اجحمع": ((حتى لو عرف من الأب سوءُ الاحتيار لسَفهه أو لَمَوِوٍ لا جوز 
ده إجماعا) اھ. 

1113113 (قولة: وان عرف لا يصح التكاح) استشک ˆ ذلك في 'فتح القد ٠‏ ا 

.٠٤/۲ "ط": کتاب النکاح ۔ باب الولي‎ )١( 
قوله: ((ويغيٰ عنه حيار العتق)).‎ ]١١١۲٤[ المقولة‎ )۲( 
.٠١۹/۲ "البحر": کتاب النکاح ۔ باب الأولیاء والأکفاء‎ )۳( 


)٤(‏ "المغرب": مادة ((محن)). 
(ه) "الفتح": کتاب النكاح - فصل قي الکفاءة ٠۹٣/۲۳‏ 


at 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .س ۲۸ حاشية ابن عابدين 


ann BRRADDRNNECRNSERDGEDNANRGENECSNECROTLAERNRaANEVSEOCONPNEENRNOCONDENEARDESRNCGGSnNAhGmMSERGS KAR“ 


تي "التوازل": ((لو زوج به الصغيرة عن نكر أنه يشرب السك فإذا هو مُدينٌ له» وقالت: 
لا أرضى بالنكا» ي: بعدما كبرت إن م یکن يعرف الأب بشربد وكان عَلَبة أهل بيته 
صالحین فالتکاحٌ باط ٤‏ الاه انما روج لظ اه کف اه 

فال راد يقتضي E SEN‏ ا 
الصغيرة القابلة قلق باخیر والشر ممن يعم أنه شریب فاسق فسوء احتیارو ظاهز))» ثم 
أحاب: (ربأنه لا يرم من 2 سوء احتيارو بذلك ان یکون معروفاً به» فلا يَارَمٌ بطلا 
النكاح عند تحقتق سوء الاحتيار» مع أنه سفق لتاس كونةُ معروفً عثل ذلك) اه. 

8 ُن ر الأب E‏ 2 الاحتيار قبل العَقَد فإذا : يکن 
مشهورا بذلك ثم روچ بنته من فاس صح وإن تحقق بذلك أنه سي الاحتيار واشتهر به 
عند التاس» فلو روج بتتاً أحری من فاستق يصح الثاني؛ لأنه کان مشهورا بسُوء الاحتيار 
قبله مخلاف العقد الأوّل؛ لعدم وجود المانح قبله» ولو كان المانع ق سوء الاختيار 
بدون الاشتهار ر إحالة المسألةء أعي قوهم: ورم النکاحٌ ا فاش أو بغير كفء 
إن کان ل أب أو چ 

م اعلم انما عو لوال ا النكاح اط معاد اند و کان 
NE BT TE‏ رض ادت بعدسا یرتا کا صرح ب 
TT E‏ ل ما في "القنية: ((رَوج بتته الصغيرة ين 
رحلٍ E‏ الأصل وکان معتتقا فهو باطل بالاتفاق) آه. 


(۱) آي صاحب "الفتح": کتاب النکاح ۔ فصل تي الکفاءة .٠۹۵/۲۳‏ 

(۲) في المقولة نفسها. 

(۳) "الخانية": كتاب الدكاح _ فصل ف الكفاءة ٠١٠٤ ٠٠۳/۱‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 
)٤(‏ "القنية": كتاب النكاح - باب في نكاح الصغار والصُغائر ق٣٣/ب.‏ 


ادالاق ب ني ## .ي بالل 
فرَوجَها من فاسق أو ا دنيئة؛ لظهُور سوء اخحتياروي 
فلا تعارضة شفقتة المظنوئق "عر ڪر seoensevanacsueeernnnnrvnecvscencaoonssosassacgonnn‏ 


وعلِمّ من عبارة "القنية" أنه لاَق في عدم الكفاءة بين كوه بسيبٍ الفسق أو غير حتى لو 
رَوَجَها من فقير أو ذي حرّفةٍ دة وم يكن كفتا ها م يصح فقصرُ "ابن امام“ كلامم على 
الفاسق ما لاینبغی کما فاده ق 'البحر "وما ذکرنا من بوت الغيار للينت إذا بلغت إا هو ف 
الصغيرةء أمًا لو روح الأولياءُ الكبيرة بإذنها وم يعلمُوا عدم الكفاءة» ثم ظهَر عدمُّها فلا حيار 
لأحد کا سند کو "الشار ح' اول الباب قە /ب] الا؛ وتي ٠‏ مام الكلام عليه هناك. 


۲ (قولة: فرَوحها من فاسق إڂ) وکذا لو رَوحَها بخبن فاحش في المهر لا جوز 
إجماعاء والصاحي جو ر؛ ٤ن‏ الظاهر من حال السكران ته لا بنا إذ ليس له راي کامل» 
ا ا عا وو ی ا ی ا ع ی 
ثم قال: ((و كذا السّكران لو روج من غير الكفء كما في "الخائية"» وبه عَلِمّ أن اراد 
بالأب من ليس بسكران ولا عرف بسوء الاحتيار)) اه. 

قلت: ومقتضى التعليل أن السّكران أو امعروف بسُوء الاحتيار لو رَوَجّها من كفء هر 
الثل صح لعدم الّرر ا محض» ومعنى قوله: ((والظاهرٌ من حال الصّاحي أنه يأمّلْ) أي: أنه 
لوفور شفقته ا لابروح يته من غير كفء أو بغبن فاحشٍ ا تریدٌ على هذا 
الضرر كعليه بحسن العشرة معها وقلة الأذى ونحو ذلك وهذا مفقود في السّكران وسبىئ 
الاحتيار إذا حالف لظهُور عدم رأيه وسوء الحتياره في ذلك. 


.٠۹٤/۳ "الفتح": كتاب النكاح ۔ فصل في الكفاءة‎ )١( 
وفيه: ((الفاسد)) بدل ((الفاسق))» وهر خطاً.‎ ء١‎ ٤١/۳ "البحر": كتاب النكاح - فصل في الأكفاء‎ )۲( 


(۳) "در" ص۰ ۲۹۔. 

)٤(‏ المقولة ]١1١۷١۳[‏ قوله: ((لا حيار لأحد)). 

(ه) "البحر": كتاب النكاح - فصل لي الأكفاء .٠٤١/۳‏ 

.)" (هامش "الفتاوى المندية‎ ٠١ ٤/١ "الخانية": كتاب النكاح - فصل في الكفاءة‎ )١( 


قسم الأحوال الشخصية ‏ _ ب ۴١‏ حاشية ابن عابدين 
الأب لک نى "انه yT‏ يله e e‏ 


1113117 (قولة: أي: غير الأب وأبيه) الأول أن یزید: والابن والولى لما 

١ء‏ (قولة: ولو الام أو القاضي) هو الأصح؛ لأ رلايتهما متأحرة عن وَلاية الأخ 
والعب فإذا ثبت الخيارٌ قي الحاحب ففي امجربا ال "ر . ولقصور الرأي في الام 
ونقصان الشفقة في القاضي» "ذخحيرة EEA‏ مسألة عضل الأقرب أن تزويج 
القاضي عة فل ها لار ویاتی تمامهُ هناك . 

111167[ (قولة: لو غين ل وكيل القدذن آي: الذي هن غب فاحش نهر .وكا 
وع له رجلا غي كفء كما ب امل "القد ى 


(قولة: لكن سنذ كر في مسألة عضل الأَقَرّب أن تزويج القاضي تيابة عنه» فليس ها الخيارٌ إلخ) 
الذي يظهر ان عدم توت الخيار مب على رواية أن القاضي كالأب» وإلا فال وكيل يِن بل الأب ليس 
كالأب. رالقاضي في مسألة العَضنْل نما روج بطريق اليابة عنه فكانه OT EEE E‏ 
((وعن الإمام: لا يبت ها الخيار لان ولاية القاضي تا لأنها تعْم المال وال وف الام فوٌق 
شفقة الأب فكانا كالأب» والأول هو الصسَحيح "زيلعي"» وعليه الفتوىء» "هندية")) اه.. وسيأتي في 
كلام "المحشي" حمل عدم ايار ها على ما إذا كان العاضل الأب ونحوة؛ لثبوت الخيار إذا كان ازوج 
عورا قتا عند تزويج القاضي E‏ 


(۱) "النھر": کتاب النکاح ۔ باب الاولیاء والآکفاء ق ۱۷۱/ب ۔ ق۱۷۲/. 
(۲) در" ص۲۷ ہہ. 

)۳( ا کتاب النکاح ۔ باب الأولیاء والأکفاء .٠۲۹/۳‏ 

)٤(‏ المقولة ]١١۷۲۳[‏ قوله: ((لكن في "القهستاني" إخ)). 

(ه) "النهر": كتاب النكاح - فصل قي الكفاءة ق١۷١/.‏ 


الل الاش س ي 0 ب د س :ات الول 


(لا یصح) النكاح (ص م کفء او پعن و SSCS LE SEER‏ 
( تنبية ) 


ذكر في "شرح احمع": (أً ترويج الأب الصُغيرَ والصغيرة من غير كفء أو بغين 
فاحش جائرٌ عنده لاعندهما))» ثم قال: (روفي "حيط" : ال وكيل بالنکاح اراد أو اض 
عن مهر المغل فعلى هذا الاحتلاف) اه. 

وهذا حلاف ما ذكره "الشارح Ag Nee TOE‏ 
ال وكيل في عبارة "شرح الحمع ليس ا به وكيل الأبي» بل وكيل الرّوج أو الروجة البالغين 
قري فاق حيث ذكَرَ الخلاف السَابق ثم قال: ((وعلى هذا الخلا الت وكيل بان 
وکل رجحل رجلا بان بزوحة امرات فزوج ۾ بأکثر من مهر مثلها مقدارً ۲/ف٤٥/أ)‏ ما لا يتغاين 
لتاس في مثو أو وكات امرأة رجلا بان يرجه کل فرَوجَها بدون صداق مها أو مسن 
غير کف)) ا وداه ٠‏ اسا عن لازي و عليه فا افا شد 

مطلب مهم: هل للعَصَبة تزويح الصُغير امرأة غير كفء له؟ 

۹١(‏ ۱ (قوله: لا يصح النكاح من غير كضء) مغل قول "الكنر": ((ولو روج 

طفلةٌ غير كفء ا e Sl‏ ومقتضاه أن الأخ 


ري مر ع 


لو زوج أحاه الصغيرَ امرأة أدنى منه لا يصت EE E ET‏ 
)١(‏ "انحيط البرهاني": كتاب النكاح - الفصل القامن في الو كالة بالدکاح ۱/ق ۱۹۳ بتصرف. 
(۲) "البحر": كتاب النكاح ۔ فصل ف الأكفاء .٠٤١/۳‏ 
(۳) "القنية": كتاب النكاح - باب في الأولياء ق٤‏ ۳/أ. 
)٤(‏ "البدائع": كتاب النكاح - بيان شرائط جواز النكاح ونفاذه - فصل: وأما الذي يرجع إلى نفس التصرف .۲٤٣٠۹/۲‏ 
)٥(‏ المقولة [١٠٠١١7‏ قوله: ((وقيل: يشرط)). 
)١(‏ "البزازية": كتاب النكاح - الفصل الحادي عشر في الوكالة ٠١١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۷) ائظر "شرح العين على الكنر": كتاب النكاح ۔ فصل قي بيان أحكام الأكفاء .٠٤١۸/١‏ 
(۸) المقولة [4 [١٠١١‏ قوله: ((أو زوجها بغير كفء))۔ 
)٩(‏ "الشرنبلالية": كتاب النكاح ‏ باب الولي والكفء ۳۳١/١‏ (هامش 'الدرر والغرر"). 


قسم الأحوال الشخصية د ا الال لے اة این ابی 


الا ر ‘e‏ کا ا وقدمنا" أن "الشارح" أشار إل ذلك 
Ey‏ شيعا صريحا فى ذلك» نعم رأيت في "البدائع"" مل ما في 
"الكنر"“ حيث قال: ((وأمًا إنكاح الأب EE O ET‏ 
عند "أبي حنيفة"؛ لصدورء ممن له كمال النظر لكمال الشفقة بخلاف إنكاح الأخ والعمٌ من 
غير كفي فاه لايجوز بالإجماع؛ لأنه ضر خحضر)) اه. 

قو: ((خلاف إځ)) ظاهر ئي رجوعِه إلى کل من الصغير والصغيرة» وعلى هذا فمعنى 
عدم اعتبار الكفاءة للرّوج أن الرَحُل لو رَو نفسَه من امرأةٍّ أدنى منه ليس لعصباته حق 
الاعتزاض نخلاف الروجحة وخخلاف ا إذا رَوحَّهما غير الأب والجحد» هذا ما ظهر في 
وسنذكر” في أوّل باب الكفاءة ما يده وا لله أعلم. 

]1111۷ (قولة: أصا آل لازما ولا قرفا على الرّضا بعد البلو غ» قال في فتسح 
القدير"“: ((وعلى هذا ابتنی الفر ع المعروف: لو زوج العم د ا معتق الجحد 
فكَبرَّت وأحارّت لايصح؛ لأنه م يكن عقدا موقوفا؛ إذ لا مُجير له فلا العم ونحوه ل يصح 

۳.0 منهم الترويج بغير الكفي) اه. 


)١(‏ المقولة ]۱۱۷٤۸[‏ قوله: ((من جانبه)). 

(۲) المقولة ]١١١١٤[‏ قوله: ((أو زوحها بغير كضء)). 

(۳) "البدائع": كتاب النكاح - بيان شرائط جواز النكاح ونفاذه - فصل: وأما اثاني فالنكاح الذي الكفاءة فيه شرط لزومه TINY‏ 
)٤(‏ انظر "شرح العييٰ على الکنر": كتاب النکاح - فصل في بیان اٌحکام الأکفاء .٠٤١۹/۱‏ 

)١(‏ ((النطر لكمال)) ساقط من "الأصل". 

)١(‏ المقولة ]١١۱۷٤۹[‏ قوله: ((ولذا لا يعت)). 

(۷) ((وسنذ كر في أول باب الكفاءة ما يؤيده)) ساقط من "الأصل". 

(۸) 'الفتح": کتاب النکاح ‏ فصل في الکفاءة ٠۹٩/۲۳‏ 


الجزء الثامن ا ي ا ا ا ی اتاو 
((صح»› وهما فسخه)) وهم (و إن کان صن کفءِ وهر المثلٍ صح».. TET‏ 


قال ف الج ((ولذا دک ٤‏ ا وغیرها: أن غر الأب واحك إذا روج اة 


پت لر م 


فالأحوط أن برها مرئين: مرة.عهر مُسمى ومرة بغير التسمية؛ لأنه لو كان في التسمية نقصان 
فاحشٌ ولم يصح النكاح الأول يصح الثاني )) اه. وليس للترويج من غير كفء حيلة كما 
لا ڪخفی آه. 

٠٠٠۸١‏ (قولة: صح وهما فسخ أي: بعد بلوغهماء والحملة فص بها لفظها مرفوعة 
امحل على نها بدلٌ من ((ما))» أو حكية بقول محذوفي أي: قائلاء وقول: ((وَهْم)) حبر عن 
((ما))» وعبارة ١٣/قء‏ ءبع "صدر الشريعة" في متيو : (رو صح إنكاح الأب والح الصَغْيرً 
والصُغيرة بغبن فاحش ومن غير كفء لاغبرهما))» وقال في "شرجه: (رأي: لو فعل الأب 
أو ابد عند عدم الأب لا يكوك للصغير والصغيرة حن الفسخ بعد البلوغ وإن فعل غيرهما 
فلهما أن يفسخا بعد البلو غ)) اه. ٍ 

ولايخفى أ الوَْمّ في عبارة الشرح» وقد بيه على وَهْيِه "ابن الكمال"» وكذا احق 
التغتازاني" في "التلويح" في بحث العوارض» وذكر: ((أنه لا يوحد له رواية أصاأ)» وأجحاب 
"القهستاني"": ((بأنٌ صحتةُ بالغبن الفاحش نقلها في "الحواهر" عن بعضهم وبغير كفء نقلها 
في "الحامع" عن بعضهم)» قال: ((وهذا يدل على وحود الرّواية)) اه. 


)١(‏ "البحر": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء ٠۲۸/۳‏ بتصرف. وفيه: ((عن "حيط" وغيره)) بدل (ر"الخانية" وغيره)). 
(۲) "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في الأولیاء ٠١۹/١‏ بتصرف (هامش "الفتارى اهندية"). 

(۴) عبارة "الخانية": ((ريصح الثاني .عهر الشل)). 

(4) انظر شرح "الوقاية": کناب النکاح ‏ فصل: لابن العم أن يزو ج بنت عمه من نفسه ۱۷۲/١‏ (هامش "كشف الحقائق '). 
(ه) "شرح الوقاية": كتاب النكاح - فصل: لابن العم أن يروج بنت عمه من نفسه ۱۷۲/١‏ (هامش "كشف الحقائق'). 
)١(‏ "التلويح على التوضيح": العوارض المكتسبة .٠۸١/۲‏ 

(۷) "حامع الرموز": کتاب النکاح - فصل الرلي والکفء ۲۷۹/۱. 
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و) لك (هما) أي: لصغير وصغيرةٍ ومَلحَّق بهما (خيار الفسخ) ولو بعك 
الد حول ' (بالبلو ع و اعلم باک a ECS‏ 

قلت: وفيه نظرء فن ما كان قولا لبعضٍ المشايخ لا بَلرمٌ أذ يكون فيه رواية عن أو 
التي ءا ادا ان ل شا غاا لاق مام کي الت له 

1۱11۹7 (قولة: ولکن هما حيار البلوغ) دفع به توهم الأروم المتبادر من الصحة» N‏ 
وأطلق فشيل اليين والمسلمين Gm ET E NG‏ 
يإحازة الولي» فالتحى بنکاح بات ره ر عن "الط" 

(۱۲۰ (قولة: ومُلحَق بهما) كايجنون واحنونة إذا كان ازوج هما غير الأب والحد 
والابن» بان کان أا أو عَمَّاً مغلا قال في "الف" بعد ان ةك القصات رزورك هول 
ثبت هم ولاية الإحبار على البنت والذكر في حال صغرهما أو کرهما إذا جتاء مغلا: غلا 
َغ عاقلا ثم حن فزوحه أبوه وهو رحل حاو کاو ا د فان کا ا 


ر رل 


وإ زو جحه أحوه فأفاق قله الخیاز)) آھہ. 
]11111[ (قولةٌ: البو غ) ا إذا عَلما قبلة أو عنده هتاف 
4+ ور¿ . م ۶ م 5 ep‏ و 5 
۲۲ (قولة: أو العلم بالنکاح بعده) أي: بعد البلو غ» بان بلغا و م يُعلما به ثم 
علما بعده. 

)١(‏ ((ولو بعد الدحول)) ساقط من "ب" 

)۲( في "د" زيادة: ((قوله: أو العلم بالنكاح»› أي: إذا زوج الول البكر البالغة وم تعلم بالتکاح عل اا عدرل 
ویکون هما حيار الفسخ» وان سکتت قبله» کما آفاده الى وإن فسخ جيار البلوع فلا مهر ها قبل الدحولء 
وإن كان بعد الدخول فلها المهر کاملاًء "منح")). قی٦١٠إب.‏ 

(۳) ”ط": كتاب النكاح - باب الولي .۳٤/۲‏ 

.٠۲۸/۳ "البحر": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء‎ )٤( 

)٥(‏ "الفتح": كتاب النکاح ۔ باب الأولياء والأکفاء ٠۷١/۳‏ بتصرف. 

(1) "حامع الرموز": كتاب النكاح ۔ باب الول والکفء ۲۷۹/۱ بتصرف. 


الجردالقامق. ا سيت ١۴ا‏ ب حح باب الول 


لقصور الشفقةت ويغي عنه حيار ا ولو بلغت وهو صغير فرق ATE‏ 


۹۲۴ (قوله: لقصور الشفقة) أي: ولقصور الرأي ني الأ وهذا جواب عن قول "بي 
و ls EAE es‏ 

و ھر ويغي عنه خيار العتق) اعلم أن حيار العتق لا يث ثبت للذکر بل للأشی فة ط 
صغيرة أو کبیر فإذا رَوجَها مولاها ثم أعتقها فلها الخیارٌ؛ لأنه کان يرول بلك ازوج عليها 
بطلقتین» فصار لايرول إلا بثلاثي (۲/ق ٥٥‏ لكل لو صغيرة لا تحير ما م تبلغ فإذا بلقت 
حيرها القاضي حيار العتق لا حيار البلوغ وإن e‏ لان الأول ات فينتظ م الثاني 
تحت وقيل: لا يبت ها حيار البلوغ» وهو الأصح وھکذا ذکره "حم" نی "لامع" لان 
SET‏ ا ا و 
زوج عبد الصغير رة أعتقة ثم بلغ فليس له خيارُ بلوغ ولا حيار عتق؛ لان إنكاح المولى 
باعتبار الك لا بطريق النظر له» بخلاف ما إذا رَوحَه بعد العتق وهو صغيرً؛ لأنه بطريق النظر. 
هذا حلاصة ان EE‏ ة" من الفصل السّابع عش ونحوه في "حامع الصغار"" لاإمام 
"الأستزوشي". وني "البحر" : ((لو عق امه الصغيرة ألا ثم رَوّحَها 
ثم بغت فن ها حيار البلوغ)) اه أي: لما مر من أن وَلايَةُ عليها بطريق النظر ولأنها ولاية 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: ويغيٰ عنه حيار العتق» أي: ويغي عن حيار البلوغ حيار العتق» قال في "الحواهر": ثم حيار 
العتق يفارق حيارٌ البلوغ من أربعة أوجه: يقع باحتيارها من غير قضاء ولا يبطل بالسكوت» ويقتصر على ايجلس» 
ولا یبطل بالمحهل به» کذا في "الوجیز" 

ثم الفرقة بخيار البلو غ ليست بطلاق لا يصح من الأشى» ولا طلاق إليهاء وكذا جخيار العتق لما ذكرناه مخلاف حيار 

المحيرة؛ لان اروج هو الذي ملكهاء وهو مالك الطلاق» انتهى)). ق١٠١٠/ب.‏ 

(( "ا جامع الكبير": کتاب النکاح ۔ باب من النكاح ضا بين العبد والأمة الخيار ها ص٤ ٠١‏ 

(۳) "حامع أحكام الصغار": كتاب النكاح - فصل قي مسائل الأولياء .۷۸/١‏ 

.٠١۹/۳ "البحر": کتاب النکاح - باب الأولیاء والأکفاء‎ )٤( 

(ه) قى المقولة نفسها. 


O 
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بحضرة أبيه أ أو وصيهِ (بشرط القضاء) RR SRR‏ 


إعتاق» وهي متأحرة عن جي العَصبات» فلها خيار البلوغ كما قي ولاية الأخ والعم ا 
لاف ما لو روجا قبل الإعتاق ثبعت فاه لیس هما حيار بلو غ کما م لان وّلاية الملك 
أقوى من وَلاية الأب واطد. 

والخاصل: ان یار التق لا بت للذ کر ای صغیر او کبواء وُت ا 
رَوَحَها حالة ارق وأ حيار البلوع یت يت للصغير والصُغيرة إذا زَوحَهما بعد العتقء وأنه لا يت 
هما إذا رَوَجَهما قبله لا استقلالاً ولا تبعاً نيار العتق للصغيرة على الصحيح» فقولة: ((ويغي 
عنه حيار العتق)) مبيْ على الضّعيف. 

E‏ : بحضرة بيه أو وصيه) فان e‏ اا ?0 يخاصي 
حطر ويطلب منه َة للصغير بطل دعوى الفرقة من بيةٍ على رضاها بالنكاح بعد البلسوغ أو 
تأحيرها طلب المرقة وإلاً سما احص فإن حلفت فرق بينهما الحاكم بحضرةٍ الخصم بلا 
نتظار إلى لوغ المبْيّ "أدب الأوصياء" عن "حامع الفصولين". 

قلت: او ا ا ا ا 

جامع الصغار" قال ف امرأة الصبي: ا وا فالقاضي فرق ا 
ع ولو وحَدتة عتينا ينتفَرٌ باوغةً))» ثم قال: ((فإن م يكن له أب ولا وصي فاد أو 
وصيةُ حص فيه فإ م يكن نصَب القاضي عنه حصما إل))» فافهم. 

]111111 (قولةُ: بش القضاء) أي: لک ی اا رقف عليه کالرحوع 
في المبةء وفيه إعاءٌ إلى أ الرّوج لو كان غائبا م فرق بينهما ما م يحضر لاروم القضاء 
على الغائب» ا ھر 


)١(‏ المقرلة ]١١٠١۷[‏ قرله: (روكذا المولى)). 

(۲) "أدب الأوصياء": فصل ف النكاح ٠١٤/۲‏ بتصرف (هامش "جامع الفصولين")» وهو: لعلي بن محمد الحمالي الروميء» 
(ت ١۹۳ه).‏ ("كشف الظنون" »٤ ٠/١‏ "فهرس المحطرطات الظاهرية" ‏ الفقه الحنفي ۲۳۸/١‏ "معحجم المؤلفين" .)٤۹۹/۲‏ 

(۳) نم نعثر عليها في نسخحة "امع الفصولين" الي بين أيدينا. 

)٤(‏ "حامع أحكام الصغار": كتاب النكاح ۔ في مسائل المهر ۱١۸/١‏ بتصرف. 

(ہ) "النھر": کتاب النکاح ۔ باب الأولياء والأكفاء ١/ق‏ ١۷٠/إب.‏ 


الو الاق س ت ۷ س الوت 


وا ثم الفرقة إن من قيَلها ففسخ لا ينقص 


قلت: وبه صرح 'الأسروشي" في "حامعه". 

(۹۲۷ (قولة: للفسخ) أي: هذا الشرط إا هو للفسخ لا لثبوت الاحتيار. 

E a‏ ررح للصغير والصتغيرة غير الأب وا فلا الخيارٌ بالبلوغ 
و العم به» فن احتارً ا ت ُت الفسخ إا بشرط القضاء فلذا فرع عليه بقوله: 
((فیتوارثان فيه))» اي : في هذا النکاح ات فىسىحه. 

(۱۹۲۸ (قول: ویارمٌ کل المهر) لأن المهر كما يارّم جميعةُ بالڈحول ولو حکما کالخلوة 
الصحيحة E‏ رت اخدفتافا E O‏ 
الفرقة قة باخيار فسخ للعقك والعقَدٌ إذا انفسّخ ا م یکن کما a‏ 

۲۹ (قوة: إن من قيلها) أي: ولیست بسب من الروج» كذا في "التهر". واحرر 
به عن التحيبر والأمر باليدء فن الفرقة فیھما ون كانت من ها لك لا كانت بسببٍ من 
اروج کف طلاق 2 

]117°[ (قولة: e‏ عدد د طلاق) فلو نة ال خد ملك الثلات یاف "الفتح"'. 


(قوله: وليست بسبب من الرّوج إل) لا حاجة ذه الريادة ولا لما احتزر بها عنه؛ فان موضوع 
الكلام في فرقة لست بصریج ولا كناية اھ ا 


)0 "حامع أحکام الصغار": فصل قي مسائل الأولياء .۷٦/١‏ 

(۲) من ((غير الأب)) إلى ((فيه أي)) ساقط من "الأصل'. 

(۳) "النهر": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء ق ۷۲٠/أ.‏ 

,/١۷۲ "النهر ": كتاب النکاح - باب الأولياء والأكفاء ق‎ )٤( 

.ب/٠١۹ق 'ح': کتاب النکاح ۔ باب الول‎ )٥( 

.۱۸١ء۱۷۹/۲۳ "الفتح": کتاب النکاح - باب الأولیاء والأکفاء‎ )٦( 
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11131۹3 (قولة: ولا ليا طلاق) أي: لا يلح العتدة بعدة الفسخ ف العدة طلاق ولو 
صرحا "ے". وزغا تلرّمّها العدَة إذا كان الفسخ بعد الدحول» وما ذكره "الشارح" نله ف 
ا غ النهارة" على حلاف ما حه في "الفتب"". وقي بعدة الفسخ لما في "الفت"“: 
((من أ كل فُرقة بطلاق يْلحَمَها الطَلاق ني اليد إلا في اللعان؛ لأنه وجب حرمة مُوبدة) 
اوا ایا ا ا و ا ا 

]11111[ (قولة: إل ٤‏ الردة) يعيْ: أن الطلاق الصريح بل ا ي عدتها وإ كانت 
فرقنها فسخا؛ لأ الحرمة بالردةٍ غير متاأبّدةٍ لارتفاعها بالإسلام فيقعٌ طلاقةُ عليها قي العِدَة مستتبعا 


ص 


a 


Trt MÎ » ج ا‎ E ا‎ 


في "النهر"": (ربأنه يقتضي قر عدم الوقوع في العدّةّ على ما إذا كانت الفرقة عا يوحب حرمة 


(قرلة: وما ذكره "ارح" نقله في "البحر" إل عبارة: روق "الفتح": وهل يقح اللا ني اليد 
إذا كانت هذه الفرقة بعد الأحول أو لا؟ لكل وة والأوحة الرقوي) اه. والظاهر عدم الرفو ع؛ لما في 
الها وا إن اخ رم ن ال اة الاق اتيا للوق اح فق الدف اله با 
القسلخ لا يلحقها طلاق آحر ف الودّة))» وذكر في حصوص مسألتنا: (رأته لا يقع) اه. وقال ف "النهر": 
(رأقول: هذا الأصل مَنقوض عا إذا أت عن الإسلام وفرق بينهما ثم طلقّها في الدّة وقَعَ مع أنه قي 
وبوقوع طلاق الرتدٌ مع أن الفرقة بردته فسخ ولا حلاف تي أنها بردتها فسخ ومع هذا يق طلاقةُ عليها)). 


)١(‏ "ح": کتاب النکاح ۔ باب الول ق۹١٠١‏ /ب. 

(۲) "البحر": کتاب النکاح - باب الأولیاء والأکفاء ٠.٠۱١۹/۲۳‏ 

(۳) "الفتح": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء .٠۷١/۳‏ 

(+) "الفتح": كتاب التکاح - باب الأولياء والأکفاء ۱۷١/۲‏ بتصرف۔ 
)١(‏ المقولة ]١١١ ١۳‏ قوله: (ر و كل فرقة هي طلاق)). 

.٠۷١/۳ "الفتح": كتاب النكاح _ باب الأولياء والأكفاء‎ )١( 

(۷) 'النهر : كتاب النکاح _ باب الأولياء والأکفاء ق۷۲١/أ.‏ 


الزتالتاق ‏ ا ب ® ہہ د بات‌الولى 


RR 


lL (i/a1ق/ r]‏ کالتقبیل والإرضاع» وفيه خالفة اة لظاهر كلامهم» عرف ذلك من 
تصفحَةُ)) اه أي: لتصرييهم بعدم الْحاق في عِدّة حيار العتق» والبلوغ» وعدم الكفاءة» 
ونقصان المهرء والسبيء والُهاجَرة والإبايء والارتدادء ويعكن المجواب عن "الفتح"" بأن 
مراده الابيد ما كان من جحهة الفسخ» وذكَر في ول طلاق "البحر"": (رأدٌ الطلاق 
لا يقعٌ في عِدَةٍ الفسخ إلا في ارتدادٍ أحدهما وتفريق القاضي بإباء أحوهما عن الإسلام))» 
لکن "الشارح" قبیل باب تفویض الطلاق" قال تبعاً ل "الى ": ((لا یلحق الطلدق عة 
ردو مع اللحاق ))» فيقيّدُ كلام "البحر" هنا بعدم اللحاق كما لا يخفى» وقد نظمت ذلك 
بقولي: [رحز] 
ويلحَقٌ الطّلاق فرقة الطلاق أو الإبا أو ردو بلا لَحَاق 


قال "ح": ((وسيأتي هناك أيضا أن الفرقة بالإسلام لا يلحَق الطلاق عِدتهاء فتأمّل 


وراحع)) اه 
۴ لر - ۴ 2 1 ۸ ت ر ۴ 
قلت: ما ذكرّه آحرا قال 'الخير الرملي': ((إنه في طلاق أهل الحرب))» أي: فيما 


(قولة: ويمكنْ الحواب عن "الفتح" بان مُرادّه بالتأبيد إل) هذا اواب غير نافع؛ فإنه لا شك 
في التأبيد من جحهة الفسُخ في الفرّق الُذكورة» ومع ذلك يق الطلاق في عدّتهاء و ا 
فى التعليل بان الحرمة بالردة غير متأبدة وهذا هو الُوافق لتنظير "النهر". 


.٠۷١/۳ "الفتح": كتاب النكاح _ باب الأولياء والأكفاء‎ )١( 

(۲) "البحر": ۲٥٥/۳‏ بتصرف. 

(۳) انظر "الدر' عند المقرلة ]١١١٠١٠١[‏ قوله: ((وردة مع لحاق)). 

./١٤١ "المنح": كتاب الطلاق _ باب في بيان أحكام الکنايات اق‎ )٤( 
.ب/٠٣١۹ق (ہ) "ح": کتاب النکاح ۔ باب الولي‎ 
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ي 9 ع 


وإ من قَبله فطلاق إلا . ملك أو ردو e OE ES‏ 


ا لا عِدَّة عليهاء وسيأتي مامه هناك وقي باب نكاح الكاف " 
اا ا 

11۹( (قولة: ون من يله فطلاق) فيه ا يقتضي ان يکون تباي ET‏ 
والسّي» والإسلام» ويار البلوغ والردّة ولك طلاقا وإث كانت من ق وليس كذلك كما 
م واو املك والره وار الى ل بني ف لبقاء الأربعة الأخر فالصواب أن 
AS NEE OLA ma a O‏ 
لت ف ا راف وإليه أشار ف "البح" حيث قال: ((وإنما عبر بالفسخ ليفي أن هذه 
ارق فسخ لا طلاق؛ فلا تنص عد لأنه يصح من الأنشى ولاطلاق إليها)) اه. 

ومثلةُ ني "الفتاوى الهندية"» وعبارتة: ((ثم الفرقة بخيار البلوغ ليست بطلاق؛ لأنها 
فرقة شارك تي ا 0 0 E‏ س 
قبلا لا بسب منه» أو مِن يله وکن أن تكو منها ففسخ فاشدد يديك عليه فانه AE‏ 
من تفاريق العصا. اه "س" . 


(قولة: ادى من تفاریق القَصَم مء قالوا: us‏ غنية " الأعراييّة انها (رإنك ادى 
من تفاريق العَصًا))» وإنما قالت ذلك؛ لأنه كان عارما كتير الإساءة إلى الناس مع ضَعْف بده ودقةٍ عَظّمه 


)١(‏ المقولة ]٠١١ ١۹[‏ قوله: ((كإسلام)). 

(۲) المقولة ]١١١۹٠١[‏ قوله: ((طلاق ينقص العدد)). 

(۳) "البحر": کتاب النکاح باب الأولياة والأکقاء ۱۲۹/۳: 

)٤(‏ "الفتاوى المندية": كتاب النكاح - الباب الرابع قي الأولياء ۲۸١/١‏ ئقلا عن "السراج الوهاج". 
)٠(‏ ي "م": ((المرأة والرحل)). وفي "ب": ((رالمرأة الرحل))» وهر خطاً. 

.ب/٠٠١١ق 'ح': کتاب الاح - باب الولي‎ )١( 


الاق .س 0 پ نب بالل 


AOA DEVO SA OE E OER أو حيار عتق»‎ 
ص م‎ 


قلت: لکن برد عليه إباء الروج عن الإسلام فاته طلاق مع أنه بعک أن یکون منها» 
وکذا العا ۳/ق٦ه/بع‏ فته من کل منهما وهو طلاق» وقد يجاب عن الأول بأنه على 
قول "ابي يوسف" ان الإباء فسخ ولو كان من الروج» وعن الشاني لان ا کات 
اتاو فار كات و قل 

]111۳4[ (قولة: أو حيار عي) يقتضي أن للعبد حيار عتق» وهو سهو منه» فإنا 
قدّمنا"“ عن "البحر" و"فتح القدير": ((أنً حيار العتق يحتص e‏ 'الشارح" 


فوب یوما فت فقطّع الفتى أتقه فأحذت امه وة أيه فحنت حالها بعد قر مدقي ع 
أذ ثم واب آحر فقَطَعَ فته فأعذت ويَهُماء فلا رات حن حالها وما صار عندها من إيل وغتم ومتاع 
حَسْنَ رأيها فيه ومَدحتة وذكرتة ني أرزجوزتها فقالت: [الرحز] 
ا راا ا وال أنك أحْدّى مسن تَقاريق العا 

وتیل لأغرابی: ماري الحا غال: العصا تقطْع ساحورا» ا کن کد والأسرّى 
من الناس» تم تقَطَع عصا السّاحور فتصير أوتاداء ويغرق رَد نم تصيرٌ كل قطعة شبظاظاء فإذا حل لرأس 
اظ كالفلكة صار عرانا لبحاتي» وهار وهو: اعود الذي دحل في أنف البحيي ؛ إذا فرق لار 
پوڪ منها توادي وهي: الخشبة ال تصر بها الأحلاف هذا إذا كانت عصاء فإذا كانت العصا قنا فكل 
کی ھا فر ای ا دت ااه مارت ام ن ا قت السهامٌ صارت حظاءٍ ثم صارت 

مغازل» ثم يَعلعَب به الشاب أقداحَةُ الأصدوعة وقصَاعَةُ الْشقوقة على أنه لا جذ ها أصلحَ منها ولق بهاء 

وضرب فيمن نفع عم من تفع غيره اه. من 'القاموس" و'شرحه'. 

(قولة: وقد يجاب عن الأرّل بأنه على قول "أبي يوسف" أن الإاءَ فسح إ) نعم هو غير وارو 
على قوله» لکنه وارد على قول من یقول: انه هسخ. 


)١(‏ المقولة ]١١١۲١[‏ قرله: ((ويغيٰ عنه خيار العتق))» لكن لم جحد نقل "البحر" و"الفتح" عنه. 


3 ۹٩ ٤ص و‎ 7 


N 
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٣ م ر ب‎ E م‎ E 
. وليس لنا فرفة منه» ولا مهرَ عليه إلا إذا احتارَ نفسَّه بخيار عتق» وشرط للكل القضاء.‎ 


نی باب نکاح الرقیق حیث يقول: e 1 e‏ 


]٠٠۹۳(‏ (قولة: ولیس لنا فرقة منه) أي: قبل ا 

ر۳٠٠‏ (قولة: إلا إذا احتارً فة بخيار عتق) صوأبة: بخيار بلوغ» ويدل عليه قول 
"البحر": ((وليس لنا فرقة جاءت من قبل الرّوج قبل الدحول» ولا مهرّ عليه إل هذه)» فإنه 
راع إلى حيار البلوغ؛ لأ كلامَةٌ فيه لاني حيار العتق كما تعلمه .عراجعيه» لم قال: ((وهذا 
ا لحصرُ غير صحيح؛ ا یل کتاب التفقات: حر تزوّحَ مُكاتبة باذن يها على 
جاريةٍ بعينِهاء ٠‏ تقبض الكاتبة لجارية ن وتا ِن زوجحها على رھ چا 
النكاحان» فان طلق الرَوجُ اللكاتبة ر ثم طلق الأَمة وقع م الطلاق على المكاتبةء ولايقع على 
الأَمَة؛ لن بطلاق اللكاتبة“ تف المت وعاد نصفها إلى الرّوج بی اط و ۰ 
الأمَة قبل ورود الطّلاق عليهاء فلم يعمل طلاقهاء وبَيطلْ جميع مهر لأَمَة عن الروج أنها فرةة 
اوت کن فل اروج فل الد رل O‏ إذا كانت من قبل اروج إفا لاتسقط كل 
المھر إذا کانت طلاقاء وما ذا کانت من له قبل الدحول وکانت فسخا من کل وجو توجب 
سقوط كل الصداق كالصغير إذا بع وأيضا لو اشترّى منكوحتةُ قبل الذحول بها فإنه سقط 
كل الصداق مع أن الفرقة حاءت من قبلو؛ لأ فساد النكاح حكمٌ علق باللك» وكل حكم 
ل ا ا به على قبول المشتري لا على إججاب البائع» وإنغا سقط كل الداق؛ 
لأنه فسخ من كل وجه. اه بلفظه. 


.أ/١٦۰ "ح": کتاب النکاح ۔ باب الول ق‎ )١( 
.أ/١١١ "ح": كتاب النكاح - باب الولي ق‎ )۲( 
.٠١١/۳ "البحر": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء‎ )۳( 
""" من ((أولا)) إلى (رالمكاتبة)) ساقط من‎ (٤( 


اللاءاكافق بت ۴ ب ب ب بات الول 


إلا مانية ونفلّمَ صاحب "النهر"“ فقال: [بسيط] sS‏ 


ویرد على صاحب ل إذا ارد الرّوج قبل الدحول فإنها فرقة هي فسخ من کل 
وجي مع أنه م سقط كل المهر» بل جب عليه نصفةء فالحق أن لايْجعَل ذه المسألة ضابط 
بل يُحكم قي كل قرو ما أفادَة الدليل)) اه كلام "البحر". 

قال في "النهر"": (ر(أقو ل ي ilev/r‏ دعوی کون افر قة 2 فيما إذا ملكها و 
بعضّها نظرٌ» ففي "البداقه": الفرقة الواقعة نملك إياها أو صا منها فرقة ة خير طلاق؛ لأنها 

فرقة حصلَّتْ بسب لا من قبل الو فلا بعكن أن تحمل طلاقا» قحل فیا ا ا 
إیضا حه فى حله) اه کلام "النهر ا 

[ITY]‏ (قوله: إل مانية : فلي سبب ا بخلاف غيرها اة تی 
على سبب حفی؛ لان الكفاءة شيء E‏ بنقصان مهر المخل» 
ويار البلوغ مبيي على قصور الشفقةء وهو أمرٌ باطيّء والإباءُ رعا يُوحَدٌ ورعا لا E‏ > کذا 
ا س و 


)١(‏ "النهر": كتاب النكاح - باب في الأولياء والأكفاء ق ۷۲١/ب‏ بتصرف. 
(1) ي "د" زيادة: ((قوله: ونظمه في "النهر" فقال» ثم ال بعده: إنما م أذكر حيار المخيرة والأمر باليدء والخلم؛ لأنها من 
الكنايات» وإذا كان الأمر باليد والتخحيير من كتايات التفويض فالكلام في الفرقة الي ليست بصريح ولا كناية. 

والضابط: أن كل فرقة جحاءت من قبل المرأة لا بسبب من الزوج فهي فسخ كخيار العتق والبلوغ» وكل فرقة جحاءت 
من قبل الزوج فهي طلاق كالإيلاء والب والعنةء وإنما كانت ردّته فسا مع أنها من قبله. لان بها يتفي الملك فينتفي 
الحل» والفرقة إما حاءت بالتناني لا بوجود المباشرة من الزو ج» وإنما شرط القضاء ي الفرقة با جب وما عطف عليه؛ لان 
فی أصلها ضعفا فیتوقض عليه کالرحوع في ابة اتتهی)). ق۷٥۱‏ /أ. 
(۳) "النهر": كتاب النكاح - باب الأولياء والأکفاء ق۷۲١/أ.‏ 
)٤(‏ "الہدائع": کتاب النکاح ۔ فصل: وأما بیان ما یرفع حکم النکاح ۳۳۹/۲ بتصرف. 
)٥(‏ "ح": کتاب النکاح ۔ باب الولي ق ١١١/أ.‏ 
() عبارة "ح": ((لا تبتي)). 
(۷) ((ورعا لا يوجد)) ليس في عبارة "ح". 
(۸) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .٠١١/۳‏ 
)٩(‏ ٣ح"‏ کاب النكاح - باب الولي ق۱١١‏ /أ. 


قسم الأحوال الشخصية .س ۲ حاشية ابن عابدين 


ا ا E or‏ ۶ ەه 
فرق النكاح اتك جَمعا نافعا فسخ طلا وهنا الدرٌ كيه 
تباین الدار مع نقصان مهر AEST‏ 


۳۸ (قولة: فرق انكاس هذا الشطر الأول من کر الكامل» وما عداه من البسيط 
وهو لاججورً» وقد غيرته ا قولي: إن النكاح له في قولهم فرق "ع". 
٠۹۳۹‏ (قوة: فسخ طلاق) بدل من ((فرق)) بدل مَفصّل n‏ قولة: ((أتىك))» أو 
ا 
1163 (قولة: وتان اسم الإشارة ا ادر دل هة او عط یان» وا 
په انظ الك هه الد افا وجلة ((يحکیها)) -أي: RE‏ 
]1141[ (قولة: تبان الذار) us‏ إذا حرج أحد ازو جين الحربیین ل دار 
الإإسلام غير مستاین» بان حرج م إلينا 9 أو ا أو اسل أو صار قي دارناء بخلاف ما 
إذا حرج مستأينا لتباين الدار حقيقة فقط وبخلاف ما إذا روج مسلم أو دمي حربية نمه لتباين 
لئار حکما قط 'ے بریادق 
۲ (قوله: َع نقصان مهر) بتسکین عین ((سَع)) وهو لغة» وکسر راء ((مهس) 
بلا تنوین للضّرورة» يعي: إذا نكحَت بأقلٌ من مهرها وفرق الولي بينهما کی فسخ» لکن إن 
كان ذلك قبل الحول فلا مهرّ اء وإ كان بعده فلها المسمّى كما يأتيء "م". 
(۱) 'ح: کتاب النکاح ۔ باب الول ق١٠٠/ب‏ بتصرف. 
(۲) "ط": کتاب النكاح ۔ باب الولي ۳/۲ 
(۳) "ح": کتاب النکاح ۔ باب الولي ق١٣٠‏ إب. 
)٤(‏ نقول: لا مانع من تنوینه» وا لله أعلم. 
(ه) "ط": کتاب النکاح ۔ باب الول ۲٣/۲‏ بتصرف. 


لاا ا د 0 ي ان 


E‏ فساد عمد وفقد الكفء ينعيها 
تقبيل سب وإسلام المحارب ... E a‏ 


۱۹٤۳(‏ (قوله: کذا فساد عقلٍ) کأن نکح أمة على حرة "ط". أو ترو ج بغیر شهوډ. 
ه٤٠‏ (قولة: وفقد الكفء) أي: إذا نكحَّت غير الكفء فللاأولياء حق الفسخ» وهذا 
عت o Ar H1‏ ك a. (DMIN‏ ک() e‏ ن 
على ظاهر الرواية» أما على رواية الحسن فالعقد فاسد» ط ‏ . وتقدم اها الف ها 
£27 117[ (قوله: ينعيها) النعى هو الإخحبار بالموت» وهر کا اشتاز به اد اَن من 
نک 2 o,‏ 2 کا فکأنها ا ا 
]£ 11[ (قوله: تقبیل) بالرفع من غير تنوين للضرورة» أاي: فعله ما یو جب حرمة 
ق۷ /ب] اللصاهرة بفروعها اللإناث وأصولهاء أو فعلھا د بفروعه ا وأصوله» 
CO‏ 
ر١٤٠‏ (قوله: سبي) فيه نظر؛ لما قي باب نكاح الكافر: (روالمرأة تبين بتباین الدارين 
ب ا لر ال ار (Vn ET‏ 
لا بالسبي))› ولئن کان امراك السبي مع التباين فالتباين مغن عنه» ا 
1fAT]‏ 1[ (قوله: وإسلام احارب) اي٠‏ لو أسلم اڪ الجر ا ف دار ا NE‏ 
عضي ثلاث حِيض أو ثلائة أشهر قبل إسلام الأحر إقامة لشرط الفرقةٍ -وهو مضي الحيض 
أو الأشهر مقا السبْب وهو الإباء؛ لتعذر العَرْض بانعدام الوّلاية» فيصيرٌ مضي ذلك عنزلة تفريق 
)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: وفقد الكفء ينعيهاء أقول: يعن على قول مَنْ قال بصحة العقدء وأمًا على قول مَل يقول 
ببطلانه» وهو الصحيح فلا يحتاج إلى حكم الفرقة. موي)). ق۷١١١/أ.‏ 
(۲) "ط": کتاب النکاح - باب الول 
کاب النکاح ۔ باب الولي ۲ 
)٤(‏ المقولة ]١٠١١۲[‏ قوله: ((وهو المختار للفتوى)). 
() ”ط": کتاب النکاح ۔ باب الول ۳٣/۲‏ 
)٦(‏ "ط": کتاب التكاح - باب الول .۳٦/۲‏ 
(۷) ”ح": کتاب النکاح ۔ باب الولي ق۰٠١٠/ب.‏ 


AI 
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O O‏ إرضاع ضَرَتها قد عد ذا فيها 
حيار تق بلوع ردة وكذا يلك لبعض...... ETTI TT‏ 


القاضي» وهذه الفرقة طلاق عندهما فسخ عند "أبي يوسف"» قال في "البحر"“ في باب نكاح 
الكافر: (رينبغي أن يقال: إنها طلاق في إسلايها -لأنه هو الآبي حكماً- فسخ في إسلامى). 

i‏ (قولة: أو إرضاع ضَرتها) أي: إذا أرضعَّت اک اال رة ف أثناء الحولين 
ف نكا كما يأتي” قي باب الرّضاع؛ لكونهِ يصيرٌ جامعا بين الأمّ وبتتهاء "ط". والضرة 
غير قيا فإك منه ما مل به في "البدائع: (رلو أرضَعَت الصغيرة أ رؤجهاء أو أرضَعَت زوجتيه 
ا ) 

[1110٠]‏ (قولة: حيار عتق) قد ى انه لایکون إا من جحهتها بخلاف ما بعدف 

[ ۱۹۵۱ (قولةُ: بلوغ) بار ا على ((عتق)) باسقاط العاطف) "طط" . 

e‏ رد بالرفع ا على ((تباين)) بحذف العاطف» "ط". والمراد 
رة أحدهما فقط» بخلاف ما لو ارتدًا معا فإنهما لو أسلَّمَّا معأ يبقى النكاح. 

۱۱۹٥۳(‏ (قول: يلك لبعض) أفاد أذ يلك الكل كذلك بدلالة الأولىء "ے"*. 


(۱) "البحر": کتاب النکاح ۲۲۸/۲ بتصرف. 

(۲) المقولة ]١۲۸٠١٠١[‏ قوله: ((ضرتها الصغيرة)). 

(۳) "ط": کتاب النکاح ۔ باب الولی ۳٣/۲‏ بتصرف. 

(4( "البدائع": کاب النكاح ‏ فصل؛ وأما بيان ما يرفع حكم النكاح ۲ بتصرف. 
)٥(‏ "ح": کتاب النکاح ۔ باب الولي ق ٠٦١‏ /ب. ) 

(1) "ط": كباب النكاح ۔ باب الولي ۳١/۲‏ 

(۷) "ط': کتاب النکاح ۔ باب الول .۳٠/۲‏ 


tt 


(۸) ح': کتاب النکاح ۔ باب الول ق ۰٦١١ب‏ بتصرف يسير. 


اماتا بے 8۴ا بی بے ااو لرن 


اما الطلاق فحَّب عنة وكذا إيازة ولان داك مرها 


قضاء قاض تى شط الحميع .... O‏ 


(قولة: وتلك الفسخ يحصييها) أي: مها ويتحقَق في كل منهاء والإشارةٌ الى 
الاثني عشر التقدّمةء وقد علمت سقوط السّى» وكان ينبغي أ يذكر بدلةٌ ما في "البدافع"': 
ر کا ST I E SR‏ اجو سة ا 
لنكاح مسل ثم لو كانت قبل الدحول فلا مه هما ولا نفقة؛ لأنها فرقة غير طلاق» فکانت 
فسخحاء ولو بعد الدحول فلها المهرٌ دون النفقة؛ لأنها جاءَت من قَبها)) اه. 

وقد غیت ا الذي قبل هذاء وأسقطت منه السبّى» وزذت هذه المسألة فقلت: [بسيط] 


E ETE‏ ا و ت 
إرضاع اسلام حربي تمجس نص سرانية قبلة قد عد ذا قيها 


وقد علمت أن کون إسلام (۲/ق۸٠/أ]‏ الحربي ا مغرع على قول "الثاني" أو على 
e A‏ 
٠٠٠٠١(‏ (قولة: أا الطلاق إل أي ي: أا اله قة الي هي طلاق فهى الفرقة بالجب 
والعنة والإيلاء واللعان» وبقي حامس ذكَرَهُ في e‏ وهو إباء الرّوج عن الإسلام 
ای ر امل زوج ال ا قن اماك واه طاق غوت عكست هالو ا 
O‏ 
أا اللاق فب عنة وإبا : الروج إيلاه واللعن يتلوها 


(۱) ''البدائعم": کتاب النکاح ۔ فصل: وأما بیان ما یرقع حکم النکاح ۳۳۸/۲. 
(۲) فی "ب": ((لبلیت))» وهو خحطاً. 

(۳) "الیحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الکافر ۲۲۸/۳. 

.٠۷١/۳ "الفتح": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء‎ )٤( 
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jo E EP‏ بلك وعتق وإسلام أتى فيها 
تقبيل سبي مع الإيلاء يا أَمَلي i‏ 


E SR aN RAA Aa ana ê E aE (وبطل حيار ر البكر بالسكوتى لو ختارة‎ 


وکذا إسلام أحدِ الحریین فرقة بطلاق على قولهماء لکن لما مشی على کونه فسخا م نذکره. 
( تتمة ) 

قدّمنا"“ عن "الفتح": ((أدٌ كل فرقة بطلاق يَلحَق الطلاق عِدّتها إلا اللعان؛ لأنه 
حرمة مؤبدة)). 

ال e‏ ر اا لار ا ا وبالعتق جار 
فعل E a‏ 
القاضى كما مر في الحرّمات» فلم يتعين التفريق» E‏ لا عل له. 

وحاصل ما ذکرّه نما لا تاج إلى القضاء ا ویرد عليه الفرقة بالردة قسیاتی“ ان 
ارتداد أحلرهما فسخ قي الحال. e e‏ الأخير إلى قولي: [بسيط] 


ار کہ ہہ وټ 


إيلاؤه رده أيضا مصاهرة تبان مَّ فسا العقَدٍ يُذنيها 


(۷ ۱ (قوله: وبطَلَ حيار البكر) أي: من بلغت وهي بکرٌ. 

ANS IE ERS E NC E OSES 
عنها قالت: لا أرضى حار الرَدُ إذا قالته متصلاء و كذا إذا أحذ فمَها فرك فقالت: لا أرضى‎ 
e O TE 


() القولة ]1١١1۳١[‏ قوله: ((ولا يلحقها طلاق)). 

(۲) المقولة ]١١١۳١۲[‏ قوله: ((إلا بعد المتار كة)). 

.-1٤ ٤ص "در"‎ )۳( 

.۳٣/۲ "ط": کتاب النکاح ۔ باب الولي‎ )٤( 

() "الفتاوى المندية": كتاب النكاح - الباب الرابع ف الأرلیاء .۲۸۸/١‏ 


الوا س ييي ١‏ :ب اتاو 


(عالمة ب) ا أو عن الروج» 
أو سَلّمَتٌ على الشهودِ ل يطل حيارهاء ": نھر" بن ee‏ 


11116۹7 (قولة: عالمة بأ صل النکاح) فلا شط علْمّها شوت الخيار اء أو EE‏ 
إلى آخر الحلس كما في "شرح اللعقى"» وف "جامع الفصولين": ((لو بلحت وقالت: الحم 
لل احترت نفسي فهي على خيارهاء وينبغي أن تقول في فور البلوغ: احزت نفسي ونقضت 
النکا» فبعده لاییطر 2 بالتأحير ج يو حد التمكين) اه. 

]11 (قولة: فلو سالت ا لاعل ذا التفری» بل امقام مام الاستدراك؛ لأ بطلان 
الخيار بعلوها بأصل النكاح يقتضى بطلاةُ بالأولى في هذه المسائل المذكورة لا عدم بطلاب 
لھا إا تکون بعد الوم بأصل التکاح» ولو فرض وجودها قبلَهُ م يَحصْل (۲/ق۸ه/ب) تزا ني 
عدم بطلان الخيار بها مع أن التزاع قائہ ا وي 

1111 (قولةُ: ل بحا أي: على حلاف ما هو المنقول في "ليلع "© و "اجيم ٩"‏ 


(قولة: لا عل هذا التفريع إخ) قد يوه التفريع بان قولة: ((وبطل إخ) يفي أنه لا تبطل قي هذه 
السائل؛ لأنه لم وح منها السكوت» ولا ما يذل على الرّضا بعد علْيها بأصل النكاح نظي ما لو قالت: 
الحمد لله احترت نفسي. 


(۱) فی "د" زيادة: ((قوله: نهر ناء تبع في "النهر" صاحب "الفتح" في ذلك» وما كان ينبغي للشارح الاقتصار عليه؛ 
لإيهامه أن المسألة لم تذكر في كتب أصحابنا فيكون الك مقبرك وليس كذلك؛ لأن الزيلعي نقل بطلان الخيار 
ف ذلك» ومثلهُ ن "التاترخحانية" عن "الحيط"ء وكا فى "الذحيرة" فكان مثا عخالفا للمنقول. تأمل)). ق۷١١/.‏ 

(۲) "الدر المنتقی": كتاب النکاح - باب الأولیاء والأکفاء ۲۳۹/۱ (هامش "جحمع الأنهر" )4 

(۳) "حامع الفصولین": الفصل الخامس والعشرون في الخیارات ۳۲۸/۱ بتصرف. 

)٤(‏ في المقولة الآتية. 

.٠٠١/۲ "تبيين الحقائق": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء‎ )١( 

.بإ٠۹۰۵ "الحيط البرهاني": كتاب النكاح - الفصل التاسع في معرفة الأولیاء ۱/ق‎ )١( 
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crosrnsnrenveEANAnrrvEYEGwAMrFEESEREADaAaAaAORNHAKVDEDGAGGCGLECRESKDLLACRENLSACRLGREVELYVGSMGnm mm mw 


a,‏ الت الب ا ال ووا ل اا عن اسم 
اروج أو عن المهرء أو سلْمَت على الشهود بطَل خيارها تعسّفٌ لا دليل عليه» وغاية الأمر كون 
هذه الحالة كحالة ابتداء ۽ النكاح» ولو شالت اوا لاينفذ عليهاء وكذاعن 
لهي وكذا السلا على القادم لايد على الرّضا : كيف وإغا أُرسَلْت لغرض الإشهادِ على 
الفسخ؟!)) ا 
ونارعَةُ في "البحر”" في السّلام: رباد حيار البكر بيطلل عحرد الشکوت ولا شك أل 
الاشتغال بالسّلام فوق السكوت))» قال ني "التهر"": ((وأقول: منوعً فقد تقلوا ف الشفعة أن 
اا غل الف ي لامبطلها؛ لأنه ل قال: راللام قبل الكلام»» ولاشك أ طلب 
الا eS‏ يار البلوغ» ولو كان السام“ فوقه ليطت وقالوا: 
لو قال: من اشتراها؟ وبکم اث شزاما؟ لال شنح كما ن "البرازية"» وهذا يويد ماق 
ا ما وجه به قى المهر إنغا ب ّم إذا لم يحل بهاء أمّا إذا حلا بها حلوة صحيحة 


(۱) أي: في "الفتح": كتاب النکاح - باب الأولياء والأکفاء ۱۷۹/۳ بتصرف. 

(۲) "البحر": كتاب النكاح - باب الأولياء والأکفاء .٠١١/۳‏ 

(۳) "النهر": كتاب النکاح ‏ باب الأولياء والأکفاء ق ۷۲٠/ب.‏ 

)٤(‏ أحرحه الترمذي )۲٦۹۹(‏ كتاب الاستعذان _ باب ما جاء في السلام قبل الكلام» وقال: ( کیت ا 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وقي إسناده عنبسة بن عبد الرحمن ومحمد بن زاذان و“معت محمد يعي البخاري) 
يقول: ا ا ی ي الحدیث ذاهب» ومد بن زاذان منك الحديث)). a‏ د 
»)۲۰٣۹(‏ والشهاب في "مسنده" ۰٥٩/۱‏ والدیلمی في "الفردوس" ۳٤۰/۲‏ والمناوي ی "فيض القدیر" ٠١٠١ ٠٤۹/٤‏ 
وقال: حم بوضعه ابنْ ا حوزي» وأقره عليه ابن حجر» ومن العجب أنه ورد بسار حسن رواه ابن عدي في "کامله" 
من حدیث ابن عمر باللفظ اللذكور» وقال الحافظ اين ححر: نا اساد اجا بهو ورد ارو ف الاذ کار" 
ص٣۳۱‏ وقال: اج یه وود یت ابن عمر عند آي نعيم في "الحلية" 1۹۹9/۸ : ((من بدا الكلام 
قبل السّلام فلا تجيبوه)). 

(ه) لفظة ((السلام)) ليست ني "النهر". 

(1) "البزازية": كتاب الشفعة ‏ الفصل الثالث في الطلب ١٠۳/١‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 

(۷) 'الفتح": کتاب النکاح _ باب الأولیاء والأکفاء .٠۷۹/۳‏ 


الجزء الثامن نے ١‏ باب الولي 


(ولا يمتد إل آخر اججلس) N O O ad‏ 


فالوقوف على کمیتو اشتغال ما لا يفي لوجوبو بهاء فإطلاق عدم سقوطهِ ما لا ينبغي)) اه 
کلام "النهر". وعن هذا الأحير قال "الشًارح": ((قبل الخلوة)). 

والحاصل: أن المنقول في هذه المسائل الثلاث بطلان الخيار » وححث في "الفح" عدمة 
فيهاء ونارَعَة فى "البحر" فى مسألة السّلام فقط وانتصَرَ في ا فى الكل وكذا 
احق "المقدسي" و"الشرنبلالي""» و كاد أصل الحكم مذ كور بطريق التخحرر يج والاستنباط من 
بعض مشایخ الذهب» فنارعهم قي "الفتح"" في صح هذا التحريج فإنه وإ كان من أهل 
الترجیح ۔ كما ذکرَه فی قضاء "البحر "۰ بل بلغ رت تبة الاجحتهاد كما ا في باب 
نکاح العبد- لكنه لا يتاع فيما يحالف المذهب» فلو كان هذا یک منقولا عن أحد امنا 
الثلاثة لما باع ج الحالف لمنقول الذهب» وما يويد أنه قول لبعض المشايخ 
ل نص مذهي - قول او ((وما قيل إڂخ))» فافهم. 

]19111[ (قولة: Ns‏ آحر اججلس) اف بجلس بلوغِها أو علوها بالنكاح کما ي 
"الفتح" ر٣‏ /ق ۹٠ا‏ أي: إذا بت وهي عالمة بالنكاح» أو عَلِمَّت به بعد بلوغِها فلاب من 
الفسخ في حال البلرع أو العلم» فلو سکتتا ولو قلیلا۔ بطْلَ حيارٌها ولو قبل تبدّل ابجلس. 

۳ (قو: لأنه كالشفعتع أي: ن أنه شاط لشبوتها أن يَطلبَّها الشفيع فور عليه 
hS ET‏ ا ا ) 


.٠۷۹/۳ "الفتح": کتاب النکاح  باب الأولیاء والأکفاء‎ )١( 

أ (۲) "الشرنبلالية": كتاب النكاح - باب الولي والکفء ۳۳۷/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(۳) "الفعح": کتاب النکاح ۔ باب الأرلیاء والأکفاء ۱۷۹/۳. 

.۲۹۳/۰۱ "البحر": فصل في التقلید‎ )٤( 

(ه) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأرلياء والأكفاء .٠۷۸/۳‏ 


قسم الأحوال الشخصية ...س هم حاشية ابن عابدين 


لأنه كالشفعة ولو احتَمَعَّتٌ معه تقول: أطلب الحقين» ثم تبداً بخيار البلوغ؛ 


ا ن اها تدا آخر ابجلس)) ضعیف کما سیاتی" إن شاء ا لله تعالی. 

]11114 (قولة: بلح م اى الششعة مع حيار البلوغ» ا 

(قوله: ثم تبدأً بخيار البلوغ) هذاقولء وقيل: بالشفعةء وقي شفعة 
"البرازية"”“: (رله حق حيار البلوغ والشفعةء فقال: طلبتها واحترت نفسي بيبطل ا محر 
وات لدم لأنه كه اد هول طلحيمة أ أ ف أو احتزتهما جميعاً: نفسي 
والشقعة» قال القاضي "بو جعفر :يدم حيار البلو غ؛ أن في حيار الشفعة ضراب سعة؛ 
ا 2 ل وا کول طلبت الحقين 
اللذين با اة ر النکاح)) أه۔ 

وتوقف "اير ملي" في وجه التعيين» واستبعَد ال لخلاف فيه؛ لان الظاهر أن بعض التقدمين 
قال على سبيل التمثيل: طلبتهما نفسي والشفعة وبعضه م قال: الشفعة وتفسي» فقن بعض 
التأحرين أ ذلك حب وليس كذلك؛ لأنٌ طلب الحقين جملة هو الانع من السقوط فحيث ثبت 
ذلك بالإ جال التقدّم لا يضر تي البيان تقديمْ أحدهما على الآحر» بل لو قيل: لا حاجة إلى التفسير 
E E‏ 

قلت: وأ اليب فتداً ا بلا حلافي؛ لان خيارها يمتد كما يأتي. 


)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة ]۳"١١۳۷[‏ قوله: ((هو الأصح)). 

(۲) المقولة ]۳٠۹۳۹[‏ قوله: ((حلانا لا في "جواهر الفتاوى" إ)). 

(۳) ”ح": کتاب النکاح ۔ باب الول ق ١٣٠١/إب.‏ 

)٤(‏ "البرازية": الفصل الثالث قي الطلب ٠٠١/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
)١(‏ المقولة ]1١١11[‏ قوله: (("نهر" صفا)). 

)١(‏ ((والشقعة)) ساقطة من "الأصل". 


(۷) "در" ص ۲۰۹٣-۲٣١۹‏ وما بعدها, 


و قائلة: ل 3 الانَ؛ ضرورة إجياء ا E‏ 


۹۹7 (قولة: وتشهد إ( قال ف "البرازبة": (روإن ادر کت بالحيض تخار عند 
رؤية الدّم» ولو في الليل تختارٌ في تلك السَاعة ثم تشهد في الصبح وتقول: رأيت الم الآن؛ 
لأنها لو أسندت أَفْسَدَتء وليس هذا بكذب محض» بل من قبيل العاريض السرَغة لإحياء 
ا لحق؛ لان الفعل المت لدوامه حكم الابتداي اورا داعية إلى ف غیره)) ا 

وحاصلة: أنها تعن بقوها: بلغت الآن أني الآن بالغة لملا يكون كذباً صريحا؛ لأنه 
حيث أمكَنٌ إحياءُ الح بالتعريض-وهو أن يريد اكلم ما هو خلاف (٣/ق۹د/بع‏ التبادر 
م کلاس کان اول می الکذب ريح فافهم. وقي "جاع ال ا 
متی بلغت؟ تقول: كما بغت نقضتة لا ترد على هذا فإنها لو قالت: هد 
VCS,‏ يشرط لاختيارها نفسهاء لکن شُرط لباه 
نة ليسقط اليمين عنهاء وتحليفها على احتيارها تفسّها كتحليف الفيع على الشفعة فان 
قالت للقاضي: احرت نفسي حين بلغت صْدّقت مع اليمين» ولو قالت: بلغت أمس 
وطَلبت الفرقة لا يبل وتحتاج إلى البينة» وكذا الشفيع لو قال: طَلبتٌ حين عَلمت فالقول 
له ولو قال: عَلِمت أمس وطلبت لايقبلٌ بلا بينةٍ)) اه. 

قلت: وتحصّلَ من جحموع ذلك أنها لو قالت: بلغت الآن وفْسَحت تصدَق بلا ية 


(قولة: والضّرورة داعية إلى هذا لا إلى غيره» انتهى) وقال "الرحمي": (روني كلام "محمد" إشارة 
لل أن اا تکذت إذا يكن التعريض بان لم جحد الشهرود إا بعد انقطا ع الدم)) اه. 

ول فو برع ذلك رفانت بل الان رفت فإ دا 
نقلّهُ عن "الفصولين" أنه في هذه الصورة تصدّق بلا ون» نعم ذكر "لني" عن "الفصولين": (رأنها لر 


الت لت الآ وف ج اف و س ولان ا كان اا ا نق هذه الصورة 


)١(‏ "البزازية": كتاب النكاح - نوع في خيار البلوغ ٠٠١/٤١‏ رهامش "الفتاوى المندية"). 
(۲) "جحامع الفصولین": الفصل الخامس والعشرون ۳۲۸/۱ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية س 4و٣‏ حاشية ابن عابدين 
(وإن حَهلت به) لتفرغها للعلم (بخلاف) حيار (المعتقع) فإنه يمتد لشغلها با لمولى ا 


۴ ا ر و ا ع ر راء 
ولا کون» ولو قالت: فسخت حن بلغت تصدق بالبينة أو اليمين»› ولو قالت: بلغت امس 
ا و ت َ 4 ۶ ت 
وفسخحت فلا بد من البينة؛ لاأنها لا تملك إنشاء الفسخ في الحال بخلاف الصورة الثانية» حيث 

مر a‏ د 9 ا e‏ د ۾ ٌ 
م تسزده إلى الماضي» فقد حَكت ما تملك استعنافه» فقد ظهر الفرّق بين الصورتين وإن حفِي 
على صاحب "ل افده ر الى "". 
ا @ ٩ e‏ £ £ ك ر م 7 م ” ك 
]۹١۷(‏ (قوله: وإن جحهلت به) آي: بان ها عيار البلوع أو بانه لا يمتده قال 
ao f 8 û 2 ~i‏ ت ا e Tq‏ 
القهستاني"“: (روهذا عند "الشيخين"» وقال "ححمُد": إن حيارَّها يمد إلى أن تعلم أن ها 
حیارا كما فی "النتف"). 
م 2 2 م 0 2£ ت تر ر 
[1۹۹4] (قوله: لتفرغها للعلم) أي: لأنها تفر غ لعرفة أحكام الشرع»ء والدار دار العلم» 
ا (Ft‏ £ ا E ES‏ ا ا 
فلم تعذرٌ بالجهل» "جر" أي: أنها يمكنها التفر غ للتعلم لفقد ما يمنعها منه وإن م تكلفٌ به 
قبل بلوغها. 
2 ر ق ر ” ج م م 
]177۹[ (قوله: بخلاف حيار المعتقة فإنه يمتا.) آي: يمتد إلى اخحر اجلس»› ويیطل بالقيام عله 


e‏ 2 ر ت ٤ Mtr ft‏ ی ٤‏ م 
رقوله: أي: تد إلى أحر اججلس» ويبطل بالقيام عنه إلخ) وقال اط : (رأي: تد إلى أن تعلم به)) 
ا و ا وقال في "الفعح": ((أي: تد إلى أحر المجلس» 


)١(‏ "حامع الفصولين": الفصل انامس والعشرون ۳۲۸/١‏ بتصرف. 

(۲) "نور العين في إصلاح حامع الفصولين": نحمد بن أحمد يي الدين نشجانجي زاده (ت١١١۳٠ه)»‏ اختصر به 
'حامع الفصولين": لبدر الدين محمود بن إسرائيل الشهير بابن قماضي سماونه (ت١٣۸۲ه).‏ ("كشف الظنون" 
1ه "هدية العارفين" ۲۷۲/١‏ "الأعلام" .)۸/١‏ 

(۳) ”حامع الرموز": کتاب النکاح ۔ فصل في الولي والکف» ۲۸۰/۱. 

)٤(‏ "التتف": کتاب النکاح - نکاح الصغیر ۲۸۳/١‏ بتصرف يسير. 

.٠١١/۳ 'البحر": كتاب البكاح _ باب الأولياء والأكفاء‎ )٥( 


۳1| 


الحزء الثامن ي 8 ا ي اتف الولي 


د س ا ا ھِ 
(وحیار الصغير وال ا إذا بلغا لا يیطل) بالسّکوت (بلا ر ر 
(أو دلالق) عليه ركقَبّلة ولْس) E O‏ 


کما فی "لفت" فافهم. وکذا لا بحتاج إلى القضاء بخلاف خیار البکر على ما م. 
والحاصلٌ - كما في "النهر"-: (رأنٌ حيار العتق حالف حيار البلوغ في حمسة: بوه 
للأنشى فقطء وعدم بُطلانه بالسكوت في اٺحلس» وعدم اشزاط القضاء فيه» وكون اجهل عنراء 
ر ۴ » ٍ ۸ 4 £ 
وفي بطلانه عا يدل على الإعراض» وهذا الاحير بخلاف حيار الثيب والغلام على ما ياتي)) اه. 
وأراد بالمعتقة ال رَوّجَها مولاها قبل العتق صغيرة أو كبيرة» يبت هما حيار العتق لا حيار 
البلوع لو صغيرة» إلا إذا رَو حَھا بعد العتق (٣/ق‏ .٠أ‏ فيثبت ها وللعبد الصَغير أيضا بخلاف حيار 
العتق» فانه لا يبت له لو رَوَحَهُ قبل العتق صغیرا أو کبیرا كما حررناه سابقا. 
و شِ E‏ 2 ع A OD‏ 
(۹۷۰ (قوله: والثيب) شل ما لو كانت نيبا في الأصل» أو كانت بكرا ثم دحل بها 
بلغت E‏ ف ا وره 
۷۹ (قولة: أو دلالة) عط على ((صریح))» وضمیر ((علیه)) للرضای "ط ٠"‏ . 


ويبطل بالقيام» ووحة الفرق أن حيار العتق ينبت بإثبات الَوّل؛ لأنه حكم اليتق الثابت بإباته؛ فاقتضى 
ی : ت 2ے ك 2 َ َ0 2 

جوابا فى المجلس» ك: التمليك في المحيّرة) اه. والظاهرٌ عدم التنافي بين هاتين العبارتيْن» وأ الخيارَ تد 

إلى أن تعلم بالعتق» وإذا علمت به تد إلى آخر اجلس» كما يفيد ذلك كل من العلتين. 


(۱) في "د" زيادة: (روإن كانت ثیبا في الأصلء أو کانت بكرا إلا أذ الرّوج قد بنى بهاء ثم بلغت عند الرّوج لا ييطل 


خحيارها بالسكوت إلغ. "جامع الصغار" ومثله في "الاحتيار")). ق ۷١٠/أ.‏ 


(۲( "الفتح ": کتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء 1A.‏ 


AT 

.أ/٠۷۲ "النهر": كتاب النكاح ۔ باب الأولياء والأکفاء ق‎ )٤( 
قوله: ((ويغي عنه خيار العتق)).‎ ]١١ ١۲ 4[ (ه) المقولة‎ 

.٠١١/١ "البحر": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء‎ )١( 
.۳۷/۲ "”ط": کتاب النكاح - باب الولي‎ )۷( 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .سس ۴١‏ حاشية ابن عابدين 


ودفع ٣ر‏ (ولا) بطل (بقيايهما عن اججحلس) لان وقته العمر» فیبقی حتی یوجحد 
u eseitngnis issa‏ 


۷ (قولة: ودقع مهر) لَه ني "الفتح"“ على ما إذا كان قبل الأول ما لو دحل 
بها قبل بلوغه ينبغي أن لا يكوت دف اهر بعد بلوغهٍ رضاء لأنه لاب منه أقام أو فسخ. اه 
E E o E‏ 

ومن الرضاء دلالة فی حانبها تمکينه من الوطء“» وطلب الواجحب من التفقة بخلاف الأكل 


H‏ ت( 


من طعامه وحدمته» "نهر" عن "الخلاصة". وتقدم" في استعذان البالغة تقييد الخدمة عا إذا 
کا 

]17۷ (قوكة: لک وقته العم إخ) على هذا قاو کلمتھہ كما في أغاية البيان'» فما 
ا "الطحاو DE‏ بصريح الإبطال آو ما یدل عليه کما إذا اشتغلت بشيء 


آح) مشكل؛ إذ يقتضي تقييدة بالجلس» "فتح"*. وابمواب أ مراده ايء الآحر عمل يدل 


(قوله: وطلب الواحب من النفقة إڂ) فيه أن النكاح قائې و واجحبة عليه حتى يفْرق القاضى 
5 2 £ :0 م ت ® 4 ب د م a‏ & 
بينهما قبل الدحول» أو إلى أن تنقضى العدة إن وٴجحد الدحول؛ فقد طلَت منه أمرا واجبا عليه فأنى 


.٠۷۸/۳ "الفتح": کتاب النکاح ۔ باب الأولیاء والأکفاء‎ )١( 

(۲) "البحر": کناب النکاح ۔ باب الأولیاء والأکقاء .٠١۲/۳‏ 

E ()‏ کات النكاح = باب الول Y/Y‏ 

)٤(‏ عبارة "النهر": ((وتمكينه من المهر)) بدل ((الوطء)) وهو تحريف. 

)٥(‏ الور ب اکتا النكاح - باب الأولياء والأكفاء ق ١۷۲‏ /ب بتصرف. 

)١(‏ "حلاصة الفتاوى": كتاب النكاح . الفصل الفامن ي نكاح الصغير والصغيرة ق ٠‏ ۸/أ. 
(۷) المقولة ]١٠١٦۷[‏ قوله: ((بخلاف خدمته)). 

(A)‏ "الفح ': تاب النكاح _ یاب الأولياء والأكفاء 14/۳ بتصبر ف. 


.ا لحزء الثامن ا ي 9¥ ت ت الات الولي 


صدقت» ومفادّه أن القول لدعي الإكراءِ لو في حبس الواليء فليحفظط 
رالو ف النکاح) لا الال (العصبة بنفسه) N E O‏ 


على الرضاء كالتمكين ونحوه؛ لتصرييه بانه لا يطل بالقيام عن املس "بر ". 

و۷ (قولة: صدقت أي: لأ الظاهر يصدقهاء فت" 

]111۷[ (قولة: ومفاده لخ) قال قي "ال" : ((وهذا الفرع ال على a‏ 
N‏ وأفتى به مولانا صاحب "البحر": من أن القول قول مدعي الإكراء إذا كان ي 
حبس الوال))» "ےہ" 

ر۹۷۹ (قولة: لا الال) فان الول فيه الأب ووصيه» والحدٌ ووصيّه والقاضى ونائبة 
فقط "حح" . ثم لا یخفی أن قوله: ((لا الال)) على معنى فقطء أي: اراد بالول هنا الول في 
e‏ شا کان ل وة في الال أيضا كالأب والح والقاضي أو لا كالأخ» لا الول في المال 
قط وه اند ماق او رهن أه نه دافا با إل ا وة ن فيا 
ئي المال ا 

]113۷[ (قولة: العَصبية بنفسره) حرج به ا بالغیر کالست) اض ر بالابن ولاولاية 
ا ع ا ا ا مع الغير كالأحوات مع البناتٍ ولا ولاية للأحت على أحيِها 


)١(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأکفاء ٠١۲/۳‏ بتصرف. 

(۲) "الفتعح": کتاب النکاح - باب الأولیاء والأکفاء .٠۷۹/۲‏ 

(۳) "المنح": كتاب النكاح ۔ باب في بيان أحكام الولي ١/ق‏ ١۲٠/أ.‏ 

)٤(‏ م نعثر على المسألة في نسخة 'البرازية" ال بين أيدينا. 

(ه) "البحر": کتاب النکاح ۔ باب الأولياء والأکفاء ٠١۲/۲‏ بتصرف. 

.أ/١١٦١ق "ح": کتاب النکاح ۔ باب الول‎ )٦( 

(۷) "ح": کتاب النکاح ۔ باب الولي ق۱٦١//ء»‏ ولیس في عبارته لظ : وات 

(۸) "الشرنيلالية": كتاب النكاح - باب الولي والكفء ۳۳۸/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ د ۸ه حاشية ابن عابدين 


وهو من يتصل ات حتی المعتقة (بلا ETE E‏ 


الجنونة (٣/ق.٠/ب)‏ كما في "انح" و"البحر") والمراد حروجهما من رتبة ققدي وإلا فلهما 
رلاية في الحملةء يدل عليه قول "لصتف" بعد: ((فإڻ لم يكن عَصبةٌ إ)). 
والخحاصل: أن رلاية من ذكر بارحم لا بالتعصيب وإ كانت في حال عَْصويتها كالبنت 
س الابن الصغيرء فإنها توج مها اجنونة بارحم لا بكونها عصبة مع الابن. 
[113۷A]‏ (قولة: وهو e‏ الضّمير للعصبة اذ كور ار به باب 
الإرث بقرينة قوله: ((على ترتيب الإرث والححب)» فيكون تعريفة ما عرفوه به في باب 
الإرث» فلا يرد EEN es‏ وهو من يتصلٌ بغير الكلف» فافهي» 
او ا ر ا کل امال إذا انفرد والماقي مع ذي سهې وهااارل م 
ا يتصا بلا واسطة أت ؟؛ إد فة ها و لارة الإنکاح على معتقها الصغير حيث 
لا أقرب منها)) اه. 
e‏ ڊ((من)) بدل ذکر لإدحال الْعيقة فیندفع ا لکن د يرد عليه 
كما قال "رمي" ((عصبات المعتقة» فلن هم ولاية بعدها مع أنهم متصلون بواسطة أتشى)) 
اه فالأولى تعريف "الذهر". ولا برد عليه أن العَصبة هنا لا يأحذ كل الال ولا شيعا 


(قولة: لکن يرد عله کما قال ج - عصبات عة ا( وکذا یرد عليه: أنه يشملل الأنثى 
التي م تتوسط بأنثى؛ فإنها داحلة في هذا التعريف» فحياٍ يكون غير جامع وغيرَ مانع» لكنْ يندفعٌ إيراد 
ال" ب "العناية" الى i 1 Ee‏ 0 هذا 


.أ/٠١١‎ ق/١ "المنح": كتاب النكاح . باب قي بيان أحكام الولي‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب النكاح _ باب الأولياء والأکفاء .٠١۷/۳‏ 

(۳) ل "ب": ((تربیب))» وهو تحريف. 

.ب/١۷١ 'النهر": كعاب النكاح ۔ باب الأولياء والأکفاء ق‎ )٤( 

)٥(‏ من قوله: ((هو من يأحذ)) إلى قوله: ((بلا واسطة أنثى)) نقلها صاحب "النهر" عن "البحر". 


الجزد اكا نے ا ب ب ن ات الروك 


منه ما قلنا آنفا ونظيرةٌ قولحم في نفقة الأرحام: تحب النفقة على الوارث بقسدر إرثه» مع أن 
الكلام في التفقة على الحيّء أو يقال: المراد من يُسمُى عَصبة لو فرض المقصوة توي ميتاء 
وعلی کل کلف اتأويل عند ظهور امعنى غير لازم والاعتراض عا لا حطر بالبال غير وارد 
بل رعا یعاب على فاعله کما عیب على من ورد على تعريقِهم لاء الحاري بأنه ما يذحب ية 
أا غ ار ا بها. 

٠۷١‏ (قولة: بيان لما قبلَة) أي: لقوله: ((العَصبة بنفسهٍ))؛ لأنه لا يكون إلا بلاوس ط 
أشى» يعي: إذا كان يِن حهة اللسب» أمّا من السب فقد يكوك كعَصبة العجقة» ولايخفى أنه 
ان اا لکلام امن اما في كلام "الشارح" فهو حرء مسن التعريف؛ لأنه أفاد إحراج من 
صل بالمیت ٣/ق ٦١‏ بواسطة اتی كاد لم مغلا. 

]11۸°[ (قولة: فيقدم ابن اجنونة على أبيها) هذا عندهما حلاف ل محمد" حت قدم 
OT EDE gS‏ بالنکاح ا 
اه 

بن الابن کالابن بن» ثم يقم الأب» ثم ابوه : ثم الأخ الشقيقء ت و 
ا5 دم می اعون الإمام"» وعندهما يشر E,‏ م ان 
الأخ الشقيق» تان ف اف ب ا كذلك ثم عم الأب كذلك ثم اب 
كنلك ثم عم الح كذلك نم انه كلك ك 
إذا جنا ثم العيِق ولو أنشى» ثم ابن وإ سقل» ثم عصبتة من التب على ترتييهي "جر "© 


)١(‏ في المقولة نفسها. 
(۲) "الفتاوی المندية": کتاب النکاح ۔ الباب الرابع ف الأولیاء ۲۸۳/۱. 
(T)‏ البجر": کات النكاح ۔ باب الأولياء والأكفاء ١ YY‏ بتصرف. 


11/۲ 


قسم الأحوال الشخصية خت ٠‏ ا ب ج اتاب عاد 


لأنه يحجبه حجحب نقصان (بشرط حرية وتكليض وإسلام a‏ 


عن "اتح" وغیره. 
( تنبية ) 
يشرط في الْعيق أن يكون الوَلاءُ له؛ ليرج من كانت مها رة الأصل وأبوها معت فإنه 
لا ولاية عق الأب عليهاء ولا برهاء فلا يلي إنكاحّها كما َة عليه صا ل 
کتاب الولايی فلو يود هما سوى الام ومُعيتق الأب فالولاية للامّ دون ولم أر من نب عليه هنا 
فاده ال و غو و 

[1A1]‏ (قرل ی ن ا ی ت بالفرضية أ كر من 
السدس» وذلك مغ الابن واينوء ومع البنت يرنه بالفرض والباقي بالتعصيب» وعند عدم الولد 
O E N O N‏ 
عة هع الان تأمّل. 

4 (قولة: شر طِ حرية إل قلت ا عدم ظَهُور کون الأب ا س 
الاحتيار مَحَانة i‏ إذا روح الصخير أو الصغيرة بغير كفء أو بغين فاحش» وکونه غير 
سكران أيضا كما مر بيانة. واحزر با حرية عن العبدء فلا وّلاية له على ولدو ولو مُكاتبا 
PO ON‏ قي بابه» وبالتكليف عن الصغير وانحنون» 
فلا يروج قي حال نونو مُطبقا أو غير مطبق وزو حال إفاقيٍِ عن الحنون e‏ 


ورال ر 


کان مطبقا لت ولات فاد تا افا وغير الطبق الرّلاية ثابتة له تدا اا کالنائی 


)١(‏ "الفتح": كتاب النکاح ‏ باب الأولياء والأکفاء ٠۷١/۳‏ بتصرف۔ 
( رر 5/٢‏ 

(۳) "فتح المعين": كتاب النكاح ۔ باب الأولياء والأكفاء .٠٤/۲‏ 

)٤(‏ "در" ص۹ ۲۲ وما بعدها. 


)٥(‏ المقرلة ]1۲۳١٤[‏ قوله: ((ومكاتب)). 


onsannmuianrNnvroeoncsasatanucrannnlbaAaARHAESAMaANMHGGAAGREaARRLEGCTYYETEPGCLEERDECaADGARNDAGAQNEEASDAKGRALRC SRA 


ار 


[۳/ق ٦١‏ /إب] ومقتضى التظر أن الكفء الخاطب إذا فات بانتظار إفاقته تر وج ولیه ون ل کن 
غ التأحرون في عَيْبة الول الأقرب على ما س ا 
و a O N PT E‏ 
مطلبا: لا يصح تولية الصُغير شيخا على خيرات 
(تنبيةً) ‏ 

N EE RE E 
أن لا يكون مم ولاية على غبرهم؛ لان الرّلاية على الغير فرع الوّلاية على التقس))» وذكر‎ 
السيد "أبو السعود"؟ عن "شيخه": ((أنّ هذا نص تي حواب حادثة سيل عنهاء هى أن الحاكم‎ 


(قوله: ومقتضى النظر أن الكَفءَ الخاطب إذا فات بانتظار إفاقنه E‏ ا م يكن مُطبقا 
ولا انتظرَ إخ) الظًاهرٌ أن هذا التفصيل إنما هو في غير للَطبق؛ إذ بالطبق تنقل الولاية للبعيد فلا حاحة 
لتفصيل بين انتظار الكضاء وعديه» على أ ما ذكره في "الفتح" من مقتضى التظر مخالف لما أطبقوا عليه 
ین أ لا ويه رنه ل ا واا لعل سارل آذ ل ت #غلى ره أ امي هدا ا 
عنه في حال جحنونه وانتقالها لغيره مَطبقا أو لاء ولا نظرً لانتظار الكفاء. . 

(قوله: لان الرلاية على الغيْر فرع الرّلاية على النفس إل) مقتضى هذه العلة عدم صحّة تقرير 
الر ن رطاف طا وو بل الحرم اسان ف كات ارف اة المر ال لا قن 
ر لا يدر على اظ لا تصح توليئة بخلاف العاقل القادر عليه فص وتكرة سن القاضى إذنا له ن 
ات واف ادد ارو ا ران اا خا 


.٠۸١/۳ "الفتح": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب النکاح - باب الأولياء والأکفاء ٠۳۲/۳‏ بتصرف. 
(۳) "النهر": كتاب النكاح _ باب الأولياء والأکفاء ق ٠۷۲‏ /ب. 

.٠١۲/۳ "البحر": كتاب النكاح - باب الأولياء والأکفاء‎ )٤( 

.٠٠١١/۲ "تبن الحفائق": کتاب النكاح - باب الأولياء والأکفاء‎ )٥( 

)7( "'فتح الْعین": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء ۳١/۲‏ بتصرف. 
(۷) في مطبوعة الرافعي الميمنية: ((إذ المطبق)) وزيادة الباء يقتضيها السياق. 


قسم الأحوال الشخصية ج تک ٠ ۹) ٠‏ س د اة ای انی 


في حق مسلمة) قري التروج (وولار مسلم) لعدم الوّلاية (وكذا لا ولاية تي نكاح 


رر طفلا في مَشيّحةٍ على خيراتو بقبض” غلاتهم وتوزيع الخبز عليهم والنظر في مصالجهم 
فأحاب بُطلان انو لية آخذأ ما ذك). 

AY!‏ (قول: ي خی مسلمت قي ني قولو: ((وإسلام)). 

[IITA]‏ (قولة: ترید لترو اشا ا اَن المراد بالمسلمة البالغة حيٹ اسن التروج إليها؛ 
ملا يتكرَرَ مع قوله: ((وولدٍ مسلم))» فإك الولد يشم الد كر والأنثى» وحينئلٍ فليس قي كلامِه 
ما يقتضي أن للكافر التصرف تي مال به الصغيرة السلمق فافهم. 

E NE N‏ وكان ها أخ أو عَم كافرٌ فليس له حق الاعتراض؛ 
TES‏ مر اول الباب أن من لا ول ها فنكاحُها صحيٌ نافذ مطلقا اي: ا 
غير كفء أو بدون مهر الثل» وإذا سقطْت ولاية الأب الكافر على ولده السسلم فبالأولى سقوط 
خن الاغو اش غل أ اة ار جت اة ووا ين هدا ايتا ات لو كان ها عص رقي 
أو صغير فهي .منزلة من لا عصبة ها؛ لأنه لا ولاية هما كما عَلمتة» وقدمنا" ذلك أل الباب. 

13A°3‏ 1[ (قولة: لعدم الوّلاية) تعليل للمفهوم يعي أن الكافر لا لی على اللشدلمة ة وولده 
المسلم؛ لقوله تعالى: و وان جحلا و سيلا [النساء۔ »]١ ٤١‏ "ے". 

°" (قولة: وکا إخ) عطف على المفهوم الذي فلناه» ا ا ف "ال‎ [1 TAT 
و‎ 


)١(‏ في "ب": ((يقبض)). 

(۲) "در" ص٤‏ ۹-۱۹ ۱۹. 

(۳) المقولة [١٠١١١١‏ قوله: (روإن م يكن ها ولي إخ)). 
)٤(‏ "ح": کتاب النکاح ۔ باب الول ق۱١١/أ.‏ 

(ه) 'الفتح": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء .٠۸١/۳‏ 
)١(‏ "البحر": کتاب النکاح ‏ باب الأولياء والأکفاء .٠١۲/۳‏ 


اق بي ١‏ م اتا 


(لسلم على كافرةٍ إلا) بالسّبب العام ربأ يكون) المسلم (سيْد أَمَةٍ كافرة 


4 مسلم على کافرق) لقوله تعالى: ا والزه ل کفروا عض ولا بع‎ AK 
.]۷٣ [الأنفال-‎ 

٠٠۸۸‏ (قولة: إلا بالسّبب العامٌ إل قالوا: وينبغي أن يقال: إلآ أن يكون المسلم سيد أَمَة 
كافرةٍ أو سلطاناء قال "السروجي": (( م أرّ هذا الاستناءَ قي كتب أصحابناء وإغا هو منسوب 
إلى N‏ وا مال ))» قال في e‏ ((وينبغي أن یکون ۲ /ق ۷/٣۲‏ مُراداء ورايت يي 
موضع ا إل الو ال ال اا د تبت للمسلم على الكافر كولاية الساطنة 
والشهادةء فقد ذكر معنى ذلك الاستثناء)) اه ر Ss‏ 
"يلعي" أيضاً بصيغة ((وينبغي))» وبع ني "الدرر" و"العیئ" وغير فحيٹ عبروا كلهم 
عنه بصيغة ((ينيغي)) SO‏ ان يتابعهه؛ لملا وهم اا و کی ااب 
صرحا وقول "المعراج": ((ورأيت في موضع إخ)) لا يكفي في النقل التو فافهم. 


(قول "الشارح": بأن يكو المسلم سيد أَمَةٍ كافرة إخ) وكذا عكسه بأن كان السيد كافرا والرقيق 
مُسلما فله ولاية تزويجه؛ فن له ولاية على المسلم في الحملة» وهو ما إذا اشترى عبدا مسلما فإنه يصح 


شيراؤه» يبت له الك فيه» والولاية عليه إلا أنه يحبر على اليم والحيرٌ عليه لا يشير بعدم الولاية» اه 


کان" من ات الوصي. 


(1) "المبسوط": كتاب الفرائض - باب مواريث أهل الكفر .٠١/۳‏ 

(۲) "البحر": کتاب النکاح ‏ باب الأولياء والأکفاء .٠١۳-۱۳۲/۳‏ 

(۳) "الفتح": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء .۱۸١/۳‏ 

.٠١١/۲ "تبيين الحقائق": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء‎ )٤( 
.۳۳۸/۱ (ه) "الدرر": کتاب النکاح  باب الولي والکفء‎ 

.٠٤١۷/١ "رمز الحقائق": کتاب النکاح ۔ باب في بیان أحکام الأولیاء‎ )٦( 


قنع الأخوال الشخضية ‏ د ي ۹ .ج ب اة اين غابدين 


او ناته أو شاهداً روللكافر ولاية على) كافر (مغلى الفاق رفن لم يكن عصبة فالولاية 
للام) ثم لام الأب وف "القَنية" عک سم eacnaonaaanonnn‏ 


]111۸۹[ (قولة: أو نائبه) ای کالقاضي» فله تزویج الي ليتيمة الكافرة حيث لا ول ها وكان 
ذل ف تورف نهر 8 
٠٠۹١[‏ (قولة: فإ لم يكن عَصبة) أي: لا نسبية ولا سببية كالمعتق» ولو أنشى وعصباته 


Hi *g& 


کھا مر افقدمان غل الک ا ° 
1111417 (قولة: فال للام إ( أي: عند "الإمام"» ومعه "أبو يوسف" في الأصح» وقال 
محمد": ليس لغير العَصباتِ ولاية ونما هي للحاكي > والأول الاستحساث» والعمل عليه إلأ ني 
مسائل ليست هته منهاء فما قيل من أ الفتوى على الشاي غريب؛ لمحالفته امون اا 
لبيان الفتوى» من "البحر"“ و"النهر“. 
11117 (قولة: وق الفية ' عکس ای2 ت قال ا ((أم الأب أولى ني الترجحيح 
من الأ)» قال في "النهر”": ((وحكي عن "حواهر زاده" و"عمر النسفي" تقديم الأحت على 
الأم؛ لأنها من قوم الأب» وينبغي أن يحرج ما في "القنية" على هذا اقول » اه أي: فيكونُ 
من اعتبْرَ ترحيح قوم الأب يرجح الحدّة لأب والأحت على الأَم» لكنْ اتون على ذكر الام 
عقب القَصّبات وعلى ترجيجها على الأحت» وصرح في "الحوهرة"“ بتقديم احدّة على الأحت 


.أ/١۷٣۳ق "النهر": كتاب النكاح  باب الأولياء والأکفاء‎ )١( 

(۲) المقولة ]1١٦۷۹[‏ قوله: ((بيان لما قبله)). 

(۳) "البحر": کتاب النکاح ‏ باب الأولیاء والأکفاء ٠۳۳/۳‏ بتصرف. 
)٤(‏ "البحر": كتاب النكاح _ باب الأولياء والأکفاء .٠١۳/۳‏ 

() "النهر": كتاب النكاح _ باب الأولياء والأکفاء ق۷۳١//.‏ 

.أ/٣‎ ٤ق 'القنية": كتاب النكاح - باب في الأولياء‎ )١( 

(۷) 'النهر": كتاب النكاح ۔ باب الأولياء والأکفاء ق۷۳١/أ.‏ 

(۸) "الحوهرة النيرة": كتاب النكاح .۷٦/۲‏ 


TITY 


کے 0# :ب دی االو 


EE gE N E E a 


فقال: ((وأولاهم الام اة ثم الأحت لأب وأ))» ونقل ذلك "الشرنبلالي" في رسال 
عن "شرح النقاينة" للعلاسة "قاس وقال: ((و م بيد الحدَة بكونها لام أو لأب» غير أك 
السياق يقتضي أنها ابحدة ل وهل تَقَدَمٌ أم الأب عليها أو تتأحرٌ عنها أو تزاجِمّها؟ كلام 
ال ل على الأولء وسياق كلام الشيخ يدل على الثاني» وقد يقال بالمزاحمة 


لعدم المرجّى» وقد يقال: فراية الأب ها حك | ا الأب فليتأمل)) اه 


2 


عي 


قلت: وجرَم "الخير الر م بهذا الأحير فقال: ((قيْدَ في "القنية" بالأمٌ لان الحدَّة لأب أولى 
من ا ٤‏ قر واخدا فتحصل بعد الام ام الأب ت م م الأ ت لن الماسد» تأمّل)) اھ 


a‏ "الرملی" فت به في "الحامدية 
م هذا ٣‏ /ق ۲٠ب‏ ف الحدّة الصحيحةء أمًا لفاسدة فهي كاب الفاسد كما يات وا 


٠٠٠‏ (قولة: ثم للبت إلى قوله: (روهكذا)) ذكَرَ ذلك في "أحكام الصغار"“ عقب 
الأ وکذا ٤‏ 'فتح ا و وقول "لک 0 ((واك 1 تکن غ فالوّلاية لھ 


)١(‏ المقولة ]١١۷۲۳7‏ قوله: ((لكن في "القهستاني" إخ)). 

(۲) "شرح النقاية": لأبي العدل القاسم بن قطلوبغا بن عبد الله» زين الدين السودوني المصري (ت۸۷۹ه) وم يكيل 
هذا الشرح» و"النقاية": لعبيد الله بن مسعود» صدر الشريعة الفاني (ت٥٤۷ه).‏ ("کشف الظنرن" ۱۹۷۱/۲ 
"الضوء اللامع" ۱۸٤/١‏ "الفوائد البهية" ص4۹ و-۹٠‏ ١ء‏ "هدية العارفين" 14۹/١‏ و١٠٠۸).‏ 

(۳) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب النكاح ۔ باب الولي ۲١/١‏ 

)٤(‏ المقولة ]١١١۹١[‏ قوله: ((ثم للجد الفاسد)). 

(ه) "جامع أحكام الصغار": ترتيب ذوي الأرحام في تزويج الصغير .٦۸/١‏ 

.٠۸١/۳ "الفتح": كتاب النكاح  باب الأولياء والأکفاء‎ )١( 

(۷) "البحر": كتاب النكاح - باب الأولياء والأکفاء .٠١۳/۳‏ 

(۸) انظر "شرح العيي على الكنر": كتاب النكاح - باب في أحكام الأولياء .٠٤١١/١‏ 


0 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .س 1 حاشية أبن عابدين 


. ت ر i‏ £ ى # ٤  .‏ ِء e‏ 
وهكذاء تم للجد الفاسد (تم للحت لاب وام» نم) للاحت (لاب» سم ولد 
ږِ 
الأم) e SASS CASSEL OLO CSL SSS RUS‏ 


ثم للأحت إلم) يخالفةء لكن اعتذَرّ عنه في "البحر"“: (ربأنه لم يذكره ف "الكنر" بعد الأ 
لأنه حاص بالجتون وانحنونة). 

4م (قولة: وهكذا) أي: إلى آخر الفروع وإن سلو "ط". 

411463[ (قولة: للح الفاسك قال في "البحر"": (روظاهرٌ كلام N‏ 
القاسد مرح عو الأ حت؛ لاه من ذوي الأرحام» و E NNE‏ 
منها عند "أبي حنيفة"» وعند "ابي يوسف" لرّلاية هما كما ف الميراث وفي "فتح القدير "“: 


2 
أ 


وقياس ما صْحَّح ني الحدٌ والأخ من تقدّم اح قم الح الفاسد على الأحت اه. فثبّت بهذا أن 
اذهب أن الحد الفاسد بعد الام قبل الأحت)) اه كلام "البحر"» أي: بعد الام في غير اجنون 
اول وا اغ که فل 

قلت: ووجة القياس نهم ذكروا أ الأصح أ الد أبا الأب مُقدّمٌ على الأخ عند الكل 
وإن اشرك مع الأخ في الميراث عندهما؛ لأنٌ الوّلاية تبت على الشفقةت وة الد فوق شفقة 
الأخ» وحينئنرٍ يقاس عليه الحدٌ الفاسد مع الأحستي فن شفقتة أقوى منهاء ومقتضى هذا أن 
N as E e E OE‏ 


ian, fM hU" (o) 4 2‏ 2 ت ت 
وهو ما مشى عليه في شرح درر البحار ٠ ٠‏ حيث قال: ((وعند أبي حنيفة" الأم» تم الحدة 


.٠١۳/٣ "البحر": کتاب النکاح - باب الأولياء والأکفاء‎ )١( 

(۲) "ط": کتاب النکاح - باب الولي ۳۹/۲. 

(۳) "البحر": کتاب النکاح _ باب الأولياء والأکفاء .٠١۳/۳‏ 

(4) "الفتح": کتاب النکاح ۔ باب الأولياء والأکفاء .٠۸١/۳‏ 

.ب/٠۹۳ق "غرر الأذكار": كتاب النكاح - ذكر الولي والكفء وال وكالة فی النکاح‎ )١( 


الحزء الثامن EEE SES‏ ا ب اب الولي 


الذكرٌ والأنشى سوا ثم لأولادهم (ثمٌ لذوي الأرحام) العَمّاتي ثم الأحوالء ثم 
iT e‏ غ ل o f RR‏ 9 
الخالات» ثم بنات الأعمام» وبهذا الترتيب أولاذهم "شمني". ثم مولى الموالاة 


اا ی ع لا وبعد هولاء ذوو 
ا ثم ولذ حت لأبوين أو لأب بي ثم ولد أ لأ N‏ ثم الخال» ثم 
الخالة ت الع وهكذا الأقرب فالاأقرب)) اه. 

]1113411 (قولة: الذک الاش سوام لان لفظ ((الولد) E‏ ومقتضاه أ ف 
رتبةٍ واحدة» ومقتضى تقديم الأحوال على الخالات - كما ياتى“ أن يقد الذ كر هناء تأمّل. 

٠٠٠١۷(‏ (قولة: ثم لأرلادهم أي: أولادِ الأحت الشقيقة وما عُطِف عليها على هذا 
لترتیب كما علمتَةٌ ما نقلناه”“ عن "شرح درر البحار"» وهذا يی عنه ما [۲/ق۳٠/]‏ بعده. 

۹۸ (قولة: وبهذا الترتيب أولاأهم) قم أولاد العماتي ثم أولادٌ الأحوال ثم 
أولاد الخالات» ثم أولاد بنات الأعماب "ط". 

113۹4۹1 (قولة: : تم i‏ الوالا هو الذي انلم على يده ابو بو الصغيرة ووالاه؛ لأنه" برت 
فت له ولاية الترويج» "فت" أي: إذا كان الأب جهول السسّب» ووالاهٌ على أنه إن حى 
يعقل عنه وإ EN O‏ سياتي“ في بابهاء وسيل المولى 


Mi 1l 


(۱) في و : ((لولاة)). 

(۲) المقولة ]١١١۹۸[‏ قوله: ((وبهذا الترتيب ارلادهم)). 

(۳) المقولة ]١١٠١۹٠١[‏ قوله: ((تم للحد الفاسد)). 

.۳۹/۲ "ط": کتاب النکاح  باب الرلٰی‎ )٤( 

(ه) "الفتح": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء ۱۸١/١‏ وفيه: ((وهو الذي أسلم على يد أبى الصغيرة)). 
)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة ]٠١٠۹۰[‏ قوله: (رعلى أن يرثه)). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .س ۲۸  .-.‏ حاشية ابن عابدين 


الأنشى كما في "شرح اللتقى". 

۷٠٠١‏ (قول: ثم لقاض) نقل "القهستاني"”" عن "لظم ": (رأنه معدم على الأّ). 

قلت: وهو حلاف ما في المتون وغيرها. 

۷۰ (قولة: تص له عليه في منشوره) أي: على تزويج الصغار. والمنشورُ: ما كتب فيه 
السلطان آي خت فاا فاا لبلدة كذاء وإغا سمي به؛ لأ القاضي ينشره وقت قراءته على 
لاوسد ى مال عل أرب اند شت رة مالفا غي راد 
يکن في منشورو» أي: لأ تيوت الولاية له فيها بطريق النيابة عن الأب أو ا لا ا 
ALIS EN NOC SEE a‏ 

۷٠‏ (قولة: إن فوّض له ذلك وإلاً فلم أي: ون م فورض للقاضي الترويجٌ فليس 

تائيه ذللك؛ لما في "الجتبى ": ((ثم للقاضي ونوابه إذا شط في عَهّدِه ترويج الصغار والصغاش ٠‏ 
وإلا فلا)) اه. 
قال في "البحر": (ر(هذا بناءٌ على أن هذا الشرط إنما هو في حق القاضي دون تراب 
ويحتمَلّ أن يكونَ شرطا فيهماء فإذا كيب في منشور قاضى القضاة فان كان ذلك في عهد ناه 
منه ملَكةُ الائ وإلاً فلاء وم ر فيه منقولاً صرياً)) اه. 
وحاصلةُ: أن القاضي إذا کان مأذرنا بالتزويج فهل يكفي ذلك لابه أم ا 
القاضى لنائبه على الإذن؟ وعبارة "اجى" مُحتيلة» والتبادرٌ منها الأول وما قي "لن "“: 
)١(‏ انظر "جحمع الأنهر": كتاب النكاح - باب الأولياء والأکفاء .۳٠۸/١‏ 
(۲) "حامع الرموز": كتاب النكاح ۔ فصل الولي والکفء .۲۸٠/۱‏ 
(۳) "جامع الرموز": کتاب النکاح ۔ فصل الول والکفء ۲۸۱/۱. 
)٤(‏ المقرلة [1١۷۲١7‏ قرله: (رلكن في "القهستاني" إخ)). 
)١(‏ "البحر": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء .٠١١/۳‏ 
() "النهر": كتاب النكاح _ باب الأولياء والأكفاء ق۷۳١/أ.‏ 


ITY 


الخرء الاق ,پ ی بے 0١٠‏ .کی االو 


ور 


(وليس للوصي) من حيث هو وصي ان زوج ال ورطق واد أرصى إلبه 


((من أن ما ني اجحتبى لا یفید Es‏ الأضيل الاب كا ره و 


رده ا (زباته کیف لا فيد مع إطلاقهِ قي واب والمطلق يجري على ادا وجه آنه 
نّا فض هم ما له وَلايتة التي من اها الترويج صار ذلك من جما ما فوّضَ إليهم» وقد تَقَررً 
آنھہ ا الاطان خت اَن له بالاستنابة عنه فيما ا ه إليه)) ا فافهم. 

قلت: لكن قال في "أنفع الوسائل": ((القلّاهر أن الشائب الذي ۾ له القاضي 
[۲/ق۳٣/ب]‏ على تزویج الصغار لایملکه؛ لته إن کان فض إليه الحكم بين الناس فهذا صوص 
بامرافعاتي فلا يتعدًى إلى الترويج» وكذا لو قال: استنبتك في الحكم انا لوقال له: استتبتك في 
جمیع ما فوض إل السلطان فیملکه؛ حیٹ عمَم له)) اھ. 

ثم استظهَر في "أنفع الوسائل": (رأنه إذا ملك الترويجّ ليس له أن يدن به لغيرو؛ لأه منزلة 
ل وكيل عن القاضي» ولیس لل وکیل أن بو كل إلا يإذن)) اه. 

۷۰۳ (قول: وليس للوصي) أي: وصي الصغير والصغيرة "بحر" . واليتيم بوزن فول 

۷۰ (قولة: يِن حيث هو وصي) احرَرَ به عن قوله الآتي: ((نعم لو کان قریبا أو 
حاکما يَملکةُ إخ)). 


(قرلة: ثم استظهرَ في "أنفع الوسائل" : أنه ا لك إ) الاه أن نالب من َيل القاضي المأذونَّ 
له بالتفریض له أن يأذنٌ لغیره بتزویج بيیوه؛ لأنه بالإذن صار و كيلا عن السَلطان لا القاضي» ولیس هذا 
من باب الت وکیل عنه حتی يتوقف على الإذن بل من باب الإنابة عن السلطانء وللقاضي أن اذ ليره 
بذلك فكذا ناث الذكورُ» وذكر "ط" عند قول "الصف" ٠‏ ((ولا يستخلَّفٌ قاض من كتاب القضاء)) 
يد بالاستخحلاف لخر ج الت وكيإ والإيصاء؛ فان له ذلك إل. 


)1( ا کتاب النكاح ۔ باب الأولياء والأكقاء Er‏ 
۲(7( "البح ": کاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء ofr‏ 


f 0 


9 ر ت 


قسم الأحوال ال ی ت Y1‏ ر بے اة این غابندين 


على اذهب نعم لو کان قربا أو E‏ بالولاية كما ا فی . 
(فروع ليس للقاضي ترويج الصغبرة بين تشسييء ولا من لا تقل ماد 
sS Ed‏ وبه عَلِم أن عله حكم E‏ 


(ه٠۷٠‏ (قولة: على الذهبي لأنه الذكورٌ في "كاني الحاكم" مطلقا حيث قال: ((والوصي 
ta e‏ ع و ا ش 
لیس بولٰي))» وزاد ي الدخحيرة ((سواء أوصی إليه آلاب بالنکاح او ((«< نعم N ٤‏ 


e 


وغیرها: ((أنه روی 'هشاء' ي ا نوادر عن "ابي ا له ذلك إن أوصى إليه به))» وعليه 
مش "الريلعي"“ قال ي "البح ر": ((وهي رول ضیف واستثتی نی "الفتح" ((ما لو عینَ له 
اأوصي ف حیاته رحا)» واعترضة في "البحر": ((بانه إن رَوَجَها من العين ي حياة E‏ 
فهو وکیل لاوصيء راا ا بطَلّت الو كالة وانتقلت الولاية للحاكم عند عدم قريبي). 

0 ۷۰ قول ملك أي: اترویج إڈ نم یکن اح آرل من 

ا ا کم کا غار وغ ا 

]11۷۰۸[ (قولة: عَم أن فعلهُ حکم) أي: وليس له ان ان ي حق تفسه 


(قول 'الشارے" : وٻه علم عَلِم أن عله که إخ) قال ابن ا : ((والإلحاق بالت وکیل يكفي 
کم مستغتیا عن جنل فثله کم اھ لکن کر نی "نھر" ما ود ان فطل کد 


)١(‏ "المنح": كتاب النكاح - باب في بيان أحكام الولي /١‏ ق ١١١/ب‏ وفيه: ((اليتيمة)) بدل ((الصغيرة)). 
(۲) "الخانية": كتاب النكاح - فصل لي الأولياء ٠١٠/١‏ (هامش "الفتاوى أهندية"). 

(۳) تقدمت تر جتها ٤۹۳/۱‏ . 

.!۲٠/١ "تبيين الحقائق": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء‎ )٤( 

(ه) "البحر": کناب النکاح ‏ باب الأولياء والأکفاء .٠١٠/۳‏ 

۱۸۳/۳ "الفتح": کتاب النکاح ۔ باب الأولیاء والأکفاء‎ )٦( 

(۷) "الیحر": کناب النکاح ‏ باب الأولياء والأکفاء ٠١١/۳‏ بتصرف. 

(۸) "ط': کتاب النکاح ۔ باب الولي ۳۹/۲ 


و ت د ا ب ی ا 
وإ عري عن الدعوى EEA ADEE SERR‏ 


N 
س‎ 

آفتی "ابن نج" : ((بأنً القاضي إذا روح يتيمة ارتقع الخلاف فليس لغيره نقضةً))» 
أي: لما علمت من أذ ذلك حكم منه» ثم رأيت ما أفتى به في "أنفع الوسائل". 

]1194 (قولة: وإ عَري عن الدعوى) آم قولهم: ا نفاذ القضاء ي الحتمّدات اَن 

E O‏ فالظ ا 

أنه NE‏ الحكم القول» اما الفعلى فلا ر ا ذلك توفيقا بين کلامهي "نهر" . 

قلت: وكذا القضاء با تشرط له الدعوى والخصومة» كما إذا شهدا على خحصم 
بح وذكّرا امه واسم أبيه وحَدّه وقضّى بذلك الح كان قضاء سه ضمناً وإن e‏ 
حادنة اب وکذالو یا بان فلانة و فلا وکت وھا ٣‏ /ق٤٦/]‏ فلانا فی کذا 
على حصم منکر وقضى بتو كيلها كان قضاءٌ بالرًوحيّة بينهماء ونظيرُهٌ الحكم بثبوت الرمضانية 


J_2 1 oft P|‏ م ت م م 

(قول "الشارح": وإذ عري إل) بكسر الراء وفتح الياء.ععنى: خلا وتجرد» وعرا يعرو .ععتى: 
۳ ا ES‏ ا م ٍ 
الول ويو عام ر ي قعل اللاي يعو الاد ا ي عور اي وني وهاي وجي قول: بى وجي 
دى و البيت» E E‏ اه ' اندي 

(قولة: وکذا لو شهدا بان قلاتة زوجة فلان كلت زوحَها فلاناً إل) ذكرّ هذه المسألة في "الأشباه" 
TS‏ امقول فيها: إه القضاءَ الضمى لا ب يشرط له الدعوى ولا الخصومة» لكن اعزضَّ 


)۱( ا کتاب النکاح ۔ باب الول ق۱١١/.‏ 

(۲) "الفتاوى المندية": كتاب النكاح - الباب الرابع في الأولیاء ۲۸٤/١‏ بتصرف. 
(۳) م نعثر علیها لي "فتاوی ابن جیم". 

٠۲ ((من حصم)) ساقط من‎ )٤( 

)٥(‏ "النهر": کتاب 0 باب 0 والأکفاء ق۳٣۷٠/ب‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .س ل۷ حاشية ابن عابدين 


ور نفسّها ولا ولي ولا“ حاكم عة توقف ونفذ بإحازتها بعد 
ف و الساطان ولو رو ها eee‏ 


في ضمن دعوى الو كالةء و فى قضاء "الأشباه"". 

]۷٠٠(‏ (قولةٌ: صغيرة ة رَوحَّت نفسّها) أي: من كفءمهر المخلء وإلا م يتوقف؛ 
لن الحاكم لا يمك العم عليها بذلك فلا يمك إحازته فكان عدا بلا مُجين E‏ 
LS YEN E SSA EAE LR‏ 
يملكان العَمَدَ بذلك, والصَعيرٌ كالصغيرة؛ لما في "الخانية": ((من أن الصغير لو بروج بالغة 
ثم غاب فتروحَت آحر و کان المي أحارً بعد وغه العَقَدَ الذي باشَرَه في صِعرءِ فإ كانت 
الإحازة بعد العقَد الثاني حاز الثاني؛ لأنها تملك الفسخ قبل إحازتي» وإ كانت قبلنه فإ 
کا رل ر ا ق ای ا ا و ا نفذ بإجازة الى ER‏ 
وإلا فيجور الثاني)). 

]11111 (قولة: ولاحاکم ا ئ ي موضع العقد. 

HEA‏ (قولة: ق ٳk(‏ هذا قؤل بعض المتأحرين» ففي "أحکكام الغا ": ((فاڻ 


ما ذكره في "الأشباه" من تفريع هذه المسألة على مسألة السب العلأمة "البير ع با ماع اه ا 
بقوله: ((هذا التفريع مالف للمَنقول فلا يُعرلٌ عليه)) اه. لكن قد يقال: إل موضوع ما قي "الأشباه" ما إذا 
عرناها برَوجها عوضا عن ايها وجدّها أن كانت معروفة به فالقضاءٌبتوكيلها قضاءٌ ارو حة أيضا» كما لو 
شهدا على عملم غائبو بق وذكرا بُ وقضى بذلك کان قضاءٌ بانسب أيضاً لا لو كان حاضرا؛ إذ الإشارة 
كافية عن كر السب فلا اعتبار بذكره؛ إذ مراد بالقضاء الضْمْىٌ كل ما تضمَنة وتوقف صحَةٌ عليه. 


(1) ((ولا)) ساقطة من 'ط . 

(۲) تي "ب": ((السطان)) وهو خطاً طباعي. 

(۳) انظر "الأشباه والنطائر": الفن الثاني : الغرائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ص٣١۲۷-.‏ 
)٤(‏ "النانية": كتاب النكاح - فصل في شرائط النكاح ۳٣١/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى المندية"). 
)٥(‏ "جحامع أحکام الصغار": مسائل النكاح .٦٦/١‏ 


ال واكاش نے 0 ب د بے اتاو 


ن ور ص 
وليان مستویان ودم الها SRE SAAR ESED CECE SARIS NECA‏ 


کانت فی موضع م يكن فيه قاض إن كان ذلك الموضع تحت ولايةٍ قاضي تلك البلدة ينعفد 
ويتوقّفُ على إجازة ذلك القاضيء وإلاً فلا ينعفد وقال بعض المتأحرين: يَعقِد ويتوقف على 
إحازتها بعد البلوع)) اه. 

واستشكلَهُ في "البحر"”': ((بأنهم قالوا: كل عَقاٍ لامُجير له حال دورو فهو باطلٌ 
لایتوقف))» € قال: ((التوقف فيه باعتبار أن مجيره السلطان کما لایخفی)) اه. 

وهذا مب على كفاية کون ذلك المكان تحت ولاية السلطان وإن م يكن تحت ولاية 
قاض» وعليه فبطلان العَقاٍ يتصوَرٌ فيما إذا كان قي دار الحرب أو البحر أو المفازة ونحو ذلك 
مخلاف القرى والأمصار» و عليه ما ي "الف" في فصل الو كالة بالنکا» چت قال 
EEE ENE Ga‏ 


2 سي رظ ےو 


فرَوحَه الفضول أَمَة أو أحت امرأته أو حامسة» أو زوجة معتدّة أو جحنونة أو صغيرة يتيمة قي دار 
الحرب» أو إدا یکن سلطان ولاقاض "؛ لعدم من يدر على الإنضاء اة العقد» فوقع 
باطلا)) اه. وسيأتي”“ تمامَةُ في آحر الباب الآتي» وقد أطلنا الكلام في تحرير هذه المسألة في 


(o) 5 


'تنقیح الفتارى الحامدية من کات المأذون. ]13ب[ 


۱۷۱۳ (قوله: ولان مستويان) كأعوين شقيقين» فلو أحذ الوليين أقرب من الأحخر 
فلا ولاية للأبعدٍ مع الأقرب» إلا إذا غاب غيبة منقطعة فنكاح الأبعدٍ جور إذا وقعَ قبل عَقد 


٠١١/۳ "البحر": كتاب النكاح _ باب الأولياء والأكفاء‎ )١( 

(۲) "الفتح": کاب النکاح ۱۹۹/۳ بتصرف. 

(۳) عبارة "الفتح": (رأو إذا ۾ يكن سلطان ولا قاضٍ لا يتوقف؛ لعدم.۔..)). 
)٤(‏ المقولة ]١٠۸١۳[‏ قوله: (رإن ها بحيز إخ)). 

.٠١١/۲ "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الحجر والأذون‎ )١( 


۳14/۲ 


قسم الأحوال الشخصية س ل۷ل حاشية ابن عابدين 


Ss فان‎ 


(وللول الأبعد التزويج به بغيبة الأقرب) فلو روج الأبع....... yT‏ 


الأقرب» ا آی: ور على أحد القولين» و فيه کلام ا قریبا. 


£0 


(قولة: فان م يذل ينبغي أنها لو بلغت وادَعَّت أن أحدهما هو الأول قَبَلْ؛ لما 
في "الفتح": ((ولو رَوجَها آبوها وهي بكر بالغة مرها زوحت هي نفستها من آخر فأيهما قالت: 
هو الأول فالقول هاء وهو الروج؛ لأنها ارت .يلك النكاح له على نفسيهاء وإقرارًها حب اة عليه 
وإ قالت: لا أدري الأول ولايعَم من غيرها فرق بينهماء وکنا لو روما ولان بأمرها)) اه. 

٠۷٠٠‏ (قولة: ولول الأبعد إل) المراد بالأبعد من لى الغاقب في القربٍ كماعبرّ به في 
IA ED E E E E ES‏ 
"الاعتيار": (رولا تنتقل إلى السلطان؛ لأ السُلطان ول من لاول له» وهذه ها أولياء؛ إذ 
الكلام فيه)) اه. ومغله في "الف" وغیرو. 

وبه علم أنه ليس المراد بالأبعدِ هنا القاضي» وا وھ ان للراد ب 
القاضي دون غيره؛ لان هذا من باب دفع الّلم)) اه إنغا قاله فى المسألة الاآتية» أي: مسألة 


(قول: أي يجوز على أحد القولين إل) فيه أن الذي ذكره في "البحر" إنما هو تزويج الأبعد الحاضر» 
وهذا لا كلام في صحته» والقولان بالصحة وعديها فيما لو زوجها ا و 


1 2A 


الأبعد» فان زواجه صحیح قرلا واخذ إلا أنه عند زفر فر": الولاية باقية للأقرب بدون وت للأبعد. 
)١(‏ "البحر": کتاب النکاح - باب الأولیاء والأکفاء .٠۲۸/۳‏ 

(۲) المقولة [١١۷٠١7‏ قوله: (روللولي الأبعد إخ)). 

(۳) "الفعح": كتاب النكاح _ باب الأولياء والأكفاء .۱۸٤/۳‏ 

.٩۷/۳ "الاحتيار": كتاب النكاح - فصل: عبارة النساء‎ )٤( 

(ه) "الفعح": كتاب النکاح - باب الأولياء والأکفاء .۱۸٤/۳‏ 

() "الشرنبلالية": كتاب النكاح - باب الولي والکفء ۳۳۸/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


ولاف ب ج يجي ۷ ا ج اتاو 


ل قيا الأقرب توقف على إحازتهء ولو تحَوّلت الولاية إليه م بجر إلا بإحازته 
E‏ رل "5 قتان 7 واه راف القصْر) و ا 
((ما م ينتظر الناط حوابه))» واعتمده عتمَدَه "الباقائي"» تقل ابن اکال" 


((أَنٌ عليه الفتوی))› و الخلاف فيمن احتفى في المدينة RE SSE‏ 


عَضْلٍ الأقرب كما يأتي“ بيانة» ويد" عليه التعليل بقع اا فإنه لا ظلم في العَية مخلاف 
العَضل» فالاعتراض على "الشرنبلالة" .عخالفتها لإطلاق المتون ناشيءٌ عن اشتباه إحدى المسألتين 
بالأخری» فافهم. 

1Y1]‏ (قولة: حال قيام الأقربى أي: حضورو وهو ِن اهل الولاية» َم لو کان و 
ا نکاح الأبعا ا 

]11۷1۷[ (قولةً: قوفف ٤‏ على إحازته) تقد“ أن الالغة لو زو حت ها ر ر کفء فللولي 
الاعتراضٌ ما م برض صريجحا أو دلالة كقبض الهر ومحوو» فلم يجعلوا سكوته إحازة والظاهرٌ ا 
سکو ته هنا كذلك» فلا یکون کک إخازة لنکاح الأبعد وإِنٌ كان اطا ق بحلس العقارٍ ما 
ل رض صريحا أو دلالة تأمّل. 

(۷۱۸ (قولة: لو إليى أ ت اا ا 
ا رر( 

N N OTE اا القصر ا(‎ 

(۱) "جامع الرموز": كتاب النكاح ۔ فصل الولي والکفء ۲۸۱/۱ بتصرف. 

(۲) "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثالث في معرفة الأولياء ونكاح الصغار ق /۷٠١‏ بتصرف. 
(۳) "ملتقی الأبحر": کتاب النکاح _ باب الأولیاء والأکفاء .۲٤۵/۱‏ 

)٤(‏ المقرلة ]١١۷۲۳١[‏ قرله: (ر لكن في "القهستاني" إخ)). 


() من ((قاله)) إلى ((ویدل)) ساقط من "" 
)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب النكاح - باب الولي والكفء ۳۳۸/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


(۷) در 
(۸) "ط": کتاب النکاح ‏ باب الولي .٤٤/۲‏ 


ص٣۱۸‏ وما بعدها۔ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .س ٠. ۷١‏ حاشية ابن عابدين 


.nenrDBDDEo mn TtEeNVNHGONDEGAHHNGOEGSEYNDHAORNEOKHhMDKEADaAAaASONNDERGAGASEOCOGAARRRGGGAGQRH ARAQA AQ RN A A4 ® ¢+ 


]/ ٦٥ ((أنها ف القصْس)» ونسَبَةٌ فى "المداية" لبعض العأخر ین ۳/ق‎ N 
و"الریلعي" لأکثرهم» قال: ((وعلیه الغتوی)) اه.‎ 

وقال في "الذحيرة": ((الأصح أنه إذا کان في موضع لو انتظر حضورّةُ أو استطلاع رأيه 
فات الكفء الذي حضرَ ا ا وإليه أشار ف "الكتاب")) اه. 

وق "البحر""“ عن "الحتبى" و"المبسوط"*: (رأنه الأصح وني "النهاية": واخمارة أكثرٌ 
المشايخ» وصحَحَةُ "ابن الفضل"» وني "لمهداية": أنه أقرب إلى الفقيء وني "الفتح"": أنه الأشبةُ 
A a‏ آكثر امعأحرين وأكثر المشايخ)» أي: لأ اللراة من المشايخ 
التقدمون» وفي "شرح اللتقى " عن "الحقائق ": (رأنه صح الأقاويل» وعليه الفتوى) اه. 
ر و ا و 


"البحر" ': ((والأحسن الإفتاء عا عليه أكثرٌ المشايخ)). 


.٠٤١/١ انظر "شرح العين على الكثر": كتاب النكاح ۔ باب في بيان أحكام الأولياء‎ )١( 
.۲٠٠۰/۱ "انمداية": كتاب النكاح - باب الأولياء والأکفاء‎ )۲( 

(۳) "تبيون الحقائق": كتاب النكاح ۔ باب الأولياء والأكفاء .٠۲۷/۲‏ 

.٠١١/۳ "البحر": كتاب النكاح - باب الأولياء والأکفاء‎ )٤( 

(ه) "المبسوط": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الصغير والصغيرة ۲۲۲/۲. 

,.۲٠٠۰/۱ "اهداية": كتاب النكاح  باب الأولياء والأکفاء‎ )١( 

(۷) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأکفاء .٠۸١/۳‏ 

(۸) انظر 'جحمع الأنھر": کتاب النکاح ۔ باب الأولیاء والکفاء ۳۳۹/۱. 

)٩(‏ م نعثر على المسألة في خطوطة "حقائق المنظومة النسفية" الي بين أيدينا بعد طول بحث. 
)٠١(‏ "الاحتيار": كتاب الدكاح - فصل: عبارة النساء .۹٦/۳‏ 

.٥۷۲/١ انظر "شرح النقاية": كتاب النكاح - فصل في الأولياء والأكفاء‎ )١١( 

.ب/١۷۳ق "النهر": كتاب النكاح - باب الأولياء والأکفاء‎ )١۲( 

.٠٠١١/۳ "البحر": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكقاء‎ )١۳( 


الجزهالثام ۷۷  -‏ بابالولي 


ھل تکو O‏ 
(ولو رَوَجَها الأقربُ حيث هو حاز) النكاح (على) القول”'رالفاه) "طهر" .. 


]191°[ (قول: هل تكون غيبة منقطعة؟) أي: فعلى الأول لاء وعلى القاني نعم؛ لأنه 
م يعتبر مسافة السفر. 

قلت: لك فيه أن الثاني اعتَبرَ فوات الكفء الذي حضَر فينبغي أن ينظ هنا إلى 
الكفء: ار بالانتظار مَدة جى فيها ظهورٌ الأقرب الحتفي لم يز نكاح الأبعك وإلا 
حازء ولعله بنا على أن الغالب عدم الانتظارء تأمّل. 

۷۲۹ (قوله: حار على الظاهر) ا بناءِ على أن ولاية الأقرب باقية مع الغيية وذکرّ 
Ip 7 anl c1 FD" «“ Hi.‏ سے 7 ال ۹٢‏ اام ا ٣‏ م ن 
في "البدائع”“ احتلاف المشايخ فيه» وذكر: ((أن الأصح القول بروالها وانتقالها للأبعد))» قال 
في "المعراح" : ((وی "لمي طط" E CY‏ أن لامور E al‏ 
ل ا ون سم فلأنها انتفعَت برآیه» e aa‏ 
فلا يبن الحكم عليها)) اه. 

و ا Ott.‏ ر ى 1 وار 2 Vt aul‏ 
وكذا ذكر في "اهداية" المنع ثم التسليم بقوله”: (رولو سلم))» قال في "الفتح"": 


(قوله: وكذا ذكر في "المداية" انع ن اتب إ) وذلك أنه ذكر في اا ران و فال ل جو 
يعن: تزويج الأبعد؛ لأ ولاية الأقرب قائمة؛ لأنها تلبت حقا له صيانة للقرابة فلا تبطل بغييته» وهذا لو 


)١(‏ ((القول)) ليست في "د". 

(۲) "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثالث في معرفة الأولياء ونكاح الصغار ق١‏ ۷/ بتصرف. 
(۳) "البدائم": کتاب النکاح - فصل: وأما شرط التقدم فشیئان .۲٠٠/۲‏ 

.۲۲۱/۲ "المبسوط": كتاب النكاح - باب نكاح الصغير والصغيرة‎ )٤( 

(ه) "المداية": کتاب النکاح ۔ باب الأولیاء والأکفاء ۲۰٠۰/۱‏ 

." ٣" من ((فلا یینی)) إلى ((بقوله)) ساقط من‎ )٦( 

(۷) "الفتح": كتاب التكاح _ باب الأولياء والأكفاء .۱۸٤/۳‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .س ۴۷۸١‏ حاشية ابن عابدين 


زوت ثبت للأبعد) ِن أولياء س شرح وهبانيّة e N‏ تانی E‏ 


"الغياث 0 : ((لو 3 يزوج الأقرب د القاضي RE E TN CES‏ 


(N e ا‎ N. 2 (n t~ 

((وهذا تنرل))» ويد "الزيلعي"" المنعَ من حيث الرّواية والمعقولء وكذا في "البدائم". 

ويه علم أن قوله: ((على الظاهى) ليس المراد به ظاهر الرّواية؛ لما علمت من أنه e‏ 

أقول: ويؤحذ من هذا بالأولى أن الوليّين لو كانا قي درجة واحدةٍ كأحوين غاب 
أحدهماء فزوج في مكانه لا يصح؛ لأنه إذا لم يصح تزويج الأقرب الغائبٍ مع حضور الأبعد 
فعدمٌ صحة العَقَدٍ من الغائب مع ضور المساوي له في الدرجة بالأولى*» فتأمَل. 

. (قولة: من أولياء السب احترار عن القاضي‎ [1Y1] 

1۱۷۳7 (قولة: لکن ف A‏ إخ) استدراك ٣/قه٠/إبع]‏ على مافي "شرح 
الا فانه پستند فيه ا نقل صریح؛ و ذا منقول» وقد د اا العلامة "الشرنبلا" 


زوحھا حیٹ هو اء ولا ولاية للأبعد مع ولایته» ولنا أن هذه ولاية نظريّة» وليس من النظر التفغويض لمن 
USE N OL SES‏ 
مح يعي نع صحة تزويجه» و بعد اا نقول: للأبعد بعد القرابة وقرْب التدبيرء وللأقرب عكسة فترّلا 
منزلة وين متساوييْن فأيهما عمد نفذ» ولا برد)) اه. وبهذا تتضح عبارة "الميسوط". 


)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب النكاح ق٥‏ ۷//أ. 

(۲) في "طا" وب": (رالغياني)). 

(۳) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ۔ باب الأولياء والأكفاء .٠١۷/۲‏ 

.۲٠۱/۲ 'البدائع": کتاب االنکاح - فصل: وأما شرط التقدم فشیغان‎ )٤( 

)٥(‏ يي "ب": (رالأولی)) بلا باء. 

() "جامع الرموز": كتاب النكاح - فصل الولي نة ١۸1فلا‏ عن اغات لفن" 
(۷) "تفصيل عقد الفرائد": كتاب النكاح ق٤‏ ۷إب. 


"10/۲ 


لاان ,ب ج ۷ بے اټ ار 


nanan aninoeonankarnanuenkraiadnanaarmanroeorssmnrEsNAaANEYNrFVANEVHEPDOREEVEDADEEEANEGOCRGQGAHAALCRRRG 


ف رسالة اها كف الفا في عف را د قي "أنفع الوسائل" عن "المنتقى": 
إذا كان للصغيرة أب امتنع عن تزويجها لا تنتقل الوّلاية إلى الحد بل يزوجحها القاضي» ونقلَ مثله 
"ابن 1 (Dn‏ عن ل" عن "رو ضة الناطفي "» وكذا الاي عن "الغاية"» وا 
yil 1 1‏ ا H‏ !1 ٌ 1 1 1 ف f‏ 

عن "الحيط"» و"الفيض" عن "المنتقى"» وأشار إليه "الريلى "> حيث قال في مسألة تزويج 
الأبعد بغيية الأقرب: وقال "الشافعي": بل وها الحاكم إعتبارا بعلي وكذا قال في 
"البدائم”*: إن نقل الرّلاية إلى السلطان -أي: حال غيبة الأقرب- باطل؛ لأنه ولي من لا ولي 
له» وههنا ها ول أو وليّانء فلا ثبت الولاية للسنلطان إلا عند العَضْل من الول وم يوحَدء وكذا 
فرق ف "التسهيل" بين الغيبة والعَضل: بان العاضل ظالِم بالامتناع» فقام السلطان مَقَامَةُ في 
i "ai‏ ا ەل ى« HM HH‏ ۶ 2 
دفع الظلي مخلای الغائب حصو صا للحج» ووه ف شرح الجمع الملكي ۾ وبه افتی العلامة 
f 1‏ ج aT ES‏ : م هټ ع e‏ 

ابن الشّلى"» فهذه النقول تفيد الاتفاق عندنا على ثبوتها بعَضْل الأقرب للقاضى فقط› وأا ما 
و ا فف إل اعت مول الاق ت رجاف فاد بالا 
القاضي؛ لأنه حر الأولياء فالتفضيل على بابه. وله في "البحر"" على الأبعد من الأولياى 


)١(‏ لأبي الإخحلاص حسن بن عمار الوفائي الشرنبلالي المصري»ء (ت۹٦٠١٠ه).‏ ("خحلاصة الأثر" ۳۸/۲ "التعليقمات 
السنية" ص۸٥‏ "هدية العارفين" ۲۹۲/١‏ ووقع فيه: (("كشف العضل فيمن عقل"))» وهو تحريف). 

(۲) "تفصيل عقد الفرائد": كتاب النكاح ق٤‏ ۷/ب. 

(۳) "النهر": كتاب النكاح - باب الأولياء والأکفاء ق۳٣۷١/ب.‏ 

.٠١۷/۲ "تبيين الحقائق": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء‎ )٤( 

(ه) 'البدائع": کتاب النکاح - بیان شرائط جوازالنکاح ونفاذه - فصل: وأما شرط التقدم فشیغان ۲١۱/۲‏ بتصرف. 

ل ا اروا ال غل الأول لرل اة جو هة اب لرل رر اي 
(ت ۰۳٣‏ ۱ه)» وا لله أعلم. ("إيضاح المکنون" ۲۸۸/۱). 

(۷) "حلاصة الفتاوى": كتاب النكاح - الفصل الثامن في نكاح الصغير والصغيرة ق۷۸/ب. 

(۸) "البرازية": كتاب النكاح - الفصل الثامن في نكاح الصغار ٠۲٠/٤‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 

(4) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .٠١١/۳‏ 


قسم الأحوال الشخصية ۸ل حاشية ابن عابدين 


عند فوت الكفء)) (الترويج بعَضّل الأقرب أي: بامتناعِهِ عن التزويج إجماعاء 


نه ناقض فة بعد سطرين بقوله: قالوا: وإذا بها كفءٍ وعضَلّها الولي ت ُت الولاية للقاضي 
ية عن العاضلء فله ازوج وان ` ۾ يکن ٿي مَنشوري)) اھا ا ا ف الرسالة. 
ثم ذکر فيها عن "شرح اقرا رخا ع ا بوت الخيار ها بالبلوغ إذا 

رَوجَها القاضي و وعن "اجرد" عدم و والأول على أن ا بطريق الوّلاية» 
والثاني على زه بطریق النيابة عن العاضل» ورججحه N‏ دا للتعارُّض ی کلامھہ. 

قلت: ويويْدهُ ما مر“ عن "التسهیل"» و کذا قولهم: فله التزویج ون لم يکن في منشوروء 
وحجحب حَمَلٌ ما ف "اجرد" على ما إذا كان العاضل الأب أو اليدب وت الخيار ها عند تزويج 
غبرهماء فكذا عند تزويج القاضي نيابة عنه. 

]111¥ (قولة: عنل فوٴت الكف) UARSANÎ‏ ا حوف و 

۱۷۲٥‏ (قوة: أي: بامتناعِهِ عن لترویج) أي: من كضء هر المثل» أمّا لو امتتع عن غير 
الكفء أو لكون للمهر أقل من مهر الثل فليس بعاضل ا عن تزويجها من 
هذا الخاطب الكفء ليزوّجَها من کفء غير و امقر ا 2 ((أُنه یکول عاضا)» 


(قولة: والثاني على أنه بطريق النيابة عن العاضل إل انظر ما تقدّم كتابتة عند قول "الحشي": 
((إلًَ تويج القاضي نيابة عنه فليس ها الخيا)) 


)١(‏ “حلاصة الفتاوى": كتاب النكاح - الفصل الثامن قي نكاح الصغير والصغيرة ق۷۸/ب. 
(۲) "تفصيل عقد الفرائد": كتاب النكاح ق٤‏ ۷|/ب. 

(۳) قي المقولة نفسها. 

)٤(‏ عبارة طا" : ((قإنها لا تنتقل)) بدل ((ليس بعاضل)). 

(ه) "ط": كتاب النكاح - باب الولي ٠٠/۲‏ بتصرف. 

.٠١١/۳ "البحر": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء‎ )١( 


اء ألثامن ا ۸ ا ا ید پاب الولي 


(ولا يبطل ترويجة) السابق (بعَودِ الأقرب) لحصوله بولاية تامةٍ. 
م + ۰ 5 ۹ . ٤ 4 2 iH‏ 
(وولي الحنونة) واجحنون ولو عارضا (يي النکاح) اما التصرف قي الال فللاب 
اتغافا انها وان فل A O‏ 


قال: ((و م أَرَه))» وتبعه 'المقدسي" و"الشرنبلالي"» واعزضة 'الرملي": ((بأن الوّلاية بالعضل 
تتتقل إلى القاضي نيابة لقع الإضرار بھاء ولا یوحد مع إرادة التزویج بکضء غیرم)) اھ. 

قلت: و فيه نظر؛ لان کن ق لكف ااظ لا غ ون م ره ا ا 
الرلاية إلى الأبعادِ عند غيبة الأقرب كما مر نعم لو كان الكفء الآحرٌ حاضرا أيضاء وامتتع 
ول الأقرب من تزويجها من الكفء الأول لایکون عاضلا؛ لان اهر من شفقته على الصغيرة 
آنه احتارً هما الأنفع لتفاوت الأكفاء أ فيتعيْنْ العمل بهذا اتفصيل > وا لله أعلم. 

9 (قولة: و تزوجه) يعيٰ: تزویج الأبعد حال 2 الأقرب. وكان‎ [YY 
. ذكر هذه الحملة بعد قوله: ((وللول الأبعدِ الترويج بعيبة الأقرب)» "طا"‎ 

1Y۷]‏ (قولة: السابن) أي: المتحقق احترازا ا رَوجَها الغائب الأقرب قبل 
الحاضر أشني نة تفن الاح وعمًا لو ُهل التاريخ» ناته يطل کل متها بناءٌ على بقاء 
ولاية الغائب» أمًا على ما قدمناه“ من انقطاع ولايته فالعيرة لعقاد الحاضر مطلقا. 


5 (قوله: وول الحنونة وابجنون) أي: ونا مُطبقاء وهو شه كما مر وتق‎ ٠۷۲۸ 

اا ان المعتوه كذلك. 

.۷۲٩(‏ (قولة: ولو عارضا) أي: ولو كان جنونهما عارضا بعد البلوغ حلافا ل "زفر" 

۷٣٠١‏ (قوله: اتفاقا) أي: بخلاف الوّلاية في النكاح» ففيها حلاف "حمل فهي عنده 
٠ )(‏ ص٤‏ ۷ ل 
(( "رز" کتاب الكاح ۔ باب الولي E‏ 
(۳) المقولة ]١١۷۲١[‏ قوله: (رجاز على الطاهر). 
ف 


HH mM 


(د) در ص٤۲‏ !۲. 


قسم الأحوال الشخصية کے ۸ کے امه این غایدین 


2 
٤ 


(دون أبيها) كما مر والأولى أن يأمرَ الأب" به ليصح اتفاقاً. 
(ولو افر ولي صغير أو صغيرةٍ أو) افر وكيل رجحل أو امرأةٍ أو مولى العبد 
بالنکاح لم ينمذ) لأنه إقرارٌ على الغير NT‏ 


للأ اها دما للب 

]1119۳1 (قولة: دون أبيها) أي: أو جَدهاء والمراد أنه إذا اجحتمع فى الحنونة أبوها أو جُذّها 
مع اوا للابن عندهما دون الأب أو الح كما ق "الفتح" وكذا لباقي العصبات 
O E‏ فم كما قدّمناه“ عن "الفت". 

[TY]‏ (قولة: ولو اة قر إل) قال "الحاكم الشهيد" في "الكافي" الجامع لكتب "ظاهر 
ارواية": ((وإذا ار الأب أو عيرةُ من الأولياء على الصخير أو الصُغيرة بافكاح أمس م يصدق على 
ذلك ا بشهو د أو تصدیق منهما بعد الإدراك (۳/ق١٠/ب]‏ في قول ا حنيفة"» إقرارً 
امولى على عبدي وأمًا إقرارهُ على اَم عثل ذلك فجائر مقبول» وقال "أبو يوسف" و" حك ": الإقرار 
من هولاء في جميع ذلك حائزء وكذلك إقرار ال وكيل على مو کله على هذا الاحتلاف) اه. 

ونقل في "الف" عر عن "المصفى" عن أستاذه الشيخ "ميد الدين": (رأنٌ الخلاف فيما 
إذا قر الولي قي صيغرهما"))» وإليه أشار في "الميسوط" وغيره» قال" : ((وهو الصحيح))» 


1 It 


.٥۹ در ص‎ )١( 

(۲) قال "ط" ٤۱/۲‏ : قرله: (روالأولى أن يأمر الأب إل أي: يأمر الان الأبء وذلك رعاية لتعظيم الأب لا للاحراز 
غو اا الات ا 4وا صحیح أيضا افاقاء أخاده الفاة اياعر 

)۳( 'الفتح': کتاب النکاح ۔ باب الأرلياء والأکفاء .۱۸١/۳‏ 

)٤(‏ المقولة ]١١ ۹۸٠07‏ قرله: ((فيقدم ابن الحنونة على أبيها)). 

۱۸۳/۳ "الفتح": كتاب النکاح  باب الأولياء والأکفاء‎ )٥( 

)١(‏ لي "د" زيادة: ((فإنً إقراره موقوف على بلوغهماء فإذا بلغا وصدّقاه» ينفذ إقراره وإِلاً ييطل» وعندهما ينفذ في 
الحال)). ق١٠/.‏ 

(۷) أي: في "المبسوط ": كتاب النكاح _ باب نكاح الصغير والصغيرة .۲٠٠/٤‏ 


الحزء الثامن ENES SEVER‏ ۳ .۔ باب الولي 


و سے ج 


اق رل المت e‏ لن 


أو العبد) عند "أبى وقالا: یصدق E PORTO CE E‏ 


ا ا ا ا و ًا لو افر ي صرقرهما يصح اتفاقاء واستظهرَه ف 
"لفت" رفغت إن الارل ظا ارو ةو ا» الصحيح. 

117 (قولة: غلاف مول الام آي: إذا اذعى رجحل نكاحهاء فاق له مرلاها يقضى 
به بلا بينة وتصدیق» "درر""» أي: لو عَتقَت لايحتاج إلى تصديقها» ومقتضى تعليل 'الشارح' 
له لایصح رازه علیه ا 

(YY¥Y€]‏ (قولة: پان ي ينصٍب القاضي (Ëِ!‏ أي: لان الأب م والصخر لا يصح إنكارف 
a a GG‏ 
على الصغيرء فاده ق e‏ 

]11¥[ (قولة: اف و الق اا ا للضمير النصوب. 

ر٠۷٠‏ (قولة: أو يُصدّق) بالنصب عطفاً على ((بدرك)» وقولة: (رال و كل أو العبد) 
مرفوعان على الفاعليّة والفعول محذوفت أي: يدق الكل ال وكيل أو العبد الَوّل. 

[11V]‏ (قولة: وقالا: يصدق في ذلك) أي: يصدق الق a‏ هذه 
ا بقة مثل إقرار الول على اميه كما معت التصريح به في عبارة EN‏ 


(قول "اللصنف": إلا أن تشهد الشهود إلخ) لكن سيأتي في ال وكالة عن "الغاية": رأ ال وكيل بالنكاح 
إذا أقر به بحضرة الشهود نفد إقراره» لا بغير حضرتهم» وكذلك ف ولي الصغير والصغيرة ومول العبد)) اه 
)١(‏ "الفتح": كتاب النكاح - باب الأولياء والأکفاء ۱۸۳/۳. 


(۲) "الدرر": کتاب النکاح ۔ باب الولي والکفء ۳۳۹/۱ 
)۳( “الفتح : کات النكاح - یاب الأولياء والأكفاء A/T‏ إ. 


قسم الأحوال الشخصية .د ۸4 حاشية ابن عايدين 
وهذه المسألة مخرّحة من قوهم: مَّن ملك الإنشاءَ ملك الإقرارَ به» وها نظائر e‏ 


في "البدائع"'» فافهم. 

٠٠۷۳(‏ (قولة: وهه المسألة) أي: مسألة عدم قبول الإقرار من ولي الصغير أو الصغيرة وسن 
الوكيل ومول العباد ((معرحة)) -أي: مُستنناة- على قول "الإمام" من قاعدة: من ملك إنشاءَ عقا 

۲ ملك الإقرار به» كالول" إذا ار بالفيء ني مو الإيلاء وزوج المعتدّةٍ إذا قال في الِدّة: راجعتك» 

وهو وجه قولهما بالقبول هنا كما ف إقراره تويج مب ووجه قول الإمام" حديث: رولا نکاح 
لاأ بشهود»”» وأنه إقرارٌ على الغير فيما لايَملكة وتمامه في "البدائع“. وعلى ما استظهَرَه ني 
"الفتح "ف مسألة الصُغيرين فهيئ داحلة في مفهوم القاعدة على قول "الإمام"؛ لأنه لا يَملِكٌ 
انشا حال بلوغهماء فلا بلك الإقرار وعلى ٣ق‏ ام قو هما تكون حارحة عن القاعدة . 

۷۳۹ (قوله: ملك الإقرارَ به) الأولى حذف ((به)) لعدم مرحع الضتّمير وإن عَلِم من 
المقام؛ لأ العنى: من ملك إنشاءَ شيء ملك الإقرارً بى "ط". 

0۷ (قوله: وها نظائر) کقرار ارسي بالاستدانةعلى اليتيم» لايصح وإن ملك إنشاءَ الاستدانت 
ار عن ارط ر کنا لر و کله بی عد بجی فال ال وکل اع مس و 


.۲٤۹/۲ 'البدائع": کتاب النکاح ۔ بیان شرائط جرازالنكاح ونفاذه - فصل: وأما الذي يرجح إل ا التصرف‎ )١( 

(۲) في "د" زيادة: (ركالوصي والراجع وال وكيل بالبيع» كذا في "الحامع الصغير" للصدر الشهید)). ق۸١٠/أ.‏ 

(۳) أورده "الزيلعي" في "نصب الراية" ۱١۷/۳‏ وقال: غريب بهذا اللفظ. 
وأحرج الدارقطيٰ ۳ من حدیٹ بنحوه» ولقظه: ((لا نکاح 9 ا وشاهدي عدل))» والطبراني 
في "الأرسط" ٤۷١/٤‏ ولفظه: ((لا بجوز نكاح إلا بولي وشاهدين))» وذكره الميثمي في YATE E‏ 
كتاب النكاح _ باب ما جحاء في الولي والشهود» رعزاه إلى الطبراني في "الكبير". وقي الباب عن أبي موسى» وجابرء 
رأبي هريرة» وعائشة» وعمران بن الحصين رضي اله عتهم. 

.۲٤۹/۲ انظر "البدائع": كتاب النكاح - بيان شرائط جوازالنكاح ونفاذه - فصل: وأما الذي يرجع إل نفس التصرف‎ )٤( 

(ه) "الفتح": كتاب النكاح _ باب الأولياء والأكفاء .۱۸۳/١‏ 

.٤١/۲ "ط": كناب النكاح  باب الولي‎ )١( 

(۷) "البحر": كتاب النکاح ۔ باب الأولياء والأکفاء ٠۲۷/۳‏ بتصرف. 

(۸) 'المبسوط": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الصغير والصغيرة ۲۲٠/٤‏ بتصرف. 


المزء الاق ب ۸ بی ی کے اب الرلى 


(فرع) هل لسولي ج ومعتوهو تزوجه أكثر من واحدة؟ م أرَه» ومنعه 
"الشافعي"» وحورَةٌ في الصبي للحاحة. 


قبل الأمس ادى بلا نةه وتمامه في "حواشی e‏ اموق *)\( من الإقرار. 
]1¥£1[ (قولة: هل لول ون ا ال N‏ ا الل ا ا 1 ف 
Tyg ~‏ 
حکم م من د E‏ 
[Y€]‏ (قولة: فة "الشافعي" ( لاندفاع الضرورة بالواحدة» e‏ 


2 رل Rs‏ 
ر١٤۷‏ (قوله: وحَورّه) أي: تزويج أكثر من واحدة. 


)١(‏ انظر "غمز عيون البصائر": كتاب الإقرار ٤٥/۳‏ بتصرف يسير. 
(۲) "النھر": کتاب النکاح ۔ باب الأولیاء والأکفاء ق۷۳١‏ /إب. 
(۳) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الولي .٤١/۲‏ 

۔ب/٠١۷۲ "النهر": كتاب النکاح ۔ باب الأولياء والأکفاء ق‎ )٤( 


قسم الأحوال الشخصية د إل حاشية ابن عابدين 


لباب الكفاءة 
من ا إذا ساو أه» والمراد هنا ا ا کن المرأة اد 
الا معتبر 6 O‏ 
لباب الكفاءة4 


لھا کانت شط اروم على الول إا عفدت ارا متها سى كان له الفسخ عند 
ا وحود الولي» وهو بوت الولايةء فقَدَمّ بيان الأولياء ومس تبت له م 
أعقَبَه فصل الكفاءة "فتح"'. 

447 (قولة: أو المرأة اذُنی) اعترضة "الخ الرمل" ا ((أَنُ کون 
ا لكفاءة من جانب الرأة غير معتبرة). 

٠۷4‏ (قولة: الكفاءة مُعتبّرة) قالوا: معناه: مُعتبّرةَ ني الأزوم على الأوليای حتى إل 
عند عانها از اللو ال اه "فت" . 

وهذا بناءٌ على ظاهر الرواية من أن العَقَدَ صحيح وللولي الاعراض أا على رواية 
ان" الععار لوی من آنه ارصع فالتتی؛ عبر ي امت رکذ لو کات الزو س 
AR GEE E‏ لا يصح. 

لباب الكفاءة 

(قولة: عرض "خير الرملى" ما محص ل فی أن ما ذكره "الشارح" هو معنى الكفاءة قي اصطلاح 
فقوا و کرت لا 7 تعتيرٌ في حانب الرأة -.ععنى: آنه لا د يشرط للروم النكاح أن تكون الراة كقوأ له في الأشياء 
الحصوصة - لا يناي أنه بطل علیها نها کف له ي اصطلاحهم حتی لا یکون لأرليائه طلب التفريق. 


(۱) في ٣‏ : ((وهي)). 
(۲) "الفتح": كتاب النكاح ۔ فصل في الكفاءة .٠۸٥/۳‏ 
(۳) 'الفتح": كتاب النكاح ۔ فصل في الكفاءة .٠۸٠١/۳‏ 


)٤(‏ المقولة ]١١١١١[‏ قوله: ((لا يصح النكاح من غير كفو)). 


الحرء الثامن سے TAY‏ ا پاب الكغاءة 


في ابتداء النكاح روه ر الرَحُل؛ ل لان الشريفة ی 
تکون فراشا للدي ولذا 0 جانبها) لن الرّو ج مُستفرش» فلا تغطيه 
فة الفراش»› وهذا عند الكل في الصحيح كما ي االازة NE ORES‏ 


]111۷4 (قولة: في ابتداء النکاح) بغي عنه قول ا ا GE E‏ 
ابتداء العقد إل وكأنه أشار إلى أن الأولى ذكره هنا. 

١۷ء۷٠‏ (قولة: لومي أو لصحت الأول ناء على ظاهر الروايةء والثاني على رواية 
A O O‏ 

[11YA]‏ (قولة: من حانبه إخ) أي: يعتبرُ أن يكوئ الرّحل 0 هاف الأوصافض 
لآتيةء بأ لا يكونٌ دونها فيهاء ولا عبر من جانبها بأ تكون مُكافئة له فيهاء بل جور أن 


تکون دونه فیها. 
]¥6۹[ (قولة: ولذا لاتعت تعليل للمفهوم» وهو ُن الشريف 1V3]‏ /ب[ لا یأبی اَن 
ر ا لان 


(تنبية) 


e e ٤ . 4F (E) a‏ و 
تقد أن غير الاب والحد لو زوج الصغير او الصغيرة غير كفء لا يصح»› ومقتضاه 


(قولة: تعليل للمفهوم إلى الأول التعبيرٌ بالباء؛ فإك مدحرل اللأم هو العلّةء وإرحاعة لما تقدّم لا 
یصح فیکوں راجعا لفهومه» والمعلل هو عدم الاعتيار من جانبهاء تأمّل. وحينقد یکون قوله: رلا الرّوج 
إل)) تعليلا للعلة. 


(© در خا 

(۲) المقولة ]١٠١١١[‏ قوله: ((بعدم حوازه أصلا))» والقولة [١٠١١۲‏ قوله: ((وهو المختار للفتوى)). 

(۳) ليس الصو - بكلام ابن عابدين رحه الله: (رلأن النكاح رق للمرأة) - الاستعبا؛ فليس هذا من تعاليم الإسلام 
في شيء» بل المقصود أن الزوج هو الذي بعلك البضع والاستمتاع بدليل قوله بعده: ((والزوج مالك))» وا لله أعلم. 

)٤(‏ المقولة ]١1١١١٠١[‏ قوله: ((لا يصح النكاح من غير كفؤ)). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ س ۲۸۸ حاشية ابن عابدين 
لكر“ فى "الظهيرية"“ وغيرها: ((هذا عنده» وعندهما تعتبرٌ قي حانبها أيضا)) ا 


أن الكفاءة لازو ج ا وقدّمنا" أن هذا في الروج الصغير؛ قە 
O E E‏ عن "الفتح": ((من أن معنى إعتبار الكفاءة 
اعتبارها ف الأروم على الأولياء إ))» فإ حاصلَة أن اللرأة إذا روحت نفسّها من كفء لَزم 
على الأولياء وإذ ّت من غير كفء لايَلرَمٌ أو لايصح مخلاف جانب الرّحُّل فإنه إذا 
روج تة اة 4 او اانه صحیح لازمٌ» وقال ا وکا و 
ele‏ لرْحُلِ للمرأة في الأمور الآتيةء وفيه إشعارٌ بأ نكاح الشّريف الوضيعة لازم 
فلا اعتراض للولي جخلاف العكس)) اه. 

فقد أفاد أن رمه ي انب الرو ج إذا زوج نفسَةُ كبيرا لا إذا روه اللي صغيرا» كما 
أ ادق ار رة ذا رو جت فا كيرف فت اعا ر لكا هن اكان ي الصترن 
عند عدم الأب والح كما حرّرناه فيما تدم » وا لله تعالى أعلم. 

٠۷١‏ (قو: لكنْ في "الظّهيربة" إخ) لاوجة للاستدراك بعد ذكره الصحيح فإنه 
حيث ذ كر القولين كان حق الت ركيب تقديم الضعيض والاستدراك عليه بالصحيح كما فل 


(قولة: ويشيرٌ إليه ما قدّمناه آنفا عن "الفتح" إل الإشارة في عبارة "الفتح" لما قالهُ في غاية الخفاء 


إلا بانضمام شيء حر إلیھا ما ذکره في "الفت" زيادة عن عبارته السابقة. 


)0 "الظهيرية": كتاب النكاح - الفصل الرابع في نكاح الأبكار والثيب ومعرفة الأكفاء ق ۷۷//. 
(۲) المقولة ]١١١١١[‏ قوله: ((لا يصح النكاح من غير كضء)). 

(۳) ((حمول على الكبير)) ساقط من "الأصل'. 

)٤(‏ المقولة [١٠۷٤١7‏ قوله: (رالكفاءة معتبرة)). 

.۲۸۲/۱ "جحامع الرموز": کتاب النکاح - فصل الولي والکفء‎ )٥( 

() المقولة ]١1١١١١[‏ قوله: ((لا يصح النكاح من غير كضء)). 


۳1۷/۲ 


الجزء الثامن ي E‏ ا باب الكفاءة 


(و) الكفاءة (هي NE‏ حقها) O E‏ 


في "البحر"» وذكرً: ((أن ما في "الظهيرية" غريب)) رده أيضا في "البدائعم"“ كما بط 
O‏ 

۱۷۱ (قولة: هي حق الول لا حقها) كذا قال ي "البح ر" واستشهد له عا ذكر 
"الشار ' ا وفيه نظر» بل هي E‏ بدليل أن الولي لو روج الف رة 
غير کفء لايصح ما م يكن أبا أو جدأ غير ظاهر الفسق» لاو ا 
السادس: ((من أن الحق في تام مهر الثل عند "أبي حنيفة" للمرأةٍ وللأولياء كحق الكفاءة» 
وعندهما للمرأةٍ لاغير)) اه. 

وظاهر قوله: ((كحق الكفاءة)) الفاق على أنه حقّ لكل منهماء وكذا ما في "الب" 
عن "الفهیرية": (رلو انتسّب اروج ها سا غير سبو فان ظهر دونه وهو ليس بكفء فحق 
الفسخ ابت للکلٌ» (۳/ق ٦۸‏ اام وان کان کشا ف الفسخ ها دون الأوليايى وإ كان ماظهر 
فوق ما احبر فلا فسخ لأحل» وعن "الثاني" أن ها الفسخ؛ لأنها ن تح غ امقام معه)) اه. 


۾ ت 


ومن هذا القبيل ما سيذكر "الشارح" قبيل باب الودة: (رلو ترَوجحتة على أنه حر 
اواس أو قار غل اله ر اة فان اة او غل آنه فلن ار فان قاد هر لط او اتر زا 


.٠۳۷/۳ "البحر": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء - فصل في الكفاءة‎ )١( 

(۲) "البدائم": کتاب النکاح - فصل: وأْمًا بیان من تعتبر له الکفاءة ۳۲۰/۲۔-۱٠۴۲.‏ 

(۳) "النهر": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء - فصل في الكفاءة ق ۱۷۳/ب و٤۷١/.‏ 
)٤(‏ "البحر": كتاب النكاح باب الأولياء والأكفاء - فصل في الكفاءة ٠۳۷/۳‏ . 

(8) ور ص ۹۹ے 

() "الولوالجية": كتاب النكاح - الفصل الثاني في التو كيل بالنکاح ق۷٤‏ /ب. 

(۷) "البحر": کتاب الاح ۔ باب الأولياء والأكفاء - فصل في الكفاءة .١۳۷/۳‏ 

(۸) "الظهيرية": كتاب النكاح - الفصل الرابع في نكاح الأبكار والثيب ومعرفة الأكفاء ق ۷۷/أ. 
(۹) انظر "الدر" عند المقولة ]٠١٠۸4[‏ قرله: ((ها الخيار)). 


قسم الأحوال الشخصية EOE‏ م4 حاشية أبن عابدين 


فلو نكحَت رحلا ولم تعلم حالة» فإذا هو عبد لا حيار ها بل للأولياءء ولو 


د 


رَوجَوها برضاها و لم يعلموا بعدم الكفاءة» ثم علموا لا حيار لأحلٍ إلا إذا شَرَطوا 
الكفاءةء أو أحبرهم بها وقت العقد فرَوجُوها على ذلك ثم ظهر أنه غير كفء.. 


ها الخياز)) اه. و يأتي تمام الكلام على ذلك هناك . 

زاد ي "البداقي "© علن اما جر ع الل ية" : ((و إن فلت :ا ا ذلك فتروجهاء ت 
طهر بخلاف ما أظهرّت فلا حيار للروج» e N‏ 
النساء غير مُعتبّرةٍ)) اه. 

وقد يجاب بأل الكلام كما مر فيما إذا رَوّحَّت تفسَّها بلا إذن الولي» وحيتاٍ م يق ها 
NS‏ بإسقاطهاء فبقي الحق للوي فقط» فله الفسخ. 

٠۷٠۲١‏ (قولة: فلو نكَحَت إل تفريم على قوله: ((لا حقها))» وفيه أن التقصيرَ حاء من 
يلها حیث م تبث عن حالِه» كما حاءَ من يها وبل الأولياء فيما لو زَوجُوها برضا( 
وم يعلمُوا بعدم الكفاءة ثم عَلمُواء "رحمي". وني كلام "الولوايّة" ما بُفیدة كما ياتى“ 
قريبا» وعلى ما ذكرناه"” من الحواب فالتفريعٌ صحيح؛ لأ سقوط حقها إذا رَضيَّت ولو من 
وحي وهنا كذلك ولذا لو شَرَطّت الكفاءة بقي u‏ 

[11YeY]‏ (قولة: لا حيار لأحل) هذا في الكبيرة كما هو فرض المسألة» بدليل قوله: 


)١(‏ المقولة ]٠١١۸١[7‏ قرله: (رها الخيار)). 

(۲) "البدائع": كتاب النكاح ۔ فصل: وأمًا بيان من تعتبر له الكفاءة ۳۲۱/۲ باختصار. 
(۴) في هذه المقولة. 

)٤(‏ المقولة ]١٠١١١[‏ قرله: ((بعدم جحوازه أصلا)). 

. ٢ من ((کما جاء)) إلى ((برضاها)) ساقط من‎ )٥( 

() "الولوالية": كتاب النكاح - الفصل الثاني ف الت وكيل في النكاح ق۷٤‏ /إب. 


(۸) المقولة ]١١١١١[‏ قوله: ((وإن عرف لا يصح التكاح)). 


الجزء الثامن ب س ۲۹١‏ لے باب الكفاءة 


کان هم الخارء ا فليحةظ . 


((نكََّت رحا)» وقوله: ((برضاها))» فلا يحالف ما قدمناه قي الباب لماز عن "النوازل": 
((لو زوج به الصغيرة ممن نكر أنه يشرب السك فإذا هو مدن له وقالت بعدّما كبرّت: 
ا النکاح إن م یکن يعرف الأب بشربيي وان عَلّبة أهل بيته صالحین فالنکاحٌ باطٌ؛ لأنه 
إا روج على ا أنه کفی) اه حلاف لما نه 'القدسي" من إثبات امحالفة بينهما كمابّة 
ET‏ 

قلت: ولعل وجه الفرق أن الأب يصح تروه الصغيرة من غير الكفء لزيد شفقيه ا 
إغا فوت الكفاءة لمصلحة تزيد عليه اء وهذا إغا يصح إذا عَلِمَهُ غير كف أمّا إذا ل يمه 
فلم يظهر منه أنه E KA E O‏ سکران» لكر کان 
الظاهرٌ أن يقال: لايصح العقَدٌ أصلا كما في الأب (٣/ق۸٠/ب‏ الماحن والسّكران» مع أن 
اللصرَّحَّ به أن ها إبطالة بعد البلوغ» وهو فرع صحيه» فليتأمّل. 

۷١‏ (قولة: کان هم الخيا) لأنه إذا ا الكفاءة كان عدم الرّضاء بعدم الكفاءة 
من الول ومنها ثابتا من وحه دون وجه" ؛ لما ذكرنا أن حال الزوج متيل بين ان يکون 


(قولة: ولعلّ وحة الق أن الأب يصح تزويه إل لا يظهر؛ فن مقتضاه أن حل نفاذ عقد الأب من 
غیر کضء إذا کان عالا بعدم الكفاءة» مع أنهم لر يشتزطوه» وبنوا کلامم على أن الشَأنَ فى الأب ما E‏ 
والظاهر ف القرق أن يقال: اق ا "التوازل" رش بإسقاط الكفاءة» و لم يوحد ما يدل على رضا 
SET EE LITE E E TE‏ 
ما في "الولوابيية" فإك من باشر العَقَدَ أو رضي به سقط حقه لرضاه ولو من وجو 


(1) "الولوابمية": كتاب النكاح - الفصل الثاني ي التو كيل بالنكاح رالرسالة والكتابة والكفاءة والمهر والنفقة ق۷٤‏ إب بتصرف. 
(۲) المقولة ]١١١١١[‏ قوله: (روإن عرف لا يصح النكاح)). 
(۳) ((وحه)) ساقطة من "الأصل". 


قسم الأحوال الشخصية  .‏ حاشية ابن عابدین 


اروم اکا خاد د "مال" نسب yy‏ 


کا وان یکرت واا ا ا ى الفسخ بسبب عدم الكفاءة ال ت الرضاء بعدم 
الكفاءة من كل وحه» فلا يت حال وحود الرضاء بعدم الكفاءة من وجه "بحر" عن 
ا 

( 1۷ ] (قول: لاوم لنکا) أي: على ظاهر الرواية» ولصحيَهِ على رواية "الحسن' 
المخحتارة للفتوى. 

۱۷٩‏ (قو له: حلافا E‏ في اعتبار الكفاءة حلاف "مالك" و 'الفو ر 
و"الكرحئ" من مشايخنا» كذا فى "فتح القدير"» فكان الأولى ذكر "الكرحي" وف "حاشية 
الذرر" للعلامة 'نوح": ((أنٌ الإمام "أبا الحس" الكرحي والإمامٌ "أبا بکر " الجصاص -وهما مسن 
کبار علماء العراق- ومن تبعّهما من مشايخ العراق م يعتبروا الكفاءة في النكاح» ولو لتت 
عندهم هذه الرّواية عن "أبي حنيفة" لما احتاروهاء ذب جمهورٌ مشايخنا إل آنها معتبَرة فيه 
ولقاضي القضاة "سراج ا اقتوئ ولف ميف فالكاي دك ف القرل ن غل 
اتفصيل» وّنَ ما لكل منهما من السدٍ والدليل)) اه. 

11۷۵۷[ (قوة: ب أي: من حهة اليه ونظم العلامة الي" ما فة الكنانة 
فقال: [ کامل] 

إل الكفاءةَ ني التكاح تكو ني ست ها بيت بدي قد ططط 


نسب وإسلام كذلك حرفة اوو مال فة ط 


.٠۳۷/۳ "البحر": كتاب النكاح _ باب الأولياء والأكفاء - قصل في الكفاءة‎ )١( 

(۲) "الولوالحية": كتاب النكاح . الفصل الثاني في الت وكيل بالنكاح ق۷٤‏ /إب. 

(۳) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في الكفاءة ۱۸۷/۳. 

٠١٤/۳ هو أبو حفص عمر ين إسحاق بن أحمد» سراج الدين المندي الغزرنوي (۷۷۳ه). ("الدرر الكامنة"‎ )٤( 
ولم نعثر في كتب التراجم على نسبة هذا امؤلف له.‎ .)-١ ٤۸ص و"الفوائد البهية"‎ 


الحجزء الثامن ا Y4r‏ ي باب إالكقأءة 


AOD ODE SE CT aR SO فقریش) بعضهہ (اکفایع ن‎ 


۳ E ت‎ (Tr 


قلت: ويي "الفتاوى الحامدية" عن "واقعات قدري أفتدي" عن "القاعد : ((قير 
الأب والحد من الأولياء لو روج الصغيرة من تين مع روف م يجُر؛ لأ القدرة على الحماع 
شرط الكفاءة كالقدرة على المهر والنفقة بل ا 

وأمًا الكبيرة فسنذ كر عن "البحر": ((آنه لو رَوَحَها ال وكيل غَنّاً جبوباً حاز وإ كان ها 
التفريق بعدٌ)). 

۱۷۸7 (قوله: فقريشٌ إ) القرّشيّان: :من abi‏ أب هو النضرٌ بن كنانة فمّن دونه» 
ومن م نتيب إلا لأب فوقةُ فهو عربئ غير قرشي» والنضرٌ هو اد الثاني عشر للني بل فاه 
د بر عبد | لله بن عبد الطّلب , بن هاشم بن عبد مناف ین قفص [۳/ق۹۹/] بن كلاب بن 
مره بن كفب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خريْمة بن مدركة بن 
إلياس بن مض بن نزار بن مَعَدٌ بن عدنان. على هذا اقتصرَ "البخاري"» والتلفاءُ الأربعة كلهم 
من قريش» وتامة في "البحر". 

11۷0۹3( (قولة: بعضهم ا بعض) شار به إل انه لا تفاضا فيما بينهم من اها شي 
والنوفلي والتيمي والعَدوي وغيرهم» وهذا زوج "علي" وهو هاشمئ- "ام كلتوم" بدت "فاطمة" 


)١(‏ م نعثر عليها في "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية". 

(۲) واقعات قدري أفندي: هو "الجحمع والتدوين" المعروف "بواقعات المفتين": لعبد القادر بن يوسف المشهور بقدري 
أفندي والمعروف افا ب: نقيب زاده» القاضي بعسكر روم إيلي(ت۸۳١١ه).‏ ("حلاصة الأثر" 4۷۳/۲ "هدية 
العارفين" ٠٠۲/١‏ وفيه: نقيب زاده "الأعلام" .)٤۸/٤‏ 

(۳) "الفتاوى القاعدية": للإمام أبي عبد ! لله محمد بن علي بن أبي القاسم» مس الدين القاعدي الجن ('کشف 
الظنون" ۱۲۲۸/۲). 

(4) "البحاري": كتاب الناقب - باب مبعث الي ي 

(ه) انظر "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء - فصل في الكفاءة .٠۹۳/۳‏ 


PIA 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .. ٤‏ . . _ حاشية ابن عابدين 


(n 1 ~ (Dr aro « سے ر ل ل‎ 2 n 
تبعال اهداية‎ ٠ (و) بقية (العربى) بعضهم (أكفاء) بعض» واستشى في اللتقى‎ 


والنوؤفلي والتيْميٌ والعَدوي وغيرهم» وهذا زوج "علي" -وهو هاشي- "ام كلثوم" بنت "فاطمة" 
ل "عمر" وهو عدوي 'قهستاني". فلو روحت ها فرشي غير هاشمي م بر مها وٳن 
روحت عريا غير رشي هم رده کتزویج العريّة عجمياء "محر" . وقولة: 0 پر عَقدها)) 
ذ کر مثلهُ ف "التبیین" و کثیر من شروح "الكنز"" و"امداية" وغالب و احبر ات» فقولة فى 
الفيض' : ((القرشي لا ر کف للهاشمي)) كلمة ((لا)) فيه من تحريف السا ارملي . 
]1141[ (قولة: ا العرّب أكفاع) العَرّب صنفان: عرب عاربة وهم أو لاد قحطان» 
وهم أولاڊ إعاعل 2 0 روځ 2 ي لموالي رال رادام ا 


or م‎ 


اا أو ا TT‏ 


(AN lt رر ت‎ 


1111[ (قوله: بي باهلة) قال ي "لفت" : ((باهلة ف الأصل: اسم امراًة من E‏ 


ا ‌ م : ِ ٌ £ ً“ # ^ N‏ 2 5 
(قوله: ولهذا زوج علي - وهو هامي - آم كلثوم بنت فاطمة لعمرٌ - وهو عدوي - إڂ) فيه 
اکر اه و ا اط خن ال ف هاري 


.۲٤١/١ "ملتقى الأجحر": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء - فصل تعتبر الكفاءة‎ )١( 

(۲) "المداية": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء - فصل في الكفاءة .۲١٠/١‏ 

(۳) 'حامع الرموز": كتاب النكاح - فصل الولي والکفء ۲۸۲/۱. 

.٠٤٠١/۳ "البحر": كتاب النکاح - باب الأولياء والأكفاء  فصل في الكفاءة‎ )٤( 

.١۲۹-۱۲۸/۲ "تبیین الحقائق": کتاب النکاح  باب الأولياء والأکفاء - فصل في الکفاءة‎ )٥( 

.٠١۸/١ انظر "شرح العبيٰ على الكنز": كتاب النكاح - باب الأولياء - فصل في بيان أحكام الأكفاء‎ )١( 
.۲١٠/١ "المداية": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء  فصل في الكفاءة‎ )۷( 

(۸) "النهر": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء - فصل لي الكفاءة ق٤‏ ۷١/ب‏ بتصرف. 

(۹) 'الفتح": كتاب النكاح - فصل في الكفاءة .٠۹۰/۳‏ 


المحزء الثامن ج ی یک 40 کے باب الكفاءة 


انلق الإطلاق» قال "1 (Dn‏ ک ا و و "الفح" ولا 
ويْعضده إطلاق المصنفين ك "الكنر"" و"الدر ") O‏ 


کانت تحت معن بن أعصر بن سعد بن قيس غيلان» فيب ولده إليهاء وهم معروفون 
بالخساسة» قيل: كانوا يأكلون بقيّة الطعام مرّة ثانيةء وكانوا يأخذون عظام المية يطحنونه" 


ويأحذون دسوماتهاء ولذا قيل: [متقارب] 


ولا ينتفع الأصل من هاشم إذا كانت النفس من باهاة( 
وقيل: [متقارب] 
إذا قل لكلب يا باهلي عوى الكلب من شوم هنا السب 


11۹17 (قولة: والحى الإطلاق) فان النمًَ م فصل مع أنه كان أُعلمْ بقبائل العرب 
وأحلاقهم وا E‏ بل فيهم الأحوادء وكون فصيلة منهم أو بطنِ 
صعاليك فعلوا ذلك لايسري ثي حق الكل "فع" '. 

;119۹ (قولة: ويعضده) أي: يقويه. 

قلت: يَعضْده أيضا إطلاق "حكد"ء ففى "كافي الحاكم": ((قريش بعضّها أكفاءٌ ليعض» 

٠۲١ ق/١ "المنح": كتاب النكاح - باب قي بيان أحكام الكفاءة‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب النكاح . باب الأولياء والأكفاء - فصل في الكفاءة .٠١١/۳‏ 

(۳) "النهر”": كتاب النكاح _ باب الأولياء والأكفاء ۔ فصل في الکفاءة ق٤ ١۷‏ /إب۔ 

(4) "الشرنبلالية": كتاب النكاح _ باب الولي والکفء ۳۳۹/۱ (هامش "الدرر والغرر"). 

.٠٤١۸/١ انظر "شرح العینٰ على الکنز": کتاب النکاح ۔ باب ف تي بيان أحكام الأكفاء‎ )٥( 
.۳۳۹/۱ "الدرر": کتاب النکاح ۔ باب الولی والکفء‎ )٦( 

(۷) في هامش "ب": ((قوله: اطحري کا خط امو لف والذي e‏ يطبخحونهاء قاله نصر)). 
(۸) البيت بلا نسبة في "مار القلوب" ۲۲۰/۱ "وفيات الأعيان" ۹۰/٤‏ "شرح أبيات المغن" .۲٠۷/۲‏ 
)٩(‏ البيت لرحل من عبد القيس» انظر "الكامل": .۸۹٦/۲‏ 

)٠١(‏ "الفتح": كتاب النكاح - فصل في الکفاءة ۱۹۱/۲ بتصرف. 


ف ٍ TT‏ ر ٣‏ ٍ لډ 4ے ۾ ير ي 


والعرب به اکنا 7ق /ب) لبعض» السا بأكفاء لقریش» ومن کان له من لوال وان 
أو ثلاثة في الإسلام فبعضهم أكفاء لبعض» وليسوا بأكفاء للعرّب)) اه. 

والخحاصل: أنه كما لا يعتبر التفاوت قریش تاتحتي إن أفضلهم نئ عاشج أكضاء 
مقلا وأبوها عجمي یکول الححمي كفعا ها وإِنْ کان ها شرف ما؛ لأ السب للآبای 
وهذا حار فع الرّكاة إليهاء فلا يعتيرُ التفاوت بينهما من حهة شرف الأم» 1 ار من صرح 
بهذاء وا لله أعلہ. 

ه٠۷٠‏ (قولة: وهذا ق العَرّبى أي: اعتبار السب إغا يكون في العَرّبي فلا يعبر فيهم 
الإسلام كما ق "الحيط" و ا وغیرهماء و لا الديانة کماق "النظ"» ولا اف کما 
ى "المشمرات لان العرب لا ينون هله الصايع جرف وأا الباقى د أي: الرية ولال - 
الاما من بارهم آل معن ھتان کک لک ته کم سر ن مراضیه: 

]11۷10[ (قولة: وأمًا ٤‏ العجم) المراد بهم من م نسیب إلى إحدى قبائل العرب»› 
ويسمّون الموال والحَقاءَ كما مر" وعامة أهل الأمصار والقرى في زماننا منهم سواء تكلمُوا 
بالعربية أو غيرهاء إلا من کان له منهم نسب معروف كالمتسبين الى أحد الخلفاء الأربعة أو إلى 
الأنصار ونحرهم. 

11۷71[ (قولة: و وإسلاما) فاد اَن الاإسلام لایکون ا ق بخن العرب کا 


اتفق عليه "أبو حنيفة" وصاحباه؛ لأنهم لايتفاحرون به» وإغا يتفاحرون بالْسّبٍ» فعربي له أب 


)١(‏ "جحامع الرموز": كتاب التكاح - فصل الولي والکفء ۲۸۳/١‏ بتصرف. 
(۲) المقولة ]١١۷٦١[‏ قوله: ((وبقية العرب أكفاء)). 


الحزء الثامن کے 4۹¥ ا باب الكقاءة 


nanan aanoannnnanknkhaBeGnAGaSNnnrNrFrERHCBONONLRLNHECVORHECLTALRVNDHSVOOCHLVNLEFIGONECEEDSSRN A 


كافرٌ يكو كفا لعريّة ها آباءٌ ني الإسلام وأما الحريّة فهي لازمة للعرب؛ لأنه لامجو اسزقاقه 
نعم الإسلام معتبرٌ في العَرّب بالنظر إلى نفس الزوج لا إلى أبيه وحده» فعلى هذا فالنسب معتير 


(قولة: وما ا حرية فهي لازمة للعرب إلخ) قد يتصور فيهم الرّق» كمالو تزوج العربئ أمة الغير 
وجحاءت رلاد فإنهم أرقاءٌ تب نّمم مع كونهم من العرب» اواك ولْجِقَّت تم استرقت فجاءت 
باولا من زوج عربي پشازط حریتهسې أو نحو ذلك. وقي "الشرتلالية" من فصل الجزية» عند قوله: 
((لا على رن عربي أي: لا وضع عليه الجزیت) ما تصه: ((فإن ظهرَ عليهم فعرسه وا فيء كذاق 
التبيين"؛ أن ابي عليه السلام: ((كان مرق ذراري مركي العرب))» وأبو بكر: ((اسارق ناء بي 
حنيفة وصبيانهُم)). وإذا ظهر على عَبدة الأوثان من العرب والمرتدين فنساؤهم وصبيانهم فءً إلا أ ناء 
امرتدين وذراريهم يبون على الإسلام دون ذراري عَبَدةٍ الأوثان ونسائهم)) اه. ثم رأيت في 
اة السو کا من باب جواز اسارقاق العرب من الجزء السابع اند فا الت > ((وآن بي 
ناجحية“ ذكورَهُم رإناهم استرقوا وصار بيهم کما هو مشهورٌ في کتب السَيّرء وبنو ناجِيّة من قريش 
فکیف ساغت هم مخحالفت) اه. ثم رأيت في "البزازية" من الفصل الرابع a‏ لآحر 
"لسر الكبير"-: ((ولو رأى الإمام أن يسبى مش ركو العرب فسبوا حاز؛ لأ مذهب الإمام "الشافعي" حواز 
سټیهم)) اه. وقال "أبو السود" في "حاشية الأشباه" من كتاب السر» عند قوله: ((للرتد أقبح كفرا من 
الأصلي)) - نقلا عن "الرلوابحية": (رالكفر“ من الرتد أغلظ من كفر مركي العرب» ومش ركو 2 
لا يقبل منهم الصلح ا e‏ إلى الإسلام؛ e EE‏ الأوثان منهم ا 
أهلٌ الكتاب منهم فهم كغيرهم يجوز ت ركهم بالذمّة أو بالاسزقاقء وقي "المبسوط": ((وأهلٌ الكتاب من 
العرب حکمهم حكم غيرهم من أهل الكتاب حتی جور استزقاقهم وأحذ الجزية منهم؛ ر من 
العرب في الأصل وإن توطنوا أرض العرب بل هم في الأصل من بي إسرائيل)) اه. 
)١(‏ يسيون إلى أمّهم ناجية» وهي امرأة سامة بن لؤي. ("الأنساب" .)٠١/١١‏ 


(۲) الذي في "التقريرات": ((لكفل))» وما أبتناه هو الموافق لعبارة "الولوالجية": كتاب السير - الفصل التاسع: فيما 
اکر و د ۲ق . 


قسم الأحوال الشخصية  u‏ 4 .س حاشية ابن عابدين 


م ء له ٠ء‏ و ي ع ت مر » ء و ى م 
لمن أبوها مسلم» أو حر» أو معتق وأمها حرة الأصلء ومن أبوه مسلم أو حر غير 
o‏ لتمام اب بالحد» وني "الفتح": E‏ 


في العَرّبٍ فقط» وإسلام الأب وابد في الحم فقط» والحرية في العَرّب ولعم وكذا إسلام 
NE‏ 

۷٣۷(‏ د (قول: ِن راحم إلى قوله: ((مسلم بنفسری))» "ے". 
ر أو محتی) کل e‏ لقوله: ((أو معتق))» "ے"". 

ه٠۷٠‏ (قولة: وأمها حُرَة الأصل) لأت اروج عق فيه اثر ارق وهو اللا والمراة لا 
كانت أمّها حر الأصل كانت هي حر الأصلء "بحر" عن "التجنيس". نّا لو كانت مها 
رق فهي تح ٤ E‏ ارق فيكون المعتق ٣‏ /ق ۷٠‏ كفعا هاء بخلاف مالو كانت أمّها 

0 أب ق ا لقوله قى "الب "": وا نظي الإسلام))» أفاده "وز" , 

]11۷¥[ (قولة: لذات ا آأي: ي الإسلام ا ا 

]1114۷1 (قولة: وراك فيهما کالاباء) آي: فمن له أب و في الإسلام أو ل E‏ 
لمن له آباء قال قي "فتح القدي "“: و یود د ا کار 


£ 


ف ارک ا ق الشّهادات والدعاوى» قیل: کان 


۱۷۹۸ (قوله: . 


"با يوسف" إنما قال ذلك في موضي 


. ١٤١/۳ 'البحر": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء - فصل في الكفاءة‎ )١( 
.]/١١۲ "ح": کتاب النكاح _ باب الكفاءة ق‎ )۲( 

(۳) "ح": کتاب التکاح - باب الكفاءة ق ۲١١/أ.‏ 

٠٤١١/۳ "البحر": كتاب النكاح _ باب الأولياء والأكفاء - فصل في الكفاءة‎ )٤( 
.٠٤١١/۳ (ه) "البحر": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء - فصل في الكفاءة‎ 
. ٤١/۲ "ط": كتاب النكاح _ باب الكفاءة‎ )٩( 

(۷) ”ط": كتاب النكاح ‏ باب الكفاءة ٤۳/۲‏ . 

(۸) "الفتح": كتاب النكاح - فصل في الکفاءة .٠۹۱/۲۳‏ 

(۹) الذي في "النسخ": (ر و كان أبا يوسف)) وما أبتناه من عبارة "الفتح". 


۳14/۲ 


الحزء الثامن ج ۲۹۹ سے پاب الكقاءة 
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((ولا يعد مكافاة مسلم بتفسره لعتق بتفسيی)» و أ ر معت الوضيع فلا يكافئ معتقة الشّريف» 


EMEL‏ ل O‏ قالاه في موضع بد عيا؛ والدّليل 
على ذلك أنهم قالوا ج جيعا: إل ذلك ليس عيبا ي حى العَرّب؛ لأنهم لايعيّرُون في ذلك وهذا 
حَسَنْ» وبه يتفي خن اه وتَبعةُ ني "النهر". 

۷۷۲ (قوله: ولا بعد إلخ) ظاهره أنه قله تفقها وقد رأيتة في "الذحيرة"» ونصة: 
((ذ کر "ابر ماع" في الرجل يسلم ا ف 

ووجهۀ آنه إذا اسم وهو حر وعتقت وهي مسلمة یکون فيه اثر الكفر وفيها اثر الرق وهما 
منقصان» وفيه شرف حرية الأصل وفيها شرف إسلام الأصل وهما مُكمّلانء فتساويا. بقي مالو 
کان بالعکس بان أسلَّمّت المرأة وعتَى الرحُل» فالظًاهرٌ أن الحكم كذلك بشرط أن لا يكون 
إسلامة طارئاء وال فق أ الکفر وأثر ار معاء فلا یکو كفت من فیها أن الكفر فقط تأْمّل. 

۷۷١‏ (قولة: وأمًا معتق الوضيع إل) عَرَاة في "البحر" الى "تى" ومثلة في 
'البدائع' قال: ((حتی لا یکو مول العرب کفعاً مولا بن هاشم حتی لو زَوَحَت مولاة 
بي هاشم نفستها من مولى العرب كان لِمُعيقّها حق الاعزاض؛ ن الول غ الوقن 
اليئ که ررالولاء لحمة كلحم التب ) ا وسل في "لحر" 


(1( ال کتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء- فصل ف الكفاءة ق د۷ 1 

(۲) ((لا)) ساقطة من "الأصل". 

(۳) "البحر": كتاب النكا ح - باب الأولياء والأكفاء - فصل في الكفاءة ٠١١/۳‏ 

.٠٠۹/۲ "البدائع": كتاب النكاح - فصل: ومنها الرية‎ )٤( 

(ه) أحرجه ابن حبان في "صحيحه" )4٩۹٥٠١(‏ كتاب البيوع - باب البيع المنهي عنه» والحاكم في "المستدرك" 
٤‏ وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه» ووافقه الذهبي» والبيهقي في "السنن الکیری" ۲۹۲/۱۰ 
کتاب الولاء- باب من أعتق مل وکا له. والشافعي کما ف ا ص۳۳ وأبو نعيم ي و بي EE‏ 
ص٤‏ ۷١ء‏ وابن عبد البر في "التمهيد" 1۹/۳ وأورده ابن حجر في "التلحیص الخحبیر" .۲٠۳/٤‏ كلهم من 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .س بم حاشية ابن عايدين 


۳ 


وأمّا مرت أسلم فكفءَ لمن م يرتدّء وأمًا الكفاءة بين الذميين فلا تعتبرُ e‏ 


وذكر "انار فى كتاب الولاء: ((الكفاءة تع في وَلاء العتاقة» فمعتقة التاحر کف 

إمعتق العَطّار دون الدبّاغ)) اه. 
ویشکل عليه ما ذكرَهُ في "البدائعم" أيضا قبل ما قدّمناه حيث قال: ((وموالي العرب 
أكفاء موالي قريش؛ لعموم قوله 5 « والموالي بعضهم أكفاء لبعض »)) اه فتأمل. 
( تنبية ) 

مول الموالاة لايكافئ مولاة الحتاقة» قال في "الدحبرة": ((روى "على" عن 
"أبي يوسف": أن من أسلَمٌ على يدي إنسان ليكو كفا رال الحاقة وق خر 
الطحاوي"": ا أشرف القوم تكو فا للموالي؛ لأ ها شرف الولاءء وللموالي 
[۳/ق۷۰/ب] شرف إسلام الآباء)) اه. 

رو۷ (قولة: وأمًا مرد أسلَّمّ إ) نله في "البحر"“ عن "القنية"“ وسكت عليه 
وکا محمول على مر بطل ر د ولذا لم یقیده باللحاق بدار الحرب؛ لان رتد ٤‏ 


دار الإسلام يقت إن م يُسلم أمّا مَّن ارت وطال زمنْ ردَبِهِ حتى اشتهرَ بذلك» ولجق أُولا؛ 


)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة ]٠٥۷۸[‏ قوله: (رن ولاء العتاقة)). 

(۲) "البدائع": كتاب النكاح - فصل: وأما الثالث في بيان ما تعتبر فيه الكفاءة ۳٠۹/۲‏ 

( ى القرلة تقسها, 

)٤(‏ احرجه البيهقي في "السنن الکبری" ۱۳٤/۷‏ کتاب اللكاح - باب اعتبار الصنعة في الكفاءة بأسانيد عديدة وکلھا 
ضعيفة» عن عدد من الصحابة» وني "معرفة السنن والآثار" )١۳۹۷۹(‏ كتاب النكاح - باب اعتبار الكفاءة» والبرار 
فی مسنده ۱۱۲/۷ رقم (۲۹۷۷)» وأورده الميثمي ي "ججحمع الزوائد" ۲۷٠/۲‏ من حديث معاذ بن حبل» وقال: 
((وفيه سليمان بن أبي الحون» ولم أجد من ذكره» وبقية رجاله رجال الصحيح)) وانظر بقية الطرق عند البيهقي 
وی 'فتح القدیر" ۱۸۸/۳- ۱۸۹. 

(ه) "البحر": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء - فصل ل الكفاءة .٠١١/۳‏ 

(1) "القنية": كتاب النكاح ۔ باب في الكفاءة ق٤‏ ۳/أ. 


الحزء الثامن ا ۳1 ا ياب الكقاءة 


إلا لفتنة. 


(و) تعتبْرُ في العرب والعجم (د يانة) : تقو ی» ASL‏ 


ام اسم في ال ایکون فعا ل 0 فإ العار الا بهذا أعظم من العار 
بکافر اا ألم بنفسبه» فايتاأمّل. 

ر۷ د (قولة: إلا لفت أي: لتفوهاء قال ني "اتح" عن "الأصل": (رإلاً أذ يكون 
نسباً مشهورا كبنت ملك من مل وكهم حدعَها حائك أو سائ فإنه فرق بينهم لا لعدم 
الكفاءة بل لنسکين الفتنة» والقاضي مأمور بتسکينها بينهم کما ين الین ` آه. 

٠٠۷۷٠‏ (قولة: وتعتيرٌ قي العَرّبٍ ولحم إلخ) قال في "البحر"": (روظاهرٌ كلامم أن 
التقوى معتبرة في حق العَرّب والعَحّم» فلا يكوك العربي الفاسق كفو لصالحةٍ عة كانت 
أوعَجَمية) اه. 

قال ف ا : ((وصرّحَ بهذا ني "إيضاح الإصلاے' على أنه المذهب) اه. 

NE‏ ((اَن ظاهرَ کلامھم اعتبارٌ الكفاءةٍ مالا فيهما أيضاً)). 

فت کا حن کا ظهر مما نذکره عن "البدائع". 

ر۷۷۷ (قولة: ديانة) أي: عندهماء وهو الصحيح» وقال "محمد": لا عقر إلا إذا كان 


صفح ويْسخرٌ منه» أو يحرج إلى الأسواق سكرانّ ويلعب به الصبيان؛ E ES‏ 


() "الفتح": کتاب النكاح - فصل ثي الكفاءة 11/۳. 

(۲) في "د" زيادة: (رکذا في "البحر")). ق۹١٠/أ.‏ 

(۴) "البحر": كتاب النكاح _ باب الأولياء والأكفاء - فصل في الكفاءة .٠٤١/۳‏ 
)٤(‏ "النهر": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء - فصل لي الكفاءة ق١۷١/).‏ 
)١(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء - فصل في الكفاءة .٠٤١١/۳‏ 
)١(‏ المقولة ]١١۷۸١[‏ قوله: (روحرفة)). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ._. حاشية ابن عابدين 


ر 
٠ ٠‏ 9 ع ا e‏ + م 
فليس فاسق كفئا لصاححة أو فاسقق eee enn‏ 


'هدایة". ول يی "لے" عن "فيط" راك لفعوى على قول "حو » لكر الذي 
في "التتار اة" عن "حيط" : ((قيل: وعليه الفتوى))» وكذا في "المقدسي" عن "حيط 
الرهاني"» ومثلة في "الدحيرة"» قال في "البحر": ((وهو موافق ما صحَحَةُ في "البسوط "» 
وتصحيح "المداية"" معارضٌ له» فالإفتاء .عا في المتون أولى)) اه. 

EE (قولة: فليس فاسق إلخ) اعلم نه فال ا ((ووقع ل‎ [11۷۷A] 
دونها هل یکون الفاسق كفعا ها أو لا؟ فظاهر‎ ll کات ا دوت اھا او کان برشا‎ 


ا ل ما طا ذا سارى کد امن کان عر عو کل ود 
امحبح» ولا بأ عبر عمًا قي "البسوط " بالأصح» أو نحوه تًا هو أقرى من الصحيح» TT‏ 
رل إلا أن يقال: إل تصحيح ما فيه قد ضَعف عا قي "احي مط" و'الحيرة'؛ حيث عبر عه بقيل اه 
ر : وتصحيح "الهداية" معارض ااا ساهالس ت الاعدر الديانة في الكفاءةت 
O‏ اَن اقتران آي مع "أبي يوسف' و ا 


TTT e‏ "آيي حنيفة " موافقة لما قاله "محمد" أو عمّا روي عن 


ري ت 


ایی يوسف"' > ُن الفاسى إذا کان ذا مروءة يكوك كفۇا. 


.۲١٠/١ الأرلياء والأكفاء - فصل في الكفاءة‎ ET "اداي ": کتاب‎ )١( 

(۲) "الفتح": كتاب الدكاح ‏ فصل في الكفاءة ۱۹۲/۳. 

(۳) التاترحانية": كتاب النكاح ۔ الفصل الخامس عشر في الكفاءة ٦۳-٦۲/٣۳‏ . 

.ب/٠۹۱ "انحيط البرهاني": كتاب النكاح - الفصل السادس في الكفاءة ق‎ )٤( 

)١(‏ انظر النقل السايق. وقد سبق وذكرنا ١٤۷/١‏ أن "الفح" E‏ للسرحسي» بينما تلقل "التاترخانية" 
عن "الحيط البرهاني"» وعليه فليس هذا اتلاق في النقل عن "حيط" بل هما عبارتان لمؤلفين مختلفين» فليتنبه. 

)١(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء _ فصل قي الكفاءة ۱٤۲-۱٤۱/۳‏ باختصار. 

و۷ الوط :کاب النكاح - باب الأ کفاء ۲٠/١‏ . 

(۸) "الهداية": كتاب النكاح ‏ ياب الأولياء والأكفاء - فصل في الكفاءة ۲١٠/۱‏ 

(۹) "البحر": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء - فصل ف الكفاءة .١ ٤۲/۳‏ 


الحجزء الثامن ا ا ا باب الكقاءة 


O 


كلام الشّارحيْنَ أن العبرة لصلاح أبيها وحَدّهاء فإنهم قالوا: لايكون الفاسق كفعا لبنت 
اا واعتّ ف چ صلاحها فقال: فلا یکن الفا شى کف للصالحة» وف 


ت 


"اشاية: لا يكون الفاسق كفا اة بشت الصالين» فاع = الكل والظاهر أن 
الصلاح منها أو من آبائها کاف؛ لعدم کون الفاستق كفعا هاء ولم ارہ صرا) اھ. 

ونارَعه ف 'النهر E‏ ل "إلنازة" أيضا: (۳/ق ۷۱ ذا كان الفاسق حر ا 
عند الناس كأعوان السلطان يكون كفا نات الصّالين» وقال بعضٌ مشايخ بخ لا يكون معنا 
كان أو لاء وهو احتيار "ابن الفضل" اه يقتضي اعتبارً ا حيث الآباء فقط» وهذاهو 
اقا و فلا اعتبار بفسقها) اه. أي: إذا كانت فاسقة بت صا لا يكوك الفاسق كفغا 
اء لان اة لصلاح الأب فلا يعتير ا ويويدّة أن الكفاءة حى الأولياء إذا أسقطتها هي؛ 
لان ال ر مصاهرة الفا لك مال في "البحر" عن "الخانية" يقتضِي اعتبارً 
ای اغا کیا وجا یک جل کو ا الثاني غل اء غل ان تت 


الصاح ا قال قي "الحواشي اليعقوبية به" : ((قولة: فليس فاسق کضءَ بنتٍ صا فيه 


(قوله: يقتضي اعتبارً الصّلاح من حيث الآباءُ لم فيه أن عبارة "ا خانية" هذه لا تذل على أن العبرة لصلاح 
اأ با فط بل ما يها كال غلى أنه ل بكرن كرا نات الان وهر يدل غلم انال عة جرد اا 


)١(‏ عبارة "البحر": ((للصالحة بت الصالحين))» وعلق ابن عابدين على زيادة هذه الكلمة ((للصالحة)) في "حاشيته" 
على "البحر الرائق" بقوله: (رلفظ الصالحة زائد من الكاتب» فإن الذي في شروح "اداية" ك "الفح" و"المعراج" 
و"غاية البيان": لو نكحت امرأة من بنات الصالحين فاسقا كان للأرلياء حى الرة)) اه 

(۲) "الخانية": كتاب النكاح - فصل ف الكفاءة ٠٠١/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(۳) "النهر": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء - فصل في الكفاءة ق ١۷٠ا‏ بتصرف. 

(4) "الخانية": كتاب النكاح فصل في الكفاءة .٠١٠١/١‏ 

)١(‏ في المقولة نفسها. 

.٠۷٤/١ مرت ترجمتها فی‎ )٦( 


۳/1 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .س ٠‏ بم حاشية ابن عابدين 


rerarncancncsnceneracsrunarPREAGCRRETERRDCGGELRNCRaAMDADNHEDRARNHENECEVCRCEVNHNVPAOLGACOVLSESSVCLSFEOGRO 


كلامٌ» وهو أن بنت الصاح يحتمَل أن کون فاس کون کا کا e‏ والارل ماق 
"امجمع"“ وهر أن القاس لیس كا اة اذ أن يقال: الغالب أن بنت الصاح ا 
وکلام ل بناءِ على e‏ قول "القهستاني"» أي: ((وهي فاه وا 
0 نافال ان رن الت اا باج ار اال ا 

قلت: اقتصارٌهم بناءٌُ على أن صلاحها يعرف بصلاجهم ا 
الأبكارٌ والصغائر) اه. 

وق "الذخحير ((ذکرً 2 الإسلام": أن الفاسق لايكر ن کفغا للعدل عند "بي 
حنيفة"» وعن "ابي O a O E ET‏ ذلك ولا يحرج سکران 
كان كفعاً لامرة صالحة من أهل البيوتات» ون كان بعل ذلك فلاء قيل: وعليه الفتوى) اه. 

قلت: والحاصل أن المفهوم من كلايهم اعتبار صلاح الكل» وان من اقتصرَ على صلاجها 
او صلاح آبائها نظْرَ إلى الغالبٍ من أن صلاح الولد والوالد متلازمان» فعلبى هذا فالفاسق 
لایکوڻ فعا لصالةٍ بت صال» بل کوٹ كفنا لفاسقةٍ بت فاس وكذا لفاسقةٍ بنتِ صالم 
lS‏ ق "اليعقوبية"» فليس لأبيها حق الاعازاض؛ لان ما تلا من العار ببنته أكثر من العار 
بصهري وأمًا إذا كانت صالحة بست فاسق» فرَوحَت نفسّها من فاسق فليس لأييها حق 
الاعتزاض؛ لأنه مث وهي قد رَضيَّت به» وأمًا إذا كانت صغيرة فروّجَها أبوها من فاسق فإ 
كان عالما بفسقه صح العَقَدّ» ولا حيار ها إذا کبرّت؛ أن الأب ر٣/ق١۷/بع‏ له ذلك ما م يكن 
E E E WATS EE‏ وظن اروج اا 


Ma MN 2‏ و ٤‏ 
فلا يصح» قال في "البزازية": ((رو ج بنتة من رجحل ظنة مُصلحا لا شرب مُسكرا فإذا هو مُدمِنْ» 


(۱) "جحامع الرموز": كتاب النكاح - فصل الولي والکف» ۲۸۳/۱. 
(۲) المقولة ]١١١١١[‏ قوله: ((وإن عرف لا يصح النكاح)). 
(۳) "البزازية": كتاب النكاح - الفصل الخامس في الأكفاء ١٠١/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 


الجرء الثامن ا ."۳ ج ج باب الكقاءة 


بتي صال» معلنا کان أو لا على الظاهر» "نهر" . (وماا) yy‏ 


فقالت بعد الكّر: لا أرضى بالنكاح إذ م يكن أبوها يُشرَب السك ولا عرف به وعَلبة أهلٍ 
بیتھا مصلحو ن" فالتکاٌ باط بالاتفاق)) اه فاغتنم هذا التحر E‏ 

]11۷۷4 (قولة: س #4 نعت لکل من قوله: ((صالحة)) و((فاسقة)» وأفرده للعطف 
د(أى))» فرح إلى أن لر صلا الآباء فققط وأنه لاعبرة بفسقها بعد كونها من بات 
الان ر هذا ر الى فلا غ عن "تهر "» فافهم. نعم هو حلاف مانقاناه عن "اليعقويية". 

3 ۰ (قوله: مُعلنا کان أو أ ell E AOE‏ به 
O O O O‏ 

۷۸ (قول: على الاه هذا استظهار من صاحب "النھر") لا کما نوُم من آنه 
ظاهر الرّوايةء فإنه قد صرح في "ا خاتية "© عن "السرحسي": ((باته م يقل عن "بي حنيفة" 
ف ظاهر الرواية ف یلا شي والصحيح ان الف لک منغ م الكفاءة)) آل 

وقدمناا : (ران س 'الهداية" معارض هذا التصحيح)). 

[A1]‏ (قولة: Cs‏ أي: في حق العريي والعجمي كما کیام غ ال ن الفا" 


OS =‏ : ا DM‏ , )°( 
بامال أكثرٌ من التفاخر بغيرو عادة وخا اا هذا 'بدائع 1 


)١(‏ "النهر": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء - فصل في الكفاءة ق ١١١/أ‏ بتصرف. 
(۲) الذي في "البزازية": ((صالحون)). 

(۳) "النهر": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء - فصل في الكفاءة ق١‏ ۷١/أ.‏ 

(4) "ط": كتاب النكاح ۔ باب الكفاءة .٤١/۲‏ 

(ه) "النهر": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء - فصل في الكفاءة ق١‏ ۷٠/أ.‏ 

)١(‏ "الخنانية": كتاب النكاح - فصل في الكفاءة ٠٠٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۷) "المبسوط": کتاب النکاح ۔ باب الأکفاء .٠٠/١‏ 

(۸) المقولة ]١١۷۷۷[‏ قوله: ((ديانة)). 

(۹) المقولة ]١1۷۷١[‏ قوله: ((وتعتبر في العرب والعجم ا 

.۳٠۹/۲ "البدائع": کتاب النکاح - قصل: ومنها الال‎ )۱١( 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .ب ۳٢٦‏ حاشية ابن عابدين 


ت 


بأن يقدرَ على المعجُل ونفقة شهر لو غير حترفو ولا فان کان یکتسیب کل 


[1A1]‏ (قولة: بأڻ يدر على لعجل (k!‏ آي غل ها تعارفوا تاا من المهر وإِن کان 
کله حال "فت" فلا تشترط القدرة على الكل ولا أن يساويها في الغنى في ظاهر الرواية» 
وهو الصحیح» "زيلمي". ولو صا فهو غي بغنی ايه أو أ أو حه كما ياتي. وشل 
مالو كان عليه دَيْنْ بقذر المهرء فإنه كفي لأنلهاً آذ يقضي أي انين شاءَ ك ف 
CT O‏ بشت فقراءَ كما صرح به في "الواقعات" مُعللا: (ربأن المهر 
E E E e A E‏ ن والعالم» قال 
"الريلعي"“: ((وقيل: يكون كفا وإن لم يمك إلا التفقة؛ لان اختلل يحبر به وين َم قالوا: 
لفقي العجمي كف للعربي ابحاهل)). 

[11۷A]‏ (قوله: ونفقة شهر) صحَحَه ف ا وصح في "احتبى" الاأكتفاء بالقدرة 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: ونفقة شهرء وقيل: سنةء وفي "البحر": واحتلفوا في قدر النفقة» فقيل: يعتبر نفقة ستة أشهر» 
وقیل: نفقة شهر)). ق۹١٠‏ /أ. ۰ 

(۲) في "د" زيادة: ((قوله: بأن يقدر على المعجل ونفقة شهر إخ» وروى ا عن أبي يوسف: يكرن 
وا ر ی ار م درق الهره كدا و اة ال 

بعض الفضلاء: العاحز عن المعسّل والنفقة لا يكون كفو ال قر وافا ادر علیهما هل کون کفوا اله الي نه 

اا کر في قول "بي يوسف": کون کفۇا؛ لان المال غاد ورائح» وعندهما: لا يكون کفواً؛ لأ الاس 
يفتحرون به ويعيرون بعدمه» انتهى. والفقير ها هنا هو الذي لا بلك المهر لتفسهء لا ألا يساويها في الغنى على 
المحتمد ر وإن كان يقدر على نفقتها بالكسب ولا يقدر على المهر؟ احتلف المشايخ فيه 
وأکثرهم لا یکون کفواء کما في "المضمرات"). ی۹١٠/.‏ 

(۳) 'الفتح": کتاب النكاح ‏ فصل في الكفاءة ۱۹۲/۳ بتصرف يسير. 

)٤(‏ ((زيلعي)) ساقطة من "الأصل". 

ET ٠١١/۲ "تبيين الحقائق": كتاب النكاح _ باب الأولياء والأكفاء  فصل في الكفاءة‎ )٥( 

0 ر فا 

(۷) "الولوالمية": كتاب النكاح - الفصل الثاني في الت وكيل بالنكاح والرسالة ق۷٤‏ /ب. 

(۸) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء - فصل في الكفاءة .٠١١/۲‏ 


الجزء الثامن و ت ا ۳۷ > ا باب الكماءة 


لو تطيق الحماعَ (وحرفة) فمثل حائكٍ غير كفء لثل حيطي ولا حياط E‏ 


عليها بالكسب» فقد الف التصحيح واستظهَرَ في "البحر"" الثاني» ووفق في "النه ر" بينهما 
ما ذکرَهُ ۳ق ۷۲ا "الشًارح"» وقال: (رإنه أشارَ إليه في "الخايّة"7)). 
(۱۱۷۸) (قولة: لو تطیق جما فلو لاتطيقة فهو كف وإ لم يدر على التفقة؛ 
هلا قق هه "شع ومن ی لایر 
11۷411( (قولة: و ذکر "الکر حي 9 لا ا عند "ابي يوسف“" وان 
"ابا حنيفة" بتى الأمرَ فيها على عادة العرب أك مواليهم يعملون هذه الأعمال لايقصدون بها 
احرف فلا يعيرون بها» وأجاب "أبو يوسف" على عادة أهل البلاد وأنهم يتنوذون دنك 
ls‏ 0 ن بالدني منهاء فلا یکو بینهما حلاف في الحقيقة» "بدائع . فعلی هذا لو کان 


من العرب“ من أهل البلادِ من حارف بنفسره تعتبَرٌ فيهم الكفاءة فيهاء وحيناٍ فقكون مُعَبرة 
۷۷ (قوله: فيغل حائك إڂ) قال في "الملتقى" و"شرحه"“: ((فحائك أو حجاي 
أو کناسء أو دبا او حلاق» أو بَیْطار» أو حدًاد أو صفار” غير كفء لسائر الحرف 


.٠٤١/۳ "البحر": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء - فصل في الكفاءة‎ )١( 

(۲) "التهر": كتاب النكاح - باب الأرلياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة ق ١۷١١/أ.‏ 

(۳) "الغانية": كتاب النكاح - فصل في الكفاءة ٠٠١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

.۱۹۲/۳ "الفتح": كتاب النكاح - فصل في الكفاءة‎ )٤( 

./۱٣١۹ق في "د" زیادة: (رو"شرنبلالية')).‎ )٥( 

)١(‏ "البدائع": كتاب النكاح - فصل: وأما الحرفة ۳۲١/۲‏ بتصرف. 

(۷) ((من العرب)) ساقط من "". 

(۸) "الدر للتتقى": كتاب النكاح - باب الأرلياء والأكفاء - فصل: تعتبر الكفاءة ۳٤٠۲/١‏ (هامش "جحمع الأنهر"). 
)٩(‏ الذي في "الدر المنتقى": (رأو حفاف)). 


AE 


قسم الأحوال الشخصية ‏ س ۳٣‏ حاشية ابن عابدين 


a 


کعطار أو راز و ا » وفیه شار إل أن اجرف ا 
للآحر» لکن أفراد کل منها كف بحسيهاء وبه بفتى» "زاهدي")) اه أي: أ اجرف إذا 
تباعَدَت لا يكون أفرادٌ إحداها كفعا لأفرادٍ الأحرى» بل أفراد كل واحدةٍ أكفاءُ بعضهم 
ا و و ا ر اتحادهما ق ارقف بال التقارب كاف 
فالحائك كفءٍ جا الدَباغ ک: لکتاس: اا ك افر ا کت لبزاز 
قال "الحلواني": وعليه الفتوى» وؤ ونی "انت" أن الو حب هو استنقاص أهل العُرْف» 
فيدورٌ معه» وعلى هذا ينبغي ان يکون الحائلى كفعا للعطا ر بالإسکندرية لما هناك من حسن 
اعتبارها وعدم عَدّها ا الله إلا ال شون 3 ا غیرها)) اه. فأفاد أن 
Ek‏ دت يجب اعتبارٌ التكافو من بميّة الجهاتي فالعطارٌ العحمي غير 
کفء لعطار 0 بزاز عربي و 

بقي النظرُ في نحو دباغ أو حلاق ا ھل یکوڻ کفعا لعطار أو بزاز عجمي؟ والذي 
شه ل ار NS‏ بل قوق ا فلا یکول نحو 
العطار العجمي الجاهل كفا لنحو حلاق ى أو عال رة فاق الح رنه رر 
عن "أبي يوسف" أ الذي أسلْم بنفسيو أو عتق إذا أحرَرّ من الفضائل ما يقابل نسب الآحر 
کان کفیاً ل)) اه فلیتامل. ) 


)١(‏ في النسخ جيعها: ((أو صوّاف))» وما أنبتناه من "الدر المنتقى شرح اللتقى". 
(۲( ال" کتاب النكاح ۔ پاب الأولياء والأكفاء - فصل ف الكشاءة tr/Y‏ . 
(۳) 'الفتح": کتاب النكاح - فصل في الکفاءة .٠۱۹۲۳/۳‏ 

)٤(‏ من ((أو بزاز)) إلى (رلعطار)) ساقط من "الأصل". 

(ه) 'الفتح": کتاب النکاح - فصل في الکفاءة ٠۹۰/۳‏ 


الجزء الثامن ص ا ا ت ياب الكفاءة 


9 و 


E o تباغ الط‎ 


لبزاز ا وام : 

YAA]‏ 1[ (قولة: برا قال في "القا و ٠‏ 3 البرّ: الثيابُ أو متاع البيت من الثياب 
وحوهاء وبائعة ابرا وجرفتةُ البزازة)) اه "ط". 

(۷ (قولة: ولا هما لعالم وقماض) ١٣/ق۷۲/بع‏ قال في "النهر"": (روني "البناية"“ 
عن "الغاية": : الكتاس و الحجام و لدبا غ الا واااو اعي» و القيْم داف البلان ق 
الحمًام۔ لیس کا لع اا و ل اط لت ل راكاج ولاهما لبنت عالم وقاض» 
الات م فا لت الدهقان E EEE‏ ا آه. ا 
الدهقان على E‏ الكثير كما فى "المغرب"”)) اه. 

قلت: و الظام” أن نحو اباط إذا كان أستاذا قبل الأعمال وله ا 
کنا لبنت البزاز والتاجر في زماننا كما يَعلّمْ من كلام "الفح" الار"؛ إذ لايْعَدٌ ف العف ذلك 
تقصاء تأّل. وما ني "شرح اللتقى"“ عن "الكاي": ((من أن الحفاف ليس بكفء للبراز 
رن ا ا ا ا ت ر کاو ا 
أو يشازيها مَححِيطة وييعًها في حانوته فليس تي زماننا أنقص من البرّاز والعطار. قال "ط": 


)١(‏ "القامرس": مادة((بزز)). 

(۲) "ط': کتاب النکاح ۔ باب الكفاءة ٤٤/۲‏ . 

(۳) "النهر": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء - فصل في الکفاءة ق۷۵٠‏ /ب. 

.٦۳١-٦۲۹/٤ "البناية": كتاب النكاح - باب لي الأولياء والأكفاء - فصل في الکفاءة‎ )٤( 

(ه) ها هنا تحريف ف مطبوعة "البناية» فليتنبه. 

)٦(‏ "المغرب": مادة ((دهقن))» وعبارته: ((وقد غلب على أهل الرساتيق من كفار العحم» ثم قيل لكل من له عقار كثير)). 
(۷) المقولة ]١۱۷۸۷[‏ قوله: ((فمشل حائك إخ)). ) 

(۸) "الدر المنتقى": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء - فصل: تعتبر الكفاءة ۳٤٠۲/١‏ (هامش "جحمع الأنهر"). 
(۹) "ط": كتاب النكاح _ باب الكفاءة ٤٤/۲‏ . 


قسم الأحوال الشخصية ‏ _ و۳ .م حاشية ابن عابدين 


((وأطلقوا ف العالم والقاضي» و م يقيّدوا العالمّ بذي العَمَل ولا القاضي من لايَقَبَل الرشوة» 
التقييد؛ لان لقاضي حيتدنر ظا ونحوهُ العام غير العاملء وليحرّر)) اه. 
قلت: ولعلهم ا ذلك لعليه من ذكرهم الكفا وة ف الذيانةء فااظاهر حيتعذٍ أن 
العالم والقاضى الفاسقين يتان کنن اعا فن سان لأ شرف الصلاح فوق 
شرف العلم والقضاء مع الفسق. 
۴£ ي » o,‏ . 5 ھ ٤‏ 
۹٠7‏ (قوله: فأحس من الكل أي: وإن كان ذا مروءةٍ وأموال كثيرة؛ لأنه من آكلي 
دماء الناس وأموالهم كما ني "حيط" نعم بعضهم أكفاءُ بمض» "شر ح التقی. ون 
'النهر"“ عن "البناية": ((ي مصر جنس هو اخس من کل جنس» 2 الطائفة اين مون 
3 اباتية ا ) 
r‏ 'الشارح" عن ا e,‏ أن لوحب هو استنقاص 


(قولة: قلث: مفهوم التقييد بالاتباع أن التبوعً» كأمير وسُلطان ليس كذلك إل) بل يقال: هة 
أل الأميرَ كذلك بالأرلء تأئّل. ںا{ 

ودغت اداي حب هو استنقاص أهل العف إل) الاه أذ الْدارَ على استنقاص أهل 
العرف من يعن بهم من ع أصحاب ارّأي السديد امواقق إا اء به الشرع» وإلا رم دم شير من مسائل 
الكفاءة المذكورة في كتب الفقه» ورم عدم اعتبار الديانة والسسّب بل يلرم أن العتيرَ كثرة امال والحاه» تأمّل. 


."" من ((العا ل غير العامل)) إلى (رالكفاءة)) ساقط من‎ )١( 

(۲) "الحيط البرهاني": كتاب النكاح - الفصل السادس في الکفاءة ۱/ق ۹۱٠/ب.‏ 

(۳) "الدر المنتقى": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء - فصل: تعتير الكقاءة ۳١۲/١‏ (هامش "جمع الأنهر"). 
)٤(‏ "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء - فصل في الكفاءة ق١۷٠‏ /ب. 

(ه) "البناية": كتاب النكاح _ باب الأولياء والأكفاء - قصل في الكفاءة .٠٠١/٤‏ 

)١(‏ الذي في عخطوطة "النهر': ((السريانية))» وفي مطبوعة 'البناية : ((السرابانية)). 


ti H1 


(۷) "در" ۳۱۱/۲ ۳۱۲ 


الرء الثامن ا ت ۳۹1 ت باب الكفاءة 
وأمّا ا الوظائف فمن احرف فصاحبُها كضءٌ لاتاجر لو غير دنيئةٍ كبوابق وڏو ر 


أهل العْرّضٍ فيّدُورٌ معه» فعلى هذا من كان أميرأ أو تابعاً له وكان ذا مال ومروءةٍ وحشمة بين 
الناس لا شك أن المرأة لاتتعير به في اعرف كتعيرها بدباغ وحائكٍ ونحوهما فضلا عن E‏ 
زل کل یوم إلى الكتيض يقل نجاستة ني بیت مسلم و کافر وإڻ كان قاصدا بذلك تنظيف 
لتاس أو امساح من النجاسات و كان الأميرٌ أو تاب اکا ار ال الناس؛ لأ المدار هنا على 
لقص والرفعة ET‏ ن اا هذا لما قال "محمد": لا تحبر الكفاءة ف الديانة؛ لأنها من 
أحکام الآحرةء فلا تبنى عليها أحكام ادنيا قالوا 8 عنه: إن المع ف 
اقتضاه ه الدليل من البناء على أحكام الآحرة وعديي» بل" اعتبار الديانة مبي على اسر دنيوي» 
وهو تعييرٌ بنت الصالحين بفسق الزوج. 
: ولعل ما تقدّم عن "الحيط": ((من أذ تابع الظالم ا ل کا 

في زمنهم الذي الغالب فيه التفاحرُ بالدين 0 ا ا ا 
فافهم» وا لله أعلم. 

." (قولة: وأا الوظائف) أي: في الأوقافي "جر‎ ٠۷٠١ 

۷۹۷ (قولة: فين الجرّف) لأنها صارَّت طريقا للاکتساب في مصر کالصنائی» 
ا 

ر۳٠۷٠‏ (قولة: لو غير دنيعة) أي: عرفا كبوابة» ومرواقةٍ» وفراشة» ووقادق "بجر" . 


و م # 
۱۷۹٤(‏ (قوله: فذو تدريس) آي: في علم شرعي. 


ا 


)١(‏ فی "": ((بلا))» وهو خحطاً. 

(۲) في هذه المقولة. 

(۳) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأرلياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة .١٤۳/۳‏ 

. ٠٤۳/۳ "البحر": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء - فصل في الكفاءة‎ )٤( 

(ه) "البحر": كتاب النكاح _ باب الأولياء والأكفاء - فصل في الكفاءة ٠٤۳/۳‏ بتصرف. 


۲/٠ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .س إ۳ حاشية ابن عابدين 


أو نظر ت الأمير .عص 0 
(و) الاي (اعتبار ما عند) ا (العقد فلا يضر ا بعده) فلو کان 


a TE RG Ea a E ee Ts وقته كفا ثم فر م یفستیې‎ 


0 تظّر) هو بحث لصاحب ا و 
کا خاد انارت وقد یکوت عنقا زيا راا فال ا و و ت یکو 
کفعا لمن ذکر؟! الهم إلا أن يميد بالناظر ذي المروءة وبناظر نحو مسجل بخلاف ناظر وقف 
آهل بشرط الواقفء ا بذلك ل ا 

(۱۷۹ (قولة: كفء لبنت الأمير عص لايخفى أن تخصيص بنت الأمير با6 
للمبالغة» أي: فيكون كفما لبنت التاجر بالأولى» فيفيد أن الأمير ا ا ا ا 
العرف» وهذا E ES‏ ۰ 

۷۹۷ (قو: اعتبارًها عند ابتداء العَقَل) قلت: يرد عليه ما في "الذحيرة": (رحَجَام 
ورج ارا ههول سبي قم اعاعا رشي وات أنها ةله أذ فرك هما وأثا لو أقرا 
برق رجحل لم یکن له إبطالٌ النکاح) اه. 

وقد جاب با بوت السب لخا وقع مستودا إل وقت اعرف كان عدم لكا 
موجودا وق القد لا أنها كانت موجودة مزالا سى يان كوت الخرة لوقت الد 
ا 

حُجة قاصرة على القر. 

]11۷4۸[ (قولة: ا لالات شرل E‏ لن الفحُور يقابل الديانة 


وهى إحدى ما يعبر في الكفاءت "ط"'. 


.٠١۳/۳ "البحر": كتاب الدكاح  باب الأولياء والأكفاء - فصل ي الكفاءة‎ )١( 
٠٤١/١ "البحر": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء - فصل ي الكفاءة‎ )۲( 
بتصر ف.‎ ٤ 4/۲ "طط ": کتاب النكاح - باب الكفاءة‎ (YT) 


)٤(‏ المقولة ]١١۷۹۰[‏ قوله: ((فأحس من الكل)). 
(°) رل" کتاب النكاح - باب الكفاءة EY‏ 


الحزء الثامن بد 1۳ کے باب الكقاءة 


ا فان بقي عارها ۾ یکن کا واا ا ا يا 
(العَحَمي لا يكون كفا للعربيّة ولو) كان العَحَّمي (عالما) أو سلطاناً (وهو 
الأصح) "فتح" عن "الينابيع". واذعَى في "البحر"": (رأنه ظاهرٌ الرّواي)» وأقره 
"الصف" لكل في "النهر": (زإن فر الحسيبُ بذي امنب والحاو فغيرٌ كفء 
كما في "الينابيع"» وإن بالعالم فكفء؛ لان شرف العلم فوق شرف التسب 


]۷44[ (قولة: وأمًا لو کا ا هذا عه [۲/ق٣۷/ب]‏ صاحب "البح ر" على ما 
تققد ((بانه بغي أن یکون کفتا))» : e‏ إن الضعة وان انك 


8 » ا e o, | 1 (ON u‏ : ,0 
ns‏ ووفق ي ا ر ((ولو قیل: إنه إن بقیٰ عارُها م یکن کفتاء وإ 
تناسّی أمرَها لتقادم زمانها کان كفعا لكان حسنا)) اه. 


[۱۸۰۰ (قوله: لکن في "النه "© إt(‏ حیث قال: ((ودل کلامَةُ على أن غير العربي 


قول "الصف" وهو الأصح إل غه في "القهستاني" عن "ارات" وني "ايزجندي": لاح 
أن ذا ابلحاه کالسطان والعالم لا یکون کا للغلرة ات تى و غار 'القهستان": ((فلا يكون العالم 
ولا الوجية كالسلطان كفو العلَويّة وهو الأصحٌ كما في "لمضمَرات"))» لكن في "الحيط" وغيره: (رأن العام 
كفو للعوية؛ إذ شرف العم فوق شرف الت ا رغبارة الفح : E E‏ 
الحسیب هو الذي له بحاه ا ف وف "الينابيع' ضح آنه کا للعلويت)) اھ 

(قولة: هذا فرّعَه صاحب "البحر" على ما تقدم إل) أي ِن اعتبارها وقت A‏ 


(۱) "النهر ": کتاب النكاح ۔ باب الأولياء والأكفاء۔ فصل ي الكفاءة ق١٠۷٠‏ /إب. 
(۲) "البحر": كتاب النكاح _ باب الأولياء والأكفاء - فصل في الكفاءة .٠٤١/٣‏ 
(۳) "النهر": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء - فصل في الكفاءة ق١۷٠‏ /إب. 
)٤(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة .٠٤١/۳‏ 
)٥(‏ "در" ص۳۱۱ وما بعدها. 

)١(‏ "النهر": كتاب النكاح _ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة ق ٠۷١‏ /ب. 
(۷) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء - فصل في الكفاءة ق ١۷٠/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .سسس ۳٤‏ حاشية ابن عابدين 


لا يكافئ العربی وإ كان حسيباء لكنْ في "جحامع قاضي خان" : قالوا: الحسيب يكو كفا 
للشسييبيء فالعالم العجمي يكون كفنا للجاهل العربي والعَلوية؛ لأ شرف العلم فوق شرف 
النسّب. وارتضاه في "فتح القدير "» وحرَمٌ به "البرازي""» وزاد: والعالم الفقيرٌ يكون كفعا 
لغ الحاهل. والوحة فيه ظاهر؛ لان شرف العلم فوق شرف النسب» فشرف المال أولى» نعم 
ا لحسب قد يراد به الْنصِب والحاة كما فسَرَه به فى "الحيط" عن "صدر الإسلام"» وهذا ليس 
كفئا للعربية كما في "الينابيع")) اه كلام "النهر" ملخحصا. 
أقول: حیٹ کان ما ف "اليناييع" من تصحيح عدم كفاءة الحسيب للعريية مبتيّا على 
تقسير الحسيب بدي المنصب والاه : يصح ما د کره "المصنف" من ا عدم الكفاءة ف 
NÊ) Ar 24 If 2. i H1 t9n I‏ 1 1 و 
العالم وعزوه في "شرحه"”“ إلى "الينابيعم"» وذكر "خير الرملي" عن "جحمع الفقاوى": (رالعالم 
بکون كفا للعلرية لان شرف السب أقر ىفن شرف اننب وع اقل إن "عاف" 
أفضل من "فاطمة"؛ لان ل "عائشة" شرف العلم» كذا في "الحيط”)» وذكر أيضا: ((أنه حرم 
Fs (Wr %F o 1 N YN, ME (Wm POE NM «‏ 
به في احيط > و البرازية > و الفيض » و جامع الفتاوى » وصاحب الدرز )> نم نقل 
عبارة "المصنف" هناء ثم قال: ((فتحرَرَ أن فيه احتلافاء ولكن حيث صح أن ظاهر الرواية أنه 
لايكاففها فهو الذهب» حصوصا وقد نص في "الينابيع" أنه الأصح)) اه. 
أقول: قد علمت أن ما صحَحَةُ في "الينابيع" غير ما مى عليه "المصنف"» وأا ما ذكره 
MN #| o“ (A) E A 3‏ اا N, f f‏ ك 
من ظاهر الرواية فقد تبع فيه البحر ٠“‏ وقول الشارح : ((وادعى في البحر إ[ل)) يفيد 
)1( شرح الجاع الصغير ": کتاب اللكاح ۔ باب ي الأكفاء ق٦‏ ۸/إب. 
)۲( "الفتح": کتاب النكاح - قصل في الکفاءة ۱۹۰/۳. 
(۳) "البرازية": كتاب النكاح - الفصل الخاسس ف الأكفاء ١١١/٤‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
)٤(‏ "المنح": کتاب النكاح - باب في بيان أحكام الكفاءة ١/ق‏ ۲۲١/أ.‏ 
(ه) "امحيط البرهاني": كتاب النكاح ‏ الفصل السادس ف الکفاءة ۱/ق ۱۹۱/أ. 
)١(‏ "البرازية": كتاب النكاح - الفصل الخامس في الأكفاء ١٠١/٤‏ (هامش "الفتاوى اندية"). 
(۷) "الدرر": كتاب النكاح - باب الولي والکفء .٠٤٠١/١‏ 
(۸) "البحر": كتاب النكاح _ باب الأولياء والأكفاء - نصل في الكفاءة .٠٤٠١/۳‏ 


الحزء الثامن ا ۳1٥‏ ي پاب الكماءة 


والمال» کما حرَمٌ به "البرازي"'» وارتضاه "الکمال" وغیرم)» والوجه فيه 2 
ولذا قيل: إن "عائشة" أفضل من "فاطمة" رضي الله عنهماء ذكره "القهستاني"» 


أن كوتة ظاهرَ الرّواية جرد دعوى لا دليلّ عليها سوى قولهم قي اتون وغيرها: والعرب كفا 

أي: فلا یکافئھم غيرهم» ولا يخفى أن هذا وإ كان ظاهره الإطلاق ولكن فده الشاي بغیر 

لعال» وکم له من نظیں فك شأن مشايخ المذهب إفادة قيوٍ وشرائط لعبارات مُطلَقةٍ 
ا من راد كا او مسال ف عة ار ادل قل وها كلاه فد كر 
في آخر "الفتاوى الخيرية" في قرشي جاهل تقدّمّ في الجلس على عالم-: ((أنه يحرم عليه؛ 
إذ كب العلماء طافحة بتقدّم العالم على القرشي» و لم برق - سبحانه- بين القرشي وغيرو قي 
قوله: کل یشوی ربعا وا یداو [الزمر-۹])) لخ ما أطال به ))» فراجعه. فحيث 
کان شرف للم أقوى من شرف السب بدلالة الآية وتصريجهم بذلك اقتضى نقييد ما أطلقوه 
هنا اعتماداً على فهه من حل حر فلم يكن ما ذكرهُ الشايخ مُخالفا لظاهر الرواية» و 
يصح لأحد أن يقول: إن مثلَ "بي حنيفة" أو "الحسن البصري" وغيرهما ممن ليس ر إنه 
ايكون كفا لبنت قرشي حاهل أو لبت عربي رال على عقییه؟! فلا حرم آنه حر ما قاله 
الشايخ صاحب "الحيط " وغيره كما علمت» و ارتضاه امحقق "ابن امام" PET‏ 
وتبعهم الشار فافهم» وا لله سبحانه أعلم. 

]111۸۰1 (قولة: ولا یل ل ای لکون شرف العلم أقوى قيل: إن "عائشة" أفضل 
اک غاا لايقال: إن "فاطمة" أفضل من ا أن الكلام مسوق بيان 
ن شرف العم افو من شرت ا ا e E‏ 
ذلا لمحقق الْضْعيّة فيها بلا واسطتقي و "مالك ": E‏ ولا ا 
على عة منه أحداء ولايَلرَمٌ من هذا إطلاق أنها أفضل» وإلا زم تفضيل سائر بناته لل 

)١(‏ "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الخامس في الأكفاء ٠٠١/٤‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 


(۲) "الفتاوی النيرية": مسائل شتی .۲۳٤/۲‏ 


قسم الأحوال الشخصية و ا ۳1٦‏ سے -حاشية ابن عابدین 


ل ن dm‏ ء ت £# or‏ ا و 
وا حنفي کقٰء م ا الشافعي› ومتی سيلنا عن مذهبه أجبناعذهينا» كما بسطه 
E ima E N‏ 


على "عائشة" بل على الخلفاء الأربع» وهو حلاف الإجماع كما بسنّطةٌ "ابن حجر" في "الفتاوى 
e I aT‏ 
كالعلم وكونها في الحنة مع البي كيك و"فاطمة" مع "علي" رضي الله عنهماء وهذا قال ٿي "بد 
الأمالي" : [وافر] 

وللصديقة الرْحْحان فاعلم على الرّهراء ني بعض الخِلال 


وقيل: إن "فاطمة" أفضل» ويمكن إرجاعةُ إلى الأوّلء وقيل بالتوقف لتعارُض الأدلةق 
واحتارّه "الأسروشي"“ من الحنفية وبعض الشافعية كما أوضَحَةُ "منلا علي اقاري" في "شرح 
الفقه الأكير" و"شرح Ue‏ 


ت ٣‏ ت ار ت 2 م 
[۱۱۸۰۲] (قوله: والحنفى کفءِ ا الشافعى إخ) [۳/ق٤۷/بع‏ المراد بالكفاءة هنا 


(قو ل أ اک ها س ال إ) الأظهرٌ ما قاله "ط" من أن الأول ل"الشار ح' ان 
يقول: والشافعي كفو لبنت الحنفي؛ فإ الأَلَّ لا رَهْم فيه» وإنما نص على الثاني لأنهم يسيبون إلى 
الشتافعيّة قرالا و إڂ. 
)١(‏ ((معزيا حواهر الفتاوى)) ساقط من "د". 
(۲) نم نعثر عليهما في نسخة "الفتاوى الحديغية" الي بين أيدينا. 
(۳) انظر "ضوء المعالي شرح بدء الأمالي": ص١۲١..‏ 
)٤(‏ تقدمت ترجمته ٤٦٩/۲‏ . 
(ه) "منح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر": مسألة في بيان أفضلية النساء وبيان مراتبهن ص١ .-۲١‏ وهو للمُلا علي 
ابن سلطان محمد» نور الدين القاري الهروي (ت٤١١٠١ه.‏ ("كشف الظنون" ۱۸١۹/۲‏ "علاصة الأثر" ١۸٥/۳‏ 
'البدر الطالم" ٠٤٠١/١‏ "هدية العارفين" .)۷١١/١‏ 


(1) ' ضوء المعالي شرح بدء الأمالي": ص١۲ .١‏ 


rr) 


الحجرء الثامن ا TY‏ یل باب إلكفاءة 


(القرّوي کضءِ للمدني) ف غم اا كا لإا عة اال ET‏ 


صكة العقلرء يعن: E‏ أنه 
لایصح المد إذا كانت بكرا إلا .عباشرة وليها؛ لأنا محكم .ا نعتقّد صحة في مذهبناء قال ف 
"البرازة": (وسعل - أي: "شيخ الإسلام"- عن بكر بالغةٍ شافع روحت نفسّها من حتفي 
أو شافعی بلا رضى الأب هل يصح؟ أحاب: نعم وإںن کانا يعتقدان عدم Ge. aa‏ 
عذهبنا لا عذهب الخصم؛ لاعتقادنا أنه حطاً يحتيل الصّواب» وإ سلنا كيف مذهب الشافعي 
فیه؟ ا عذهبع)) آه. 

وقوله: ((لاعتقادنا إ)) مب على القول بان اقل يلزمه eas‏ 
مذهبد» وللعتمد عند الأصوليين حلا کما بسطناه ي در الکتاب © ل ی قادرا 
آنه ل اة لذکر هذا افرع فى الكفاءت تأمل. ` 

]11۸4۰[ (قولة: القرّوئ) بفتح القاف اة ا اة 

]£ 111۸۰ (قولة: فاا عبر بالل أ بد و خود سا و من آنواع الكفاءةء قال ق 
"البحر": ((فالتاجرٌ ني القرى كفء لبت التاجر قي المصر للتقارّب)). 

11۸۰67[ (قولة: كما لا عبرة بالجمال) کر اا ان یراعی الأولياء الحانسة ف ا 
رامال ا ع ا 0 


)١(‏ "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في الكفاءة ٠١٠/١‏ رهامش "الفتاوى المندية"). 

(۲) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الخامس في الأكفاء ۱۱۸/٤‏ بتصرف يسير (هامش "الفتاوى المندية"). 
(۳) المقولة [۳۲۳] قوله: ((قلنا إ)) وما بعدها. 

.۲۹۰ انظر الصحيفات السابقة 5 من صحیفة رقم‎ ) ٤( 

(ه) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء - فصل في الكفاءة .٠٤١/١‏ 

.۲۹۲/۱ "الفتاوی المندية": کتاب النکاح - الباب الخامس عشر في الأکفاء‎ )٩( 

(۷) "التاترحانية": كتاب النكاح - الفصل الخامس عشر قي الكفاءة .1١/١‏ 

(۸) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الكفاءة ٤٥/۲‏ . 


ولا e‏ بعیوب ا بها البيع نحلافا ل "الشافعي"» لکن ٿي و 
'المرغيناني": (( انحنون ليس بكفء للعاقل )). 
(و کذا الضف که بعنى 8 EE Ea arr ETE eee Sk e ae ea a‏ 


ek م‎ (r WV U OE ES © 

٠۸۰(‏ (قوله: ولا بالعقل) قال "قاضي حان" في "شرح الحامع : (ر(و أما العقل 
فلا رواية فيه عن أصحابنا المتقدّمين» واحتلف فيه المتأحرون)) اه أي: في أنه هل يعتبَرٌ في 
الكفاءة ام ل 

(۱۱۸۰۷] (قوله: ولا بعیوب (tk!‏ أي: ولا يعتبر قى الكفاءة السلامة من العيوب ال يفسّخ 

رار ا ا عي 

بها البيع کالجذاې» والجنون» والبرص» والبخر» والدفرء ا 

]۸٠۸[‏ (قولة: حلافا ل "الشافعي") وكذال "محمد" في الثلائة الأول إذا كان محال 
لا تطيق الْقام معه» إلا أن التفريق أو الفسخ للروجة لا للوي كما في "الف" 

]11۸۹[ (قوله: لیس بکفء للعاقلة) قال ق ال ((لانه يفوت مقاصد 


ی وا ی ر ا ا و و اجنون أ کث 


زقولة: وأما العقل فلا رواية فيه عن أصحاجا ا رما في "النهر" عن "الرغياني" من شرا 
الشايخ فلا يناي ما هنا من أنه لا رواية فيه عن أصحابناء ولا يناي هذا ما قاله "محمد" من أن ها القسشخ 
بالعيوب الغلاثة؛ لان الفسلخ فيها ليس باعتبار عدم الكفاءة بل باعتبار أن النكاح يقسخ بهذه العيوب 
کالبیع» ولذا کان هما لا للولي. 


)١(‏ "النهر": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء - فصل في الكفاءة ق٣۷١٠‏ /ب. 
(۲) "شرح الجامع الصغیر": کتاب النکاح ۔ باب ف الأکفاء ق٦۸‏ /ب. 

(۳) "البحر": كتاب النكاح _ باب الأولياء والأكفاء - فصل في الكفاءة .٠٤١/۳‏ 
)٤(‏ "الفتح": كتاب النكاح ۔ فصل في الكفاءة .۱۸۸/١‏ 

(د) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء - فصل في الكفاءة ق١۷٠‏ /ب. 


الجزء الثامن ي ا ي . ا 


أو أمّه أو حَدّو» "نهر عن "حيط" (بالنسبة إلى المهر) يعي: لعجل كمامَر (لا) 
۴ ت ا r‏ ت ت 
بالنسبة إلى (النفقة) لأب العادة أن الآباء يتحمّلون عن الأبناء اهر لا النفقةء "ذحيرة". 


ذي الحرفة الدنيغة)). ) ) 

و امد او دی عراه ق الور إلى "حيط" وزاد في "الفح" الحدة» 
لک فيه أن اعتبارَهٌ كفوا بغنى أبيه مب على ما ذكرّ من العادة بتحمُل المهرء وهذا مسل في الم 
ML‏ فلم تجر الغادة ليا ون وج تي بعض الأوقات» تأْمّل. ٣١‏ /ق٥۷/]‏ 

]11۸11[ (قولة: کا ا غ E‏ ((وما) 

]111۸11[ (قولة: أن العادة ا اة لو بحرت العادة تحمل النفقة ا عن الاببن 
ا کا ا E‏ و 

والظاهرٌ أنه يكون كفؤا بذلك؛ لان القصود حصول النفقة من جهة الرّوج .ملك 


رر ءي 


أو كسب أو غيرو» ويؤيده أن المتبادر من كلام "الهداية"“ وغيرها أن الكلام في مطلق الرّوج 


(قولة: اما الحدة فلم تجر العادة بتحملها إلخ) يحمل ما قي "الفتح" على أن العادة ق زمه تخمل 
الجدة وهو كذلك قي زماتنا عند فقد الأب والأم حصرصا إذا كان الصعي قى ججُرهاء وقال 
السندي ٠‏ (رالطاهر أن اراد لحد واد من قل الأب طريان القرآرت نهنا : 
ا ر ر وي ل 1 ا 4¢ 
(قوله: ويۇیده أن امتبادرًّ من كلام "المداية" وغيرها أن الكلام إخ) فيه أن حاصلٌ ما امستظهره 
إلاق الفقة باهر :إا ج ت المادة مله اشاق اين الك الصو إذا ج ت الفادة مله عن 
ا ۹ A u tL‏ 1 ا 2 سے ا 3 ET‏ ۽ 8 
ومقتضى إطلاق "المداية اروج شموله للكبير قي الحكم الذي ذكرّه وهو أنه يعد تيا بغنى أبيه التخة 
للمهر لا النفقة» وليس فيه ما يويد ما بحثه من إلحاق النفقة باهر وإلحاق الكبير بالصغير فيهاء تأمَّل. 


() النھر :كتانب النكاح - باب الأولياء والأكفاء - فصل في الكفاءة ق٥ ./١۷‏ 
(۲) "التهر": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء - فصل في الكفاءة ق١‏ ۷١/أ.‏ 
(۳) "الفتح": كتاب النكاح - فصل في الکفاءة .٠۹۲/۱‏ 


(£) در صت . 1-۳ ٭ س 
(ه) "المداية": كتاب النكاح _ باب الأولياء والأكفاء - فصل في الكفاءة .۲١٠/١‏ 


قسم الأحوال الشخصية يا EEE EE ۳Y.‏ حاشية اين عابدين 


سے رہ یت a‏ ا 
(ولو نکحت بأقل من مهرها فللولي) العصبة. ERE ES ٠٠٠٠...‏ 


صغيرا أو كبيراء فإنه قال: ((وعن "بي رنف أنه اع القدرة على الفقة دون الهر؛ لأنه 


تجري المستاهلة ي الم ويعَدٌ امرءٌ قادرا عليه بسار أبيه)) اه. 

نعم زا في "البدائم": (رأنً 2 ازراب عدم القرق بين النفقة واللهر))» لكنْ ما مى 
عليه "المصنضف" قل في "البحر" تصحيحَةٌ عن "احتبى"» ومقتضى تخصيصيه باصي أن الكبير 
کال ر وا الرّكاة بمخلاف الكبير» لكر إذا كان 
الناط حَرّيانَ العادةٍ بتحَمّل الأب لا يظهر ارق بينهما ولا بين اهر والتفقة فيهما حيث 
تورف ذلك وا لله تعالى أعلم. 

[YA1]‏ قول بقل إ( اي: بمحیٹ لا يتغابنٌ فيه» وقدمن ٩‏ ا في الباب السابق. 

47 قو فللولي العَصبة) أي: لا غيرهِ من الأقارببٍ» ولا ا 
كما قي "الذحيرة"» "نهر". والذي في "الذحيرة" من الحجر: (راحجور عليها إذا ترَوَحَت بأل 


(قولة: لكنْ إذا كان المناط حَرَيان العادة بتحمّل الأب إخ) لا يسلَمٌُ له ما حه في هذه المسألة 
فإنه لا يازم من عدم وحود العلة عدم وود الْعّلول؛ لاحتمال علة أحرى» ولا يلزم من وحودها في غير 
النصوص أن يكونّ اكم كذلك فیه؛ لاحتمال وحود ا ویقال: إلا اة أمر النفقة رورا 
ولا کن ار ها قلنا بع الاهلة ;أنه ا الاك او الكسي غلاق ال نامك 
القَرل بالمساهلّة فيه لا فيهاء وربّما أفاد ذلك قرلة: (رلأنه تحري المساهلة ف اله تامّل)). 


(۱) في "د": ((من مهر مثلها)). 

(۲) انظر "البدائع": كتاب النكاح - بيان ما يعتبر فيه الكفاءة - فصل: ومنها الال .۳٠۹/۲‏ 
(۳) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء - فصل في الكفاءة .١٤١/۳‏ 

() المقولة ]١١١٠۲[‏ قوله: ((ولو بغين فاحش)). 

(ه) "النهر": كناب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء - فصل في الكفاءة ق٥۷٠‏ إب. 


الجزء الثامن يت ا ب ج باب الكفاءة 


(الاعتزاض حتى يتم) مه مثلها (أو يفرق) القاضي بينهما o‏ 


من مهر مثلها ليس للقاضي الاعزاض عليها؛ أن الجر في امال لا قي النفس)) اه ' 0 

قلت: لكنْ في حجر "الظهيرية": (رإن دحل بها ارج قیل له: م مه مثلهاء فإ 
رضي» وإلا فرق بینهما» وإ دحل فعليه زعام ولایفرق بینهما؛ لان التفريق كان لانقصان عن 
مهر المثلء وقد انعم حين قضري ها ههر مها" بالدحول)) | 

٠٠۸٠٠١‏ (قولة: الاعراض) أفاد أن العقد صحي وتق” “ نها لو روحت غير كفء 
فالمختارٌ للفتوى رواية ا أنه لايصح الق وم ار من ذكرَ مغل هذه الرّواية هتا 
ومقتضاه أنه لاحلاف فى صحَة العَقَلى ولعل وجحهه آنه بمكن الاستدراكأ هنا بإتمام مهر الل 
بخلاف عدم الكفاءة وا لله تعالى أعلم. E‏ 

]11۸17 قول أو يفرق القاضي) فى "اهندية" عن "السراج": ((ولاتکون هذه الق 
إلا عند القاضي» وما لم يقض القاضي بالفرقة بينهما فحكمْ الطّلاق والظهار رالإيلاء N‏ 
باق)) اه. 


(قولة: لكن في حجر "الظهيرية": إن م بُأحل بها الرّوج إل) ما في "الظهيريّة" يمك تقييد 
بعبارة "الذخيرة" فيْحمل على غير القاضي من العَصّبات فلا مُنافاة بينهّماء وقد أفادت عبارة ات" 
فائدة حديدة وهي: تقييد التفريق .ما قبل الأخول» تأمّل. 

(قولة: ومقتضاه أنه لا حلاف إل تقدّم أن مقتضى العلة أنه لا فرق بين المسألتين. 


.٠١٤/۳ "البحر": كتاب النكاح ۔ باب الأولياء والأكفاء - فصل في الكفاءة‎ )١( 
.أ/٤١‎ ٤ق "الظهيرية": كتاب الجر‎ )۲( 

(۳) ((عهر مثلها)) ساقط من "الأصل". 

)٤(‏ المقولة ]٠٠١۰۱7‏ قوله: ((بعدم جوازه أصلا)). 

(ه) "الفتاوى المندية": كتاب النكاح - الباب الخامس فی الأکفاء ٤/۱‏ ۲۹. 


r 4/Y 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .سس ل۳م حاشية أبن عابدين 


دفعاً للعار (ولو طلقها) الرَوْج قبل تفريق الول قبل الدحول (فلها نصف المسكًّى) 
فلو فرق الول بينهما قبل الدحول فلا مهرَ اء وإ بعده ذ ها الس وال 
مات أحدهما قبل التفريق ل للولي اللطالبة بالإتمام لانتهاء النكا ح بالموت» 


'جحواهر الفتاو ى" . (أمره بترویج EASE AROS SRA AS‏ 


]111۸۱۷ (قولة: دا اللعار) ارال الجوابٍ عن قوطمما: ليس للولي الاعتراض؛ لأ 
۳ق ۷/ب] ما زا على عشرة دراهم حقهاء EET‏ لا يعترَض عليه» ولا ای حنيقفة" 
ُن الأرلياء يترون بغلاء المهورء ويتعيّرُوت بنقصانهاء فأشبَةً الكفاءة "بحر" . والمعوث على 
قول الإمام . 

i‏ ف فلها نصف ا ای ولیس هم طلب لتکمیل؛ ؛ لأنه عند بقاء ء النكاح 
وقد زال. 

111۸41۹5 (قولة: فلا مهرَ ها) لان رة جحاءت ِن قبل من له ال رھ فخ N‏ 
عن "شرح الملتقى"'. 

۸۲۰ (قوة: فلها السمى) هذا لي غير السفيهةء وفيها لا تفريق بعد الدحول» ورم مهرُ 
الثل كما علمتة. 

111۸111 (قوة: لانتهاء النکاح با لموت) فلا عکن الول طلب الفسسخ» فلا يلرم الإتمام؛ 
لأنه إغا يلتز مه الروج نوف الفسخ» وقد زالٌ التکاحُ بالموت "ط*. 

مطلب في الوكيل والفضوليٌ في النكاح 
[1A]‏ (قولةُ: مره بتزویچ (t(‏ شرو ع ٤‏ بعض مسائل الو كيل والفضولي» وذكرّها 


. ١٤٤/۳ "البحر": كتاب التكاح - باب الأولياء والأكفاء - فصل ني الكفاءة‎ )١( 
. ٤٥/۲ "ط": كتاب النكاح _ باب الكفاءة‎ )۲( 

(۳) "الدر المنتقى": كتاب النكاح - فصل ن الكفاءة ۲٤۳/۱‏ (هامش "جحمع الأنهر"). 
(٤م‏ "ط": کتاب النکاح - باب الكفايءة ٥/۲‏ ]. 


الحزء الثامن ٠‏ ي خت Yr‏ ج باب الكقاءة 


ع ت ور ٍ 
امرأة فزوجه أمة حاز) وقالا: لا يصح».... ESRA CS ES OES SE‏ 


في باب الول لأ الوكالة نوع من الولاية؛ لنفاذٍ تصرفِه على ال و كل ونفاذ عَقد الفضولى 
بالإحازة جعلة في حكم ال وكيل» وعقَدَ لذلك في "الكنز"“ وغيرو فصلا على حِدَةٍ. 

واعلم أنه لا تشرط الشهادة على الوكالة بالنكاح بل على عد الوكيلء وإنما ينبغي 
أن يشهد على الو كالة إذا حيف جحد الو کل إیاهاء 'فتے''. 

٠۸۲۳‏ (قولة: بتزويج امرأي أي: منكرة» ويأتي حزرة. وأطلق في الأَمَة فيل 
امكاتبة وأ الول بشرط أن لاتكون للوكيل للتَهَمَِ وما لو كانت عمياي أو مقطوعة اليدينء 
أو مفلوجةء أو جمنونة حلافا هماء أو صغيرة لاتَجامَم اتفاقاء وقيل: على الخلافي "فت" . زاد 
في "البحر": ((أو كتاييةء أو مَن حلَف بطلاقهاء أو آلى منهاء أو في عِدَة الوكل» أو بغبن 
فاحش في المهر)). 

[AY]‏ (قولة: حاز) في بعض السخ: ((تفن)» وهي أنسب؛ لان الكلامٌ في الثفاذ لاق 
الجوازء ۳ 

٠ ٠۸۲٠(‏ (قولة: وقالا: لا يصح أي: إذا رَه الآَيرُ والأولى التعبيرٌ ب: لا ينفذ؛ ليفية أنه 
موقوف» ووجة قول "الإمام" أن هذا رحوع إلى إطلاق لظ وعدم لتّمة» ووجة فوهما 
أن الطلق ينصرف إلى المتعارفي وهو التروجّ بالأكفاء وواه أن العف مشتَرَكٌ في تزوج 

(قولةٌ: E‏ العف مشترك إل) نعم وإ كان العف مشت رکا إلا أن ما يأتي في توجحيه 
جما ل فل اباد ا 


.٠٤۹/۱ انظر "شرح العين على الکنز": كتاب النكاح - فصل: لابن العم‎ )١( 

(۲( "الفح ": کتاب النكاح - فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها YY‏ 

(۳) المقولة ]١١۸۲۹[‏ قوله: ((كما لو أمره .ععينة)). 

)٤(‏ "الفتح": كتاب النكاح - فصل في الوكالة بالنکاح وغیرها ۲۰۳/۲ بتصرف. 

(ه) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء - فصل: بعض مسائل الو كيل والفضرلي ٠١١۱/۳‏ بتصرف. 
)٩(‏ "ح": کتاب النکاح ۔ باب الكفاءة ق۹۲١/أ‏ باحتصار. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ سسس يلم .ل حاشية ابن عابدين 


زه استحساك» ا یا K‏ ا وي "شرح الطحاوي": ((قولهما 
ي ب 


الکافعات وغيرهن» وتمامه ي 'الفت". 
٠۸١(‏ (قولة: وهو استحساف) قال فى "المداية": ((وذكر في الوكالة أن اعتبار الكفاءة 
: ۾ ب ء۶ م ر ي ت 
ق هلا استحسال عندهما؛ ك کل احد لا يعجز عن التزو ج معطلق الرو ىة“ فکانت 
الاستعانة (۳/ق٠۷/]‏ ثي التزوج بالکفء)) اه. 
قال في "الفتح": ((وفيه إشارة إلى اخحتيار قوهما؛ لأ الاستحسان مقَدّمٌ على غيره 
إلا في المسائل المعلومة والحق أن قول "الإمام" ليس قياسا؛ لأنه أخذ بنفس الف ظ النصوص» 
ق ءل م فم ف ك 
فكان النظرٌ ى: أي الاستحسانين أول؟) اه. والمراد باللفظ المنصوص لفظ ال وكل. 
ر۸۲۷ (قولة: بتته الصغيرة) فلو كبيرة برضاها لامجو عنده حلافا هماء ولو رَه أحته 
الي برضاها جار اشاق عر ى وله ق اة 


(قول "الشارح": وأجعوا أنه لو زوج بنته الصغيرة أو موليته لم يَجُّز إل بناءٌ على أ ال وكيل 
(قوله: والح أن قول الإمام ليس قياسا إل فيه أن لار ا ا و و ا ا ا 
حفيّا» وهنا لا شك في ظهور دليله وحفاء دليلهماء تأمّل. على أن "الطحاوي" قال: ((قولهما أحسر للفتوى). 


.۲٤٠/١ "ملتقى الأججر": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء - فصل: تعتبر الكفاءة‎ )١( 

(۲) "الهداية": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء - فصل تي الوكالة بالنكاح وغيرها .۲٠٠٣/١‏ 

(۳) انظر "الفتح": كتاب النكاح - فصل في الوكالة بالنکاح وغیرها .۲٠٠۳-۲۰۲/۲‏ 

)٤(‏ ني "أهداية : ((الزوج)). 

(ه) "الفعح": كتاب النكاح - فصل في الوكالة بالنكاح وغیرها .۲١٠/۳‏ 

)١(‏ ((برضاها)) ليست ثي عبارة 'البحر'. 

(۷) "البحر": كتاب النكاح _ باب الأولياء والأكفاء - فصل: بعض مسائل الركيل والفضرلي .٠١١/۳‏ 


الجزء الثامن کے TYo‏ کے باب الكغاءة 


وول م حر كما لو أمره ععينة أو E‏ أو ات بتزويجها 


ر 


ay a ESE Ee E SS ee ES CER E ESN و م تعيْنْ فرَوَجَها غير كفء‎ 


[A1۸]‏ (قولة: او مول ر ا آی: ال هي مَوّلى عليها 
من حه أي: له عليها الولايت ا2ف ع غا N‏ 

١‏ (قوة: كما لو أمَرَهُععينق محر قول المعن: ((امرأي)) بالتنكير» ومثلةٌ ما لو عن 
ال کال فو جه اکر فان دحل بھا غو عالم فهو على حيار ا ف 
ا ومهر المثلء ولو هي الوكلة سمت له ألفا فرَوَحَّهاء ثم قال اروج -ولو بعد الحول_: 
روك بدینار» وصدقهُ الوكيل إن افر اروج أنها م ت وکل بدينار فهي بايا فان ردت فلها 

مهرٌ المثل بالغا ما بغ > ولا نفقة عة ها؛ لأن بالرد تبين أن الأحول حصَل في نكاح موقوفي 
EC gays‏ 
ارا فا رغ اا و ا ق E‏ 
الوكيل» ويكوت القول قولّها فترد النكاح "فح" ملخحصا. قال تي "البرًازيّة": (روهذا إن 
ذکرَ اهر وان م بذک روح باکر من مهر العل عا لا نخان فيه الناس؛ ا بأقل منه 
كلك صح عنده حلاف شما » لک للأولياء ت الاعتراض في جحانب للمرأة ا للعار عنهم)) اه 


(قولة: فان ردت فلها مه الئل بالغ ما بلع إل الفرق بين هذه والني قله حيث وجب فيها الأقلء 

وهذه وجب فيها مه الل بالا ما بغ ماف "البحر' ا جيك فا ها بالغ ا بلغ 
بخلاف ما تقدّم؛ لان هة الرأة رَضريت بالسمى» فإذا بطل النكاح ووب العَقرٌ لا راد على ما ريت به» أا 
هتا ما رضيیت بالسمًى في العقّد فكان ها بالغاً ما بل إل) اه. 

١ ((نفقة)) ساقطة من‎ )١( 

(۲) في "د" زيادة: ((قال ف اسي" وجب الاحتیاط)). ق۹١٠/ب.‏ 

(۳) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في الو كالة بالنكاح وغیرها .٠٠٤-۲۰۳/۳‏ 

)٤(‏ "البرازية": كتاب النكاح - الفصل الحادي عشر ف الوكالة فيه ٠١٠/٤‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
)٥(‏ الذي ني مطبوعة "البرازية": ((حلافهما))» وهو تحريف كما يدل عليه السّياق. 


قسم الأحوال الشخصية يږ ٦‏ حاشية ابن عايدين 


(ولو) زو جه المأمور بنکاح امرأة (امرأتين في عق واحد لا) ينفذ للمخالفة 


وله أن يجيرهما أو إحداهماء ولو ف عقدين رم الأول a E OR LR E ea‏ 


وانظر ما قدّمناه“ في باب الولي. 

۳۰7 (قولة: جز اتقاق لأ الكفاة م ى ها فر كان كا إلا اة اغ ا 
م ار مھ ازمر نیو جا وکا ل کان م ارغ راا کان فا ار بد فاك 
ابر" ثم قال: ((ولو روجَها من بيه أو انه م تَر عنده» وني كل موضع لاينفد فعلٌ ال وكيل 
فالعقدٌ موقوفتٌ على إجازة ال وكل» وحکم الرسول کحکم الوکیل فی جمیع ما ذکرنا» وت وکیل 
ارا التروّحة بالترويج إذا طلقت ٣۷اب‏ وانقضّت عِدتها صحي كت و كيه أن يزوح 
اتوج فطلقَت وحَلْت فروحها فاته صحي). 

[3A1]‏ (قولة: بنکاح امراة) تکَها دلالة على آنه لو عبُتها فرَوجَها مع أحرى لايكون 
مخالفاء بل ينفذ عليه في المعينقء وقي "الخائية": (ر و كله بأن يروه فلانة أو فلانة فأيهما رَوَحَةُ 
حار ولا تیطل الت وکیل بهذ الحهالت)» "نهر . 

ر مالف لل قاض وار ادا 2 ووه ل وجه إلى فنا 
للمحالفةء ولا إلى التنفيل في إحداهما غير عين للجهالةء ولا إلى التعيين لعدم الأولويّة» عير 
التفريق)) اه. 

ی ها رخاف ا اا بهذا غل قول 


)١(‏ المقولة رقم ]١٠١١۲[‏ قوله: ((قیل: يشترط))» و ص١۲۳‏ (تنبيه). 

(۲) "البحر": كتاب النكاح _ باب الأولياء والأكفاء - فقصل: بعض مسائل ال وكيل والفضولي .٠١١/۳‏ 
™ "الخانية": كتاب النكاح - فصل في الوكالة ۳٣٠۹/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

.أ/١۷۷ق "النهر": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء - فصل ف ال وكالة بالنكاح‎ )٤( 

(ه) "اهداية": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء - فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها .۲١۳/١‏ 

.٠١٣/١ "تبيين الحقائق": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء - فصل قي الوكالة بالنكاح وغيره‎ )١( 


"10/۲ 


الحزء الثامن کے TY‏ ا باب الكماءة 


وتوقضف الثاني» لاا GR‏ 
حارء إلا إذا قال: لا ترَوْجْی إلا امرأتین E‏ أو قي عقدتين لم تز المحالفة.. 
اة 2 زي افر يق))» وأحاب في "البحر": (ربأن مراده عند عدم الإجازةء فان أحاز 
تاهما ار داعا نفن): 

[ATE]‏ (قولة: E‏ لثاني) لاه فضولل ف 

(۱۱۸۳] (قو ل إا إذا قال إلخ) في "غاية البيان": ((أمرّه بامرأتين في عقدة فرَوجَه و اشد 
از إلا إذا قال: لاتروحي لاان غد ف هرن له أي او ن وك دة 
فلو وجه ٹنتين في عقدتين فالظاهر عدم الجواز؛ لأ قوله: رر عقدة)) داح تحت الحصرء 
وهو المفهومٌ من كلام "الشارح". 

وني "الحيط": ((َمَرَهُ بامراتين ٿي عقي فروجهما في عقدتين جار وڻي: لا تروجْي امرنين 
اا ا و ي الأول أت ال وكالة حالة الجمع 
وم ينفِها حالة تفرد ا ل کت والتتصيص على الحمع لا يتفي ما عدا وق الثاني اشا خخا 
التفرد والنفي مفيد ما في الحمع من تعجيل مقصودو) فلم يضر وكيلا حالة الاتفراد) اه. 

والظاهر: أن في صورة النفي هذه لو رَوَحَهُ امرأة يصح» ولا يتوقفُ على تزویج الانية 


(قولة: وقي: لا روشق ارات إلا في عقدتين فزوّحهما في عقدةٍ لا جور إل) هكذا عبارة 
Es SEI a‏ 


.۲۰۳/١ "الهداية": کتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء - فصل في الو كالة بالنكاح وغیرها‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب النكاح - باب الأرلياء والأكفاء - فصل: بعض مسائل ال وكيل والفضولي .٠١١/۳‏ 
(۳) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الكفاءة ٤٦/۲‏ . 

.'" ((إلا في عقدتين)) ساقط من‎ )٤( 

(ه) في "د" زيادة: ((فلا بد من مراعاة النفي فلم یصر...)). ق۹١٠/ب.‏ 

ر ع عن ا 


قسم الأحوال الشخصية د ۳۲۸ .س حاشية ابن عابدین 


(ولا يتوقف الإيمجاب على قبول غائبٍ عن المجلس في سائر العقود) مِن نکاح وبیم 
و عيرهماء TO E a e‏ 


في عق آحر» وكذا في صورة النفي قي كلام "الشارح"» وهي: لا تروّجْي إلا امرأتين في 
عقدتين» وهو حلاف الفهوم من كلام فتأمّل. 

[1A1]‏ (قولة: على قبول غائب) أي: شخصس غائبي فإذا أوحَّب الحاضرٌ وهو فضول 
من جانبٍ أو من الحانبين لا يتوف على قبول الغائب» بل بطل وإن قبل العاقدٌ الحاضرٌ بان 
EE E BANE u KE ES‏ 
ينف بأ م يكن فضوليًً ولو من حانب كما في الصور الخمس الآنية. 

۸۳۷ (قول: في سائر الغقرد) قال "المصنف" في "لے" : ((هو أُولى ما وقعٌ ف 
"الكتز" من قوله: على قبو ل ۳ق YY‏ نا کج غائب؛؟ لأنه رعا أفهم الاحتصاص بالتکاح 
ولیس كذلك)). 

[11AYA]‏ (قولة: بل ل لا کان یتوهم من عدم ا أنه تام اكتفاء بالإمجاب وحده 


o م س 4 ^ م‎ 8 « K 8 .ر‎ : E 
(قوله: ون حلاف المفهوم من کلامه !( فيه انه ي الصررة الأول 4 "الشارح" ات ل ولاية جحمع‎ 
امرأتين قي عقا واحد ونفى التفريق» فإذا جمعهما في عَم نفد وإذا فرق لا ينفف وفي الثانية أنبتها حالة‎ 
م م ن ت 2 2 ر م وام ت ي‎ 
الانفراد ونفاها حالة المحمع فبمجرد وجود العَقد على واحدةٍ ينفذ لعدم المخالفة لوجحود التفريق فلا يتوقف‎ 
ا 4 د 2 7 ۳ ا 2 1 4 م‎ 
على تزويج الثانية» فليس قي كلامه ما يدل على أنه إذا زوجه واحدة لا ينفذ إلا إذا زوجه الأحرى» غاية ما‎ 
أفاده أنه ليس له وَّلاية احمّم فيها.‎ 


() المقولة ]۱۱۸٤٩[‏ قوله: ((وإن تكلم بکلامین)). 
(۲) ”در ص ۳۲۹۔۰ ٣۳ے‏ 
)( المح ': کتاب النكاح ۔ باب في بیان أحكام الكفاءة ١/ق‏ ۲١۲٠/ب.‏ 


. ٠٠١١/١ انظر "شرح العييٰ على الکتز": كتاب النكاح ۔ باب ارلا لى بيان الوكالة بالنكاح وغيرها‎ )٤( 


الجزء الثامن ي ا ے ی باب الكفاءة 


ا 
(ویتولی طرق النکاح واحد) بإيجاب و قوم مقام لقبول ي ا 7 ن 
کان ولیاء أو وکیلا من الجانبین'» أو أصیلاً من حانب و وکیلا أو ولا من خر 


ت 


دفع هذا الإيهام بالإإضراب» و البِطلان ذا : بل فضول عن الغائب أما إذا إذا قبلٌ عنه توقف 
على الإحازق "ط"". 

]114۳4[ (قولة: ولا ل الإحاز يعنٰ: أنه إذا بلغ الآحر الإحاب قبل لا يصح الد؛ 
لأ الباطل لا يجا "ط". 

6٠١‏ (قولة: يموم مام القبول) كقوله مثلا: روحت فلانة من تفسي» فإنه يتضمُنْ 
الشطرين» فلا يحتاج إلى القبول بعده» وقيل: إشترط ذكرٌ لفظ هو أصيل فيه ك: روحت فلانىة 
بخلاف ما هو نائب فيه ک: رَو حتها من نفسي» و كلام "الهداية"“ صريح في خحلافِه كما في 
TRS‏ 


]1^۸4[ (قوله: وليا او و کیاا من الجانبين) ا روحت ابی نت أحي» أو ا ى 
۳ ا ى ا ی 
مو کلی فلانا موکلی فلانةء قال "ط': ((ویکفی شاهدان على وکاله وو کالتها وعلی العقد؛ لأنً 
الشاهد يحمل الشّهادات المديد) اه. وقدمنا“ أن الشهادة على الو كالة لاتلرّم إلا عند الجحود. 
[11A£Y]‏ (قولة: i‏ أو من آحرَ) کما لو وکلته ارا أن يزو جها من نفس“ 
(۱) في "د" زیاده: ((قوله: کان کان ولي أو وکیلاً من الجحانبین إل قال القهستاني' : کان يزوج أبنته من ابن أحيه» 
أو بنت اخحیه من ابنه» وهما صغیران. انتهی)). ق۱۰٣۱/.‏ 
(۲) "ط": كتاب النكاح . باب الكفاءة 4١/۲‏ . ۱ 
(۳) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الكفاءة 4١/۲‏ . 
)٤(‏ "اهداية": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء - فصل في الوكالة بالنکاح وغیرها .۲١۳/۱‏ 
() "البحر": کتاب النكاح ۔ باب الأولياء والأكفاء - فصل: بعص مسائل الو کیل والفضول .10 بتصرف. 
)١(‏ "الفعح": كتاب النكاح ۔ فصل في ال وكالة بالنکاح وغیرها .٠۹۷/۳‏ 
(۷) "ط": کتاب النكاح - باب الكفاءة 41/۲ . 
(۸) المقولة [۱۱۸۲۲] قوله: ((أمره بتزويج إخ)). 
)٩(‏ في "د" زيادة: ((فر ع: وكلته أن يزوّجها منه غدا بعد الظهر فزو حه قبل الظهر أو بعد الغد لا جوزء كذا ني "الهندية". - 


قسم الأحوال الشخصية ‏ _ ٠‏ جم حاشية ابن عابدين 


0 
رش ي هل 


أو وليا من حانب وکيلا من آخرَ ک: زوجت بني من م وکلي (لیس) ذلك الواحد 


أو کانت له بت عم صغيرة لا ول ها أقرب منه فقال: روحت مو كل أو بت عمّى. 

۸4۳ (قولة: کتازو جت ی ا کي ل ال الام ا ن 
التعريف بالاسم والنسب» وإغا م یذ کره لأنه مر بیان . 

٠١‏ (قوة: ليس ذلك الواحم أي: القوي للطرفين (ربفضولي)) کما فی الخمس المارة. 

۱۸٤٥(‏ (قولً: ولو من حانب أي: سواءٌ کان فضولياً من حانب واحڊٍ أو من حانيين» 
أي: جانب الرّو ج والرًوحة» فإذا كان فضوكًا منهما أو كان فضوليًا من أحدهماء وكان من 
الآحر أصيلاً أر وکیلاً أو ولا ففي هذه الأربع لا يتوقف» بل يطل عندهما حلاف ل "الثاني" حیٹ 
ال انه رقف على قبول افا کیا برف تفاقاً لو قبل عنه فضولي اوا ا 
نافذة اتفاقاء وبقي صورة عاشرة عقاية» وهي الأصيل من الحائيين م يذ كرّها لاستحاليها. 


ر نض ر 


۱۸٤‏ (قولة: وإ تكلم بکلامین) أي: بإيجاب وقول کد زوحت فلانا وقبلت ع 
وهذه مبالغة على المفهوم» وهو أن الواحد لا يتولى طرف النكاح عندهما إذا كان فضوليا 


- قلت: ولكن في وكالة "البزازية": الشركة في الأظهر تتوقف» والوكالة لاء حتى لو قال: وكأقك ببيع عبدي اليوم 
فباعه غداً بجوز. قال: ومثله تي "شرح الطحاوي": أنت وكيلي غداً في بيع عبدي هذا صار وكيل في الغد وبعد» 
لا قبله. اه فتأمل)). ق ۰٦۱/أ.‏ 

)١(‏ ((من)) ساقطة من "الأصل" و" و"ب". 


ر ع 

(۳) ' در" ص۳۲۹ وما بعدها. 

)٤(‏ "در" ص۳۲۹ وما بعدها. 

)٥(‏ تي "د" زيادة: (( م يكن متوقفا على قوهماء وعند أبي يوسف: يتوقف» لأنه لو كان سأموراً من الحانبين ينعقد» 
فإذا کان فضوليا ترقف» وما أن الموجود شطرٌ العقدء وهو لا يتوقف على ما وراء الجلس» وهو الحق لاتقاق هل 
المنعب في نقل قوغما على أن الفضول لا يتولى الطرفين. من "البحر" ملحصاً)). ق١١٠‏ /. 


الحزء الثامن ا ۳۳۱ E‏ باب الكقاءة 


ین سے ۴ اش 


ل قبولَهُ غب مُعتبّر شرعا؛ لما تقر أن الإجاب لا يتوقف على قبول غائبٍ. 
(ونکاح عباٍ وأَمَة بغير إذن السيد موقوف) على الإحازة E‏ 


وو یکلام واحاٍ أو بکلامین حلاف لما في حواشي 'المهداية' و شرح 
الكاني": ( ن أنه إا عندهما إذا ا یکلام واحك َم [۳/ق۷۷/ب] لو تكلم بکلامین 
فاته لاَيطْلٌ» بل يتوف على قبول الغائب اتفاقا))» وده في "الفح ": (ربان الح حلاف ونه 
لاوجو لهذا القيد قي كلام أصحاب المذهب» وإغا النقول أن الفضول الواحد لا يتولى الطرفين 
عندهما» وهو مطلق)). 

[A4۷]‏ (قولة: لان ول أ الفضولي التولي الط قن: 

[1A۸]‏ (قولة: لما تة تقر إل) حاصاة آل لااب اضر من فول ولیس له قابل 
في ابحلس ولو فضولا آحرَ- صدَرَ باطلا غير متوقف على قبول الغائب» فلا يفيد قبول العاقد 
بعده» و م يُخرُج بذلك عن كوه فضوليا من احانبين» قال قي "الفح" : ((إلً كون كلامَي 
الواحد عَقدا تما هو اثر كونه مأمورا من الطرفين» أو ن طرف وله ولاية الطرف الآح). 

۸ (قولة: ونکاح عبل أي: ولو مُدبّرا أو مکاتباء "نهر ". 

.” (قولة: وأمَع) أي: ولو أمّ ولب "نهر‎ ۰١ 

ا آي حار ارخا ال و ادن اكا ف 
ل E‏ ا ترو بغير إذن ا ذِنَّ لا ينفذ؛ لان الإذن 


)١(‏ في "د" و "و": ((إذ)). 

(۲) "الفتح": كتاب النكاح - فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها ۲٠٠١/۳‏ بتصرف. 

(۳) "الفتح": كتاب النكاح - فصل في ال وكالة بالنکاح وغیرها ۲۰٠۰/۳‏ 

)٤(‏ "النهر": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء فصل في الو كالة بالنکاح ق٦۷٠‏ إب. 

(ه) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء - فصل بي ال وكالة بالنکاح ق٣۷٠/ب.‏ 

.١٤۸/۳ "البحر": كتاب النكاح ۔ باب الأولياء والأكفاء - فصل: بعض مسائل الو كيل والفضولي‎ )٩( 
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١ قي‎ )۲( 


قسم الأحوال الشخصية سس ٣م‏ .س حاشية ابن عابدين 


(كنكاح الفضول) سيجيءٌ في البيوع توقف عقودو كلها إن ها مُجيٌ حالة العقد 


ليس يإجازة» فلا بد“ من إجازة العباد العاق وإ صدَرَ العَقَدٌ منه)) اه. 
ےھ 0 ع ۰ ار ~~ ہر ۾ 
[۱۱۸۲] (قوله: کنکاح الفضول) أي: الذي باشرَّه مع آخحر أصیل أو ولي أو وکیل أو 
[ ي 2 e‏ ي ت ۶ ۶ 
فضولي» أمّا لو تولى طرق العَقدِ وهو فضولي من الحانبين أو أحدهما فإنه لايتوقف خلافا 
eff‏ م ت a 8 Oil E‏ ل ك 
ل آبي يوسف" کا مر الف اا ((الفضولي: من يتصرف لغيرهٍ بغير ولايةٍ 


ولاوكالة» أو لن سه و ها ونما زدناه أ قول او لسا ليدحلّ نكاح العباٍ بلا إذن 


إن قلنا: إنه فضول» NE‏ به ي أحكامه)) اه. 

والصبِي كالعبدء ونا قال: ((مّن يتصرف) لا: من يعفد دحل اليمين» كمالو علق 
طلاق زوجة غيرهِ على دحول الدار مغلا فان قف إجازة الروج» فن اجار م 
as‏ بالدحول ب الا اة ااا تقل الرّوج: رت الطلاق علي ولو قال: حر 
هذا اليمين علي زمه اليمين» ولا عَم الطلاق ما م تدخل بعد الإحازة كمافي ا 
"الجا © و"المنتقى". 

[1A0]‏ (قولة: إن ها مج إل( ف ارق E‏ ت ((قابلٍ يبل الإنحجاب 
سواء كان فضولياً أو وكيلاً أو أصيا)» وقال فيها في فصل بيع الفضول: ((لو باع الصّي مال 


)١(‏ فی "ط": (رولا تبطل)). 


tT? 


: ((فلا يعد)) وهر حريف. 


(۳) المقولة ]١١۸٤١[‏ قرله: ((ولو من جانئب)). 

.٠٤١/۳ "البحر": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء - فصل؛ بعض مسائل ال وكيل والفضولي‎ )٤( 
۳ ((فتطلق)) ساقطة من‎ )٥( 

.٠۹۸/۳ "الفتح": كتاب النكاح ۔ فصل ف الو كالة بالنکاح وغیرها‎ )١( 

(۷) "الحامع الکبیر": كتاب الطلاق - باب الطلاق یکون من غیر زوج فیجیزه ص .١۸۳‏ 


الحرء الثامن يت YT‏ کے باب الكفاءة 


ت ر 


و اشترّیء» أو اروج 3 روج امت أو كاب عبدَهُ ونحوهُ توقف على إحازة الول» [٣/ق۷۸/أ)‏ 
E‏ نفذ. ولو طَلقَ» أو حلع أو أعتق عبدة على مال أو بدونه» أو وهب أو 
تصدق» أو رَو عبدهٌ أو باع ماله بمُحاباة فاحشةٍ» أو اشتَرى بغبّن فاحش أو غير ذلك ما لو 
فلا و ا د کان ا لعدم الحو ا ا ن E OE‏ لابشداء 
لعقدء فيصح على وجه الإنشاء كأن قول بعد الارع: أوقعت ذلك الطلاق أو العتاق)) اه. 

قال ي 2 : ((وهذا 2 آل شش ا هنا .عن مدر على إمضاء ا 
لا بالقابل مطلقاء ولا بالولي؛ إِذ لازق في هذه الصور وان قبل فضولي ار أو 6 
قدرة الول على إمضائهاء فعلى هذا فما لا جير له -أي: ما ليس له من يدر على الإجازة - يطل 
کما إذا کان عه رة فزوج القضرل مةه آر حت امرأتف أو حامضة أو معتدة أو غنرنة» 
اف ب أو إذا م يكن سلطانٌ ولاقاض لعدم من يَقَدِرُ على الإمضاء في 
حالة العَقَدِء فوقع باط لر رال الان و ت امرأته السابقة وانقضاء عِدَةٍ اعدو فأحاز 
أ ١‏ کان چ ان قت لوحود من يقدر على الإمضای) ا ما 

وقوة: ((وأمًا إذا کان)) أي: وجد سلطان أو قاض ني مكان عَقاٍ الفضولي على الجنونة 

A E TE‏ ا لان وجود الجيز ال الو 

من أولاء السب كماد فالات السابق كيل قر ررولول الأمد , التزويج 
بغيبة الأقربي)). 


(قولةً: إلا إذا كان لفظٌ الإجازة بلح لابتداء العقد فيصح على وجه الإنشاء إل) سباي ف أل 
الطّلاق ا أرقعته وفع لأنه ابحداءٌ إيقاع؛ لان المي راحع إل جنس الطّلاقء e‏ 
لو قال: أوقعت ذلك الطلاق مخلاف قوله: أوقعت الذي تلفظته فإنه إشارة ا ای ن 
بیطلانه إخ. 


(۱) "الفتح": کتاب النکاح - فصل ني الو کالة بالنکاح وغیرها ۱۹۹-۱۹۸/۳. 
(۲) "در" ص۲۷۲ وما بعدها. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ س ٠‏ لم حاشية ابن عابدين 


(ولابن العم أن يروج بنت عمو الصُغيرة) فلو كبيرة فلا بد من الاستعذان» 


حتی لو وها بلا استعذان» فكت أو أقصَحَت بالرّضا لا جوز عندهماء وقال ‏ 
أو يوسف' جوز» وكذا المولى المعتق والحاكم والسلطان ' حوهرة' O‏ 


ا (قول: ولابن العم إخ) هذه من فروع قوله: ((ويتولى طرف النكاح واحد ليس 
کر شن ا فيتو لاه هنا بالأصالة من جانبه والولاية من جانبهاء ومشل الصغيرة 
المعتوهة ا ولا فی ُن المراد: حیٹث لاولي اقرب منه. 


ر 


A Ad)‏ فلا بد من الاستعذان) أي: إذا وها لتفسره لا بد من اسعذانها قبل العقد. 


11۸9[ (قولة: لاوز عندهما) لأنه تولى طْرَفٍ النكاح وهو فضولي من جانبهاء 
فلم يتوقف عندھما بل بطل کما مر راذا ۾ يتوقف لاينفذ بالاجازة بعده بالسکوت أو 


ر 


ج وهذا إذا رَوحَها لنفسه كما قلا اما لو رَوجَها ليرو بلا استمذان سابق فسکتت 
e‏ أو أفصَحَت بالرضا EL‏ إحازة؛ لأنه انعقَدَ ا لکو نه رد ا 
ا من أصيل أو ولي أو وكيل أو فضولي فتکون ۱ المسألة حينفذ 
من فرو ع قوله: ((ککاع فضولي)). 
۱۸۷ (قول: "حو هرة") جميع ما تقدّمّ من قوله: ((ولاین العم)) إلى قوله: (رالسلطاذ)) 
e 3‏ : وكذا لزل یی کک قال المي ا کا ا ابن ٠‏ اردع 
کما فی E‏ اھ. وعلی هذا تکون ارد 
)١(‏ في """: (رالوكالة)) وهو تحريف. 
(۲) المقولة ]1١۸٤١[‏ قوله: ((ولو من جانب)). 
(۳) المقولة ]١٠١١١[‏ قوله: ((ولو زوجها لنقسه)). 
)٤(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب النکاح ۸۷/۲. 


الجزء الثامن ج ي Yo‏ بے باب الكقاءة 


يعيْٰ: بخلاف الصغيرة كما مر فليحرر O‏ 
ا "الجوهرة"» 1 سے 


]11۸9۸[ : يعيْ: بخلاف الصغيرة إل توضيحه: أن قول "الحوهرة": ((وكذا المولى 
(E‏ إشارة إلى أن ذکر ابن العم أوَلا غير قيا بل المرادُ به من له ولاية التروج والترويج» 
وظاهرٌه أن هذا التعميم حار تي الصغيرة والكبيرةء أي: يزوج الول الصخترة ن تفسه و كتا 
الكبيرة لكن بالاستعذان وهذا صحيحٌ في الكبيرة اما ا فلا؛ لأنه ليس للحاكم والسلطان 
أن رحا صغیرة لا ول ها غيهماء لأ هما حك في فيتعين أن يكون قول "الجوهرة": 
((وکذا إخ)) راجعا إلى قوله: ((فلو کبیرة)) لبيان تعميم الولي فيها فقط» وهذا معنى 
لار رادت اة ك ر اي ق الفررع من اباب اساب ق فر 
(( ليس للقاضي تزويج الصغيرة من نفسره إخ))» لكن بعد حمل كلام "الجوهرة" على هذا 
يیقی فيه إشکال ا وهو أن الحاكم والسلطان لايزوجان E E‏ 
فعلّهما حك كما ر وهذا لاتظهر ي الول ايء فقراة معهما ف الأّر وذ ظلار 
بالتسبة إلى الكبيرة لكنه لا يهر بالنسبة إلى الصُغيرة المفهومة من التقبيد بالكبيرةء فلذا قال: 
((فليحرّر))» فافهم. 
ولذ طهر ان لامانع من تزوج الّولى العيق معتقتةُ الصُغيرة لنفسيه حيث لا ولي أقرب 
منه؛ لأنه حينار هو الولي احبر فیکون اصیلا من جانبو ولا من جانبها کابن العم» فیکون 


(۱) ا ات النكاح ۔ باب الكفاءة ق ١١۲‏ /أ. 
(۲) "الحوهرة النيرة": كتاب النكاح ۸۷/۲. 
(۳) في "الأصل": ((يزوجا))» وهو خحطاً. 


)٤(‏ در ص۲۷۰. 


)٥(‏ تي "م": ((لنفسهما)). 


(1) در ص ۷۰ہ. 


PYV/Y 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .س ٠‏ للم حاشية أبن عابدين 


(من نفسه) فيكو أصيلا من حانب وليّا من آخحر (كما لل وكيل) الذي وكاته 
غ # ٣‏ 


i r LST aneseennnnnenancenenennornenennnnennne يزو جها من نقسه‎ 61 


داحلا تحت قوهم: ويتولی طرفي النکاح واحد لیس بفضولي من حانبي ولا یعارض ذلك عبارة 
"احوهرة" التي هي غير مُحرّرة؛ إذ لولا وجو المانع في الحاكم وهو أن فعلة حك لكان 
دالا تحت هذه القاعدة» ولا مانع في الوىء فیبقی دالا تحتهاء ا لو کان الول کالجحاكم 
يلرم ا لا يمك ترو ها من ابو ونحوو ممن لا تقبَلٌ شهادتة له» ويخالفة ما في "الفح" عن 
'التجنيسن" :0 روح القاضي الصغيرة التي هو وليه من ایو لایجوڑ کال وکیل بخلاف سائر 
الأولياء؛ لال تصرف القاضي حكي» وحکمه لابه لا يجوز مخلاف تصرف الولم)) اه. 

فقولة: (رمخلافٍ سائر الأولياء)) يْشمَلْ الول الْعيقَ» فهذا صريح قي أنه ليس كالقاضي. 

( تنبية) 

(۳/ق۷۹/] تقد أل المت اى الات ران ل وت الترويج وو کان اش ٠‏ 
ا م عصيتة من الفسنب على ترتیبهم کما في 2 ا ن ل 
تزويج الصغيرةٍ لنفسره فكذا بنوه وعَصباتة» وكذا لو كان امرأة تزوّجٌ معتقها الصُغير لنفسيهاء 
وا لله تعالى أعلم. 

E 111۸9۹]‏ من ي ((روّحة امرأة وترَوخْت امرأة وليس في 


(De ر‎ 


(۱) في "د" زیادة: ((قوله: من نفسه» صوابه: نفسه بإسقاط [من])). ق ۰٦۱/أ.‏ 

(۲) "الفتح": کتاب النکاح ‏ باب الأولیاء والأکقاء ۱۸۳/۳ باخحتصار. 

(۳) المقولة ]١١١۸٠١[‏ قوله: ((فيقدم ابن البجحنونة على أبيها)). 

£( "الفتح": کاب اللكاح - پاب الأولياء والأكفاء SANIT‏ 

(ه) 'المغرب": مادة((زوج)). 

)ق "و" زیادة: ((ایو السعود عن الحموي»› وي "القاموس ": زوجته امراة» وتزو بحت اقرا وبهاء أو هذه قليلة 


ا و 


وزوجتهر عورعین) قرناهم)) ق ۱۹۰//. 


الق ي ا ب ج ا 
فان له (ذلك) فیکون أصیلا من حانبٍ وکیلا من آخر (بخلاف ما لو وکلتۀ بتروججها 


۸٠١‏ (قولة: فن له ذلك) أي: تروجها لنفسره بشرط أن عرفها الشهو أو يُذكرّ 

8 واسم م بها وحَدّهاء أو تكونَ ES‏ ق فقكفي الإشارة إليهاء وعند "الخ ضاف" 
يشرط كل ذلك بل يكفي قولة: روحت نفسي من مو كليي كما بسَطةٌ في "الفح" 

ا وقدّمنا" الکلام عليه عند قوله: ((وبشرط حضور شاهِدیْن)). 

ثم إل قول "الشارح": ((فدً له)) احرج إعراب المعن عن أصله ولايضْر ذلك؛ لأنه 
م غير اللفظ وإغا اده لإصلاح ا لمحن فان قول لضن" ((کما لل وکیل)) الكاف فيه للتشبيه 
بعسألة ابن العم» و((ما)) مصدرية أو كافةء و((لل وكيل)) حبر مُقَدم» والصدر النسبك من 
((أث)) وصلتها مبتداً مور واسم الإشارة بدل منه» وفيه أمران: 

الأول: إطلاق الوكيل مع أن المراد منه وكيل مقيد» بأن يزوجَها من نفسره. 

والثاني: أنه لا حاجة إلى زيادة اسم الإشارةء فأصلًح "الشارح' 
وكلتة)) والثاني بزيادة قوله: ((فدً له))» وحيعاٍ فقولة: ((لل وكيل)) حبر لبتداً حذوف تقديرة: أن 


ر ل 


يزوج من نفسيهء وم صرح به لدلالة التشبيه عليه» وقولة: (( الذي وکلته إڂ )) نعت لل وكيل» 


ح" الأول بزيادة قوله: (رالذي 


(قولة: لكاف فيه للشبيه .عسألة ابن العم وما مصدرية إل) حقه عسألة الوكيل؛ فإنها هي الي دحتها 
الات وج و مر E‏ - لا يظهر صحته لعدم جود فعْلٍ ا 
جور أن تكون مصدرية فعْل ي تعلق به قولة: ((ئلوكيل)) أي: يجوز وفاعله المصدر النسبك بعده» لكن على 
هذا لا يندفع م الام الأول إلا بإرادة ال وكيل الخاص» كما ذكره "الشار ے"' 


)١(‏ "الفتح": كتاب النكاح - فصل في الو كالة بالنکاح وغیرها ۱۹۱/۳۔۱۹۷. 

(۲) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء - فصل: بعض مسائل الو كيل والفنضرلي .٠٤١۷-١ ٤١/۳‏ 
(۳) المقولة ]١١۲١۸[‏ قوله: ((وشرط حضور شاهدين)). 

)٤(‏ ((أن يزو ج)) ساقط من "الأصل'. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .سسس ۳۳۸ حاشية اين عابدين 


o 


ف مرها أو قالت له: : زوج نفسي ممن شئت شئت DD a esses‏ 


ولا يخفى حن هذا السبكي نعم يكن إصلاح كلام لمعن بدونه بعل اسم الإشارة مبقدا 
و((للوكيل)) حبر وقولة: (رأن بروّحها)) على تقدير الباء احارَةٍ متعلقّ بال وكيل» وهذا وإن 
صح لکنه غیر تیاور من هذا اللَمْظء وعلى كل فلا علَلَ في كلام "الشارح"» فافهم. 

۸م (قوله: e‏ أي: غير مُعيّن» وكذا العيْنٌ بالأولى» وني "اهنديّة“ عن 
"فیط ": ((رَُل وکل امرآة أن روه روحت تفستها منه لاجون) اه. 

]134۹1[ (قولة: رَوجَها من نفسيي) وكذا لو رَوجَها من أبيه أو ابنه عند "أبي تحنيفة" كما 
قدّمناه“ عن "البحر"؛ لأ ال وكيل لايعقد مع من 0 

(۸۳ (قول: لاأنها إڂ) يوم اجوار لو رَوَحَها من أبيه أو ابنوء وقد علمت أنه لايجوز. 
]43ب[ 

4 (قولة: أو و کته أن ي يتصرف في أمرها) لأنه لو مرت بتزويجها لا يمك يملك أن يز وٴحَها 
ل و غ ا 

قلت: ومقتضى التعليل صحة تروغرها من غيرو» وينبغي تقبيده بالقرينة» وينبغي أنه لو قامَت 
قرينة على إرادة تزويجها منه آنه يصح كما لو حطّّها لتقيو فقالت: انت وكيل في ا 

(۱۸۹ (قوة: أو قالت له) ي غالب اللخ ب((أو))» وي بعضها بالواوء والأول هو 
الموافق لما تي "البحر"“ وغيري فهي مسألة ثانية ونقَل "الصنف" في "انح" عن "جواهر 


.۲۹۰۵/۱ "الفتاوى المندية": كتاب النکاح - الباب السادس في الوكالة وغیرها‎ )١( 

(۲) المقولة ]١١۸۳١[‏ قوله: ((لم جز اتفاقا)). ۰ 

(۳) "الفتاوی المندية": كتاب النكاح - الباب السادس في الوكالة بالنکاح وغیرها .٠۹۰/۱‏ 
)٤(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل بعض مسائل ال وكيل والفضولي .٠٤١/۳‏ 

(ه) "المنح": كتاب النكاح ‏ باب في بيان أحكام الكفاءة ١/ق /١۲۳‏ باختصار. 


ا لجزء الشامن ا باب الکفاءة 


م يصح تزويجها من نفسيه كما في "الخانيّة"» والأصل أن ال وكيل مَعرفة بالخطاب 
فلا دحل تحت النكرة. 
EER O‏ م Ra‏ 
(ولو أحار) من له الإحازة" ‏ (نكاح الفضولي بعد موته صَّح) لأ الشرط 
قيامٌ المعقود له وأحدِ العاقدين لنفسيه فقط (بخلاف إحازة بيعي فإنه يشرط قيام.. 


الفتاوری" : )ا یصح))» قال "البردوي": ((لعلٌ هذا القائلً REE‏ عَلمَّت من ال وكيل 
أنه یرید ترَوحَهاء فحینئنو جوڑ)). 
ر۸ (قول: م يصح آي: م ينفذ» بل يتوقف على احازتھا؛ لأنه صار فضولي من جانبها. 
۷ (قولة: والاصل إ( بيان أ قوما: كلتك أن زوحي من رجحل الكاف فيه 
للخيطاب» فصار ال وكيل عرفت وقد كرت رجلا نكر والٰعرّف غير وكذا قولها: ممن 


شفت» فاته .معنی: ي رل شت 
[1A4]‏ (قولة: وأحك العاقدين) هو العاقد لنفسه كما ف اال وى ای اء کان 


(قول "الشارح": لم يصح تزويجًها إلخ) رذلاك فلات ما لر قال ي رة سح الت يال خي 
شعت كان له أن ية عند تفسه كما في "الولوابلية" والغرق فبها. 

(قولةُ: لم ينف بل يتوقف إل الظاهرٌ آنه يع باطلا لکونه من آحد و 

(قول 'الشارے' : وأحدٍ العاقدين لنفسه إلخ) عبار "البحر": (ر(وأحد العاقدين ب ا 
"حاشيته": ((ټي ا تسام اولواح العاف جر العاقد لتفسيه فقط)) اه. و ا 
"الد" ليس فيها زيادة قوله: ((لتفسه)) وحيتار بظهرٌ قول "ال 

(قولة: هو العاقد لنفسه إل) الذي ظه ر أن العقد لا يطل عوت لوكيلٍ أو الولي وغلبه يكون 
بالعاقد لنفسه ما يشمَلْ العاقدً لنفسه حقيقة وهو الأصيل» أو حكما وهو الم و كل والصغيرٌ ونحوهماء فإنهم 


۶ ا 


: ((هو العاقد لنفسه))۔ 


)١(‏ في "د" زيادة: (رولو مات أحد الزوحين قبل الإجازة لا يرث الآحر؛ لان النكاح موقوف فيبطل بالموت» كما ي 
"هداي ")). ق ./٠٠٦٠۰‏ 

(۲) جلال الدين البزدوي: كذا في "المنح". 

(۳) وعبارته كما في نسختنا: ((وأحد العاقدين لنفسه)) كما ذكر الرافعي. 


)٤(‏ أي: ابن عابدين في "منحة للخحالق" ١٤۹/۳‏ (هامش "البحر الرائق"). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .س ع۳ .س حاشية ابن عابدين 


(فرو ع) الفضولي قبل الإحازةٍ لا يمك نقض النكاح....... RES‏ 


E E A E a E 
اکا کل م ا و أن الشرط قيام العقودِ ما" فقط.‎ 

ر١۸٠‏ (قولة: أربعة أشياء) وهم العاقدان والبيعٌ وصاحبةء وراد امن إن كان عَرْضا 
كان ار قاف 

14۷۰3[ (قوله: کما سيجيء ) آي: في البيوع. 

]1۸۷1[ (قولة: لايبلك نقض النکا) أي: لاقولا ولا فعلا E EE E‏ 
((العاقدون في الفسخ اربع 


باعتبار قيام الغيّر عنهم صاروا کأنھم عاقدون لأنفسرهم بأتفسره تمل وراجع. ودل لذلك ما ذكره "السندي" 
بقوله: ((وإنما م يشرط بقاءُ العاقدين؛ لان العاقد في النكاح غير الأصيل سفيرٌ لا قيا للعقد به)) اه. ثم رايت 
ني "الولوابلية" ني الفصل الأول من كتاب النكاح ما نصة: ((رحلٌ زوج ابنتة الصغيرة من ابن كبير لرحل بغير 
أمره حاطب عنه يوه ثم مات أبو الصغيرة قبل أن جير الابنْ بطل التكاح؛ لأ لأبي الصغيرة أن يفسخ هذا 
النكاح؛ لأنه في هذا النكاح قائم مام الصغيرة» والصغيرة لو كانت كبيرة فروحت نفسها من ابن كبير لرحل 
د عاط عد ارو ادان تف النکاح قبل أن حير الابنْ فكذا الأب فإذا مات کان ر عنرل 
رجحوعه» وعثله لو کان مکان ERE‏ وباقي المسألة بحاهما لا بطل عوت الأب؛ 
لان الأب إن أراد أن ينقض النكاح لا يمك لأنه عترلة الفضول)) اه. وبهذا تتضي المسألة ومعلومٌ أن ال وكيل 
E E‏ 


(۱) ((هما)) ساقط من ٣"‏ '. 

(۲) "البحر": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء - فصل: بعض مسائل ال وكيل والفضولي .٠٤۸/۳‏ 

(۳) انظر "الدر" عند المقولة ]۲۳۸١۳[‏ قوله: ((قبول الإجازة)). 

)٤(‏ "الخانية": كتاب النكاح - فصل في فسخ عقد الفضولي ٠٤٤/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى افتدية"). 

(ه) نقول: عبارة الرافعي: (ر(كان له أن يفسخ النكاح)) وما أبتناه من "الولواحية"» انظر "الولوالية": كتاب النكاح ‏ 
الفصل الأول في إذن المولى وإحازته النكاح ق١٠٤/أ.‏ 


YAY 


الحزء الثامن ي 8 E SE‏ باب الكفاءة 
بخلاف البيع. يشرط لاروم عقا ال وكيل موافقتة في المهر السمى. وحكم رسول كوكيل. 


عاقڈ لامك الفسخ قولا وفعلا وهو الفضولي» حتی لو رَو رجلا امرأة بلا إذيوء ثم قال قبل 
إحازته: فسخحت لا يتيخ وكذا لو رَوَحَهُ أحتها يتوقف الثاني» ولا يكوك فسخا للأوّل. 

وعاقد فسخ بالقول فقط» وهو خو الوکیل بنکاح می إذا ا اف فهذا 
ال وکيل يمك يلك الفسخ بالقول» ولو رَوَجَهُ أحتها لا تسخ الأرل. 

ر فسخ بالفعل فقط وهو الفضولى إذا زوج خلا اة باذ ووک ا 
وة امرأة غير معينة فرَوحَةُ أحت الأولى ب ينفسرخ نکاح الأولى» ولو فسح م 3 

وعاقد فسخ وهو ال وکیل بتزویج امرأءٍ بغیر عیتھا' إذا روه امرأة وع“ 
عنها فضولي» فان فة الو كيل أو رَوَجَهٌ (٣/ق٠۸/‏ أحتها فسخ 

(3AY1]‏ (قولة: لاف البيع) والفرق أنه ملیع ل ا فله الرحوعٌ کا ی 
خلاف التکاح» فان الحقوق ترح إلى المعقود له "عما 

۷۳ (قوله: موافقته في اهر الس عليه عند قوله: ((بمعينت)). 

(قولة: وحکمٌ رسول کوکیل) قال تي "الفعح': ((ذ کر ي الرسول من مسائل 
أ الس ل إ5 أ 0 ال ا کا 


(قول: وهو الوكيل بتزويج امرأةٍ بعينها إل الظَاهرٌ أن فيه إسقاط (رلا)) النافية» وتراحَع عبارة 
"الخانية"» ثم ريت عبارة "لاني" ونصها: «(رعاقڈ بنك الفسلخ بالقؤل واليغل جميعاء ار 
رحل وکل رحلا یروج امراة بغیر عبِها فزو جه امرأة وخاطب عنها فضول» فن فسخ هذا الوكيل 


ol a NB, e ر‎ 


)١(‏ في النسخ جميعها ((بعينها))» وما أنبتناه هر الصراب المرافق ل"الحانية". وانظر تقريرات الرافعي. 
(۲) الذي في النسخ جميعها: ((امرأة حاطب))» دون (واو)» وما ألبتناه من "الخانية". 

(۳) المقولة ]١١۸۲۹[‏ قوله: ((كما لو أمره .معينة)). 

.٠۹۷-۱۹۰۱/۳ "الفتح": کتاب النكاح - قصل في الوكالة بالنکاح وغیرها‎ )٤( 

(ه) "الميسوط": كتاب النكاح - باب الوكالة في النكاح ۲١/١‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .— ٣‏ حاشية ابن عابدین 


enone onrtHotrsrnurNnnNvCEE EY rDNDFLVCETHrVNYERDDNEOVEONRHVEEHVVEEOVIVDEDRDEENDNaAmMaAaAaAADNRAN 


إل فلانا يسألك أن تروّحيه نفس فاشهدت أنها رَوَحَته وسَيعَ الشهود كلامهما _أي: 
کلامھا و کلام الرسو ل فإك ذلك جائ إذا أقر الرّو ج بالرسالة أو ات عل ب فان م يكن 
أحدهما فلا نكاحَ بينهما؛ لأ الرسالة لما م تت كان ا ولم يض الروج ا 
را ادرا و ا ووا یں و 
0 النکاح أحكام التز وج بارسال الكتاب» وا لله تعالى أعلم. 


)١(‏ المقولة ]١١١١١[‏ قوله: ((فتح)). 


الجزءالثامن   .‏ ٣م‏ باب الهر 


باب المهر4 


8 ا ےه و ر ر ر ر 
ومن اسمائه الفداف 2 و الصدقة» و النحلة» والعطيةء والعقن AEE NSN‏ 


باب المهر ي 

لما فرَغ من بيان رکن النکاح وشرطه شرع في بيان حكيِه وهو المهرٌء فإ مهر المشل 
a yp OE O E i‏ 
أحكايه أيضا))» وأحاب قي "النهر": (ربانه إفا حص مه الفل لأ حكم الشيء هو اثر 
الات بو الاج بالا اخ و ا ولذا فالوا؛ إنه ا الأصلى في باب النكاي 
وأا المسمّى فإنا قامٌ مقَامَة للتراضى به)). 

ثم عرف الهر ف "الاية ‏ رربانه اسم لمال الذي جب ق عقد النکاح على الزوج قي 
مقابلة لضع إا بالتسمية أو بالعقلم)» واعترض بعدم شموله لواحب بالوطء بشبهة ومن نّم عرف 
O E‏ الرأة بعد النكاح أو الوط وأحاب في "النهر": (ربأن اعرف 
مهر هو حكمُ النكاح بالعقّد))» تأمّل. 

(۸۷) (قولة: ون أسمائه إل أفاد أن له أسماءُ غيرّها كالأجر والعلائق واليای قال ي 


"النهر"": (روقد مها بعضّهم ني قوله: [طويل] 


(1) فى "د" زيادة: ((قوله: ومن أسمائه الصّداق إل وف الصداق سبع لغات: أفصحها عند ثعلب فت القادة وة 
الأحفش كسرُها اک وان السبم: صّداق» صدقه» صدقه» صدقه» صدقة» صَدقة. اه)). ق ١٦٠٠/ب.‏ 

(۲) "العناية": کتاب النکاح ۔ باب الهر ۲١٢/۲‏ (هامش "فتح القدير"). 

(۳) "حاشية سعدي جلبي": كتاب النكاح ۔ باب المهر ۲١٠/۳‏ بتصرف (هامش "فتح القدير"). 

٤(‏ ) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق۷۷١/‏ بتصرف وفيه: ((إنغا هو مهر الثل كما صرح به في "العناية" بعد)). 

(ه) "العناية": كتاب النكاح ۔ باب المهر ۲١ ٤/۳‏ بتصرف (هامش 'فتح القدير"). 

)٦(‏ "النھر": کتاب النکاح ۔ باب المهر ق۷۷١‏ بتصرف. 

(۷) اله 7 كاب النكاح باب المهر ق۷۷١/‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية .سسس زيم  _‏ __ حاشية ابن عابدين 


وف استیلاد س 1 e‏ فى الحراثر مهرٌ المئل» وف الإماء عشَرٌ قيمة البكر 


مہ ےا و .9 وت وة 


لكنه م يذ كر العَطية والصدفة). 

ر۸۷٠‏ (قولة: وني استيلاد "احوهرة"”) أي: فى باب الاستيلاد من "الحوهرة" نقلا عن 
الإمام "الس رحسي 

۸۷۷ (قولة: في الحراثر مهر المثل) سيأتي تفسيرهُ وتفصيله. 

[1A۷A]‏ (قولة: وني الإماء إخ) أي: عش قيمة الأَمَة إن كانت بكر [۳/ق۸۰/ب] ونصف 
عُشر قیمتها إن كانت يا 

والظاهر: اا عدم نقصان العشر أو نصفِه عن عَشَرة دراه فإ نقص وجب 
كه إل ا 0 ار ل بعص عن ع مو كا م ال ار ا 

قلت": وقال ني "افيض" بعد نقله ما ذكرّه "الشارح" عن بعض الحققين: ((وقيل في 
احواري: يضر إلى مشل تلك الحارية حَمالا ومولى بكم تتروج؟ فيعتبرٌ بذلك» وهو المختار)) اه. 

والظاهر: ن هذا هو اراد من قول الآتي عند ذكر مهر المخل: (رإدٌ مهر الأَمَة بقذر الرّغبة 
فيها))» وقي باب نكاح الرّقيق من "الفتح"": ((العْقرُ هو مهرٌ متها في احمال» أي: ما برغب 


(1) تي ": ((وفرايض)). 

(۲) "الجوهرة النيرة": .٠۹۲/۲‏ 

(۳) المقولة ]٠١٠٠١٠١[‏ قوله: ((مهر مثلها)). 

)٤(‏ "ح": کتاب النکاح ۔ باب المهر 
)٥(‏ من ((والظاهر)) إلى (رقلت)) ساقط من "آ". 


.ہ٤1٣ در ص‎ )١( 
.۲۷۹/۳ 'الفتح": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق‎ )۷( 


اكان س حا و ب ي وبااي 


(أقلة عشّرة دراهم) لحديث "البيهقي" وغيره: ((لا مهر أقل من عشرة دراهم))» 
ورواية الأقل تحمل على المعجل.............٠..٠٠...... SE‏ 


رال 


به نی مٹلها مالا فقطء وأا ما قیل: ما تأر به مثلها للرنا لو جاز فليس معناه» بل العاد دة أن ما 
عط ذلك أل 4 يُعطٰی e‏ ن الثاني للبقاء لاف الأوّل)) أش. 

۸۷۹ (قوله: لحدیث ل وغیرو) رواه 'البيهقي" بسنا ضعیض”» ورواه "ابن ابي 
حاتم" وقال الحافظ "این حجر ": ((إنه بهذا الإسناد حسن)) كما ف "فتح القدير"” في باب 
الكفاءة. 

د 2 ۶ ن ٣‏ £ ت 

٠۸۸٠7‏ (قوله: ورواية الأقل إلخ) أي: ما يدل بحسب الظاهر من الأحاديث المروية على 

E a 0 و‎ EE 
جواز التقدير باقل من عشرة دراهم و کلھا مضبعفة إلا حديث: رر التیس ولو حاتما من‎ 
حديد »_ يجب هلها على أنه العجلء وذلك لأب العادة عندهم تعجيل بعض للمهر قبل الدخولء‎ 


() أحرجه البیهقي ۱۳۳/۷ ۲۰٤۲ء‏ والدارقطي ۲٤٠٥/۳‏ وابن عدي 4۱۷/٩‏ وأبو یعلی (۲۰۹۰)» والعقیلي ›۲٠٠/٤۲‏ 
والطبراني في "الأوسط" (۳) وابن جوزي في "الموضوعات" ۲٠۳/۲‏ من طريق مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطاة عن 
عطاءِ وعمرو بن ديتار عن جابر مرفوعاء وعن مبشر عن أبي الزبير عن جابرء وأحرجه ابن حزية وقال: أنا أبرأً من عهدة 
مبشر كما في "الال" ٤/۲‏ ١١ء‏ قال ابن عدي: وهذا إسناد باطل لا برويه إلا مبشر؛ قال الدارقطيٰ: متزوك» وهذا منكر 
م يتابع عليه وكذبه أحمد» وأخحرجه الدارقطي ۲٠٠/۳‏ عن جحويبر - متزوك - عن الضحاك عن التزال بن سبرة عن علي 
قوله» وتابعه محمد بن مروان لا یعرف» وأخحرجه عبد الرزاق »)٠١٤١١(‏ و'الدارقطي" ۲۲٠/۳‏ والبيهقي ۲۲۰/۷ مسن 
طرق عن داد بن يزيد الأودي عن الشعي قال: قال علي فذكره» قال الشافعي في "الأم": لا ثبت مثله ١/٠٠٠ء‏ قال 
أحمد: لقن غياث بن إبراهيم - كذاب - داو الأردي هذا فصار حديثاً وقد أنكره عليه حفاظ ا ال 
زال نكر عليه كما أنكره شعبة أيضاء وانظر "التمهيد" ١١١/۲١‏ و"ظفر الأماني" للكنوي ص٤‏ ۷١ء‏ وسيأتي نقل 
ابن الممام قي "فتح القدير" تحسين ابن حجر له من طريق أخحرى. انظر "اللكت الطريفة" للكوثري ص٤ ١-۷‏ ۷. 

(۲) "الفتح": كتاب النكاح A/T‏ 

(۳) ((دراهم)) ليست في "الأصل" و "ب" و"م". 

)٤(‏ أحرجه مالك ٤١١/١‏ كتاب النكاح - باب ما جاء في الصداق والجباء» والبخاري )١١١١(‏ كتاب التكاح _ باب إذا 
قال الخاطب للولي زوحي فلانة» و(۹٤١١)‏ باب الترويج على القرآن وبغير صداق» و(١١٠٠د)‏ باب المهر بالعروض 
وخاتم من حديد وأو داود )۲٠٠١(‏ كتاب النكاح . باب في التزويج على العمل يعمل» والترمذي )١١١١(‏ 
کتاب النکاح ۔ باب ما جاء في مهور النساء» وقال: هذا حديث حسن» والنسائي ١۲۳/١‏ کتاب النکاح ۔ باب = 


urEanansnvrdirvPDounrernnsQoceconacEc pb erecveNrEevrrOwnvEenNFrEITNNOVHaACuUSEEEEEENRESREAMGAARCCHCOCSDSDNDONEOSDSGNSGDSG 
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حت ذهب بعض العلماء إلى آنه لا دحل بها حتى يدم شقا ها تمسّكا عنيه للل "علا" أن 
دحل ب "فاطمة" رضی ا لله تعالی عنھما ستی یعطیها شیاء فقال: یا رسول الله لیس لي شیب 
فقال: ررأعطها درْعَك»» فأعطاها درْعَة. رواه "أبو داود" و"النسائي"» ومعلوم أن الصّداق 
کان اُربعمائة در ري فضّة» لك المختار الحواز قبلَه؛ لما روت ا رضي الله تعالى عنها 
قالت:«أمَرَني رسول الله ي أن ادل امرأة على زوجحها قبل أن يُعطيّها شيعا » رواه "أبو 
اود" ا المنع المذ كور على الندب» أي: ندب تقدیم شيء دحالا اا عليها تالا لقلبهاء 


= هبة المرأة نفسها لرجل بغير صداق. وأما رواية: ((زوجتكها ما معك من القرآن)) فقد أحرجه البخاري )١١۳١۲(‏ 
كتاب النكاح ‏ باب إذا كان الولي هو الخاطب» و(١١٠١٠)‏ باب السلطان ول لقول البي ي زوجحناكها. عا معك من القرآن» 
ومسلم )۱٤۲٥(‏ (۷۷) کتاب النکاح - باب الصداق وجحواز کونه تعلیم قرآن وحاتم حدید وأبو داود (۲۱۱۱) کتاب 
النكاح - باب ي الترويج على العمل يعمل» والترمذي )١١١١(‏ كتاب النكاح - باب ما حاء في مهور النساء» والنسائي 
٦‏ کاب النكاح ۔ باب هبة المرأة نفسها لرجحل بغیر صداق» واین ماحه (۱۸۸۹) كتاب اللكاح _ باب صّداق النساء 
والدارمي ۸۰/۲ کتاب النکاح ۔ باب ما جوز ان یکون مهراً. 
وأما رواية: ((أنكحتكها .عا معك من القرآن)) فقد احرجها احمد ۳۳۰/٠‏ والبخاري )١٠۱٤۹(‏ كتاب النكاح 
باب التزويج على القرآن وبغير صداق. 
وأما رواية: (رفقد ملكتكها .ما معك من القرآن)) فقد أخرجها البخاري )٥٠١١(‏ باب إذا قال الخاطب للولي: 
زوحيٰ» ومسلم )٠٤٠١(‏ كتاب النكاح - باب الصداق وحواز كونه تعليم قرآن وحاتم حديد» والنسائي ٠١۳/١‏ 
کتاب النکاح - باب الترويج على سور من القرآن» كلهم من حديث سهل بن سعد الساعدي ته مرفوعا. 

(۱) رجه ابو داود (۲۱۲۹) کتاب النکاح - باب في الرحل یدخل بامراته قبل ان ینقدها شیا والنسائي ٠۳١-۱۲۹/٦‏ 
كتاب النكاح - باب تحله الخلوة» والبيهقي في "السنن الكبرى" ٠١۲/۷‏ كتاب الصداق _ باب لا يدحل فيها حتى 
يعطيها صداقها أو ما رضيت به» والطبراني في "المعحم الكبير" »)٠۷١( ٠١١/١‏ وعند النسائي والبيهقي والطبراني: 
((درعك الحطمية)). 

(۲) آحرجه بو داود (۲۱۲۸) كتاب النكاح - باب في الرحل يدحل بامرأته قبل أن ينقدها شيئاء من طريق خيشمة 
عن عائشة» قال ابو داود: وحيتمة نم يسمع من عائشة» وابن ماحه (۱۹۹۲) كتاب النکاح- باب الرحل يدحل 
باھله یل آن يعطها شیغا» وأبر يعلى )٤1۲۲(‏ وقال محققه: إسناده ضعيف» والطبراني في "الأوسط" .)١۸٠١(‏ 


۹/۲ 


الحزءالقامن ‏ ل س ۷ع س باب اله 
(فضّة وز سبع مثاقيل كما في الرّكاة (مضروبة كانت أو لا) ولو ديا e‏ 


وإذا کان داكو وحب حمل ما خف ا Ey‏ جما بين الأحاديث» وهذا وإ قيل: 
إنه حلاف الظاهر ف حديث: اليس ولو حاتما من حديدٍ» لكل يحب [٣/ق٠۸/)‏ المصرٌ إليه؛ 
قال ف ا عا مع من القرآن»» فإك حمل على تعلييه إياها مامعه أو نفي 
الهر بالكلية عرض کتاب الله تعالی» وهو قوله تعالى: انت تتو اتوم | [النساء ٤‏ ۲]» 
فقي الإحلال بالابتغاء بالمال» فوب كون الخبر غير حالفو اله» وإلا ل يقبَل؛ لأنه حبر واح 
وهو لايخ القطعي في الدلالةء وتام ذلك مبسوط في "الف" . 
٠۸۸١١‏ (قولة: فضة) تيبر منصوب أو بحرو ف ((دراهم)) تيبر د ((عشرم)» و((فضة)) 
يبر ل ((دراهب)) على أن مراد بها آلة الوزن. 
1AA1]‏ 1[ (قولة: وڙٺ) بالرفع ف ((عشرة)» وال حال على تقدیر: ذات وزك» 
hE‏ 
٠۸۸۳(‏ ا (قول: سبعة مثاقیلً) هو أن یکون کل درهم أربعة عشر قيراطاء "شرنبلالًة". 
4 (قولة: مضروبة كانت أو ل فلو سحى عكرة برا أو اعرضا قيمتة عشرة ترا 
لا مضروبة صح وإغا تشرط المصك وكة في نصاب السرقة للقطع تقليلا لوجود الح "بعر . 
]11۸۸0[ (قولة: ولو دنام أي: فى ذمتها أو ف ذِمة غورهاء أا الأول فظاهرّ وأمًا لاني 
فکما لو ترَوّجَها على عشرة له على زیي فانه يصح واخنغاسن اها ان ا 
المديون احبر الزوج على آن و كلها بالقبض منه كما في "النهر"”» أي: لملا يلرم تمليك الدين 
(۱) "الفتیح": کتاب النکاح - باب المهر ٠/٣‏ ۰ 
(۲) "ط": كتاب النكاح ۔ باب المهر .٤]۸/۲‏ 
(۳) "الشرنبلالية": كتاب النكاح - باب المهر ۳١٠/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
)٤(‏ ((أو عرضا قيمته عشرة تبرأ)) ساقط من "". 


(ه) "البحر": کتاب النكاح - باب المهر .٠١۲/٣۳‏ 
)٦(‏ "النهر ": كتاب النكاح ۔ باب المھر ق۱۷۷/۔ ب. 


قسم الأحوال الشخصية س ريم حاشية اين عابدين 
أو عرضا قيمتة عشرة وقت العقدء أا في ضمانها بطلاق قبل الوطء فيومٌ القبض.. 


من غير مَّن عليه الدَينُ. اه "ح"» لكل إذا ضيف النكاح إلى دراهم تي ذمَيّها تعلق بالعين 
لا بالل و 0 ق 
ا و ا ع 

۱۸۸ (قول: أو عَرْضاً) وکذا لو منفعة کسکنی دارو» وركوب دابَْيٍ» وزراعة أرضِه 
حيث عَلمَّت المدَةَ كما فى "اندية". 

NE OR TT‏ حرج مايأتي" من عدم صحة 
التسمية تي حدمة الروج الح ها وتعليم القرآن. 

1AAY]‏ 1[ (قولة: قيمته عر وقت:العقدم أي: وإ صارت يوم التسليم غانية فليس ها إلا هو 
ولو کان على عکسه ها العرض ا ودرهمان» ولافرق في ذلك بین الوب ولكيل والموزون؛ 
لأ ما حل مهرا م يتير في نفسيهء وإنما التغيرٌ في رغبات الناس» "بحر" عن "البدائع"“. 

(4 (قولة: ا في ضمانها ڂ) يعي: ما ا لحكم في ضمانها إل وذلك كما 
لو تَوحَّها على ر وب وقيمتة شر فقبَضة وقيمتة عشرون» وطلقا قبل الأول والشوب 
مُستهلك ردت عَشّرة”؛ لأنه إفا دحل في ضمانها بالقبض» فتعتَبر قيمتة يوم القبض» 
٣ق‏ ١۸/بع‏ "بحر" عن "الحيط". والهلاك كالاستهلاك؛ لأنها إذ“ توا احذيمازاة ف 
قيمته بعد القبض ي الاستهلاك ففي املك با وأفاد أنه لو قائما ا تعتبر قیمته يوم م الطلاق 


(۱) "ح': کتاب النکاح ۔ باب المهر ق ۲٣١/إب.‏ 
(۲) "الفتاوى المهندية": كتاب النكاح - الباب السابع في المهر - الفصل الأول فی بیان أدنى مقدار المهر .٠٠۳/۱‏ 


i NH 


(۳) "در" ۹٦۹۳٦۲‏ ۳ہ۔. 
)٤(‏ "البحر": كتاب النکاح _ باب المهر .٠١۲/۳‏ 

)٥(‏ "البدائع": كتاب النکاح ‏ فصل: وأما بیان أدنى المقدار ۲۷۷-۲۷۷/۲ بتصرف. 
و : 0 زیادة؛ و عن ال ق : ات 

)¥( ا کاب النکاح - باب اهر .\or-} o/‏ 


(۸) ((إذا)) ساقطة من "". 


الجزءالقامن .د ۳4 ا پاب الهر 


(وتحب) العشرة (إن سَمّاها أو دونهاء. O‏ 


لا يوم القبض؛ واه لیس له أحذةُ منها لیعطیها نصف قیمیو بل إن کان ما لا يتعيّب بالقسمة 


۳ ع ص 


كمّكيل وموزون أذ نصق وإلا بي مُشازكا بعد القضاء أو الرضاء؛ ما سيأتي a‏ 
و کان ملم غا م تیل لکا E Es‏ 
اة ف رة ا ا ا دا ر وأفاد“ اشا ((آنها 
واراتت E‏ 

قلت: وفيه نظ؛ لأنه قبل القضا ار الرضاء لاوح لإجبارو؛ لان له ترك المطالبة بالكلية» 
وکذا بعده دا ضار مشو کا لاوجه ارو علی تول ل يمة حصته» فافهم. 

]11۸۸4[ (قولة: BET‏ إن سَمَّاها إل) هذا إن م تكسّدٍ الدراهم اماف 
كدت وصار النقد غيرَها فعليه قيمتها يوم كدت على التار بخلاف اليع» حيث بيبطل 
بکساد النمن "و ۰ 


لباب الهر) 
(قولة: إن لم تسد الد راهم السماة إل هذا في الدراهم الغالبة اش أا دة فلا يتحمَقٌ الكسَاد 
فيها كما يأتي ني اليو ع فإ الذحب واليضة لا غّران» وص على ذلك في "الولوابلية"» وعبارتها: ((رحل 
ترج امرأة على آلف درهم من الّراهم الي هي نقد البلد فكستّدت وصار انعد غبرّها كان على و 
تلك الدّراهم يوم كسد هو الُعتار ولو كان مكان التكاح يع فسَد الييع؛ لان الكساد عنزلة هلاك 
وهلاك ادل يحب فساد البيع» وهلاك الل في باب النكاح لا يوحب فساد النكاح فرحب قيمتهاء قال 
مشایا: عفد لقکاح عار يب أن يكون بطري لا اذل لأ لدل ير لرن لا ن وهنا 


ت 


کان فی زمانھم اما فی زماننا جب أن يكون اَعَد بالذحّب واليضّة لا بالغطريفي؛ لأنه يتَعيّنْ) اه. 
)١(‏ "در" ص۹۸ .٣‏ 
(۲) "حاشية أبي السعود": كتاب النكاح - باب المهر .٤۸/۲‏ 


(۳) "حاشية أبي السعود": كتاب النكاح ۔ باب المهر ٤۷/۲‏ . 
)٤(‏ "الفتح": کتاب النکاح ۔ باب المهر ۲۰۹/۳ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية بو ن > ب اة ابن عابدين 


و( ت رالا کر منها إن س الكش ويتاً كد (عند و طء أو لو صْحت) 


من الزوج (او موت احدهما) eceme eneannanns‏ 


۸٩٠‏ (قولة: وجب الأكثر) أي: بالغا ما بغ فالتقديرٌ بالعشرة نع اوران 

٠۸٠١‏ (قولة: ويتأكث أي: الواحب من العَشرةٍ أو الأكش وأفاد أن المهر وجب بنفس 
العقد لکن مع احتمال سقوطه بردتها أو تقبيلها ابنة أو تنصْفِه بطلاقها قبل الحول» وإغا 
تأك لزومٌ تايه بالوطء ونحوو. وبه ظهَر" أن ما قي "الذرر": ((من أن قوله: عند وطء 
2 ملم كما أفادةُ في "الشرنبلالّة"“ قال في "ابدائم': (روإذا تأكد 
E E e‏ 
E‏ كالشمن إذا تأكد بقبض المبيع)) اه. 

]11۸4[ (قولة: صحت) احتراڑ عن الخلوة الفاسدة كما e‏ ا 

۱۸۹۳ (قولة: من الزوج) متعلق بقوبِه: ((وطء أو حلوي) على التنارع لا بقوله: 
((صَحّت)) حتی برد أن شروط الصحة ليست من جانبه فقط» فافهم. 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: عند وطى أو خلوة» وهي الخالية عن الماع الشرعي والحسّي والطبيعي» فالمانع الحسّي 
كالمرض في أيهما كان» لكن الأصح أن مرضها لا بنع إلا إذا لحقها ضررَ به والمانع الطبيعي كالحيض والنفاس» 
لکته شما يکون كذلك عند درور الدم لا عند عدمه» مع أنه شرعي» فلو اكتفى بالشرعي لكات ول هااا 
قالظاهر أنه لا يوجحد طبيعي إلا وهو شرعي» فلو اکتفوا بالشرعي لكان أولى»› کذا في "البحر". 

فيكون الشرعي اعم من الطبيعي بدليل أن الطهر الملل بين الدمين ماع شرعي» ولیس بطبيعي› وحينقد 
لا فائدة لذ كر الخاص وهر الطبيعي . اھ)). 8 

(۲) ((ظهر)) ساقطة من "الأصل". 

(۳) 'الدرر": کتاب النکاح ۔ باب المهر .۳٤۲/١‏ 

)٤(‏ "الشرنبلالية": كتاب النكاح - باب المهر ۳١۲/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

)٥(‏ 'البدائعم": کتاب النکاح - فصل: وأما بیان ما یتأکد به المهر ۲۹۰/۲ بتصرف. 

)١(‏ المقولة ]١٠١ 4١[‏ قوله: ((فخلا بها)). 


ا د و ي اب ار 


أو تزوج انيا ف الل أو إزالة بکارتها بنحو حجر لاف إزالتها بدفعة» فانه 
1 2 م ا 
حب الضف بطلاق قبل و طي» ولو الدفع من أحبي E N O TT OOS‏ 


14 (قوله: أو تروچ انيا) هذا مو كد رابع زاده في "البحر"“ جحثا بقوله: (روينبغي أن 
يزاد رابع» وهو وحوب العدة عليها منه فيما لو طلقها بائنا بعد الدحول» ثم ترَوحَّها في العدة 
وجب كمال (۳/ق۸۲/] المهر الشاني بدون الخلوةٍ والدحول؛ لأ وحوب العِدَّة عليها فوق 
الخلوة)) اه وأقرة في "اللي "". 

وفيه محٹ» فانه يکن إدخحاله فيما قبل وهو الو طء؛ لما یات ف تاب العدة: من 
أنه في هذه الصورةٍ يجب عليه مهرٌ تام وعليها دة مبتدأة؛ لأنها مقبوضة في يدِهِ بالوطء 

ت ى 1 ِ 1 ا TT‏ ا 
ټ ال 4ے ج 
الأول دحول في الثاني. 

۸٠[‏ (قوله: أو إزالة بكارتها إخ) هذا موكد حامس زاده في "البحر"“ أيضا حيث 
قال: ((وينبغي ا ڀزاد حامسٌ» وهو ما لو أزال بکارتها حجر ونحوو فان ھا كمال المهر كما 
صر حُوا به بخلاف ما إذا أزالها بدفعةء فإنه حب النصف لو طلقها قبل الحول» ولو دفعَها 
أحبي فزالت بكارتها وطلقت قبل الدحول وجب نصف المسمى على الزوج» وعلى الأحنبي 
نصف صداق مثلها)) اه وأفرّه فى "النهر "”“ أيضا. 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: أو تزروج انيا ٤‏ العدة» صورته: أبان زوجته .عا دون الثلاث» ٺم تزوحها في الد اقا 
قبل الدحول» فعليه مهر كامل» وعليها عدة كاملة مستقلة» وهذا عند الأول رالثاني. قال ف "الكنر": ولو نكح 
معتدته وطلقها قبل الوطء وحب مهر تام عة مبتدأًة. موي)). ق٠٦١/ب.‏ 

(۲) "البحر": کتاب النکاح ۔ باب المهر ٠١۳١/۳‏ بتصرف. 

(۳) 'النهر": کتاب النکاح - باب المهر ق۱۷۷١/ب.‏ 

)٤(‏ انظر "الدر" عند المقولة ]٠١۳۹٩[‏ قوله: (رولو حكما)). 

(ه) "البحر": کتاب النکاح ۔ باب المهر ۳/۳١٠۔٤١٠.‏ 

() "النھر": کتاب النکاح ۔ باب المهر ق۷۷١/ب.‏ 


r.۲ 
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وفيه بحث أيضاء فإك الذي يظهرٌ لي دخحول هذا فيما قبلةُ وهو الخلوة؛ لأ العادة أن إزالة البكارة 
حجر ونحوه كصب صبع إنما تكون ني الخلوةء فلذا وحَب كل المهر بخلاف إزالتها بدفعة فإن المراد 
EEE EE‏ "الفتاوى المندية"" عن "الي ير" 
حيث قال: ((ولو دف امرأةُ ولم يحل بهاء فذهبَت عذرتها ثم طَلقَها فعليه نف المهرء ولو 
دفع امرأة الغير وذهبت عذرتها ثم تزوحها ودحل وخب ها مهران)) اه آي: مه بالدحول 
حكم النكاح ومهرّ بإزالة العُذرة بالدفع كما قي جنايات "الخائية" فقولة: ((ولو دفع امرأتةُ 


(قولة: وفيه بحت إل ذ هان ادر من قر ((ويتأكد عند وَطم)) الوطء الحاصل بعد العقد 
لا الوطء السابق عليه» فلذا احتيج للرّيادة الى زادها في E‏ 

(قولة: فن الذي يظهر لي دخول هذا إخ) والذي رأيته في "شرح" عي CEN E E‏ 
E O E O‏ فا دو 
فاُذهہت عُذرتها ثم طلقها قبل أن تخل الها اهف الصداف ةو عي يدان النرة شيءَ وهو 
قول "أبي يوسضف" في رواية "الحسن بن زيادة"» وفي قول "محمد" و "فر" - وهو قول "أبي يوسف" 
الذي رَوّى عنه محمد - ها اهر كاملا وة قول "أبي حنيفة" وإحدى الروايتين عن "أبي يوسف": أن 
الطلاق قبل الدخول لا يوحب إلا صف المهرء والعذرة زالت بغير الوطء وبغير الجناية من قبل الروج 
فلا حب المهرٌ كاملا كما إذا زالت بونبة أو طفرة ووه قولهم: أن العذرة زات بفِعْل الرّوج فيحب 
کمال المهرء کم إذا آزالها الوطم آر ةي اه وبهدا بعلم ضكة ما د رة ي الجر وان وجروب 
كمال لمر فيما لو أزالّها بحجر لا يتقف على وة بل هو لكونه بفعْله» أو لكونه جناية على اخحتلاف 
العلل روان ادك 


.۲۸/١ "الفتاوى المندية": الباب التامن في الدیات‎ )١( 
م نعثر عليها في خطوطة "امحيط البرهاني" الي بين أيدينا.‎ )۲( 
(هامش "الفتاوى المندية").‎ ٤٤٦/۳ "الخانية": فصل في القتل الذي يوجحب الدية‎ )۳( 


اوا ` کے او بے اا 
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ولم دحل بها)) ذكَرَ مله في جنايات "النائية"» ومثلةُ قي "الفعح" هناء وهو صريح فيما 
قلناه في مسألة الدفع» مشير إلى أن مسألة ال حجر في الخلوة؛ إذ لايَظهّرٌ الفرق بين محرد إزالته 
محر أو دفعة ع ا من يجاب نصف المهر قي مسألة الدّفع أن الرّوج لاضمان 
عليه ف إزالة بكارة الرّوجة باي سببٍ كان؛ لان وحوب نصف الهر عليه إغا هو بمحكم الطلاق 
قبل الدحول» وإلا لوحب عليه مهر آحرٌ؛ لإزالتها بالدفع كما في مسألة امرأةٍ الغير. 

وبه عَم أن روم كمال المهر فيما لو أزالّها حجر إنغا هو بجكم الطّلاق بعد الخلوة 
لا بسببٍ إزالتها بالحجَر» وإلا لكان الواحب عليه مهری ن۰ (۲/ق۸۲/ب] حتى لو كان قد 
ضربّها بحر بدون خلوةٍ فأزال بكارتها لا رَه شيءٌ لإزالة البكارةء فإذا طلْمَها قبل الخلوة 
أيضأ فعليه نصفُ اهر بحكم الطلاق كما قي مسألة الدفع» ويدلٌ أيضا على ما قلنا من عدم 
الفرق بين إزالتها حجر أو دفع اضر ا وربا لو دقع بكرا أُحنيّة صغيرة أو 
کبیرة فذَهیَت عُذرتها ارم اله))» وذکر مله" فيما لو أزاها حجر أو نحوي فلم فرق بين 
الدفع والحجّر قي الأجنبية» فعلم ااا و ا ا 
لا شيءَ على الروج في جرد إزالتها بالدفع ملكي ذلك بالعقدء فلا وجة لضمانه به مخلاف 
الأحبي» وحيث ل يلرم شيء عجر القع لايلرَمةُ شيءٌ أيضاً جرد إزالتها با حجر ونحوو؛ إذ 
ل ر بين آلة وآلة في هذه الإزالة فالدفع غير قي ثم رأيت قي جنايات "أحكام الصغار "© 


)١(‏ "الخانية": فصل ف القتل الذي يوحب الدية ٤٤٦/۳‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(۲) "الفتح": کتاب النکاح - باب المهر ۲۰۹/۲۳. 

(۳) في "الأصل" و" و"ب": ((مهران)). 

)٤(‏ "الخانية": كتاب الحنايات ‏ فصل ف القتل الذي يوجب الدية ٤٤١/۳‏ بتصرف (هامش "الفتاو ى افمندية"). 

(ه) أي: في "الخانية": كتاب الحنايات - فصل في القتل الذي يوجب الدية ٤٤1/۳‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 

)١(‏ "حامع أحكام الصغار": قي مسائل البزغ والفصد والختان ٠۷٤/۲‏ بتصرف يسير» EE‏ الشيخ برهان 


الدين" رمه ا لله 


قسم الأحوال ! لشخصة .س إوج ‏ __ حاشية ابن عايدين 
وي ۶ ھِ e‏ ا ا 
فعلى الأحبى أيضا نصف مهر مثلها إن طلقت قبل الدحول» وإلا فكله» "نهر" جثا.. 


صرّح: ((باأن الرّوج لو أزال عذرتها بالأصبع لايضمن» وع ) اھ. 
ومقتضاه أنه مكروةٌ فقط» وهل تنتفي الكراهة بسبب العجحز عن الوصول إليها بكرا؟ 
الظاهرٌ لاء فإنه يكون عنيناً بذلك. a‏ لعا ا د 


u 


بذلك العجزء وا لله أعلم» فافهم. 
[144٦3‏ (قوله: فعلی الأحبي أيضا) ای کما أن على الزوج اضف ال کا 0 
عن "البحر '. 


]۱44۷ (قولةُ: إن ا ئ طا زو حها. 
"نهر" بحقا) راحم إلى قولو: ((وإلاً فكلً))» وذلك حيث قال: (روق 
مع الفصولين": : تداقعت حاریة مع ری فرات بکارتها وب عليه مهرٌ المثل اه. وهو 
يإطلاقه يحم ما لو كانت المدفوعة د ا فيستفادٌ منه وجوبُةٌ على الأحني كاملا فيما إذا 
بطلقها اروج قبل الول فتدبره)) اتتھی کلام "النھر". 
وفيه“: أن عبا رة "حامع الفصولين" تدل على وجوب كمال مهر الخل مطلقا من غير 
تفصيل بين ما إذا طلْقَها قبل الدحول أو ل بطلقها كما لاجخفى» وحيتعنٍ يعار ض إتجابهم نصف 
مهر الثل على الأجبي فيما إذا لها الرّوج قبل الحول. اھ 'ے'۔ 


]1۸4۸[ (قوله: 


(قول: راحع إلى قرلو: وإلاً فكل ¢ بل هو راحع ا للع من أحنبي إلى آحر العبارة))» 
فإك يع ذلك مذ كور في "النهر"» وعبارته: ((ولو الدَفْعَ مسن أ رحب بالطلاق قبل الول نصف 
السمّى على الرّرج» وعلى الأحنيّ نصف صَدَاق مثلها)). وني "حامع الفصولين": ((تدافعت حارية إلي). 


(1) في "ب" و"م": (ريعذر)) بالذال» وهو تحريف» وما ألبتناه من "الأصل" و""" هو المواقق ل"جامع أحكام الصغار". 
(۲) المقولة ]١١۸۹١[‏ قوله: ((أو إزالة بكارتها إخ)). 

(۳) 'النھر": كتاب النکاح ۔ باب المهر ق۷۷١/ب.‏ 

)٤(‏ "حامع الفصولين": الفصل الرابع والثلالون قي الأحکامات - أُحكام الصبیان ۲١٠۹/۲‏ بتصرف نقلاً عن "الفتاوى الصغرى". 
)٥(‏ هذا إیراد من e‏ 


1 م 


.أ/۱١٣۳ق "ح": کتاب النکاح ۔ باب المھر‎ )٦( 


الرء الثامن OS a N‏ ا ب باب اهر 
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وما في "حامع الفصولين" هو المذ كور في "الخانية"“ و"البزازية" وغيرهماء وهو الوجه؛ 
لما علمت من أذ إزالة البكارة من أحني غير اروج وجب مهرَ الثل على ازيل E‏ 
بقع أو حجر وذلك لايناي وحوب نصف المسمى على الرّوج (۳/ق٣۸/]‏ بطلاقها قبل 
الحو ل؛ لاحتلاف السّبب» فان سبب إيجاب اللهر کاملا على الدافع ا وسبب إيجاب 
النصف على الرّوج الطلاق» ولو کان ما وجب على الروج نصا للجناية -حتى أوحب 
EN‏ الحاني- لزم ان لا يجب على الجاني شيءِ ا الرو ج بعد الخلوة الصحيحة؛ 
لوجوب المهر كاملا علی الروج. 

هذا» وفي "انح" عن "جواهر الفتاوى": ((ولو افتض بحنونٌ بكارة امرأةٍ ببإصبع فقد 
أشارّ في "المبسوط" و"ابلدامع الصغير": إذا افتضها كرها باصبع أو حجر ا ف ي 
أفضاها فعليه اهر ولكنٌ مشايختا يذكرون أن هذا وقَعَ سهواء فلا يحب إلا بالآلة الموضوعة 
لقضاء الشهوة والوطء ويجب الأرْشٌ ني مالى)) اه © 

قلت: هذا مُشكل» فإك الاقتضاض إزالة البكارةء والإفضاء حاط ملكي البول والغائط 
والشهورٌ في الكتب المعتمدة المتداولة أن مُوحَّب الأول مهرٌ الثل ولو بغير آلة الوطء كما علمتة 
ما قمناه» ومُوحّب الثاني الية كاملة إن م تستمسرك البول وإلا فثلثها؛ لأنها جراحة جحائفةء 


( "الخانية": كتاب الجحنايات ‏ فصل ف القتل الذي يوحب الدية ٤٤٩/۳‏ (هامش "الفتاوى ألهندية"). 

(۲) "البزازية": كتاب الجحنايات ‏ الفصل الثاني في اللخطاً - نوع آخحر في الجناية على الصبي ۳۸۸/١‏ (هامش "الفتاوى 
الهندية") وأصل السألة عنده أن الصغيرة وقعت على أحرى لا دفعتهاء وعزا أصل المسألة إلى "الفتاوىالصغرى". 

(۳) "المنح": کتاب النکاح ۔ باب فی بیان احکام المهر ١/ق‏ ۲۳١/أ.‏ 

)٤(‏ لم نعثر على المسألة في نسخة "الجامع الصغير" الي بين أيدينا. 

(ه) في "د" زيادة: (رفلهذا لم يذكره الصنف. حموي)). ق۰٣٠/ب.‏ 

)١(‏ في "الأصل": ((على ما)). 

(۷) المقولة ]١١۸۹١[‏ قوله: ((أو إزالة بكارتها إ)). 


۳1/1 


قسم الأحوال الشخصية ...س مم ._ حاشية ابن عابدين 
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عندهما خحلاها كا يوسف"» حیتٹ جحعل الرّوج فيه کالأحبی» واعتمده ابن وھیان"۵) 


لتصرخيهم بأد الواحب في سلس البول الليةء رة "الشرنبلالي" في "شرح الوهبانية": ((باً هذا 


في غير الرّوج))» وأطال في ذلك وا لله تعاى أعلم. 

a‏ (قولة: وجب اى نصف اله امذكور» وهو رة إن سَمّاها أو 
دونهاء أو الأكث منها إن سا والتباور التسمية وقت ات فرج ما فرض أو زيد بعد 
العقمَد فإنه لا ينص کالمتعة کما سیأتی» وني 'البدائع" ((ولو شرط ی واا 
عال بان رَوَحَها على آلف درهم وعلى أن يطل امرآتة الأحرى» أو على أن لايخرجَها من 
ليها ثم ها قبل الحول فلها صف الستى» سقط اقرط لأله إذا ل بن به ب مام 

مهر المخلء ومهم العل ليشت بالطلاق قبل الأحول» ‏ فسقط اعتبار فلم بق إلا السمّى 
EELS‏ ا ی چا E N REE EE‏ 
الدخول فلها نصف المسمى؛ ؛ لأنه إذا لم يف بالمدية مجحب مهر المخلء [۳/ق۸۲/ب] ولامدخحل هر 
ال في الطلاق قبل الأحول» فيسقط اعبار EEE E‏ 
آلفین» حتی وجب مهرٌ الثل)) انتهى. 

ei‏ (قولة: بطلاق) ا ا 


ZZ 


)١(‏ في "د" زيادة: ((ليس لغير الأب وال حدٌ من الأولياء قيض اهر إلا أن يكونوا أوصياء للام ذلك إذا كانت رصية. 
"حامدية" عن "الثاترخحانية')). ق ۰٦٠٠/ب.‏ 

(۲) المقولة ]١١۸۹١[‏ قوله: ((أو إزالة بكارتها إخ)). 

(۳) ((في الثاني)) ساقط من "الأصل". 

)٤(‏ "الوهبانية'- فصل من كتاب الحنايات ٠١ ٤‏ (هامش 'النظومة الحبية"). 

)٥(‏ "در ص٥۳۸‏ وما بعدها. 

)٦(‏ "البدائع": کتاب النکاح ۔ فصل وأما بیان ما سقط به نصف المهر ۲۹۷/۲ بتصرف. 

(۷) ص۳٣٤۳‏ اول باب المهر. 


اواك .جت و بح م اتا 


E‏ رر 
2 # ۴ 0 ى 
ونصف (وعاد النصف إلى ملك الزوج aS ESL SCS‏ 


فاده ي ST‏ ولو قال: بکل رة من قله لشمل مثل ردب وزناه» وتقبيله» ومعانقَيِه 
لأ امرأته وبنتها قبل الخلوة» "قهستاني" عن "النظم". 

1۹۰۱7 (قولة: قبل ر أو حلوة) هو معنی قول الك ((قبل الذحول)» فان 
ق ق 
متنا: ((أنٌ القول ها لو اعت الأحول bE O‏ النصف). 

۰۲ (قولة: فلو کان نكَحَها إڂ) تفریځ على قوله: ((وججب نصف)) الشامل للعَشَرة 
فیما لو سمّی ما دونها کما قررناه"» فافهم. 

(۹۰۳] (قولة: ودرهمان ونصف) لأنه لن ا a‏ دول ا EE‏ 
تكفلة الفشر ةة زلا لياق الاخرل كان غا ف الس ونصف التكملة. 

e‏ قو وعاد اف إل ملك الزوج) أي: ولو کان تبرع به عنه آحنْ وإذا 
کات اف ف اجر ل ن اعا الكل فال ي ال عن ا ورو 


Is 


(قولة: قال في "البحر" عن "القنية": لو برع بالمهر عن الرّوج إل) عزا ذلك فيها إلى "الفتاوى الصغرى"» 


() "الشرنبلالية": کتاب النكاح - باب المهر ۳١۲/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(۲) "حامع الرموز": كتاب النكاح ۔ فصل في المهر ۲۸٦/١‏ بتصرف يسير. 
(۳) انظر "شرح العيي على الكنر": كتاب النكاح - باب المهر .٠١١/١‏ 

٠١٤/٣ 'البحر': کتاب النکاح ۔ باب المھر‎ )٤( 

.ہ٤١‎ ١ص "در"‎ )٥( 

)١(‏ المقرلة [۱۱۸۹۹] قوله: ((ويجب نصفه)). 

(۷) "البحر": کتاب النکاح ۔ باب المهر .٠١١/۳‏ 

(۸) "القنية": کتاب المداینات ق ./١١۱‏ 


قسم الأحوال الشخصية .سس روم __. حاشية ابن عابدين 
عجر د الطلاق ذا . يکن e‏ اء وإك) کان ا ضا . ل ملکھا منه» 


بالمهر عن الروج» ثم طلقا قبل الول أو حامّت الفرقة من يلها يعو نصف المهر في الأول 
والكل في الثاني إلى ملك الرّوج جخلاف ابرع بقضاء الدّين» إذا ارتقع السّبب يعودٌ إلى ملك 
القاضي إن كان بغير أمرو)). 

[114۰0] (قولة: عجر د الطلاق) أي: بالطلاق اجرد چ القضاء والرضاء. 

۹۰ (قول: إذا م یکن مُسلّماً ها) وکنا إذا كان ديا م تقَبَضه فإنه يسقط نصف 
ال بااطلاق E,‏ کما في "البدائع"'. 


ونقله في "البحر" و"القدسئ” ولم يكيا خلافاء وذكرَة في الفصل الرّابع والثلائين من "الفصولين"» 
وعبارته: ((ولو تيرّع بدن تم اننقض ذلك بوحْهٍ من الوحُوه يعود إلى يلك القاضي إذا تيع بقضاء 
ديه ولو قضاه بأمره يعودٌ إلى ملك من عليه» ويضْمنْ للقاضي يثله» ولو تبر ع .کهر ثم حرج من المهريّة 
بردتهاء أو حرج نصفة بطلاق قبل حول يرجع إلى ملك امتبرّع» وکذا ابرع بالثمن إذا انفسخ البيع 
ورجح في الفمن)) اه. ولي "نور العين" - بعد ذكر مسألة الدّين السًابقة -: ((تبرع هر ابنه ثم ارتفع 
النكاح فالمهرٌ لأب وكذا التبرّ ع بسائر الديُون)) اه. وقي آل کو ((من قضّى دين غیره بأمره أو 
و ارا وکو تی و ب کے ایو ا م و ن نے جه 
ا را افا عر ات فح بخ ا ان من اهل اللاك رن نى دين غو ةي نه 
ارتفاع ذلك السب يعودٌ الَقضى به إل يلك القاضي إن قضاهُ بغير آم وإ بامر ا 
اأقضى عنه؛ لأنٌ الأصلٌ عند ارتفاع السّبب أن يعود إلى يلك القاضي إلا أن القضاءَ إذا كان بأمر 
لضي عنه» فالقاضي استحق البدل عليه» فلو قَلنا بود إلى يلكه بعد ارتفاع السّبب يتمع البدَلٌ 
رادل في ملك واحدٍ وهو لا يجورء وهذا المعنى معدومٌ فيما إذا قضى بغير أمره» وعلى ما ذْكِرٌ تكون 
ر "القنية" محمولة على ما إذا تبر ع عن الروج بأمره» وإلا فلا يظهرٌ فرق بين دين المهر وغيره» تأْمّل. 


(1) ني اط": ((إة)). 
(۲) "البدائم": کتاب النکاح ۔ فصل : وأما بیان مایسقط به نصف المهر ۲۹۷/۲. 


ر الام ب ي او س ي اتال 


بل (توقف) عَودُهُ إلى كه (على القضاء أو الرّضا) فلهذا رلا نفاذ لحتقِه) أي: 
الزوج (عبد اللهر بعد طلاقها قبل أي: قبل القضاء وحوه؛ لعدم مله قا ووا 
تصرف المرأة) قبلةُ رفي الكل لبقاء ملكها) وعليها نص قيمة الأصل يوم القبض؛ 


٠۹٠۷١‏ (قولة: بل توقف عَوْدهُ إل أي: عو النصف إلى ملكه؛ لان العَقَد وإن انفسّخ 
الطَلاق فقد بقي القبض اا الحاصل AE‏ و من أسباب الملك فلا يرول املك 
إل بالفسخ من القاضي؛ لأنه فسخ لسبب اللك» أو بتسلييها؛ لأنه تقض للقبض حقيقة "بدائء"'. 

۱۹۰۸ (قوة: عبد المهر) مفعول (رالعتق))» وامراد نصفةً» وكذا كله بالأول؛ إذ لا حق 
له في ا الأحر. 

۱۹۰۹ (قوله: بعد طلاقها قبل الظرفان متعلقان ب ((عتق)). 

]11141۰ (قولة: وحوه) المراد به الرضاء. اه ا 

11۹11[ (قولة: لعدم ملکه قبل أي: قبل القضاء و نحوو» ن لو ق القاضي بعد العتق 
بالنصف له لا ينف (٣/ق٠۸/]‏ ذلك العتئ؛ لأنه عتقّ سى ملك كالمقبوض بشراء فاسك إذا أعتَقَهُ 
البائع ثم غ ال ذلك العتق الذي كان قبل الرد "فت" ". 

١٠م‏ (قولة: ونقذ تصرف الرأق) من جملة افرع على قوله: ((بل توقض إل))» 
"ط"“. وشَيل التصرف العتق والبيع واهبة» وقولة: ((قبلة)) أي: قبل القضاء ونحوو. 

۳ (قول: وعليها نصف قيمة الأصل إخ) لأنه إذا نقذ تصرفها فقد تعذرَ عليها رذ 
النصف بعد وجوبي فتضمَنٌ نصفض قيمته لوج يوم فضت "بر" أي: لأته بالقبض دحل 
)١(‏ "البدائع": کتاب النکاح - فصل : وأما بیان مایسقط به نصف المهر ۲۹۸/۲ بتصرف. 

(۲) "ح": کتاب النکاح ۔ باب المھر ق٣٦٣١/أ.‏ 


(۳) "الفتح": کتاب النکاح - باب المهر ۲۰۹/۳ بتصرف يسير. 
() "ط': کاب النکاح - باب الهر 4۹/۷ 
(ه) "البحر": کتاب النکاح - باب اهر .٠٠١١/۳‏ 


قسم الأحوال الشخصية .س .جم . . حاشية اين عابدين 


لأ زيادة المهر المتفصلة تتنصّف قبل القبض لا بعده O‏ 


11۹147[ (قولة: ل زيادة اللهر) تعليلٌ لما استفید من التقبيد بالأصل» وهو اَن المهر لو زاد 
بعد اقبض ا ارا لك فاا ق ن اراد ق ارا هة رد سو ااا 
كسمن الحارية وحمالها وأغار الشجرء أو غير متولدةٍ کصیغ لشوب والبناء في الذارء أو ا 
و ا غ ا کو ا 
فيتنصف إلا الغير اتولدة بقسميهاء أو بعدَهٌ فلا يتنصّف فالأقسام انية كما في "نهر" وغبره. 

والحاصل: أن الزيادة لا تتنصف» بل تَسلَم للروحة إذا حدتّت بعد القبض مطلقاء أو قبلَهُ 
ا اغ ا ارد فكان الأول ل"الشارح" أن يقول: (رلأن الريادة 
امود قبل القبض تتنصّفُ دون غيرها)). 

ثم اعلمْ أ هذا كله إذا حدتّت الريادة قبل الطلاق» فلو بعدَه: فلن كانت قبل القبض 
E‏ وإ بعد القبض فإن كان بعد القضاء لاوج EET EE‏ ف 
يدها كالقبوض a‏ بالطلاق كما في "البدائع""» وبقي 
مسائل نقصان المهر» وهي وعشروة وره مد كررة ي ال رال 

٠١٠١١‏ (قولة: قبل القبض) ظرف لقوله: ((تتنصّف))» والواقع تي "النه ر" وغيرو جعلة 
ا ا ى 


(قوله: لکن ٤‏ المسألة تفصيل إخ) ينظر ا ق "لفت" ا 


(۱) "النھر": کتاب النکاح ۔ باب المھر ق ۱۷۷/ب ۔ ق۱۷۸//أ. 

(۲) في "ب" و"م": ((ملكها النصف)). 

(۳) "البدائع": کتاب النکاح ۔ فصل: وأما بیان ما یسقط به نصق المهر .٠١٠-۳۰۰/۲‏ 
)٤(‏ 'البحر": كتاب النکاح ۔ باب المهر .٠١١_٠١١/۳‏ 

7( ھر کاب النكاح - باب اهر ق۷۸/|. 

)٦(‏ 'النھر": کتاب النکاح ۔ باب المهر ق۱۷۸/أ. 

(۷) "ط": كتاب النكاح - باب المهر ٥٠/۲‏ بتصرف. 


rr/۲ 


اخزةالاضن ٠‏ س ج ييي ۳١‏ س ب باب المهر 


(ووَحَّب مه المثل في الشغار) هو أن يرجه بنتة على أن يُروَحَة الآحر بنتة 
و اشحته مثا فعا بالعقدين»› ASCE N E Cd‏ 
قلت: ويصح حَعْل الظرف متعلقاً عحذوف جال من ((زيادة))» فتتد العبارتان. 
مطلب: نکاح الشغار 
11441 (قولةُ: ق الشغار) بکسر الشين: ميد ((شاغی). اه ا 
٠٠١۷,‏ (قولة: هو أن بُروّحَة إل قال تي "النهر": (روهو أن يشاغِر لحل أي: 
يزوح حريتة على أن يزوح الآحر حرعتةٌ ولامهر إلا هذا كذاق "المغرب")» أي: على 


4£ رل # م ج » د ت ب ر ت 2 
أن يکو بضع کل صداقا [۳/ق٤۸/ب]‏ عن الاحرء وهذا القيد لا بد منه في مسمى الشغار» حتى 
TT‏ 


لو م يقل ذلك ولا معناه» بل قال: روحتك ني على ان ترو جي بنتك فقبل» أو على ايكون 
بضع بني صداقا لبنك فلم مَل الآحر بل رَه بنته ولم يجعّلها صّداقا لم يكن شيغارا بل 
۶ ى 7 a‏ 1 ب ك ت ‌ِ و ت ۶ و 
نكاحا صحيحا اتفاقا وإ وخب مهرٌ المثل في الكل؛ لما أنه سَمّى ما لا يصلح صداقا. وأصل 
ل ر ا ر دو ۾ o‏ 
الور الل ال اده اغ د إا خلت عن اللطات اراد هتا اشر عن اله لامها 
بهذا الشرط كأنهما أحليا البضع عنه "نهر ". 

]11۹1۸[ (قوله: معاو ضبة بالعقدین) المراد بالعقد العقود عليه وهو إل ضع کما ف 'الحواشي 
اعدا آي غل آل یکرت کل بضع عِوّض الآحر مع القبول من العاقدِ الآحر كما يشير إليه 
لفظ المفاعلة» فاحترر عما إذا م يصرح بكون كل بضع عوض البضع الآحر» او صرح به 
أحذهما وقال الآحر: رَوجحتك بني» كما م . 

(۱) چ کتاب النكاح ۔ باب الهر ق۳ ١‏ 

)( 'الثهر 4 تاب النکاح ۔ باب اھر ق ۱۸۱/- ب بتصر ف سير 

(۴) 'المغرب": مادة((شغر)). 

.أ/١١۱ق لن "د" زيادة: ((لصحة العقدء كذا قي "البحر"» "شرنبلالية")).‎ )٤( 

() "النھر": کتاب النكاح ۔ باب المهر ق ۱۸۱/ - ب. 

)١(‏ "الحواشي السعدية": کتاب النکاح ۔ باب المهر ۲۲۲/۳ (هامش "فتح القدير"). 
(۷) في المقولة السابقة. 


قسم الأحوال الشح لشخصية .س ل۳ حاشية ابن عابدين 


وهو منهي عنه إخلوءِ عن المهرء فأوحبنا فيه مهر المشلء فلم يبق شيغارا (و) 


8 
a E E aê a ean ف (حدمة ددج 7ر(‎ 


11۹147 (قولة: وهو منهي عنه ل عن المهر ا وات ها ورد "لشاف" من 
خو الک اة قرغا م النهي عن نکاح ا والنهى يقتضي فساد انهي عنه» 
والحواب: أن تعلق النهي - مسمًى الشغار الأحوذ في مفهومه - خحلوه عن المهر وكون البضع 
دافا ونحن قائلون بنفي هذه اماهيّة وما يَصدّق عليها شرعاء فلا تلبت النكاح كذلك بل 
بطل فیبقی نکاحا مُسسّی فيه ما لا يصح مهراء يعفد مُوجبا لهر المثل كالمسمّی فيه حمر أو 
نزي فما هو متعلقّ النهي لم ثبت وما أثبتناه ل يتعلق به» بل اقتضّت العُمُومات صيحنة ومام 
في "الفح ". زأد "الريلعي": ((أو هو -أي: النهئ- محمولٌ على الكراهة)) اه أي: 
والكراشة لا خت القستاة: 

وحاصلة: أنه مع إجاب مهر الفل م يبق شغاراً حقيقة» وإ سَلْم فالنهي على معنى 
الكراهة» فيكو الشرع أُوحَب فيه أمرين: الكراهة ومهرَ امملء فالأول مأخوذ من النهيء والثاني 
من الأدلة الدالة على أ ما سمي فيه ما لايَصلح مهرا ينعد مُوجباً فهر الغلء وهذا الشاني دلي 
على سحل اهي على الكراهة دون لفساو 

وبهذا التقرير اندفعَ ما أورد من أن حمل على الكراهة يقتضي أن الشغار الآن غير متهي عنه 
ا أنه ذا حول التھی على معنی الفساد فونه غير م ع الان 
-أي: بعد يجاب مهر ا وال ا اهة فالنهي [۸a3‏ باق» فافهم. 

۲ (قولة: وی رر حر أي: يجب مهرٌ امثل عندهما في جعله ّ حدمت 
)١(‏ تقدم تخريجه في المقولة .]١١٤۳١١[‏ 

(۲) انظر "الفتح": کتاب النکاح ۔ باب المھر ۲۲۲/۲۔ ۲۲۳. 


(۳) 'تبیین الحقائق: کتاب النكاح ۔ باب المهر ٤٥/۲‏ اوح جن ا جا بون 
)٤(‏ ((غنه)) ليست في "ب" و" م". 


الرة اف ب ب ۴ پ ج م اتاو 


ا رة أو امه أن فيه قلب الموضوع» TT‏ 
إباها سنت وقال "ححمد": ها قيمة الندمة. قد بالخدمة؛ لأنه لو روجا على سکن دارو أو ركوب 
داه أو احمل عليهاء أو على أن تررَع رض ونحو ذلك من منافع الأعيان مده معلومة صخت 
التسمية؛ لأ هذه امتاق EH‏ به للحاجحة» "نهر" عن "البدائم". و ا عن 
لبد كما يأتي ني قوله: (روها خحدمتة لو عبدا))» وزاد قولة: ((أو أمَةٍ)) لقول "الثهر": (ر إن 
الظاهرَ من كلايهم اوق ها ونا وا ا ل ری 5 و 

۹۲7 (قوله: سنة) غا ذ کر لتوهم ات بتعیږن المد فإذا م تصح في | 
ففي احهولة بالأولى» "ط". 

]114۲۲[ (قولة: لأ فيه قلبٌ الموضوع) لن موضوع الو ية أن تكو هي ا 
لا بالعكس» فإنه حرام؛ ما فيه من الإهانة والإذلال كما يأقي" فقد سَمّى ما لا يَصلح مهر 
فصح المد ووجَّب مهرٌ اللء قال تي "النهر"“: ((واحتلّفت الرٌوايات ي رعي غديها وزراعة 
أرضرها للترددِ في تمَحضيها حدمة وعديه» فعلى رواية "الأصل" و"الجامع": لا يجوز وهو 
الأصح وروّى "ابن “ماعة": أنه يجوز ألا ترى أن الابن لو اسقأحَرَ أباه للحدمة لا جوز 
ولو استأحَره لزعي والرّراعة يصح» كذا في "الدّراية"» وهذا شاه قوي» ومن هنا قال 
ا فی 'کافیے'“ _ بعد ذکر رواية "الأصل": - الصواب أن ها إجماعا)) اه. 


ت 
4 


" 
4 
م 


ف د زيادة: زرأموال أو القت امزال شترغا؛ إذ ليس فيه استخدام ا و و 
بالأعيان فصدقت تسميتهاء "منح")). ق۱ /. 

(۲) 'النھر": کتاب النکاح ۔ باب المھر ق ١۸١أب۔‏ 

(۳) ”البدائم": کتاب النکاح - فصل: رأما بیان ما يصح تسمیته مهر! ۲۷۹/۲ بتصرف. 

() در ا 

(ه) "النهر": كتاب النكاح ۔ باب المهر ق ١۸٠/ب‏ بتصرف» وفيه: ((بل الثاني)) بدل: ((بل التنافي)). 

)٦(‏ "ط": کتاب النکاح ۔ باب المهر ٥٠/۲‏ بتصرف. 

ر کر جت 

(۸) 'الٹھر": کتاب النکاح ۔ باب المھر ق١۸١/ب.‏ 

./١١۳١ق "كاف السغي": كتاب النكاح ۔ باب المهر‎ )٩( 


قسم الأحوال الشخصية .س ۳٣4‏ د حاشية ابن عابدين 


ر وو ب 2 و ر لار e‏ ت ت 

كذا قالوا» ومفاده صحة تزوجها على أن يخدم سيدها أو وليها كقصة 'شعيب" 
۱ 1 لے“ 2 (۱ 

مع مو سى" عليهما الصلاة والسلام ى O i‏ 


(۹۲۳ (قولة: كذا قالو) الأولى إسقاطة؛ لان عادتهم في مشل هذه العبارة تضعيف 
القول والترّي عنه» وهو غير مراد هناء تأمّل۔ 

]1144[ (قولة: ومفاده إ( ا ااي e‏ قال "المي ٣‏ : ((والظاه أن 
وليها يضمن ها حينعذ فة اة ادف بها لاه ال هر امن e‏ الاتفاق 
على صحة الترويج بخلاف حدم ها)) اه. 

قلت: لكن في "البح" عن "الظهيرية: (رلو ترَوَجَها على أن يهب لأبيها ألف درهم 
ھا مھ الئل وهب له أو لاء فان وهب کان له أن يرجح تي هبیی)) اه. 

ومقتضاه وحوب مهر الثل في خدمة وليها وعدم روم الخدمةي وكذافي مشل قصة "شعيب" 
عليه السّلا» ولو عل الرّوج ما سَمّى ينبغي أن (۴إقه۸/ب] جب له اجر امثل على ويها كما قالوا 
فيما لو قال له: اعمَلٌ معي في کرڙمي لأزوحَك ابني» َيل و م روح له اجر امغلء تأمَل. 

۱۹۲٥(‏ (قولة: كقصة "شعیب') فإنه زوج 'موسی" - علیهما السّلام - بنتةُ على أن رعى 


(قوة: ومقتضاء وجب مور المثل ني حدمة وها إلخ) فيه: أن فرع "الشارح" حعَلَ ذمة الولي 
مهراء وفرع "الظهيرية" حعَلَّ افبة للأب مهراء وابة لا تصلح مهّرا؛ لعدم كونها مالا أو محقا به فلم 
الد ورا فلا وخ مو لكلا لات اة انيا ال ار ملحي به سحت اة 
والألف في مسألة "الظهيرية" إتما حلت رعا للأب لا دحل ها في المهر» والخدمة للأب حلت مهرا. 


)١(‏ ((عليهما الصلاة والسلام)) ليست في "ب" و"و" و"د". 

9 اهر : کاب التنكاح - باب المهر ق ١۸١/ب.‏ 

(۳) "البحر": کتاب النكاح باب المهر ٠١۷/۳‏ بتصرف. 

.ب/۸١ "الظهيرية": كتاب الفصل السابع ي المهور ق‎ )٤( 
"٣ ((على)) ساقطة من‎ )٥( 


rrr/ 


الحرء الثامن ج ي فا ي باب الُهر 
٤ر‏ ء 1 3 و م 
على حدمة عبده أو أَمَته أو عبد الغير برضا مولاه أو حر آحر برضاه EEE‏ 


له نمه ماني سنين» وقد قَمَةٌ الله تعالى علينا بلا إنكارء فكان شرعا لناء وقد استدل بهذه 
القصة على ترحیح ما مر من رواية الحواز ي رعي غنمهاء ورده في "الفت"": ((بأنه غا يلرم 
لو كانت الغنمْ ملك البستٍ دون "شعيب"» وهو متتضو)) اه. وتبعَةُ في "البحر". 

ومفاده ا الاستدلال بها على الجواز في رعي غنم ات 

٠۹۲١‏ (قولة: على حدمة عباو) أي: عبد الروج» أي: خحدمة عبد إياهاء فالمصدر 


مضاف لفاعله» وكذا ما بعده. 


ي ري ص 


11۹۲۷ (قولة: أو حر آحر برضا فى "الغاية" عن "الحيط ": ((لو تروجها على حدمة 
e o‏ 

قال في "الفتح"“: ((وهذا يشير إلى آنه لا يخدمّهاء فإمًا: لأنه أحني لايُوْمَنْ الانكشاف 
عليه مع خالطيهِ للحدمة» وإما اَن یکون مراده إذا كان بغير مر ذا ا TS‏ بعد کلام : 
((و يجب ان ينظرَ: فان ۾ يکن بأمرو و م جز وجب قيمة الخدمة» وإن بأمره فإ كانت حدمة 
معينة تستدعي مخالملة لايوْمَن معها الانكشاف والفتنة وجب أن تمنع وتعطّى هي قيمتهاء و 
لاتستدعي ذلك وجب تسليمها وإ كانت غور" مَعيةٍ بل ترَوَجّها على منافع ذلك ا لحر حتى 
E a‏ ف الثاني فکالتانی)) اه 
)١(‏ المقولة ]١١۹۲۲[‏ قوله: ((لأن فيه قلب الموضرع)). 
(۲) 'الفتح": کتاب النکاح ۔ باب المهر .۲۲٤/۳‏ 
(۳) "البحر": كتاب النکاح _ باب المهر .٠١۷/۳‏ 
(6) ((وترجم)) ساقطة امن الاصل . 
)٥(‏ "الفتح": کتاب النکاح ۔ باب المهر ۲۲۳/۳. 
)٩(‏ أي: في "الفتح": کتاب النکاح ۔ باب المهر ۲۲٤-۲۲۲/۳‏ بتصرف يسير. 
(۷) ((غير)) ساقطة من "الأصل'. 


(۸) ي "النسخ جميعها: ((وحد)) وما ألبتناه من "ط"» وقد نبه عليه مصحح م 


قسم الأحوال الشخصية سسس للم _ حاشية ابن عابدين 


9 (تعليم القرآن) للنص بالابتغاء الالء وباءُ ((زو تك عا معك من القرآن)) 

للسببية أو للتعليل» O‏ 
أي: إن صرفتةُ واستخدَمتة قي النوع الأول - وهو ما يستدعي المحالطة- فكالأول من المع 
وإعطاء قيمة الخدمة» وإن استخحد مته سما لا يُسستدعي ذلك فحکمه کالشاني من وجحوب 
تسلیم إلخدمة. 

۱۹۲۸ (قوله: وقي تعليم القرآن) أي: SEE CT‏ 
القر اد ار غ ماغات 0 ال لیس مال» "بدائع"'» أي: لعدم صحة الاستفجار 
عليها عند تمتا الثلائة. 

۱۱۹۲4 (قولة: وباء: O‏ معك مر من القرآن) أي: الوارد قي حديث "سعل 
الساعدي" من قوله 4 ٣ق‏ ۸/]: «رالتيسر ولو حاتما من حدیل»» فلم يجد شیا 
فقال عليه الصَّلاة والسلام: ررهل معك شيءَ من القرآن؟ » قال: نعم» سورة E‏ وسورة E.‏ 
لسّوّر سّمًّاهاء فقال عليه الصّلاة E CUVEE‏ ممامعك من القرآن») 
ویُرری: رر آنکحتکھا و« زوحتگها ' اح عن 'الريلعي". 

س او علي أي: بسب أو لأجلِ أك فن أل القرآنء فليت 
الباء متعينة للووّض. 

)١(‏ "البدائع": كتاب النكاح ۔ فصل: وأما بیان ما يصح تسميته ا ۲ بتصرف. 
(۲) ((من القرآن)) ليست في "الأصل" و"ب" و"م". 


I ft 


(۳) في هامش م : ((قوله: سعد الساعدي» في "صحيح البخحاري: عن سهل بن سعد الساعدي» فسقط هنالفظ 
سهل آبن. اه مصححه)). 

)٤(‏ تقدّم تخريجه ف المقولة ]١١۸۸٠١[‏ قوله: ((ورواية الأقلٌ إ)). 

.أ/١٦۳ق "ح": کتاب النکاح - باب المهر‎ )٥( 

() "تبیین الحقائی": كتاب النکاح - باب المهر ٠٤١/۲‏ بتصرف. 


الحزء الثامن © > ص N‏ کے باب المهر 
لكنْ في "النهر”: (رينبغي أن يصح على قول المتأحرين)) o‏ 


قر لکن ف الت اض لصاحب "البحر"' حيث قال: ((وسيأتي إن 
ناء ا لله تعالى في كتاب الإحارات أن الفتوى على جواز الاستجار لتعليم القرآن والفقه» فينبغي 
أ ب تنا مرا لان ا چا اسن لأحرة في مقابليو من النافع حار تسميتة صداقا كما 
ا عن "ادائ" » و ىذا دک ق 'فتح القدير هنا : أنه EN‏ حور "الشافعي" ا 
الأحر على تعليم القرآن صَحّحَ تسميتةٌ مهراء فكذا نقول: يَارَمٌ على الى به صحّة تسميته 
صداقاء وم أر من تعر ض له» وا لله الموفق للصواب)) آه. 

٠‏ واعرضة "امقدسي": ((بأنه لاضرورة تلحئ إلى صحَة تسميتو» بل تسمية غيره تغيٰ تغْيٰ 

بخلاف الحاجحة إلى تعليم القرآن» فانها 7 تحقة تحققت للتکاسل عن الخيرات في هذا الرّمان)) اھ. 

وفيه: أل الخأحرين أفتوا بجواز الاسعجار على التعليم للضّرورة كما صرحو به» وهذا 
يَجُرٌ على ما لاضرورة فيه کالتلاوة وحوها. ثم الضرورة إنغا هي عل لأصل جحواز الاستجار» 


ولايلرَم وحوذها في كل فردٍ من أفراده» وحيث جار غل اع لل ور من فة 


E uA Mua 4 : 6 E E 
(قوله: وقيه. إل المتاحرين افتوا بجواز الاستفحار على التعليم إلخ) يقال: إن الضرورة لا تتعدى‎ 
لها بل تتقَدر بقذرها وهى إنما اقتضَّت جوار الاستجارء وأ هذه الْنفعَّة تقايل بالمال فى حصوص‎ 

ر ره و اسا اه اه E, E‏ 
التعليم ولم يوحد ما يقتضي صحة المقابلة في البضع لعدم الداعي» والضرورة إنما تعتبر بالنسبة لغالب 
الأفراد لا لغيره. 


(۱) 'النھر": کتاب النکاح ۔ باب المهر ق۳٦١/أ.‏ 

(۲) 'النھر": کتاب النکاح ۔ باب المهر ق ١۱۸/ب‏ بتصرف. 

(۳) "البحر": کتاب النکاح ۔ باب للمهر ۱۹۸/۳ بتصرف يسر. 

)٤(‏ المقولة ]١١۹۲١[‏ قوله: ((وي خحدمة زوج حر)). 

.TYY/Y 'البدائع": كتاب النکاح ۔ فصل: وأما بیان ما يصح تسميته هرا‎ )٥( 
بتصرف.‎ ۲۲٤/۳ "الفتح": کتاب النکاح ۔ باب المهر‎ )٩( 


قسم الأحوال الشخصية ...سس ر۳ _ حاشية ابن عايدين 


evrQse©ererpanencrcbS NEDADA NGGCEHEODGCpPOGODRNRSOCOECDCCODDEDPECSLHOSLELGVNLANLLSNGTEkKMNHRAUVONSEANS# 


مهرا؛ لأنه منفعة' تقال بالال کسکنی الارء ولم ب يشتزط TTT‏ إذ 
يلرم أن قال مطل ي تسمية السكنى مغلا: إن تسمية غيرها نن عنهاء مع أل لرّوحة قد تكون 
عتاجة إل التعليم دون اسک والمالء ف اتاق ا : ((بأنه لايصح تسمية 
التعليم؛ ادخ قارات هه مشرك مصالحهما))» أي: بخلاف رَعَي غنيها وزراعة أرضهاء 
فإنه وإ كان حدمة ها لكنه من الصالح المشكة بينه وبينهاء وأحاب تلمي تة الششيخ 
"عبڈ إلى "7: ((بانٌ الظاهر عدم ا کن التعليم قبع حدمة ها فلس کل حدمة 
ر لو كانت الخدمة للترذيل))» ر حسل؛ لان ملم القرآن 
لامد حادما للمتعم شرع ولاعرفا) اه ۰ 
قلت: ويويْدهُ انهم ي الغنم E TE‏ 
رعي الغنم حدمة و ردیل عه او و " عليهما الصّلاة والسلام» بل هو جرفة 
كباقي اليرَّف الغير ردا د ا ا كات كا التعليم ج 
(تنبية) 


قال فى "النهر": ((والظاهر أنه رمه تعليم كل القرآن» إلا إذا قامَت“ قرينة على إرادة 


(قولة: ن الاه“ عدم ا کون التعليم هة هاء فليس ی حدمة !( عبارة "طط ": ((وبفرض 
تسلیم کونه یدمه ها فليس إ). ۰ 
(۱) ني "ب" و" م": (رلأن منفعته)). 
(۲) "الشرنبلالية": كتاب النكاح - باب المهر ۳٤٠۲/١‏ بتصرف رهامش "الدرر والغرر"). 
(۳) عبد الحي: نم نهتد إلى ترجمته. 
)٤(‏ "ط": تاب النکاح ۔ باب المهر ٥۱/۲‏ باختصار. 
)١(‏ ي "م": ((أو)) بدل الواو. 
)١(‏ (( لم يفعله)) ساقط من "الأصل". 
ر۷ التهر": کتاب النکاح ۔ باب المھر ق ۱۸١‏ /ب. 
(۸) ئي م ": ((اقامت)). 


رالاق ب ي ق بے اتال 


(وها حدمتة لو) كان الروج (عبدا) مأذونا فى ذلكء اما الحر فخدمتة ها 


# . ت : : ٤‏ 2 مه ل ل 1 = 
حرام؟ لہا فيه من الإهانة والإذلال» و کذا استیحدامه» دهز عن البدائم RSs‏ 


البعض» والحفظ ليس من مفهويه كما لايخفى)) اه أي: فلا يارَمهُ تعليمُةٌ على وجه الحفظ 
س طفر تیا 

واج 09 فة 6 کات ادن الول عار کات س لرن 
حقيقة» "بحر" . فليس فيه قلب الموضوع. اه "ح". ولان استخدام زوجيه إياه ليس جحرام؛ 
لأنه عرضة للاستخدام والابتذال؛ اکر غا کا افا بالبھائم» 'بدائہ"“. 
٠٠۳۴‏ (قول: مأذونا في ذلك) أي: في التروج على خحدمته» فلو بلا إذن مولاه ل يصح 
العقد. 

]1114۳4 (قولة: اما أي: الروج ل 

٠۱۹۳٠‏ (قولة: فحدمتةُ ها حرام أي: إذا حدَمَها فيما يحصها على الظاهر ولو من غير 
استخدام» يدل على“ ذلك عطف الاستخدام عليه "ر" . 

۹۳ (قولة: وکذا استخدامة) صرح به في "البداف "© اشا دال وو د ا 
للابن أن يستأحرَ ا ا و يحرم عليها الاستخدام 


ويحرم عليه الخدمة)). 


)۱( ((عن "البدائع")) ساط من a‏ 

(۲) "البحر": کتاب النکاح ۔ باب المهر ۱۹۹/۲۳ بتصرف. 

۳ح" کتاب النکاح ۔ باب اهر ق۳١١/أ.‏ 

.۲۷۹/۲ "البدائعم": کتاب النکاح ۔ فصل: وما بیان ما يصح تسمیته مهرا‎ )٤( 
(رعلیه)).‎ :' ٣ فی‎ )٥( 

.ه١/١ "ط": کتاب النكاح - باب المهر‎ )٦( 

(۸) "البحر": کتاب النکاح ۔ باب اهر .٠۹۹/۳‏ 


rs 


قسم الأحوال الشخصية ...سسس لم حاشية ابن عابدين 
» ھا : و E‏ ور a‏ 
(وكذا يجب) مهر الثل (فيما إذا م يسم) مهرا (او نفى إن وطئ) الزوج (أو مات عنها 


۳۷ (قوله: فيما إذا م سم مهرا) أي: م يسمه تسمية صحيحة أو کت عة 
e‏ فدح فيه ما لوس غار مال کار و ره أو مجهول لجنس كدابة وتوب قال ي 
# ا ہے م 
"البحر": ((ومن صوَّر ذلك: ما إذا ترَوجَها على أل على أن ترد إليه ألفاء أو تزوحهاعلى 
عبدهاء أو قالت: روحتك نفسي بخمسين دينارا وأبراتك منها فقبل» أو ترو جَها على حكمها أو 
حکيه او حکم رجحل آحرَ» أو على ما في بطن جاريته أو أُغنامِهء أو على أن يهب لأبيها ألف 
درهې» أو على تأحير الدّين عنها سنة - والتأحير باطل- أو على إبراء فلان من الدّين» أو على 
عت أحيها أو طلاق [۲/ق۸۷/أ) ضَرَتها. وليس منه: ما لو ترَوَجَّها على عبد الغير لوجوب قيمته 
: ي روء ت ت ھ 
إذا م يجز مالكه» أو على حَجة لوحوب قيمة حجة وسط لامهر امل -والوسط ب ركوب 
ت : ُ‌ ا رم 1 
الراحلة- أو على عتق أخيها عنها لثبوت الك ها في الأخ اقتضاء أو تروجتة عثل مهر أمها وهو 
لا يعلمهُ؛ لأنه جائ مقداري» وله الخيار إذا عَلّ)) اه ملخصا باختصار. 
٠۹۳۸7‏ (قولة: أو نفی) بأن ترَوجَها على أن لامهر ما "سز" . 
5 ر ر a‏ 2 * 
۹۳۹ (قوله: إن وط الزوج) أي: ولو -حكماء "نهر" أي: بالخلوة الصحيحةء فإنها 
کالوطء فی تأکد المھر کما سیأتي. 
٠٠١‏ (قولة: أو مات عنها) ‏ قال فى "البحر": (رلو قال: أو مات أحذهما لكان أولى؛ 
)١(‏ عبارة "و": ((أو مات أحدهما)). 
(۲) 'النھر": کتاب النکاح ۔ باب المهر ق۱۷۸//. 
a (۳)‏ کتاب النكاح - پاب اهر c\o¥_1 o۳‏ وقد تقل هذه المسائل عن مصادر عده. 


.ه٠١/۲ "ط": كتاب النكاح  باب المهر‎ )٤( 
"النهر": کتاب النکاح - باب المهر ق۱۷۸/أ.‎ )٥( 


( ق ص۳ £ 
(۷) من ((أي: بالخلوة)) إلى قوله: (رأو مات عنها)) ساقط من "الأصل". 


)^( "البح ": کاب النكاح ‏ باب الهر ovr‏ وعبارته: ((ولو قال ق "المخحتصر ": أو مات أحدهما)) وقصد بالمختصر "الكتر". 


ادالاق ا ج ية 0١‏ ا ي .اااي 
إذا لم يتزاضيا على شيء) يصلح مهرا (وإلا فذلك) الشَيءُ (هو الواحب» e‏ 


کڈ مرتھا کم وتو کہا ن "تسین" لد 

واعلم أنه إذا ماتا جميعا: فعنده لايقضّی بشيء» وعندهما يُقضّى بعهر الفل» قا 
'السرححسى": ((هذا إذا تقادَم ا على القاضي الوقوف على مهر المخلء ما إذا 
ل قاد ا يقضی .عهر المثل عنده أيضا))» "موي" عن "لبر حى + أب السود 0 

( تبية) 

استفتی الشيخ ا ا من "الخير الرملي": الو اا 
مثلها قبل الوطء أو اموت هل ها ذلك أم لا؟ - فأجابه عا في "الزيلعي"-: من أن مهر المغل 
الت وھا کان ا ان لال به قبل الذحول» فاگ وھ رت احا ار ولرل 
على ما مر في المهر المسمًى في العقا)) اه. 

وبه صرح "الكمال"“ و "ابن ملك" وغيرهماء وقد بسط ذلك في "الخيرية"» فراجعها. 

114417 (قولة: إذا م تراضیا) أي: بعد الد 

]11۹41[ (قولةُ: ول بان ترَاضيااعلی شيء فهو الواحب بالوطء أو الموت» ما لو طلقا 
قبل الول فتجبُ امتعة كما يأتي في قوله: ((وما فرض بعد العَقَدِ أو زيد لايتنصف)). 


(۱) "تبن ا لحقائق": کتاب النکاح ۔ باب اهر ٠۳١۹/۲‏ 

7( ارط : کاب الكاح - باب المهور ٦۷/١‏ بتصرف. 

(۳) "فتح المعین": کتاب النکاح ‏ باب المهر ٤۹/۲‏ بتصرف. 

.)١۹٥/۳ ("حلاصة الأثر" ۲۳۹/۲ "الأعلام"‎ »)ه١‎ ١ صالح بن محمد بن عبد | لله التمرتاشي الغزي(ت هه‎ )٤( 
.۱١۹/۲ "تبیین الحقائق": کتاب النکاح ۔ باب المهر‎ )٥( 

)١(‏ "الفتح": کتاب النکاح ۔ باب المهر ۲۱۳/۳ و١۲۲‏ بتصرف. 

(۷) "الفتاوى الخيرية": كتاب النكاح باب المهر ۳۳/۱۔٤۳.‏ 


(۸) "در" ص۳۸۱ وما بعدها. 


قسم الأحوال الشخصية .د ٣لم‏ س حاشية ابن عابدين 


E e Og CO‏ ا 


٠.٠٤‏ (قولة: أو سى مرا أو حنزيرا) أي: سَمّى المسلم؛ لان الكلام فيه» أمّا غير 
ONT‏ . 3 تا ٤ ٤‏ 1 ّ 0 : 
المسلم فسيأتي” في بابه» وكذا الميتة والدّمٌ بالأولى؛ لأنه لیس ال اا و فال کات 
الروحة ذميّة؛ لأنه لابمكنٌ جاب الخمر على المسلم؛ لأنها ليست مال في حقي» ورج ما 
i‏ ت م م ت ر ر ٤ mn 1 J‏ م 
لو سّمى عَشرة دراهم ورطل خمر» فلها المسمى» ولا يكمل مهر المثلء بحر ملخصا. 
۹٤4‏ (قوله: أو هذا اخ وهو خم إے) أي: يجب مهر المغل إذا e‏ حلالا وأشار 


ر" . e I‏ ي ر ر 
(قول "المصنف": أو هذا الخل وهو حمر إلخ) الأصل عند الاحتلاف في المسمى والمشار إليه أنهما 
i O E E n,‏ : ع 2 2 ر 
إن کانا من جنس واحاٍ فالمعتيرٌ المشار إليه وإلا فالمسمى» وهذا الأصلٌ لا حلاف فيه إنما المحلاف قي 
التحريج؛ ف"الإمام" يقول: الحر مع العبد حنس؛ لان الأصل في الآدمي الحرّية» وعارض الرق لا يور في 
OME RE a E E‏ 
د د چ ۳ و ۳ چ Es‏ م ت ¢ لر 
والخمرء لاتحاد الصورة والعنى فيهماء فالعبرة للمشار إليه وهو لا يصلح مهرا فوحَب مهْر المثل› 
و'أبو يوسف" يقول: حنسان؛ لاختلافهما حك فال ولل فة ى ار ول انعا 
E‏ ت ٦ 1 eff yT ft‏ 2 ٍٍ ۴ 
وقي الخمر مثله حلا و "محمد" مع "الإمام" قي الحرء ومع 'أبي يوسف قي الخمرء وإنما م يوجحب الثاني 
القيمة أو عبدا وَسّطا؛ لاعتبار الإشارة من وحو اه. "زيلعي" وغيره» وقي "شرح البغّلي" من أحكام 
الإشارة: ((الحدس عند الفقهاء: الأمرّ العام سواءٌ كان جنسا عند الفلاسفة»ء أو نوعاء وقد يطلق على 
ګ ت £“ i es‏ 2 ا 
الخاص كالرحل والمراة))» وی اله ((الجنس عند أبي حنيفة هو الكلي المقول على كثيرين 
اة والمعنى» و عند ا يوسف": القرل على كثيرين مختلفين بالأحكام» وعند "محمد" 
مختلفين بالمقاصد» انتهى)) اه. 


05 زا وق او می کر ا ار تور قال في "النهر": لم يقيده بإسلام الزوج مع أن قساد التسمية 
مشروط بذلك؛ لأنٌ المسمى ليس .مال متقوم في حق المسلم» حتى لو تزوّج مسلم ذمية على رطل من مر وجب 
مهر المثل؛ لان الكلام في نكاحه» وسيأتي بیان غيره)). ق۱١١//.‏ 


(۲( در صے ۱ ٣‏ 9س 


(۳) "البحر": کتاب النکاح ۔ باب المھر ١۷۲/٣‏ 


الو ب ي ا بے الا 


esuroardsbnnaannrpmaoarunwmECSCNECECRNEDDrOEONbARNDODENSDNEGEGCGEAaAYAGQDLDAVGOCONNCCCCDCnNmrFSAEaNnnavnmnQoEDEDESS 


إلى حرام عند "أبي حنيفة"» فلو بالعکس کھذا الح فإذا هو عبد ها العبد ٣/ق۸۷/بع‏ المشارٌ إليه 
في الأصح وأشارَ إلى وحوب مهر المغل بالأولى لو كانا حرامين» ولو كانا حلالين وقد اخحتلفا 
حنسا ‏ كما إذا قال: على هذا اَن من الخل فإذا هو زيت أو على هذا العبد فإذا هو جارية_ كان 
و ت 9 بے ol‏ 1 ا N‏ ب ۴ 
ها مثل الدَنٌ حلا وعبدٌ بقيمة الجارية كما في "الذحيرة"» إلا أن الذي في "الخاتيّة": رود ها 
مثل ذلك المسمّى))» ومقتضاه وحوب عباٍ وسط أو قيمتهء ولاينظرٌ إلى قيمة احارية "جر "© 
(Tt It‏ 
و ضا 
قال في "البحر": ((فصار الحاصل أن القسمة رباعية؛ لأنهما: إمّا أن يكونا حرامين 
أو حلالين أو محختلفين» فيب مهرٌ امل فيما إذا كانا حرامين أو المشارٌ إليه حراماء وتصح التسمية 


بقی ما لو سی شیا أو أشار إل معدوم» کما لو قال: ترو جتك عا ئي هذا الکيس» وهو الف درهي 
فوبحدته فارعا فلها المی کیا بل مادکره "قاضيخان" في "شر ح الزيادات" من ال وكالة وعبارته: ((رحل 
NT‏ اشر لي جارية عا في هذا الكيْس وهو أف درهم أو قال: اشر لي جارية بالف درهم لي تي هذا 
لكيس ودفع إليه الكيس فا شزاها بالف درهم فنظر فيه فإذا فيه الف ديار أو أل فلس أو تشعياة در 
و تة فارغا فالشراءُ على الآير؛ لأنه سى الدّراهمَ وأشار إلى الدّنانير أ و الفلوس وهنا جنسان» فیتعلقی 
العَقَّد الس وأا إذا وجدَه فارغا فكذلك؛ لأنه أشار إلى معدو وام عدوم في منع تعلق اعد به فوق 
احتلاف الحنس» وكذا لو كان فيه تسعمائة؛ لان قدرَ الائة معدوم. 

a E A E e eS E ES 
غل لتم ف ا ا اه ی ا ار ر و‎ 


)١(‏ "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب في ذكر مسائل المهر ۳۸٠/١‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 
(۲) "البحر": کتاب النکاح ۔ باب المهر ۱۷۹/۳. 

(۳) 'التھر": کتاب النکاح ۔ باب المهر ق۱۸۳/ب ./۱۸٤‏ 

)٤(‏ "البحر": كتاب النکاح ۔ باب المهر ۱۷۹/۳ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية .سسس ولم _ _ حاشية أبن عابدين 


(أو دابة) أو ثوبا أو دارا و( لم يبين حنسها) لفحش الحهالة. 


(و) بحب (متعة لمفوضة) وهي من زوحت بلا مهر e O‏ 


في الباقتين))» قال: (روأشار "لصتف" بوجوب مهر المثل ينا إل أن المشار إليه لو كان حرا 
چ فاسترق وملک روح لا يَلرمةُ تسسليمة» وف "الأسرار": أنه مُتقَقٌ عليه» وكذا الخمر 
لوتخللت جب تسليها)). 

ا خا اران ولا فس الع رل س 
البعض بالإرادة» فصارت لمال NT‏ ا ثم ذک تعريف الحنس عند الفقهاء» و میا 
الكلامٌ عليه عند قول "المصنف": ((ولو ترَوحَها على فرس فالواحب الوسط أو قيمتً)). 

مطلب: أحكام المنعة 

11۹4 (قول: وتحب متعة لمفوضة) بکسر الواو: من فضت أُمرّها لوليا ورَوجَها بلا 
مهر؛ وبفتجها: من فوضَّها ويها إلى الزوج بلا مهر. 

واعلم أن الطلاق الذي تحب فيه المتعة ما یکون قبل الدحول ق نکاح ات را 
فر ب ار کات اخم هقاس كما قي "البدائع"“» قال قي "البحر"؟: (روإغا 
تحب فيما م صح فيه التسمية من كل وحي» فلو صخت من وجه دون وجه لا تحب التعة وإن 
وحَّبَ مهرٌ الثل بالدحول» كما إذا ترَوّحَها على آلف درهم وکرامتهاء أو على آلف وأن يهدي 
ها هديّةء فإذا مها قبل الول كان ها نصف الألف لا المتعةء مع أنه لو دحل بها وجب مه 
المعل لا ينقصر عن الألف كما في "غاية البيان"؛ لان المسمى لم يفسد من کل رخالاندغك 
تقدير كرامتها والإهداء جب الألف لا مهر المخل)) اه. 


۱۸١/۳ "البحر": کتاب النکاح ۔ باب المهر‎ )١( 

(۲) "البحر": کتاب النكاح - باب المهر .١۷١/۳‏ 

(۳) "در" ص۲۹٤‏ وما بعدها. 

.٠٠۲/۲ "البدائع": کتاب النكاح ۔ فصل وأما بیان ما يسقط ٻه نصف المهر‎ (٤( 
بتصرف.‎ ٠١۷/۳ "البحر": كتاب النکاح - باب المهر‎ )٥( 


ror 


الحزء الثامن ر ۷0 ب باب المهر 


وار 
(طلقت قبل الو طي» EE EE OSSD EES ECS‏ 


وقدمنا“ عن "البدائع" فی (۲/ق۸۸/] تعليل ذلك: (رأنه لا مدل لمهر المثل في الطلاق قبل 
الدحول)). 

]£۷ 14( (قولة: ا قبل الوطء) أ وار ر وق ا وطءِ چک 
والرادُ بالطلاق: فرقة جات من قبل الرّوج وم يشا ركه صاحب اهر في سيبها طلاقا كانت 
أو فخا كالطلاق» والفرقة بالإيلاي واللعان وبحب والعنةء والرَدّق وإبائو الإسلام وتقبيله 
ابتها أو نها بشهوةء فلو جات من يلها كردتهاء وإبائها الإسلام وتقبيلها ابنة بشهوقي 
والرضاع» وخيار البلوغ والعتق» وعدم اکنا ف ا ا ر جربا و تابا اق 
'الفتح' کما لا جب نصف المسگی لو کان۔ ورج ما لو اشتری ہو أو وکیل منکوحتة من 
الْوْلىء فإك مالك الهر شارك الروجَ ق السّببٍ وهو ا ا ا سف 
السمى» بخلاف ما لو باعها الوّلى من رل ثم اشتراها الرّوج منه فإنها واحبة كما 
و 


(قولة: والفرقة بالإيلاء واللعان إل فيه: أن اللعان منهما؛ فالفرقة يسبب مهما إلا أنه لا 
كانت مُضطرّة له لدفع العار عن نفسها جُعلَ السب من وم ينظ هما؛ لاضطرًارها على ما سيجيءَُ 
في طلاق المريض. 


)١(‏ المقولة ]١١۸۹۹[‏ قوله: ((ويجب نصفه)). 

(۲) "البحر": كتاب النكاح - باب المهر .٠١۷/۳‏ 

(۳) المقولة ]١٠۹۳۹[‏ قوله: (رإن وطى الزوج)). 

)٤(‏ ((لا)) ساقطة من "الأصل". 

(ه) "الفتح": کتاب النکاح ۔ باب المهر ۲۱۳/۳. 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح - باب المهر .١١١/۲‏ 

(۷) "البحر": كتاب النكاح - باب المهر ٠١۸/۳‏ بتصرف معزياً إلى "الفتح" و"التبيين". 


قسم الأحوال الشخصية .سسس لم حاشية ابن عابدين 
»ق 1 و ر 
و e‏ و خحمار و ملحفة SRO EES eR Sema DoS‏ 


(۹۸ (قولة: : وهي ډرع tl‏ الدَرْعٌ بكسر المهملة: ما تلبس امرأة فوق القميص كما 
في "مغرب" ولم يذكره في "الذحيرة"» وإغا ذكرّ القميص وهو الاه "بعر" 

وأقول: در ع المرأة قمي E‏ "العيي"» وعزاه ني E‏ 
ا الا ا ٤‏ ا یذ کره مب على تفسیر ا اها ما تغطي ۴ 
امرأة رأسهاء واللْحَفة بكسر الميم: ما َيف به الرأة من قَرّنها إلى قَدَيهاء قال "فحز الإسلام": 
((هذا في ديارهم» ما في ديارنا فيزادُ على هذا إزارٌ ومُكعبً))» كذا في "الدراية". ولايجخفى 
e‏ إذ هي بهذا التفسير ا اها کو اا 
ولو قیمتها احبر ت على القبول كما في "البدائع"*» Ca‏ 
آدنی ال N‏ عن CO‏ و "البدائم": ((وأدنی ما کي به أ وت 
به عند ألخروج ثلاثة أثوابي) اه. 

قلت: ومقتضى هذا مع ما مر“ عن "فخر الإسلام": ((من أن هذا في ديارهم إ) أن 


از بالق اق ,م 


يعر عرف كل بلدةٍ لأهلها فيما تكتسري به المرأة عند الخروج» تأمّل. ثمٌ رأيت بعض الحشين 


)١(‏ "المغرب": مادة((درع)). 

(۲) "البحر": کتاب النکاح - باب المهر .٠١۸/۳‏ 

ر الاي ب ابت النكاح - باب المهر .٦٦۳/٤‏ 

)٤(‏ "النهاية في غريب الحديث والأثر": ١١٤/۲‏ مادة((درع)). 

(ه) "البدائع": كتاب النكاح - فصل: وأما بيان ما يسقط به نصف المهر .٠٠٤/۲‏ 
)٦(‏ 'النھر": کتاب النکاح ۔ باب المهر ق۷۸٠/ب.‏ 

(۷ الشر ية تاب النكاح - بات لھ 

(۸) "الفقح": كناب النكاح - باب الهر »۲٠۲/۳‏ معزيا إلى "البسوط". 

(4) "البدائعم": كتاب النكاح - فصل: وآما بيان ما يسقط به نصف المهر .٠٠٤/۲‏ 
)٠١(‏ ثي المقولة نفسها. 


الاق . ب د يت ۷ پک ل باب المهر 


لا تزيد على نصفه) أي: نصف مهر الثل لو الزوج غييّا (ولا تتقص عن حمسة 
دراهم) لو فقيرا (وتعتبر) المتعة (بحالهما) كالنفقة» به يفتى. 


قال رك کک قالوا: e‏ هذا ف ٤ 8 e‏ دیارنا فينبغي أن بک 

۱۹٩[‏ (قوله: لا تزید على نصفه إڂخ) يي ال" عن لفل وال ((التعة 
لا تزيد على نصف مهر المثل؛ لأنها حلفةء فإ كانا سواءٌ فالواحب التعة؛ لأنها الفريضة بالكتاب 
العريزء وإ كان النصف اقل منها فالواحب الأقل إلا أن ينقص عن خمسة فيكم ها الخمسة) اه. 

وقول "الشارح" أولا: ((لو الزوج غتيا)) وثانيا: ((لو فقيرا)) لم يظهر لي وحهة» بل 
الظاهر أنه مب على | القول باعتبار حال الرّوج قي التعة» وهو ا ما بعده» فليتأمّل. 

۹۰ (قوله: وتعتير التعة بحالهمام أي: فإن كانا ع غين فلها الأعلى من الثياب» أو 
فقیرٌین فالادنی» أو E‏ وما ذكره قول "الخصًاف" وني "الف" ((أنه الأشبه 
لفق الك اف الما و ضار ری ا السترحسي" اعتير حال 
وصححَه ف المداية"» قال ف "البحر"“: (رفقد احتف التر حيح» والأرحح قول "الخصّاف"؛ 


)١(‏ 'القاموس": مادة((ركعب)). 

(۲) 'الفتح': کتاب النکاح ۔ باب الھر .۲٠۳/۳‏ 

( ”المبسشرط: کاب النكاح - باب المهرر ۸۲/١‏ بتصرف. 
)٤(‏ "الفتح": کتاب النکاح ۔ باب للمهر ۲۱۳/۳. 

(ه) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب النكاح .٠١/۳١‏ 
)١(‏ "المبسوط": كتاب الطلاق . باب المتعة والمهر .٦۳/١‏ 

(۷) "امدایة": کتاب النکاح ۔ باب المهر .۲٠٣/۱‏ 

(۸) "البحر": کتاب النکاح ۔ باب المهر ٠١۸/۳‏ بتصرف يسير. 


قسم الأحوال الشخصية کے ا ب ب اة او اندي 


لأ "الولوابي" صحَحَهُ وقال": وعليه الفتوى» كما أفتوا به في التفقةء وظاهرٌ كلامهم أن 
ملاحظة الأمرين -أي: أنها لا تراد على نصف مهر الثلء ولا تنقص عن خمسة دراهم- معتبرة 
على جميع الأقوال كما هو صريح "الأصل" و"المبسوط")) اه. 

ووك ق ا اعتبار کون التعة ونا لا بغابة ارده ولا بغاية الرداءة» واعترضَة فى 
"الفتح ": ((بانه لايُوافق رأيا من الثلاثة))» وأجاب في "البحر": (ربانه موافق للكل» فعلى 
القول باعتبار حالها لو فقيرة ها كباس وسط» ولو متوسطة فقر وس ولو مرتفعة فإبريسّم 
وسط وكذا يقال على القول باعتبار حالوء وكذا على قول مَن اعتبرَ حالّهماء لو فقيرّين فلي 
باس و سط أو غنيين فإبري سم وسط أو ختلفين فق وسط)) اه. 

وني "النهر"“: رون حَمْلَ ما في "الذحيرة" على هذا مكنْ» واعتزاض "الفح" عليه وارد 
من حيث الإطلاق» ا 

٠٠۹١‏ (قولة: أي: الفوّضة) تفسيرً للضّمير اجرور في ((سواها))» وإغا أحرَجَهاء لان 
متعتها واف کما علمت. (۲/ق 1/۸۹ 


(قولة: وقي "النهر" أن حمل ما في "الذحيرة" إلخ) عبارته: ((وعندي أنه ليس سيوا - أي: ما قله في 
"الفتح" كما زعمه في "البحر" - بل هو السّاهي؛ إذ ظاهرٌ إطلاق "الذحيرة" يفي أن تحب من الق أبدا؛ لأته 
الوسط المطلَقء وهو لا يوافق رأيا من الثلاثةء ولا نسلْم أن إبجاب الوط من القَرّ أو الكرباس إيحاب وسط 
مطلق» بل إبجاب و سط من الأعلى أو الأدنىء» فظاه أن الطلق حلاف اليد نعم صرف الكلام عن ظاهره 
حمل ما في ا ة" على ما ادعاه في "البحر" ممكن» واعتراضة في "الفتح" ليس إا على الإطلاق. 


)١(‏ "الولوالحية": كتاب النكاح - الفصل الثاني ف التو كيل بالنکاح ٤۹٩‏ /ب. 
(۲) "الفتح": کتاب النکاس ۔ باب المهر .۲٠۳/۳‏ 

(۳) "البحر": کتاب النکاح ۔ باب المهر ٠١۹-۱٣۸/۳‏ بتصرف. 

)٤(‏ "النهر": کتاب النکاح ۔ باب المهر ق۱۷۸/ب بتصرف. 


اكا ت ج 0 س لے اتال 


2 8 ر ی 0 ا ا 
(إلا من سمی ها مهر وطلقت قبل وط فلا تستحب ها E E E‏ 


ا 28 وور ا 1 
]۱۹٩۲(‏ (قوله: إلا عن a‏ القدور )00( 


1 


(قر: هذاعلی ماقي بعض سخ افدر ب وذلك أن المذكور في "مختصر القدُوري" على ما نقله 
ي "شرح النقاب يه" "نلا علي القاري' (راعة مستحة لكل ملقو إلا اعقو واحدة وهي أي طلفها قيل 
الأحول وقد مى ها مهرأ))» وني بعض اللسخ: ((و م يسم ها مهرأ)» قال في "الشارح" -أي: في الشرح 
الذكور-: ومن حَكم باستحبابها» كصاحب "الميسوط" و"الحيط" و"المحتلف"» أرادوا به أله إحساك إلى من 
Nm Es‏ ب اھ. وف 'القهستانی": ((ذکر "الکرمانی" وغیره: أنھا لا تستحب في 
هذه الصورة)) اه. فما مشی عليه اا ' موافق لما ذكره "الكرماني ٠‏ وغیره» وعلی ما ذکره "نلا علي" 
يتم التوفيق بين روايتي الاستحباب وعديه بان يقال: من نفى الاستحباب آراد أل الشارع لم يستحة مخصوصه» 
CSN e‏ 


)١(‏ نقول: الذي في نسخة القدوري اليّ بين أيدينا: ((و م يسم ها مهرا))» قال الشيخ عبد الغيي الغنيمي في "اللباب 
شرح الكتاب": ((وق بعض النسخ: وقد مى لما مهراء قال في "التصحيح": هكذا وجد في كئير من النسخ 
ويتكلف في الحواب عنه» وقال "جم الأئمة": اللكتوب في النسخ: ولم يسم ها مهرا. قال في "الدراية": ضبطه 
كذلك غير واحد» وقد صححه ركن الأئمة "الصباغي" في شرحه هذا الكتاب» وكتب فوقه وتحته وقدًامه: 
((صح)) ثلاث مرات» و إلى أن هذا من النساخ. وقال في 'الينابيع ' المذكور في الكتاب [أي نسخة: ((وقد 
ّى ها مهرا))] غلط من الناسخ. وقد زعم صحًة هذه النسخة شيخ الإسلام ركن الأئمة "الدامغاني" وحم الأئمة 
"الحقصي"» فكتب إليهما "أبو الرجاء": (رإنً هذه حلاف المذكورة قي التفسير والأصول والشروح؛ فإنه ذكر في 
"الكشاف" وتفسير "الحاكم" وغيرهما أن ا متعة مستحبة لل طلَها قبل الدحول وقد مى ها مهراء وذكر في 
”الأصل" و"الإسبيجابي" في موضعين و"زاد الفقهاء" وغيرها أنها يستحب هما التعة» فلا يصح استفناؤها من 
الاشهان وی ا هة وما اة مر اعاب ار جرت تا داه وار ع اة الها 

هي الي طلقها قبل الدحول» ولم يسم ها مهرا اه. (انظر o‏ الکتاب": کتاب النکاح .)١۸-۱۷/۳‏ 
نقول: وهذا موافق لها ذكره العلامة اين عابدين ره الله فإنه قد ر حح أن المغوضة الي طلقت قبل الوطء- وم 
يسم ها مهرا - ها المتعة بطريق الوجحوب وما عداها بطريق الاستحباب وا لله تعالى أعلم. 

(۲) في "د" زيادة: ((حكما للطلاق» ولو كانت مستحبة كانت لمعنى آحر كما ني قوله: ((لا يكر في طريق المصلى 
في عيد الفطر عند "أبي حنيفة" أي: حكما للعيد» ولو كبر جاز واستحب)). فليس المراد بنفي الاستحباب عدم 
التواب؛ بل هذا ليس حكما من أحكام الطلاق)). ق١١٠/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية u‏ |۳ حاشية ابن عابدین 
بل للموطوءءة سمى هما مهرٌ أو لا N BE EEE NES‏ 


ومشی عليه صا حب ا لک“ مشی ف ر "7 و"الملتق "" على اا GAN‏ ها 
ورو ا ا ا ا 
ولاف" کما قي ل 

قلت: وصرَحَ به أيضا في "البدائع"» وعزاه ف "امراج" إلى "زاد الفقهاء" و"حامع 
الإسبيجابي"» وعن هذا قال في "شرح اللتقى": ((إنه المشهور”))» وقال "خير الرّملي": ريد 
ا ا E‏ 

قلت: فكيف مع ما كر في هذه الكتب» وعليه فكان ينبغي ل "المصنف" إسقاط هذا 
اواو E‏ 
اة أيضاء لأنها شات 

1146۲1[ (قولة: بل للموطوءءة إلخ) أي: ا هاء قال ي 'البدائع"" ٤‏ ( وکل فرقة 


.۳٤۳/١ "الدرر": کتاب النکاح ۔ باب المھر‎ )١( 

(۲) انظر "شرح العيي على الكتر": كتاب النكاح ۔ باب المهر .٠١١/١‏ 

(۳) نقول: الذي في نسخة "لللتقى" الى بين أيدينا: ((وغير مستحبة لمطلقة قبله - أي: الدحول - سمي ها مهر)) وهذا حالف لا 
نقله ابن عابدين عن "الملتقى" وموافق لا في "الدر". انظر "ملتقى الأجحر": کتاب النکاح ۔ باب الهر وأحکامه ٠١٠۱/۱‏ 

.1۲/١ "المبسوط": كتاب النكاح  باب المتعة والمهر‎ )٤( 

(ه) الخشاف: سورة ابقر ة ۲۸5/١‏ . 

٠٠٠١/١ "المحتلف" لأبي القاسم أحمد بن عصمة الصفار اللي اللقب زلحم رت١۳۲ ه). ("الحواهر المضية"‎ )١( 
.)۲١٣ص "الطبقات السنية" ۳۹۳/۱ "الفوائد البهية"‎ 

(۷) "البحر": كتاب النكاح - باب المهر ٠٦۷/١‏ بتصرف» وعزا النقل فيه أيضا إلى "المحتصر ". 

(۸) "'البدائع": کتاب النکاح - فصل: وآما بیان ما یسقط به کل المهر .۳٠۳/۲‏ 

)٩(‏ الذي في "الدر المنتقى شرح اللتقى": ((وغير مستحبة لمطلقة قبله - أي: الحول - سمي هما مهر - هو المشهور)). 
وهنا الف ما تمٌ عليه ابن عابدين من أن الشهور هو الاستحباب ف الطلقة قبل الدحول وقد سمي لها مهر. 

.٠١۷/۳ "البحر": كتاب النکاح ۔ باب المهر‎ )٠١( 

۳۰ "البدائع": كتاب التكاح فصل: وما بيان ما يسقط به كل المهر ج‎ )١١( 


۳۳1/۲ 


اللوءاكافق. ل تين ا۸ بت ي ب بات الي 


فالمطلقات أربع. ) 
(وما فرض) بتزاضيهما أو بفرّض قاض مه المثل (بعد العقد) الخالي عن المهر 
(أو زيْدَ) على ما سمَى» فإنها تلزمه بشرط قبولها قي الحلس أو قبول ولي الصغيرق 


ك 
£ ھم 


جات من قبل الزوج E CONE‏ اتعة إلا أن يرت أو يأبى الإسلام؛ لان 
الاستحباب طلب الفضيلة» والكافرٌ ليس من أهلها)). ) 

11404[ (قولة: فاأطلقات أربع) أي: اة قبل الوطء أو بعده» سمى ها أو لا؛ فاطلقة 
قبل إن لم يسم ها فمتعتها واحبةء وإ سَمّى فغيرٌ واحبة ولا مسحب أيضا على ما هناء اطا 
بعده ب ت ا فا أو لاء ) 

(۱۱۹ (قولة: أو بفرّض قاض مهر الثل) بنصب ((مه) مفعول (فَرْض))» قال ق 
"البدائم": ((لو ترَوّجَها على أن لا مهر ها وجب مهرٌ الثل بنفس العَمَِ عندناء بدليل أتها لو 
طلبَتٍ الفرض من الرّوج يجب عليه الفرض» حتى لو امتنع يُجبرةُ القاضي عليه ولو م يفعل 
ناب منابه تي الفرض» وهذا دليل الوحوب قبل الفرض)). 

]1142[ (قولة: 8 تا ای ارا إن وطيء أو مات عنهاء وهدا التفريع مستفاد هن 
مفهوم قوله: ((لاينصكف) أي: بالطلاق قبل الدحول» فيّفيد لزومَة وتأكدة بالدحولء 
ومثلهُ الموت. 

۹۷١‏ (قولة: بشرط فبولها إخ) أفاد أنها صحيحة ولو بلا شهوو أو بعد هبة المهر 


(Tn 


O 7 ١ : 1 ا‎ : : 


ت کا + و ق Mt, (fM Ml‏ ۾ 
فقد صر حوا بأن الأب والحد لو روج ابنه ثم زاد قي المهر صح» دهر ٠‏ وي انفع الوسائل : 
)١(‏ "البدائم": كتاب النكاح ۔ بيان شرائط جواز النكاح ونفاذه - فصل: ومنها المهر ۲۷٤/۲‏ بتصرف يسير. 
)۳( الد کاب النكاح - باب اهر ey‏ بتصر ف» ا ال ل و"أنفع الاق : 
(۳) في ب" وم ((الزوج)). 
)٤(‏ "النھر": کتاب النکاح ‏ باب المهر ق۷۹١/أ.‏ 


قسم الأحوال الشخصية س إ۳ .  _‏ حاشية ابن عابدين 


ومعرفة قذرهاء وبقاء الو حية ل الظاهر» E PIE E‏ 


((ولا يشرط فيها لفظ الريادة» بل تصحٌ بلفظها وبقوله: راحعتك (۳/ق۸۹/بع بكذا إن قبلَتٌ 
وإن م یکن بلفظ: زذتكٍ في مهرث» وكذا بتجديل النكاح وإن لم يكن بلفظ الريادة على 
حلاف فیه» وکذا لو قر ارو هر وکانت قد وهَبتۀُ له فانه يصح إن قبلت في محلس الإقرار 
وإ لم يكن بلفظ الريادة)). 

٠٠۹۸‏ (قولة: ومعرفة قذرها) أي: الرّيادةء فلو قال: زذتك في مهركٍ ولم يعيْن لم تصح 
لربادة للجهاك كان ال اقات ا 

e‏ (قولة: وبقاء الروجية ¢ الف ا ر اد اا س 
إذا قلت الورثة عند "أبي حنيفة" حلاف هما كما ا من رع اه. 

وعزاه "نفع الوسائل" إلى "القدوري"ء ثم قال: («د ٥‏ ا5 الطّلاق البا ئن 
وانقضاء اليذه في الرجعي» والظاهر أنه يجوز عنده lL‏ لأنه بالموت انقطْع اکا وفات ا 
aT‏ ها ذلك عنده في الموت فة E‏ 
ذكره في "البحر الحيط" من رواية ' ابشر' عن "ابي يوسف": من اَن لادء ا 
تا عل ال ك و و ق ا ا ت 
قد مى على أصيو وم تقل عن "الإمام" في الريادة بعد البينونة شي فيحمَل الحواب فيه على 
ما نفل عنه في الرّيادة بعد الوت)) اه وتبعةُ في "البحر ". 


(۱) في "د" زيادة: ((فإذا طلق امرآته قبل الدحول ا و ثم ا في المهر؛ لم تصح الزيادة عند "أبي 
يوسف"» ومقتضى ما ذهب إليه "أبو حنيفة" رمه الله أن تصح. ملا کک ١۹٣ب‏ 

(۲) "النھر": کتاب النکاح ۔ باب المھر ق۷۹ 

(۳) "البحر": کتاب النکاح ۔ باب المهر .٠١١/۳‏ 

.٠١١/۳ "البحر": كتاب النكاح - باب المهر‎ )٤( 

() "تبين الحقائق": كتاب البيو ع - فصل: صح بيع العقار قبل قبضه ٤/٤‏ ۸. 

)١(‏ "البحر الحيط": المسمى "منية الفقهاء": لبديع بن أبي منصور» فخر الدين العراقي (ت ٠1۸‏ ه)» ("كشف الظنون" 
١‏ ۱۸۸/۲ و"الفوائد البهية" ص٤ ١‏ وفيها: بديع بن منصور القربٌئ). 

(۷) "البحر": کتاب النکاح ۔ باب المهر ٠٦١/۳‏ بتصرف. 


وفى "الكافي": ((حدد النكاح بزيادة ألف زمه الألفان“ على الظطاه)» 
Ona, 1‏ 28 ۴ . ف ت 
الخانية 7 : ((ولو وهبتة مهرهاء ثم أ بكذا من المهر وقبلت صح» E‏ 


قال ني "النهر " ٣‏ : ((والظاهر عدم الوا 7 ا E‏ وإليه رشك تقیید 
"الحيط " جحال قيام النکاح؛ إذ نقلوا ُن ظاهر الرواية اَن الرّيادة بعد هلاك ابيع لا تص وټ 
رواية "النوادر" تصح» ومن ثم جرم في "ا معراج" وغيره بأ شرطها بقاء الرّوجية» حتى لو 
زاڌھا بعد موتها | تصح والالتحاق بأصل العَقدٍ إن کان يق تدا إلا أنه لا بد أن يشت 
را ي الخال ۳ پس E‏ لانتفاء امحسل» ا استناده وما ذکره "القدوري 1 
موافقٌ لرواية "النوادر")) اه. 

قال ا ((والذي يظهر أو ف "إلا" و'المعراج 1 4 مخز ج على ER‏ فل ينای ا 
ا وكون ظاهر الرّواية عدم صحَة الزيادة بعد هلاك البيع لا يقتضي أن يكون ظاهر 
a‏ فرق ين القصللين قام عند الأحتها فانه ف النكاح أُمَرَ الله تعالى ان 
الفضْل E‏ وهذه انا (۳/ق۹۰/أ] من مراعاة الفضل › يۇيدە ET‏ التعة فيه 
مخلاف البيع)) آھہ. 

٠٠٠١‏ (قولة: وني "الكاني" إل) حاصل عبارة "الكاف": ((ترَوجَها في السّرّ بالف 


(قول "الشارح": جحدّد النكاحَ ‏ بزيادة الت زمه الألفان غل الظاه وقال ا ٤‏ 
"حاشية الأشباه" - من كتاب البيوع نقلا عن "لمنية" - : ((تزوج على مهر معلوم ثم تزوج على الف 
آحر تبت التسميتان في الأصح)) اه. ) 


)١(‏ قي "ط": (رألفان)). 

(۲) "الخانية": كتاب النكاح - باب قي ذكر مسائل المهر ۳۸٠/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(۳) "النھر": کتاب النكاح - باب المهر ق۱۷۹ /. 

)٤(‏ في ": ((بالوت)). 

.٥۲/۲ "ط": كتاب النكاح ۔ باب المهر‎ )٥( 


قسم الأحوال الشخصية د وف د ت اة ای غابد 


ewn ecpPrrsrbsreoenNnnneoeeceoeErnoeoarErEOCEAwEENRRDSRERNDOSOaQCGBEERRNRNSASENMaAMEAGSAREAAGECARREGOHDaAEASDSGORAGVGAOY 


ثم في العلانية بألفين ظاهرٌ المنصوص في "الأصل" أنه يلرم عنده الألفان» ويكون زيادة في الهرء 
وعند "أبي يوسف" المهرٌ هو الأوَلُ؛ لن العقَد الثاني لعو فيلغو ما فيه» وعند "الإمام" أن الشاني 
وإ لغا لا بلغو ما فيه من اليادة» كمن قال لعبادهٍ الأكبر سينا منه: هذا ابي لما لغا عندهما م 
يعتق العبد» وعنده وإ لغا في حكم السب يعبر في حق العتق)) كذا في "اميسوط ” اه“ 
وذكر في "الفتح": رر هذا إذا م يُشهدا على أ الشاي هز وإلا فلا حلاف في 
اعتبار الأول فلو اذَعَّى ازل لم قبل بلا يق))» ثم ذكر: رأ بعضهم اعتبرَ ما في العقد الفاني 
فقط بناءٌ على أن المقصود تغيدرٌ الأول إلى الثاني» وبعضتَهم أوحَّب كلا الهرين؛ لأ الأول تت 
بوتا لا مرد له والثاني زیادة عليه يحب بکمالى))»  e‏ ران "ا ) ضي حان" أفتى بأته 
لا جب بالعقد الثاني شيءَ ما م يققصيذ به الريادة في المهر))» ثم وفق بینه وبین إطلاق الجمهور 
روم عمل كلاه على آنه لا يلرم عند الله تعالى في تفس الأمر إلا قصب اليادة وإ َم ي 
حکم الحاکم؛ ۽ لأنه اا بظاهر لفظيِء إلا أن يشهد على المزلء وأطال الكلام فراجعه. 
أقول: بقي ما إذا دد عثل اهر الأول ومقتضی ما م من القول باعتبار تغيير الأول 
إلى الثاتى أن لا يجب بالثانى شىء هنا؛ إذ لا زيادة فيه» وعلى القول الثانى مجحب المهران. 
( تنبية) 
فى "القنية": ((جحدد د للحلال تاا کهر ارم ن دده لأحلِ الريادة لا احتياطا)) اه 
أي: لو َد لأجل الاحتياط لا تلرمه ل بلا نزاع کما لي "البزازية"“» وينبغي 


)١(‏ "المبسوط": كتاب النكاح ۔ باب المهور ۸۷/١‏ بتصرف. 

(۲) أي: انتهى نقل ابن عابدين عن "لمبسوط"» فليتنبه 

(۳) 'الفتح": کتاب النکاح - باب المھر .۲٠٣/۳‏ 

)٤(‏ أي: في "الفتح": العزو السابق. 

(ه) "الخانية": كتاب النکاح - باب في ذکر مسائل المهر ۳۷۹/۱ (هامش "الفتاوى اهندية"). 
)٦(‏ في المقولة نفسها. 

(۷) "القنية": كتاب النكاس» باب الزيادة في المهر ق١٠‏ ٣/أ.‏ 

(۸) "البرازية": كتاب النكاح - الفصل الثاني عشر في المهر .١١۳/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 


YTY/Y 


الوالا ب با ¥ ب ي سال 


)) لا يصح بلا قصد الرّيادة‎ AN N E 
ly ف لاص تحضف با مفروض في العقد بالنص‎ 
EE SE O AE E 
عن الجحمهورء أو يحمل على ما عند اله تعالى» وسيأتي تمامٌ الكلام على مسألة مهر الس‎ 
والعلانية في أحر هذا الباب.‎ 

(قوله: ويحمَلٌ على الزيادة) لوحوب تصحيح لتصرُف ما أَمكَنٌ واشترط 
القبول؛ لأ الريادة في المهر لا تصح إلا به "فت" عن "التجنيس ". 

(قولة: وف "البرازية" E E e‏ 
١‏ /ق ٠.‏ ۹/ب] ارتضى في "الفتح"" ما في "النائية"» وهو الأوحة؛ لأنه حيث ثبت جوا الريادة في 
الهر يحمل كلام عليها بقرينة الفبة الدالَّةّ على إرادة الرّيادةٍ على ما كان عليه لقص التعويض 
عنه» فلا يُصدّق ف أنه ۾ برد الرّيادة تأئّل. 

114۹۳ (قولةُ: لا ينصّف) أي: بالطّلاق قبل الأحول» E‏ 
فرض إخ)). 

4١‏ (قولة: بالمفروض) تعلق ب ((احتصاص))» وقولة: رفي العقد) متعلق 
ب ((المغروض))» وقوه ((بالتص) أي: قولء تعال: صف مارضحم 4 [البقرة- ۲۳۷ متعلق 


. وهذا حير قوله: ((وما 


)١(‏ "البزازية": كتاب النكاح - الفصل القاني عشر في المهر ٠١۳١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


0 1 


(۲) في و : ((يتنصف)). 

(۲) في المقولة نفسها. 

)٤(‏ المقولة ]1۲۳۲١[‏ قوله: (رالمهر مهر السر إل)). 
)٥(‏ "الفتح ": کتاب النکاح ۔ باب المهر .۲٠١/۳‏ 
)٦(‏ "النھر": کتاب النکاح ۔ باب اهر ق۱۷۹/أ. 
(۷) "الفتح": کتاب النکاح ۔ باب المهر ۲۱۹/۳. 
(۸) "البحر": کتاب النکاح ۔ باب المهر .٠١۹/۳‏ 


قسم الأحوال الشخصية ._ د بم حاشية ابن عابدين 


بل تحب التعة في الأول ونصف الأصل في الثاني. 


ب ((احتصاص))» أي: وما فرض بعد العقَدِ أو زيد بعده ليس مفروضا في العقد. 

ا ني الأرّل) أي: فيما لو فرض با ا لان ا ار 
تعينٌ لواحب بالعقدِ وهو مهرٌ المثل» وذلك E OEE‏ منزلقة» "نهر" . وعند 
"أبي يوسف" هما نصف ما فرض والأول أصح كما قي "شرح الملتقى". 

]۹14 (قولةُ: ونصف الأصل ق الثاني) أي: فیما لو زاد بعد ات 

مطلب في حَط المهرِ والإبراء منه 

i‏ : وصح e‏ 0 الا كا ا E‏ ُن 
e E‏ ولو كبيرة توف على إجازتهاء ولا ب من رضاها» ففي هبة 
"الخلاصة ": ((حوفها بضر حتى وَهَبَتْ مهرّها لم يصح لو قادرا على الضّرب)) اه. 
ولو انحتلفا فالقول لِمُدّعي الإكرايي ولو برهنا فبينة الع أول» a‏ 


(قولة: ولو برهن فبينة الصو ع اول إل هذا حلاف ما عليه الأكثر كما سيذكرّه قي الشّهادات عن "ابن 
الشحنة"» و نقل عن "الباقاني" و "الخانية "و "تر حیح البينات": ((تعارضت بينة الطوع والإكراه في البيع و صل 
والإقرار فة الإكراه او ا ا من أن الول لمعي لإکراه می عل القوّل 
اا الع لو "الشًارح" فيما ياتي: ((أك بينة الإكراه اول إن ارا و تاريما فان احتلفا 
a aa a aS E‏ 


(۱) 'النھر": کتاب النکاح ۔ باب المهر ق۷۹١/أ.‏ 

(۲) "الدر المنتقی": کتاب النکاح - باب المهر ۳٣۹/۱‏ (هامش "محمع الأنهر"). 
(۳) "المغرب": مادة((حطط). 

)٤(‏ "حلاصة الفتاوى": الفصل الأول في جواز المبة ق۳۲۰/ب. 

(ه) 'القنية : کتاب الشهادات ق۳۹١/ب‏ بتصرف. 


الجزةاقاق. > حت ا ب ا الي 


لكله أو بعضه (عنه) قبل أو لاء ويرت بالرّدٌ كما قي "البحر". 
1 2 مر اي ج ل 
(والخلوة) مبتدا حبر ه قوله الاتي: ((کالوطء)) (بلا و حسي) TERT TEE‏ 


رض ا ت و حل مع ورأتها فالقول للرّوج أنه كان ف الصْحّة؛ لأنه يكر اله 
"حلاصة". ولو وَهَبةُ في مرضرها فمات قبلها فلا دعوى ها بل لورتتها بعد موتهاء وتام 
الفروع في "البحر"". 

E SE ABA‏ إذا كان المهر ياء أي: دراهم أو 
ا لان الحط في الأعيان لا يصح» ا ومعنی عدم صحته صحته: أن ها أن تأحذه منه ما دام 
فاتماء فلو هلك ى بده سقط اله عت لاق الا أك عن هذا الد يق العبد 


زد عنده)) اھ ا 


۱۹۹٩(‏ (قولة: وتدبالر ی آئ: كهبة الذي ن من عليه الدين» ذكره ف "نفع الوسائل" 
بحثاء وقال: ((م آره))» واستدل له ي ا عا ي مداینات "القرة“*. : ((قالت لزوجحها: 


(قوله: ولو احتف مع ورنتها فالقول للرّوج إل) اي مسائل شتى آحر الكتاب أن هذا حلاف الحتار 
وعللوا هذه الرّواية؛ بان الرّوج والورثة اتفقوا على سقوط للمهر عن الزرج؛ أن المبة بار الوت تفي 
ا للوارث؛ ألا و ES‏ عبدا مغلا فأعتقه الزارت أو باعه فل 
شف ولك يحب عليه الضّمان إن مات المورّث فى ذلك امرض رد ١ا‏ للوصية بقدر الإمكان» فإذا س ةط عنه 
مر بالاتفاق فالوارث يدعي العَرد عليه والرّوح بنك والقول قول انر ٠‏ 


.ب/۸١ "خحلاصة الفتاوى": كتاب النكاح - الفصل الثاني عشر في المهر ق‎ )١( 

(۲) انظر "البحر": كتاب النكاح ۔ باب المهر .٠١١/۳‏ 

(۳) "البدائع": کتاب النکاح - فصل: وأما بیان ما یسقط به کل المهر .۲۹٣/۲‏ 

.١١١/۳ "البحر": تاب النكاح ۔ باب المهر‎ )٤( 

)١(‏ "البرازية": كتاب الدعوى - الفصل الرابع عشر في دعوى الإبراء والصلح ۳۸٠/١‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 
)٦(‏ "النھر": کتاب النکاح ۔ باب المهر ق۷۹٠/ب‏ بتصرف. 

(۷) "البحر": كتاب النكاح _ باب المهر .٠١١/۳‏ 

(۸) في مخطوطة "القنية" طمس وحذف في هذا الموضع ولم تظهر لنا المسألة. 


قسم الأحوال الشخصية .س ر٣۳  _.‏ حاشية ابن عابدين 


کمرض لأحدهما يمع الوطء (وطبعي) کوجود ثالث عاقل» ذکره ابن الكمال"» 


أبرأتك وم يقل: قبلت» او کان غائبا فقالت: أبرأت زوحي را إلا إذا رَدهْ) اه. 

فال ف ال ا وول ف ا الاد ا ر ال و کا ل ار اط 
إبراء و 

مطلب في أحكام الخلوة 

114۷7 (قولة: کمرض لأحدهما يمن الوط أي: BT‏ قال ا 
((رقیل: هذا التفصيل في ر وما [۳/ق۹۱/] فمانع مطلقا؛ لأنه لا َعرّى عن تکسر 
وفتور عادةء وهو الصحيح)) اه. ومثلة في "الفح" و "البح ر" و"النهر". 

قلت: إن كان التكسر والفتور منه ا ا له كان مث المرأة فى 

النع أو الضّررء وإلا فهو کالصحیح» فما وجه كون مرضيه مانعا من صحة الخلوة؟! إلا أن 
يقال: المراد أن مرضَه فى اک ف و ا و کر التفصيل فيه يمخلاف 
مرضهاء» فتأمل. 

114۷۹7 (قولة: و في "الأسرار" من الحسي) 5 قلت: وجعلهُ في وا لتحقق 


(قولة: رالا فهو کالصحیح» فما وه کون مرضيه مانعا ا فیه: اه حیث صح "يلمي" وغیره أن 
عرص ماع بدون تفصیل فعلینا باک؛ لاله لا ټغری عن کر وشو وا لم يمن من الوطء ولم يلح به 
ضرر فعلينا تباغ ما صححوه» والتفصيل إنما هو في مرضها. 


(۱) 'النھر": کتاب النکاح ۔ باب المھر ق۷۹٠/ب.‏ 

(۲) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب المهر .١٤١/۲‏ 
(۳) 'الفتح": کتاب النکاح ۔ باب المھر ۲٣۱۸/۳‏ 

.٠٦۳/۳ "البحر": كتاب النكاح  باب المهر‎ )٤( 

)٥(‏ "النھر": کتاب النکاح ۔ باب المهر ق ۱۷۹/ب. 

(1) "البحر": كتاب النكاح - باب المهر ۱١۲/۳‏ وما يعدها. 


الاالا ا جب بي ااا ب د اا 


۰ ك ل E‏ م # £ 
وعليه فليس للطبعي مثال مستقل (وشرعي) كإحرام لفرض أو نفل TET‏ 


ا حسي» أو المبْعي» أو الشرعي» فالأول للاحتراز عمًا إذا كان هناك ثالث فليست بخلوة» وعن 
مكان لا يَصلْح للخلوةٍ كا مسجد والطريق العام والحمام إخ))» ثم ذكر عن "الأسرار": (رأد 
هذين من المانع الحسّي))» وعليه فالمانع الحسي ما يمنعُها من أصلهاء أو ما يمع صحتها بعد 
تحققها کالمرض» فافهم. 

ر۷۲٠٠ ٠‏ (قول: فليس للطبعي مثال مستقل) فإنهم مثلوا للطبعي بوجود ثالث وباخيض 
۴ لتفاس» مع أ الأول متهئ شرعا وير ايع عنه» فهو مانع حسئ طبعي شرعي» والثاني 
طبعي شرعي» نعم سيأتي“ عن "السرحسي": (أنٌ حارية أحدهما تمتع)) بناءٌ على أنه يمتيْع 
من وطء الرّوجة بحضرتها طبعاً مع آنه لا باس به شرعاء فهو مانع طبْعيّ لا شرع لکنه سي 
نضا فافهم. 

(۱۹۷۳ (قوة: كإحرام لفرض أو تفل) سج أو عمرةٍ قبل وقوف عرفة أو بعدهٌ قبل 
طوافي» وأطلق في إحرام التفل» فعَمّ ما إذا كان بإذنه أو بغير إذِي» وقد نصُوا على أنه له أن 
O ES‏ 


الخلوة حيث ذكَرَ: ((أنٌ لإقامة الخلوة مام الوطء شروطا أربعة: الخلوة الحقيقية» وعدم المانع 


(قولة: أو بعده قبل طوافو إل قال في "البحر": (أطلقّه فمل الإحرامّ حح فرْض أو تقلء أو 
بعمرة» وعلله في "الهداية" وغيرها؛ بأێه يلزم من الوطء معه الدَم» وفساد احج RE OTE‏ 
E a E‏ صحيحة لانن من الفساد مع أن ات ل ور ا ا ا 
شرعأ)) اه وقواه في "النهر" حيث قال: ((يْمكنْ أن يقال: النظورٌ إليه إنما هو روم الدّم» ولا شك أن 
البدنة فوقه وما و الفساد فيو کد للمانع فقط)) اه. 


)١(‏ المقولة ]١١۹۸٤[‏ قوله: ((به يفتى)). 
(۲) "ط": کتاب النکاح ۔ باب المهر .٥۳/٣‏ 


قسم الأحوال الشخصية .س بج۳ _.. _ حاشية ابن عابدين 


() ن الحسي (ر التلاحم روقَرن بالسُكون: عم (وعفل 


قلت: فالظًاهرٌ أن التعميم الأحيرً غير مراد؛ لان العلة الحرمة وهي مفقودة. 

]1144[ (قولة: ومن الحسي إل لما کان ظاهر العطف يقتضي ُن ارت وما عطِف عليه 
يحرج عن الموانع الثلاثة مع نها من الحسي قدره "الشارے" "طط" . 

]114۷6[ (قولة: بالسنکون) نق "انير الرمل" عن "شرح الروض" للقاضي ST‏ 
((أنٌ القرَنَ بفتح رائه أرحح من إسكانها)). 

ر۹۷٠‏ (قولة: عَقل) في "البح" عن "ا مغرب" : (رالقَرن قي الفرج مانع يمم من 
سلوك الذ کر فيه» إمًا عة غليظة أو لحم أو عَظْم وامرأة رتقاء: بها ذلك)) اه ومقتضاه 
[۳/ق۹۱/ب] تراڈذف القن ر الرتق. 

114۷۷[ (قولة: وعَفل) بالعين المهملة والفاي زف (غدة) بالغين المعجمة»ء أي: و 
E Sy N‏ يل O E‏ 


.ب/٠١١ق في "د" زيادة: ((قوله: التلاحم» أي: التحام الفرج بحيث لا بعكن الإيلاج فيه» كما في "الإشارات")).‎ )١( 

(۲) "ط": كتاب النكاح ۔ باب المهر ۴/۲ه. 

(۳) الشرح 8 زكريا بن محمد بن الأنصاري السنيكي اللصري (ت٠۹۲ه‏ وقيل: ۹۲۸ه). (والروض) 
لإ“ماعيل بن أبي بكر بن عبد الله ا لمعروف بابن المقرئ الشافعي (ت ۸۳۷ ه)» وهو مختصر من (الروضة) للإمام 
النووي (١۷٦ه).‏ ("كشف الظنون" 41۹/١‏ و"النور السافر" ص١٠۲١‏ و"الكواكب السائرة" ١۹٩/۱‏ 
و"هدية العارفين" .)۲٠١/١‏ 

.٠١۳/۳ "البحر": کتاب النکاح ۔ باب المهر‎ )٤( 

(ه) "المغرب": مادة ((قرّن)). 

)١(‏ "القاموس": مادة ((عفل)). 

(۷) في "ب": ((الإدوة))» وهو حطاً. و"الأذرة" بالضّم: نفعة في ر ت و مادة: ((أدر)). 

(۸) في "د" زيادة: ((كذا في "شرح النقاية" للشمي» قال في "البحر": هو شيء مدور جرج بالفرج» ومنه صغرها بحيث 
لا تطیق ابمحماع» اتتھی. را اکر ت رعضلء قال في "القاموس": العَضلّة» عر كة وكسفينة: كل عصبة معها لحم 
غليظ. عَضل» كفرح» فهو عَضلٌ» ككتف ولَدُس: صار كثبر العضل» أو ضخمت عضلة ساقه» وعَضَل عليه: ضبق 
وعَضَلٌ به الأمر: اشتد. انتهى. وف بعض سخ عقل بالقاف» وهو غلط لا علمت» تأمل)). ق ١١٠١/ب.‏ 


TAY 


ا س ی چ ا ا ج پاتا 


ولو بزدج (لا يطاق معه الجماع» و) بلا (وجود ثالث معهما) ESTES E‏ 


114۷۸3[ (قولة: ولو بروج) الباء للمصاحبة» أي: ولو كان ف مصاحب الروج 
يعی:لا فرق بين أن يكون اروج أو الزوحة أو كل مهما صغيرا. ار *". 

قال في "البحر": (روقي حلوة المغير الذي لا يدر على الحماع قولان» وجرَمّ "قاضي 
نبلم المحة كان ر العا زلا دق الدحرة بالر ى اف 

وتحب ل بخلوته وإ کانت فاسدة؛ لان تصريحهم بوحوبها بالخلوة الفاسدة شامل 
لوه الصي» كذا في "البحر" من باب العدة. 

]114۷4 (قولة: لا یطاق معه الجماع) فت الإطاقة بالبلوغ» وقيل: بالفس» الأول 
عدم التقدير کما قدمناه“» ولو قال الروج: E‏ الأب فالقاضي يريها 
اللساء ولم يعتبر السنًء كذا في "الخلام 2" "بعر" 

۱۹۸۰ (قول: وبلا وود ثالث قد قوله: ((بلا)) لیکون عطفا على قولو: ((بلا مانع 
جي اء غل آنه طبعی فقط» لکن علمت ما فیه» قال "ط": ((ولا ترز مع ما تقدم؛ 
لأ ذاك تيل من "الشًارح"» وهذا من "المصنف" تقيي)). 


(۱) "ح": کتاب النکاح ۔ باب المھر ق۹۳١/ب.‏ 

(۲) "البحر": کتاب النکاح ۔ باب المهر .١١۳/۳‏ ) 

(۳) "الخانية": کتاب النکاح - باب في ذكر مسائل المهر - فصل في الخلوة وتأکد المهر ۳۹۸/۱ (هامش "الفتاوى 
المندية ). 

.٠١٤/٤ "الببحر": كتاب الطلاق _ باب العدة‎ )٤( 

)٥(‏ المقولة ]١١۹۷۸[‏ قوله: ((ولو بزوج)). 

)١(‏ "الخلاصة": كتاب النكاح - الفصل الثاني عشر في المهر ق ۸۲/ نا إلى "أدب القاضي" للحصاف. 

(۷) "البحر": کتاب النکاح - باب المهر .۱١۳/۳‏ 

(۸) "ط": کتاب النکاح ۔ باب المهر ٥٤/۲‏ بتصرف يسير. 


قسم الأحوال الشخصية .س ۳۹ .س حاشية اين عابدين 


E 


ولو نائما" أو أعمى (إلا أن يكون الثالث (صغيرا لا يُعقَل) بان لا يعبر عمًا 
٣ 4‏ ع ل © TEE (DFS N o‏ م ته 
يكون بينهما (أو ججنونا أو مغمى عليه) لكن في "البزازية" ": (رإن في الليل صحت 


]11۹۸1 (قولة: ولو نائما أو أعمی) ل الأعمى والنائم يستيقظ وتناو a‏ 
ودل فيه الرّوجة الأحرى» وهو المذهب بناءٌ على كراهة وطيها بحضرة ضرتهاء "بر ". 
قلت: وني البرازية" من الحظر والإباحة: ((ولا باس بأ يجام زوجته أو“ مته 
E N A SRE E CO E‏ 
تحقق النوم» تأمّل. 

وف "البحر": ((وفصَل في "البتخى" ف الأعمی» فان م يِف على حال تصح» وإ كان 
أصہ إن کان ارا ل تصي وك کان لیڈ تصح) اه. 

قلت: الظًاهرٌ أنه أراد بالأصمٌ غير الأعمى» أنًا لو كان أعمى أيضاً فلا فرق في حقه بين 
النهار ل 

(قول: وابجنون والغمی عليه ) وقیل: معان "فی" . 


() في "د" زيادة: (رقوله: ولو نائمأء قال في "البحر": (روفي "الخلاصة": لو دخلت عليه وهو نائم صحّت» علم أو 
۾ يعلم» انتتهی. وهو مشکل؛ لأنه م يتمكن مع النوم من وطعهاء لكن أقاموه مقام اليقظان هناء انتهى. 
أقول: لكن نّا كان مبنى اللزوم على التسليم» وهو رفم الوانع من حهتهاء م يعتبّر نومه مانعا؛ لأنه من جهته. 
حير الدين الرملي)). ق ١١١/ب.‏ 

(۲) "البزازية": كتاب النكاح - الفصل الثاني عشر في المهر ٠١١/٤‏ بتصرف (هامش "الفتاوى افندية"). 

(۳) 'الفتح": کتاب النکاح ۔ باب المھر .۲٠۱۷/۳‏ 

.1١۳/۳ "البحر": كتاب النكاح - باب المهر‎ )٤( 

(ه) 'البزازية": كتاب الكراهية - الفصل السادس في النكاح ۳٣۷/١‏ (هامش "الفتاوى انهندية"). 

)١(‏ ي "الأصل" و"ب" و "م" و"البرازية": بالواو بدل ((أو)). 

(۷) "البحر": کتاب النکاح ۔ باب المهر .٠١۳/۳‏ 

(۸) قوله: ((وایجنون والمغمی علیه)) کذا خط "احشي"» وهو غير موافق لقول "الملصنف": ((أو جنونا إخ))» كتبه نصر. 

(۹) 'الفتح': کتاب النکاح - باب المهر ۲۱۷/۲۳. 


الجزء الثامن ب u e‏ باب المهر 
وكذا الأعمى في الأصح (أو جارية أحدهما) فلا تمنع» به يفتى» "مبتغى". (والكلب يَّمنع 


قلت: يظهرٌ لي انع في احنون؛ لأنه أقوى حالا من الكلب العَقورء تأئّل. 

۸۳ (قولة: وكذا الأعمى) قد علمت ما فيه من أنه لا يظهر الفرق بين اليل والنهار 
في حت تأئَل. 

]11۹۸8[ (قولة: به یفتی) ۳ق ۹۲ع زاد فى "البحر" عن "الفلا" : : انه المحتاں))» ٠‏ 
م قال روجام الإنام لري ق ابرط بان كلا هما ية ومر رل 
"أبي حنيفة' E‏ غاا ین یی ا لی آفے ای وکذا بین 
يدي أَمَيّها بالأول؛ لأنها أحنبيّة لا تل له. 

قلت: ورم به أيضا الإمام "فاضي خان" في "شرح ال حامع"» وني "البدائع": (رلو کان 
الثالث جارية له روي ان جا کان ل تصح حاو ته ثم رحَعَ وقال: لاتصح) اھ. 

ولعل وجه الأول ما صرخُوا به من أنه لا بس بوطء المنكوحة عُعاينة الأَمَةٍ دون عكسيي» 
لك هذا يَظْهَرٌ ني اَم دون أَمّهاء على أن نتفي البأس شرع لا يلرَمٌ مه عدم تفرة الطباع السليمة 
نوخت کان هر ال غ ان اة كا وعراة اقا یلاوی ا 
إلى "الذحيرة" و"الحيط "“ و"الخانية"“ لا ينبغي العْدُول عنه؛ لموافقته الدّراية والروايةء ولذا قال 


.٠١۳/۲۳ "البحر": كتاب النكاح - باب المهر‎ )١( 

(۲) "حلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني عشر ف المهر ق۸۳/ب. 

(۳) "المبسوط": كتاب النكاح - باب الإحصان .٠٠١١/١‏ 

بإ/١‎ ١١ "شرح الحامع الصغير": كتاب النكاح ق‎ )٤( 

(ه) "البدائع": کتاب النکاح - فصل: وأما بیان ما یتأکد به المهر ۲۹۳/۲. 

)٦(‏ في المقولة نفسها. 

(۷) "الفتاوى اهندية": كتاب النكاح ‏ باب المهر - الفصل الثاني فيما يتأكد به المهر والمتعة .٠٠٠/١‏ 
(۸) "حيط البرهاني": كتاب النكاح - الفصل السادس عشر قي المهور ۔ مسائل الخلوة ق۹١‏ ۲/أ. 
(۹) "الخنانية": كتاب النكاح - فصل في الخلوة وتأکد المهر ۳۹۷/۱ (هامش "الفتاوى المندية"). 


قسم الأحوال الشخصية .س إ٠‏ حاشية ابن عايدين 


ان کان (غقور) طاتا وف "الفتح" : وعندي أذ لبه لا يمع مطلقا (أو) كان 
(للرّوحة» والا) یکن عقورا وکان له (لا) يمن وبقي منه E Se‏ 


"الرحهمى": (( العحب كيف يجعَل المذهب المفتى به ما هو حلاف قول "الإمام" 
و" صاحبيه" مع عدم اتجاهه في المعنى؟!)). 

]£114۸8 (قوكة: إن کان را مطلقا) أي: سواء كان كلبه أو كلبّها. 

11۹۸4[ (قولة: ل يمنع مطلقا) أي: ا أو ل وشا في "الفح" بقوله: (رلاں 
لکلب قط لا يعتدي على سيّدِه» ولا على من يَمتعهُ سيه عنه)) اھ. 

وحيتعٍ فلو رآه الكلب فوقها يكون سيد في صورة الغالب ها فلا يعدو عليه» وكذا 
لو مرها اروج e‏ انها وإ كانت فى صورة الغالبة له وأمكن أن يعو عليها 
الكلب لكر يمنعه سيده عنهاء ف فتصح الخلوة فافهم. 

۱۹۸۷ (قولة: أو کان للرّوجة) أي: أو کان غير عقور و کان للروجتء فإنه یکون مانعا» 
لگ می فا غا ی "الفتح" أنه لا فرق ین کلب وکاپها؛ لان کلبّها وإ رآها تحت 
لر وج- کن أن تمن عنه فلا يعدو عليه ت فتصح الخلوة تأمل. 

۱۹۸۸ (قولة: و وروي بعص السخ a‏ < 

لل لأ الصورَ أ ربع: : عقو له أو اء وغير عقور کكذلك» فذکر وا أ ات ثلاث صور: عقورٌ 
مطلقاء وغیر ج و ها» وبقي غير ٣‏ الصورة الرابعة هي أن يکون غير عقور وکان . 

]1114۸4 ا : وبقي إخ) وبقى اشا من المانع الشري أن يعلق طلاقها ۳ق ۹ب 

(قولة: العَحَبُ كيف يجعل المذهب المفتى به ما هو حلاف قول "الإمام" وصاحييّه إل) لا عب 
في ذلك؛ إذ علينا اتبا ع ما صححوه واعتمدوه وإ لم يظهر لنا وجحهة مع إمكان توجيهه بأ هذه 
الجارية لما كانت كالمنا ع ولا يتحيا منها ل تبعل مانعا اء ولايد أنه قول لأحد أئة الَذهب. 

(قولة: وقي بعض النسخ ب ((أو)) وهو تحريف إل قال "الرحمي": (رمّن قال: لذ ((أو)) تحريف 
فقد وَهِم؛ لأنها بناءِ على ما قدّمه عن "الفتح")) اه. 


.۲۱۷/۳ 'الفتح": کتاب النکاح ۔ باب المهر‎ )١( 
ا کتاب النكاح - باب المهر ق۳٦۱ /ب.‎ () 


الجزء الٹامن کت گے د۹ س باب المهر 


خلو تهاء فإذا حلا بها ات فیجحب نصف المهر لحرمة وطنهاء ا عن 'الواقعات". قال: 
((وزاد فى "البزازية"" و"الخلاصة ا ان ب اليدة فخا الفاق لأنه لمكن هن 
الوطء» وسيأتي“ وجوبها في الخلوةٍ الفاسدة على الصحيح» فتحب ا احتياطا)) اه. 

في الخارج فيما سيأتي“ بعد صفحة على ما قي "البرازية"» واي يمام الكلام 
فیه» وسيأتي" آیضا عند قوله: ((ولو افترقا)) أن“ امتناعها من تمكينه في الخلوةٍ مع صحتها 
لو کانت تیا لا لو بکرا“۔ 

]111۹۹۰ (قولةٌ: عدم صلاحيّة الكان) أي: للحلويټ وتا بان يَأمَنا فيه اطلاع 
غیرهما عليهما كالدًار والبيت ولو لم يكن له سقف وكذا امحل الذي عليه قبَّة مضروبة 
والبستان الذي له باب مُغلق» بخلاف ما ليس له باب ون م يكن هناك أحت "بى ". 
ولو كانا في خرن من حان يسكت الناس» فر الباب و لم يعلق والناس قعود في وسطه غير 


.١١4/۳ "البحر": کتاب النکاح ۔ باب المهر‎ )١( 

(۲) "البزازية": كتاب النكاح - مسائل الخلوة .٠٤١/٤‏ 

(۳( "حلاص الفتاوى": كتاب النكاح - الفصل الثاني عشر في المهر ق ۸۳/ب. 

.٤۱ ١۹-٤۱١ ٤ص "در"‎ )٤( 

.۔٤۱۳۔٤۱۲ "در ص‎ )٥( 

)١(‏ المقولة ]٠٠١٠٤٠١[‏ قوله: ((فخلا بها)) وما بعدها, 

SEES NY 

(۸) ((أد)) ساقطة من "الأصل". 

ر( في "د" زيادة: ((تبيه: قال في "أنفع الوسائل": و اللساء ف زماننا فيها نظر انها لا تعرى عن امرأة تكون معها 
في البيت» وهي ترص وتتطلّع إلى ما يجري هاء فمتى ظهر ذلك عند الجحاكم لا يسوغ له الحكم بتأكد المهر لفساد 
الخلوة» وهذا غالبا إغا يقع في حق الأبكار» فعلى الحاكم أن يحارز يت في ذلك قبل الحكم فإذا ظهر له أن الخلوة 
صحيحة حکم» ولا فلا)). ق ۱٣۱/ب.‏ 

)٠٠١(‏ في آ": ((باب مغلق)). 

)١١(‏ "البحر": کتاب النکاح - باب المهر ۱٦۳/۳‏ بتصرف يسير. 

(۱۲) "الفتح": کتاب النکاح ‏ باب اهر .۲٠۱۷/۳‏ 


قسم الأحوال الشخصية س لوم . حاشية ابن عابدين 


کمسجد» وطریق؛ وحَمًا» و صحراء وسطح» و بیت بابه مفتوح». ا 
1۹4۹۱۹7 (قولة: كمسجل وطریی) ل اة ت الائ O T‏ 
ا اغ وكذا e‏ فيه 2 قال تعال: اونش رو و هواسر ہے و 

[البقرة۔ »]١۸۷‏ والطريق ممر مر الغاس ا وذلك , يو حب a N‏ 
قلت: ويؤحذ من قوله: ((وكذا الوطءٌ فيه حرام إل)) أنه مانع خلاو 
1 مغلق» فتأمّل. وفي "الفح" : ((ولو سافر بها فعدَلَّ عن الحادّةٍ بها إلى مكان حال فهي 
۲ (قوله: وحمّام) أي: بابه مفتو ح» َم لو کان مقفولا عليهما وحهما فلا مانع 

من صحَیھا کما لا بخفی» فافهم. 

1144۳[ (قولة: وسَطح) ا لش غا جوانبه ا وکذا إذا کان الست أو ا 
بحيث لو قامٌ إناك يَطلع عليهماء "فشح"”“. وفيه: ((ولا تصح قي المسجد والحمّام» وقال 
شا ا انت ظلمة دة کی لأنها كالسا وغل قياس قوله تصح على 
Es‏ والأو حه اَن لن المانع الإحساس» ولا يحص 
فلت اشاس اجك إا كان مخ خد عل ا وحدهماء 

وأمنا من صعود أح إليهما الإحساس إلا بالبص والطلمة الشدية ‏ تمنعةُ كما لا بخفی» تأمّل. 
]11444[ (قولة: وبیت ابه مفتوح) أي: بحیٹ لو نظ انان رآهماء وفيه حلاف ففی 


1 


"بحمو ع النوازل": (۳/ق۹۳/] (رإن كان لا دحل عليهما أحذ إلا بإذن فهي حلوة))» واتار 


.۲۹۳/۲ "البدائع": کتاب النکاح - فصل: وأما بیان ما یتأکد به المهر‎ )١( 
۲۱۷/۳ "الفتح": کتاب النکاح ۔ باب المھر‎ )۲( 

(۳) 'الفتح': کتاب النکاح ۔ باب المھر ۲۱۷/۳ 

)٤(‏ ((وعلى)) ساقطة من "الأصل". 


الو اكا . ,م ي ۷ ا سے ااال 


. 2 17( م 1 ا .ة3 د 
وما إذا لم يعرفها" ؟ روصوم التطوع والمنذور والكفارات والقضاء غير مانع لصحتها) 
في الأصح؛ إذ لا كفارة بالإفسادء ومفادة أنه لو أكلّ ناسيا فأمسنَكَ» فخلا بها e‏ 


Tf 


في "الذحيرة" أنه وهو الظاهن "بحر". ووحهة: أن إمكان النظر مانع بلا قق غل 


الأحول» فاد ا ق ادن وعدمه. 


]111۹4 (قولة: وما إذا م عرفها) لاك ا بدون المعرفة» بحلاف ما إذا 
م عرف والفرق آنه تمن من وطیها إذا عرفا و م تعرفةُ جخلاف عكري فاته حرم ليه کذا 
2 1 1 أ ا وق و ر ۶ 
وشيه: نه إذا eS GE‏ فالظاهر أنها تمنعه من وطئِها ہناء 
على ذلك فینبغی أن يکونَ ااا فتاه مل 'ے'. 
قلت: 5 هذا المانع Sa NL GS‏ 
رھ 0 وإ س ك لر إل (O)!‏ 
ييحكم بصحة الخلوة» فيزم المهر» ف 
]۱۹۹٩(‏ (قوله: في الأصح) ا اصح الررایتین» لک صرح شراح ا ((بان 
(AA Af e E a O A e‏ ا 
رواية المنع في التطوع شاذة ))۰ ويشير إليه قول إلخانية : ((وقي صوم القضاء والكفارات 
)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: وما إذا م يعرفهاء قال في "البحر": ومن المانع الشرعي أن لا يعرفها حين دحلت عليه أو حين دحل 
کک لأنها إنغا تقام مقام الوطئ إذا تحقق بالخلوة التسليم والتمكين» وهذا لا يحصل إلا بامعرفة» كذا يي 
"الحرط"“ > ویصدّق انه م يعرفهاء کذا ي "الخانية"» ولو عرفها هو وم تعرفه هي تصح الخلوة» كذا ني ا . ولع الفرق 
أنه متمكن من وطها إذا عرفها ولم تعرفه» بخلاف عكسه؛ قإنه يحرم عليه وطؤها. وني 'الخانية": الكافر إذا حلا مع امرأته 
بعدما أسلمت صحّت الئلوةء ولو أسلم الكافر وامرأتة مشر كة فخلى بها لا تصح الخلوةء انتهى. ولعلّ الفرق مب على أن 
الكافر غير خاطب بالفرو ع» فكان متمكنا من وطى المسلمة بخلاف وطء المسلم لمش رك انتھی)). ق ۱۹۲//. 
(۲) "البحر": کتاب النکاح ۔ باب المھر .٠١۳/۳‏ 
(۳) "البحر": كتاب النكاح - باب المهر .٠٠١/۳‏ 
al ((‏ کتاب النكاح - باب المهر ق۳٦‏ ۹ 
(ه) "ط": كتاب النكاح ‏ باب المهر .٥ ٤/۲‏ 
() انظر "الفتح" و"العناية" و"الكفاية": كتاب النکاح ۔ باب المهر ۳ و "البناية": کتاب النکاح ہہ باب اشرب 
الخلوة قبل الدحول .1۷۲/٤‏ 
(۷) الذي في تنستحة "العناية' الي بين ايديا ((إشارة)) بدل((شادة)) وهر حطاً. 
(۸) "الخانية": كتاب النكاح - فصل في اللخلوة وتاآكد المهر ۳۹٦/۱‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 


قسم الأحوال الشخصية س رهم __ _ حاشية ابن عابدين 


أن تصح وكذا كل ما أسقط الكفارةء "نهر" . (بل المانع صومٌ رمضان) أداء 
و صالاة الفرض قط (کالوطي) O e OE E PP OT‏ 


والمنذورات روايتان» والأصح أنه لا يمن الخلوة» وصومٌ التطوع لا يَمنعُٰها في ظاهر الرواية 
وقيل: يّمنع)) اه وقول "الكنر": ((وصومٌ الفرض يدل فيه القضاءُ والكقارات 
والمنذورات))» فيكون احتيارا منه لرواية انع ني غير التطوّع؛ لان الإفطارً فيه بغير عذر جائ تي 
روايت ويويد ما في "الكتر" تعبيرٌ "الخاتّة"" بالأصح فإنه يفيد أن مقابلة س وکال 
"هداية": (روصومٌ القضاء والمنذور كالتطو ع ني روايع))» فإنه يفيد أن رواية كونهما كصوم 
رمضان أقوى» وبهذا يايد ما بحنةُ في "البح ر" بقوله: ((وينبغي أن يكون صومٌ القرض -ولو 
منذوراً۔ مانعاً اتفاقا؛ لأنه حرم إفسادة وإ کان لا" كفارة فيه» فهو مات شرعي)) اه. 

11۹4۷ (قولة: ُن تصح) أ" ا لسقوط الا بشبهة حلاف الإمام "مالك" 
E E E a,‏ 

]114۹۸[ (قولةُ: وكل ما أسقط الكفارة) کشرب وج ناسیاء ونيةٍ نهارأ» وة 
نفل»› rj‏ 

4 (قوله: وصلاة الفرض فقط) قال فى "اهداية": ((والصلاة عنزلة الصّوم» فرضها 


(۱) 'النھر": کتاب النکاح ۔ باب المهر ق۸۰١/أ.‏ 

(۲) انظر "شر ح العین على الکنر": کتاب النکاح ۔ باب المهر .٠١١/١‏ 

(۴) "الخانية": كتاب النكاح - فصل في اللخلوة وتأکد المهر ۳۹٦/۱‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 

.۲٠٠/۱ "المداية": كتاب النكاح ۔ باب المهر‎ )٤( 

(ه) "البحر": كتاب النكاح - باب المهر .٠١١/۳‏ 

(1) ((لا)) ساقطة من "الأصل". 

(۷) "ط": كتاب النكاح ‏ باب المهر .٠٤/۲‏ 

(۸) "ط": کتاب النكاح ۔ باب المهر ٤/۲‏ ه. 

(۹) "اهداية": كتاب النكاح - باب المهر ٠١٠/١‏ ومن: (رقال بي "اداية")) إلى: (ركنفله)) ساقط من "ب" و "م". 


الجزء الثامن ‏ . سے ۳۴۹ ٠.‏ باب الهر 


wens narnNnananannsRanbb EBE EEDA SOGOmEPDGAECDNDEHEGGNHESGEEOSEEENAARGAARRGEARNRHANNGCGRaAQGCGGCSGRGDa 


کفرضره ونفلها كنفلع))» وقال في "البحر": (رلا شك أن إفساد الصلاة لغير عذر حرام فرضا 
كانت أو نفلاء فينبغي أن تَمتَعَ مطلقا مع أنهم قالوا: إن الصّلاة 2 لا بسع كالمل مع 
نه یام بترکهاء وأغرب منه ما فى "الحيط ": أذ صلاة التطوع لا ل ق ا 
لأنها 8 ة مۇكدة» فلا جوز کا مئل هذا العذر آه. فانه يقتضي عدم ۳7/ق۳٩/ب]‏ الفرق ٻين 
السنن اللو كدق وأ الواحبة تَمنع بالأًول)) اه. 

قلت: والحاصل أنهم م يفْرقوا في حرام احج بين فرضه ونفله؛ لاشتراكهما في روم 
القضاء والد» وفرقوا بينهما في الصوم والصلاةء أا الوم فظاهر؛ لاروم القضاء والكفارة في 
فرضه بخلاف نله وما ليق به؛ لان الضّرر فيه بالفطر يسيرً؛ لأنه لا يلرم إلا القضاءُ لا غير كما 
في "ابلحوهرة" وأمًا في الصلاة فالفرق بينهما مُشكل؛ إذ ليس في فرضيها ضر زائدٌ على الإثم 
وروم القضاء» وهذا موجود ي نفلها وواجبهاء نعم الإثم في الفرض أعظمْ» وني كونو مَناطا مع 
صحة الخلوة ا ولا رم أ لا بكرن فضا رمضان والك ارات کالتفل» ولع هذاوجه 
احتيار "الكتز"“ إطلاق فرض الوم كما قدّمناه”» فكذا الصّلاة ينبغي أن يكوك فرضُها 
وتقلها كفرض الوم بخلاف نفله؛ لأنه وسح بدليل أته جور إفطارة بلا عذر قي روايق وتفل 
الصلاة لا يجوز قطعه بلا عذر ف جميع الرواياتي فکان كفرضهاء ولع الجتهد قام عنده فرق 
بینھما لم يَظْهَر لناء وا لله تعالى أعلم. 


.٠١٤/۳ 'البحر": کتاب التکاح ۔ باب المهر‎ )١( 

(۲) ذكره في البحر نقلا عن "شرح النقاية". 

.۸١/۲ "الجوهرة النيرة": كتاب النكاح _ أبحاث الهر‎ )٣( 

.٠١١/١ انظر "شرح العيي على الکنر": كتاب النكاح  باب المهر‎ )٤( 
قوله: (رفي الأصح)).‎ ]1١۹۹١[ المقولة‎ )٥( 


قسم الأحوال الشخصية .س بي _ حاشية اين عابدين 


فيما سجيءٌ (ولو) كان الرّوج (جبوبا أو عنينا أو حصيا) أو خحنشى إن ظهر حاله» 
وإ فنکاحه موقو ف وما "البحر" و"الأشباه" لیس على ظاهره» TT‏ 


Ue‏ فيما جيء) أي: من الأحكام» ا 

1۰۹7 (قولة: ولو وب اق مقطو ع الذکر والستن: واا وهو القطع› قال ف 
'الغاية": ((والظًاهرٌ أن قطع الخنصليتين ليس بشرط في الجحبوب))؛ ولذا اقتصرَ "الإسبيجابي" على 
طم ا 

[۰۲ 11۰ (قولة: أ د بفتح الخاء المعجمة: فل .ععنى مفعول» وهومن ا 
حصیتاه وبقی ذکری ۵"۳ . 

٠٠٠١‏ (قولة: إن ظهُرَ حالة) أي: إن ظهر قبل الخلوة أن هذا الرّوج الخشى رجحل 
وظهَّر أ نكاحَةُ صحيح فإ وطأهُ حيعاٍ حائزء قتكون الخلوة كالوطى وإ م يظهّر 
فالنکاحٌ موقوف لا ببح الوط فلا تون خلوتة كالوطى فافهم. 

٠٠٠٠4‏ (قولة: وما في "البحر") حيث أطلَقَ صحة لوت وم يقيد بظهور حالي 


مَحْبوبا وإ كان تفسيره هنا عقطو ع الذكرء والخنصيتين هو المناسب هتا؛ إذ بعلم مته سكم ما إذا كان 
مقطو ع الذكر فقط بالأَوّلى. 


.٥ ٤/۲ "ط": کتاب النکاح ۔ باب المهر‎ )١( 

(۲) "ح": کتاب النکاح ۔ باب المھر ق۳٣١/ب.‏ 

(۳) 'النھر" کتاب النکاح ۔ باب المهر ق١۱۸/ب.‏ 
)٤(‏ 'ح: کتاب النکاح ۔ باب المهر ق۳٣٠١/ب.‏ 

)١(‏ ((وظهر)) ساقط من "الأصل". 

.٠١١/۳ "اليحر": كتاب النكاح _ باب المهر‎ )١( 


tef 


الزدالاهن, ت ي 0 ب اجه اتان 


ت 
لیا 


"نهر" . وفيه: عن "شرح الوهبانية": (رأن العنة قد تكون e‏ 


وا ا 


۲٠٠٠(‏ (قوله: "نهر" عبارته: ((ويحب أن يراد به من ظهر حالة) ما المشكل 


فنكاحة موقوف إل أن يتين O‏ النکاح وقرف :لايد 
ا کذا ق النهانة ا أي: فلا بيسح الوطءَ بالأولى» فلا تصح حلو ته کالخلوة 
باخاتض بل أ ل؛ لاه قبل التبيان متزلة الأجبي» قلق الي ا ا 
أ حالَّة يي بالبلو غ فإن هرت فيه علامة الرجُل وقد روح أبوه [٣/ق٤۹/]‏ امرأة حك بصحة 
وهذا صريح في عدم صحة خحلوته قبل ذلك. وبهذا التقرير عَلِمت أن ما نقلةُ في "الأشباء"" 


مرش رارع 


عن "الأصل": لو زو جه أبوه رجلا فوص إليه حار وإلا فلا عِلْمّ لي بذلك او امرأة فبلغ فوصَلَ 


(قول "الشتارح": وفیه عن "شرح الرهبانية" أ التة ا واب عا رد عن ا E‏ 

2 ل م م ء ۳ “ Ge us‏ 7 ن ء4 

((إنه لو لم يعيل إليها بعد بلوغه يجعلٌ كالعنين))» وتقريرٌ السوال أ العنة في كبر لسن وأ حالة 
وقت لبوغ شدّة شَهْوةٍ» فكيف يكون عِنينا؟ فأحاب بان العنة قد تكوث َرّض إخ "رحي". 


(1) عبارة "ب" و "و" و"ط": (ركما بسطه في "النهر ')). 

(۲) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الطلاق ق٤‏ ۹٩/أ.‏ 

(۳) في المقولة الآتية. 

.أ/۱۸١ق "النھر": کتاب النکاح ۔ باب المهر‎ )٤( 

)٥(‏ في "ب": ((من حاله))» وهو خطاً. 

)٦(‏ في "ب" ((تحتنه)). 

(۷) "النھر": کتاب النکاح - باب المهر ق١۱۸/أ.‏ 

(۸) "المیسوط": کتاب الخشی ۔ حکم ترویجه ۱۰٦/۳۰‏ . 

(۹) ((عقد الأب)) سقط من "الأصل". 

)٠١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن اثالث الحمع والفرق. أحکام الختثی المشکل ص ۳۸۳-۳۸۲۔. 


قسم الأحوال الشخصية سسس لبم ._ حاشية ابن عابدين 
f 1‏ 2 ا ٤‏ ٍ ۴ ا 8 
أرض» أو ضعف ححلقة» أو کبر سین)) (ي لوت النسبی) ...۰۰۰۰.۰ SES‏ 


إلبها حار وإلاً حل كالينين ليس على ظاهروء وا لله الموفق)) اه أي: أن ظاهر ما في 
"الأشباه" أنه جرد وصول الرَّحْل إليه -أي: وطيه له- أو بوصوله إلى المرأة يصح النكاح ولو 
قبل البلو ع وظهُور علامةٍ فيه» وأ الوطء يحل قبل بین ون الخلوة به صحيحةء وأنه بعد 
البلوغ قد ين حال وقد لا ين مع أنه في "المبسوط " جرم بين حاله بالبلوغ» وأنه قبل 
ا یکو نکاحهُ موقوف) فهو صريح في عدم صحة الخلوة قبل التبين اعدم حل الوطء. وفيه 
ف فر ران اة جا ال ا حاله بذلك فقد صر وا بأل ذلك رافع 
لإشکاله ولا يلرَمٌ منه حل الوطء. وقولة: ورال فلا عم لي بذلك) اي: ان م تهر فيه هذه 
العلامة لا أحكم بصكة العَقَدٍ ولا بعديهاء بل يتوقف ذلك على ظهُور علامة أحرى» وقول 
"المبسوط": ((إل حال يت شی يتين بالبلو غ)) غل الغالب» ا il‏ تبقی E‏ 
مشا يمه كما إذا اض ين فرج لاء وآلى من فر ع الرحال وقد و ا 
البلو غ: کان يبول من أحد الفرجين دون الآحر فتصح E‏ 

والحاصل: أن تقييد صحّة الخلوة بتبين حاله ظاهرٌ لعدم حل الوطء قبله 

(۰۹ ۲۰ (قولة: لمرض إخ) وکذا 0 ویسمی العقود كما سياتي في بابو عن 
"الوهبانية". 

N‏ اسب (ks‏ الذي :فة ن ف را و 

"الخصًاف ": ران الخلوة م تقَمْ مام الوطء الأ في حى تكميل اللهر ووجوب العِدّة))» 


ابرط : کاب اشک روه ۱/۳۰ 

(۲) أي: المسحور. 

(۳) المقرلة ]١۲۹٠۹[‏ قوله: ((ولو فات الإمساك بالمعروف). 

)٤(‏ "البحر": كتاب النكاح ۔ باب المهر ۳ ١‏ نقلا عن حامع الفصولين" عن "أدب القاضي" للحصاف. 
(ه) "أدب القاضي": الباب الثامن والشمانون فی الحبوب ۱۹۳/٤‏ بتصرف. 


الرو الا ي ا ا ب ا ار 


ولو من الجبوب (و) في (تأكد المهر) الملسمى ومهر امل بلا تسمية (والنفقة 
ث ا £ £ 
والسكنى والعدة وحرمة نکاح أحتها وأربع سواها) SN‏ 


قال: ((وما سواه فهو من أحكام العَقدٍ كالسب))» أي: فإنه يتت وإن م توجد حلوة أصلا 
۾ ET‏ ص م ِ 2 19H‏ 
و م 4 eT‏ 8 ا I : 0 r E‏ 11 ر 
حيث تاب أحاه في هذا التحقيق» ثم حالفة في النظم الآتي» وما ذكره في "البحر" سبقة إليه 
PT TOE ! 2 i‏ ن E‏ 2 
ابن الشحنة" في "عقد الفرائد"" لكنه أفاد: ((أن المطلقة قبل الدحول لو ولت لأقل من ستة 
ET ٤‏ مھ 2 £ ا ا e‏ ت د 
أشهر من حين الطلاق ثبت نسب للتيقن بان العلوق قبل الطلاق» وان الطلاق بعد الدحول» ولو 
ولدته لاأ كثرَ (٣/ق٤۹/بع‏ لايثبت لعدم العدَّةء ولو احتلى بها فطلقها يشت وإ حايَّت به لأكثر 
E n I E Ea‏ ك ت 
من ستةٍ أشهر))» قال: ((ففي هذه الصورة تكول الخصوصية للخلوة)). 
٠۲٠٠۸‏ (قولةً: ولو من البحبوب) لإمكان إنزاله بالسحاق» وسيأتي“ في باب العنين أنه 
یثبت نسبةٌ إذا حلا بھاء ثم فرق بينهما ولو جحاءت به لسنتين. 
کد و ا ا اساالفاك فب و 
۲٠٠7‏ (قوله: وي تاكد المهر) أي: في خلوة النكاح الصحيح» أما الفاسد فيجب فيه 
مهرٌ المخل بالوطء لا بالخلوة كما سيذكره“ "الصنف" في هذا الباب لحرمة الوطء فيه» فكان 
كالخلوة بال حائض. 
1۰7 *1] (قوله: والعد وجوبها من احکام الخلوة سواء Ea‏ صحيحة ام 3 0 


iie 


3 


اأُي: ٳذا كانت ف نکاح صحیح» ما الفاسد فتجحب فيه العدة بالوطء ا 


(0 "النهر": کتاب النكاح - باب المهر ق۸۰١/أ.‏ 

(۲) "در" ص۰۷٤‏ وما بعدها. 

(۳) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب النكاح - مسائل الخلوة ق ٠/۸٤‏ معزيا إلى "المبسوط". 
)٤(‏ المقولة ]٠١١١١[‏ قوله: ((ثبت نسبه)). 

)٥(‏ "در" ص٤٤‏ وما بعدها. 

)٩(‏ "ط": کاب النكاح - باب المهر ۲/هه. 

(۷) المقولة o۳۹‏ 1] قوله: ((لا توجب العدة)) وما بعدها. 


قسم الأحوال الشخصية .س بي  _‏ حاشية ابن عابدين 


ني ها (وحرمة نكاح الام ومراعاة وقست الطلاق في حقها) وكذا ف وقوع 
طلاق بائن آحرَ على المحتار (لا) تكون كالوطء (في خی بقية الأحكام EN‏ 


EDIE‏ عِدتها) متعلق د ((نکاے))» والأولى تأحيره بعد قوله: (روحرمة نكاح 
لأ "ط"”. 

(قولة: وحرمة نكاح الأَمَ) أي: لو صلق الحرةَ بعد الخلوةٍ بها لا يصح تزو 
ما دامت اله فى العِدَّة ولو الطلاق بائنا. 

]11۲۰۱۳ (قوله: ومراعاة وقث الطلاق ا 0 طلاقها فی الحيض بڏعي 
فلا يِل» بل بطلقها واحدة ني طهر لا وطء فيه - وهو أحسسن- أو ثلاثا متفرقة ي ثلاثة أطهار 
طعا ھی بخلاف غير الموطوءةء فن طلاقها واحدة ‏ ولو في الحيض - حَسنء 
وإذا كانت المختلى بها كالمو طوءة ترقت طلاقها بالطهر ET‏ 

(قولة: وکڏا ي وقوع طلاق بائر ٿن آخر إل في "البرًازية": (روالمحتار أنه يقع 
عليها طلاق آحرٌ في عِدّةٍ الخلوةء وقيل: 0 ت 

وفي "الذحيرة": (روأم وقوع طلاق آخحرَ ني هذه العِدّةٍ فقد قيل: لا يقح وقيل: يقع» وهو 
أقرب إلى الصّواب؛ لان e‏ احتلفت يجب القول ا خا ثم هذا الطلاق 
کن ا ا ا شيخ الإسلام" : أنه يكوك بائنا)) اا ا فى "الوهبانية" 
و"شرحها"'. 

والحاصل: آنه إذا حلا بها حلوة صحيحة ثم طلقها طلقة واحدة فلا شبهة ي وقوعهاء 
فإذا طلقا في العدَّةٍ طلقة أحرى فمقعضى كونها مُطلقة قبل الدّحول أن لا تقعَ عليها الثانية 


e 


2 
مةه 


63 "طط ": کتاب النكاح ۔ باب المهر .oe/Y‏ 
(۲) "البزازية"؛ کتاب النكاح - مسائل الخلوة ١٤١/٤‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 
(۳) "تفصیل عقد الفرائد": فصل من کتاب النكاح ‏ مسائل الخلوة ق ٥‏ ۸/ب» را إلى "حيط" و"الذحيرة". 


۳41/۲ 


لكر لما احتلفت الأحكام في E E‏ ا 
كالوطء في هذاء فقانا بوقوع الثانية احتياطاً لوحودها قي الِدَّةِء والُطلقة قبل الدحول لا يلحمها 
طلاق آحر إذا لم تكن مُعتدّة بخلاف هذه. 

والظاهر: أن وجه كون لطلاق الثاني بائنا هو الأخداا أ [ao 3/Y]‏ ولم يتعرضوا 
للطّلاق الأرّل» رأفاد "ار حمي": (رأنه بان أيضاً؛ لأنه طلاق قبل الأحول غير مُوحب للد 
لأ العِدّة إا وَحَبَت لجنا الخلوة كالوطء احتياطاء فن الظلاهر وحودُ الوطء قي الخلوة 
الصحيحةء ولان الرحعة حق الرّو ج وإقرارَةُ بأنه صلق قبل الوطء ينفذ عليه فيع بائناً وإذا كان 
رل فال ج ر کون الثاني مثلةٌ) اه. 

ويشرٌ إلى هذا قول "الشارح": ((طلاق باقن آحن)» فإنه يفيد أن الأول بان أيضاء ويدل 
عليه ما اتی قریبا من أنه لا رجعة بعد ET‏ التصريح به ثي باب الرجعة» وقد علمت 
ما قررناه أن المذكور فى "الذحيرة" هو الطلاق الثاني دون الأول فافهم. 

ثم ظاهرٌ إطلاقهم وقوع اتناو واا وإ کان بصریح الطلاقء وطلاق الموطوءة 
ليس كذلك فيخالف الخلوة الوطء في ذلك وأحاب "ے": ((بأنٌ المراد التشبيه من بعض 
الوجوو وهو أن تي كل منهما وقوع طلاق بعد آخر)) اه. 

وأمّا الحواب - بان البائن قد يلحَق البائنَ في الموطوءة - فلا يدفم المحالفة المذكورة» فافهم. 

٠۲٠٠١‏ (قولة: كالغسل) أي: لا يحب الغسل على واحد منهما جرد الخلوةٍ بخلاف 
ال ) 


)١(‏ المقولة ]١۲١٠٠۹[‏ قوله: ((والرجعة)). 
(۲) المقولة [١١١٠١‏ قوله: (رإن نم يطلق بائنأ)). 
(۳) حح : کتاب النكاح - باب الهر ق٤ ./١١‏ 


قسم الأحوال الشخصية ت ج ۹.> ن س اة اب ابد 
و(الإحصان» وحرمة البنات» وجلها للاأوّلء O‏ 


٥۲۰‏ (قولة: والإحصان) فلو زنى بعد الخلوة الصحيحة لا يَرَمةُ الرَْم لفقدِ شرط 
الإحصان وهو الوط قال في "عقد الفرائد": (روهذا إن م يمهم أنه حاص بالرّحُل))» فهو 
ساكتٌ عن نبوت الإحصان هما بذلك, والذي يظهرٌ لي: آنه لا فرق بينه وبينها فيه» و ماقف 
على نقل فيه صریح» وا لله أعلم. 

قلت: في "البحر": ((و م يُقيموها مام الوطء في حق الإحصان إن تصادقا على عدم 
الوا ا ا ا ما ك رن ا واوا ک و ی ا 
E‏ ا 

٠٠۷”‏ (قولة: وحرمة البناتتي أي: م يقيموا الخلوةً مام الوطء قي ذلك فلو حلا 
بزو جيه بدون وطء ولامَس بشهوةٍ م تحرُم عليه بناتها مخلاف الوطي والكلاح في الخلوة 
الصحيحة كما و eS‏ و"الفتح"”“ وغيرهماء فما حررّه في "عقد الفرائد'”“ مما 
حاصلة: (رأنٌ حرمة البنات بالخلوة الصسحيحة لا حلاف فيها بين "الصّاحبين" والحلاف في 
الفاسدة» قال "الثاني": و قال" ت فهو ضعيف» وما ادعاه من عدم 
لاف متو ع کما بست في "اه ٠‏ ) 

]11۰1۸[ (قولة: وا للاوّل) آي: ا ت القلاث للزوج الأول .عجرد حلوة 
الثاني بل لا (۳/ق۹۰/ب] بد من وطبه خحدیث العسيلة“. 


)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب النكاح - مسائل الخلوة ق٥‏ ۸/ب. 
(۲) "البحر": كتاب النكاح - باب المهر .٠٠١/۳‏ 

(۳) "المبسوط": كتاب النكاح ‏ باب الإحصان .٠٠١/١‏ 

٠٤١٤/۲ 'تبیین الحقائق": کتاب النکاح - باب المهر‎ )٤( 

.۲۱۹/۲۳ "الفت': کتاب النکاح ۔ باب المهر‎ )٥( 

)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب النكاح - مسال الخلوة ق ٥‏ ۸/أ - ب. 
(۷) 'النھر": کتاب النکاح ۔ باب المهر ق١۸١/ب.‏ 


(۸) تقدم خریجه ص ۱۷. 


ااام .ب gŞ‏ د ب ج تاا 


وال حط واليرات وو ها ابكار غل الضار و غر وله كما ف 
صا حی e‏ فقال: [بسيط] Gees as Rare arsenal‏ 


۲۰۹۹ (قوله: والرجحعة) أي: لا يصير مراجعا بالخلوة» ولا رجعة له بعد الطلاق الصريح 
بعد الخلوةء "بحر" أي: لوقو ع الطلاق بائنا كما قدمناه'. 
۰۰7 (قوله: واليراث) أي: لو طلقها وسات وهي في عدو الخلوة لا ترث» رر 
ومثله فى البحر' عن 'امحتبی'» وحکی "ابن الشحنة" ق "عققد الفر ائ" و قول آخحر: ((آنها 7 رف 
o,‏ ت 2 ا 5 1 
وإن تصادقا على عدم الدحول بعد الخلوة))» قال الرحمى : ((وعلى هذا -أي: ما في "الشرح 
لو طلقها قي مرضره بعد الخلوة الصحيحة قبل الوطء وسات في عِدَبّها لاترث» وبه جرم 
'الطواقي"" فيما كيه على هذا "اشر ح"» رأقرة غلبة تنه "امك ادي الخاد م 
دمشق)) اه. 
ر ۶ ى س م م 
۲ (قوله: وترو یجها کالأبکاں) كان عليه أن يقول: كالشبات لوافق ما قبله من 
العطوفات فإنها من حواص الوطء دون الخلوة» فالمعنى: أنها ليست كالوطء قي تزويجها 
ِ ر تم غ گیل 1 
کاشسات: بل تروج کالابکارء أفاده طط ۳ 
ا i.‏ اأ و ت عر ر 
]1+[ (قوله: على المحتار) وما ف اجتبى ٠:"‏ ((من أنها تزوج كما زوج ال 
,ك Kd‏ ف ال 
Te YT]‏ (قولةٌ: وغير ذلك) أي: غير السعة المذكورة من زيادة أربعة أحرّ ني في النظم 
(۱) 'النھر": کتاب النکاح ۔ باب المھر ق۱۸۰ /أ۔ ب. 
(۲) "البحر": کتاب النکاح ۔ باب للمهر .٠١١/۳‏ 
(۳) المقولة ۱۲۰۱47[ قرله: ((وكذا يي وقرع طلاق بائن آخحر إخ)). 
)٤(‏ "البزازية": كتاب النكاح - الفصل الثاني عشر لي المهر ٠٤١۲/٤‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(ه) "البحر": کتاب النکاح - باب اهر .٠١١/۳‏ 
(1) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب ااا ي ا زا إلى "الحمع والتفاريق'. 
(۷) تقدمت تر جمته ۱٤۱/۱‏ . 
(۸) حامد بن علي بن إبراهيم المعروف بالعمادي الدمشقي (ت١۷٠١ه).‏ ("سلك الدرر" ١١/۲‏ "هدية العارفين" .)۲٠۹٠/١‏ 
(4) "ط": کتاب النکاح ۔ باب المهر ٣/ه٥٥.‏ 
)١١(‏ "البحر": کتاب النکاح ۔ باب المهر .١١١/۳‏ 


قسم الأحوال الشخصية .س ي  _‏ حاشية ابن عابدين 


وخلوة الزوج مثل الوطء في صور وغيره وبهذا العقد تحصيل 
a E e‏ إنفاق سكنى ومع الأحت مقبول 
وأربع وكذا قالواالإماولقد راعوا زمان E E‏ 


اللذكور» وهي: e‏ الوطي» والفیی واتكفين وعدم فساد العبادة))» وبقي مسألتان اا 
ا ا أن ا لخلوة لاتكوك إجازة للنكاح الوقوف عند بعضهم وان المرأة 
لا تمن نفسّها للمهر بعدها عندهماء أنّا عند "أبي حنيفة” فلها انع بعد حقيقة الوطء كما أفادَة في 
"بحر" وزاد في "الوهباية"" أيضا بقاء عة الونين» كن دحولها ف النظْم كما يأتى”". 

٠١‏ (قولة: وغيرة) بالرفع عطفاً على ((متل))» والضّمر لوطي "ے"» أي: 
E N‏ 

٠۲٠٠١‏ (قولة: وبهذا اليقدٍ تحصيل) جملة ِن مبتداً وبر و((العقد)) بكسر العين» شَبَة 
الشعرَ المنظوم بعد الذر النظوم. ۰ 

]1[ (قولة: تکمیل مهر ا بيان لصور المماثلة. 

]1۰۷[ (قولة: وإعداډ) الکس والمراد a‏ 

٠٠۲۸‏ (قوة: وأربع) بار عطفاً على ((الأحتى). 

ر٠٠‏ (قولة: الإما) مع ام وقصرَةٌ للضّرورة» ولو أسقط لام ((ولقد)) استغنى عن 
قصره. 


(قرلة: وان المرأة لا تمنع نفستها إل) الأصوب حذف ((لا)) النافية حتى يستقيم الكلام تأمّل. 


.٠١١/۳ "البحر": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 

(۲) انظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من کتاب النکاح ق٤‏ ۸/ب. 

(۳) المقولة ]1۲١۳۸[‏ قوله: ((ما قسدت عبادة)). 

)6( ح" کتاب النکاح - باب المهر ق٤‏ ١١/أ.‏ 

(ه) نقول: بل الصواب إثبات (لا) لا حذغها؛ لأ قول الصاحيين صريح ي أنه ليس للمرأة أن منع نفسها للمهر بعدما خلا بها 
برضاهاء وهي كبيرة حلاف لأبي حنيفة القائل: بأن ها أن تع تقسها. انظر "البحر": ١١١/۳‏ و١۹‏ وانظر القولة: 1447[ 


er/Y 


O EEE‏ وقيل: لاء والصواب الأول القَيل 
أا الاير فالإحصان يا أَمَلِي ورجعة وكذا التوريث معقول' 
سقوط وطء وإحلال هاوكذا تحریم بنتٍ نکاح البكر مبذول 


٠٠٠۴٠(‏ (قولة: فراق فيه تٴحيل الرادٌ به الطلاق. اھ "ہے اال فوت 
ترَحَلَ الوم عن المكان: الوا أُي: طلاق فيه نفل الروحة من بيته ا من عصمته» فافهم. 

۳۹7 (قولة: واوق فيه) أي: ق الاعداد ي العدة. اه 0 فاليم غاد غا 
مذ کور وهو الإعداد (۳/ ق۹۹ المد كور في البيت الاني» فافهم. 

[YY]‏ (قولة: ذا لقا ااضمر للتطليق والألف الاطلاق. اه " N‏ اراد خا 


وقوعَة في العِدّةٍ بعد طلاق سابق عليه. 


۰٣٣‏ (قولۂ: القیْل) بد من (رالاول)» "ہے 

]¢ (قولة: E A O‏ و ((والرحعة)). 

]11۰6 (قولة: قوط وطء) أا اه ها ل باط با ق ا 
في القضاء الوطء ا ولا 2 بالخلوة» و کذا ال إذا احتلى و 
عته الوطءٌ بهاء فللرًوحة طلب التفريق» وعلى هذا الل يستغتى عن ذكر بقاء اة الذكور 
ف "الوهبانية"» لكن يستغنى ا ذکر الفيء الاي اا 
N‏ 


)١(‏ عبارة "النهر': ((مقبول)) بدل((معقول)). 
(۲) "ح": کتاب النکاح ۔ باب المھر ق٤٣١/أ.‏ 
(۳) "ے": کتاب النکاح ۔ باب المھر ق٤٦١/.‏ 
)٤(‏ "ح": کتاب النکاح ۔ باب المهر ق٤‏ ٦١/أ.‏ 
)٥(‏ "ح": کتاب النکاح ۔ باب اهر ق٤٣١/.‏ 
)١(‏ القولة ]١۲١٠۹[‏ قوله: ((والرجعة)). 


قسم الأحوال الشخصية .س بي حاشية ابن عابدين 
کكذلك الفيٴء والتكفيرٌ ما فسَدت E E‏ 


1۰۳[ (قولة: کذلك الفيء) يعنٰ: إن آل منها ت وطئها ٤‏ الد کان فیغاء وإن حلا 
بھا لا اه ا 

[YTV]‏ (قولة: التكفي) يعيٰ: ن وط في نهار EA EET‏ وإ حلا بها لا. 
اھ ا ۰ 

وف "النهر"": (روعد التكفير هنا ما لا ينبغي؛ إذ الكلام في الخلوةٍ الصحيحة» وصومُ 
الأداء يفسدها كما مر "ر" . 

[11A]‏ (قولة: a‏ عبادق) ((ما)) ثافية يعي: إن وطئها ي عبادو يفسدها الوطء 
E RE‏ 

ويرد عليه ما ورد على سابقه فان ما يمس بالوطء كالإحرام والصوم والصّلاة 
والاعتكاف النذور فد اللو والكلام فق الصحيحة إلا أن يمل نا لا بيد الخلرة على 
أحد القولين كصوم غير الأداء وصلاة النافلةء تأمّل. 

والخحاصل: أنه ينبغي إسقاط التكفير وفساد العبادة» وزيادة ققد العنةء فتصيرٌ الأحكام الي 
حافت الخلوة فيها الوطءَ عَشّرةء وقد نظمتها في بيتين مقتصرا عليها للم بأد ما سواها 
لا يحالف فيها الخلوة الوط فقلت: [طويل] 

ولوت كالوطء في غير عَشرة مُطالبة بالوطء إحصان تحليل 


و 


q 0 3 سر ھ ا‎ ٤ a 
وفيءَ وإرث رحعة فقا عنة وتحريم بت عقا بكر وتغسيل‎ 


./١١٤ق "ح": کتاب النکاح ۔ باب المهر‎ )١( 
ء۱٣٦٤ "ح': کتاب النکاح ۔ باب المھر‎ )۲( 
'النھر ": کتاب النکاح ۔ باب المهر ق ۱۸۰ /ب.‎ )۳( 
.ه٦/۲ "ط": كتاب النكاح ۔ باب المهر‎ )٤( 

() ج کاب النکاح ۔ باب المهر ق٤٦١/أ.‏ 


الجزءالثاهن  u.‏ إليم  -.‏ ل پاب الهر 


e a‏ د و هھ ر م 
(ولو افترقا فقالت: بعد الدخحول» وقال الزو ج: قبل الدحول فالقول هل لإنكارها 


٠۴١‏ (قولة: فقالت: بعد الدخول) يُطلق الدحول على الوطء وعلى الخلوة اردق 
والمتبادرٌ منه الأولء والمراد هنا الاحتلاف في الخلوةٍ مع الوطى أو في الخلوة الججردةٍ لا في الوطء 
مع الاتفاق علىالئلوة؛ لان الخلوة موكدة لتمام المهرء فلو كان الاحتلافُ بينهما في الوطء مع 
الاتفاق على الخلوةٍ لم تهر رة للاحتلاف. 

]1£[ (قوة: فالقول هما لإنكارها سقوط نصض المهر) کذا في "القنية "۳ /ق٩۹/ب]‏ 
"الراهدي"» ونظَمَةُ "ابن وهبان"» وقال في "شرجه": ((إنه تح هذا الفرعٌ فما قر به 
ولاوح ما يناقضه» ووجهه ماش على القواعد؛ لأن القول للمنكر)) اه. 

قلت: رأيته ي "حاوي الراهدي" أیضاء وحکی فيه قولین» فذ کر ما م معزیا إل "الي رر ٩"‏ 
وکتابو آحر» ثم عزا ا ورا ال و هیک جوب اد عل الت اه 

ويظهرٌ لي أرححيّة القول الأول» ولذا حرم به "الملصنف" وذلك أ الهر جب بنفس 
القت وال رل او ارت موک وطاق فا له قت رجف ا E‏ 
واَنصّف له عارض والرأة نكر ذلك العارض وتتمسك بالسّب احقق الوحب للكل» ولذا 
بت ها المطالبة بتمام المهر قبل الدحول» ولا يعود نصف الهر المقبوض إلى ملكه بالطٌلاق قبل 
الأول إلا بالقضاء أو الرضاء ولا ينفذ تصرفه فيه قبل ذلك وينفد تصرف المرأة فيه» والرّوج 
راد أن الرادة غلل الف لكه قر بيجا كواار فالخب ودع ارد و كد الاك 


ار لوت 


فدعواة ارد إنكار للضّمان بعد الإقرار بسببه فلا يقبل» تأمّل. 

.ا/٣‎ ٠ق "القثية": كتاب النكاح - باب فى المهور‎ )١( 

(۲) "الوهبانية": فصل من كتاب النكاح ص۲۳ (هامش "المنظومة الحبية"). 

(۳) في المقولة تفسها. 

)٤(‏ "امحيط البرهاني': کتاب النكاح _ الفصل العشرون في الخصومات الواقعة بين الزوجین ١/ق‏ ۲۱۷/ب بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية .د لإي - . .._ حاشية ابن عابدين 


وإن أنكر” الوط ولو تمكنةُ ي الخلوةٍ فإ برا صخت ولا ل ن الب 
إنغا توطاً کرڑھا كما حه "الطرسوسي"» وره ۳ E‏ 
زول قال إن علوت بك فان طالن فخلا بها طلقت) e‏ 


١١‏ (قولة: وإ انكر الوطم كذا تي كثير من النسخ» وكان المناسب أن يقول: ((وإن 
انكر الحو ¢ لما قررناءٌ من أ الاحتلاف بينهما ليس في الوطء مع الاتفاق على الخلوق 
ولیکود إشارة إلى رد ما قالة ف "الأسرار"» أي: أن إنكاره لا يعت لأته في الحقيقة مدع لسقوط 
ا ۽ بالعارض على الت و لوحب لكل فکان ا وف عض النسخ: ((وإك 
أنكرَّت) بالتاءء والمعنى: أن القول ها وإ E‏ 1 يطأها فى هذا الدحول الذي اذَعته» لكر 
الأول أن يقول: ((وإن اعترّفت بعدم الوط لأنةً م يدع الوطءَ حتى يقابل يإنكارها له. 

t1]‏ 0 إا توطاً کڑھا) لأنها تستحي بالطب فلم تکن بالامتناع ا لعدم 
تأکد المهر تخللاف التيّب؛ لأ امتناعها يدل على احتیارها لعدم تأکد ي 

[1f]‏ (قوله: کما ته ا ر ا "أنفع الوسائل" اله في التفصيل 
الذكورء فان ار غ اة : : (إذا خلا بھا وم تمکنة من تفس ها اف 
امتأحرون فیه))» قال: ((وڼي طلاق "النوازل": عليه نصف الهر)» ثم ذكَرّ هذا التفصيلٌ وقال: 
((قلتة على وجه التفقيء و ا أظةر فيه بنقل))» والظاهر: أنه أراد به التوفيق بين القولين» وذكر 
أيضا: رأ هذا إذا صدَقَتةُ فى ذلك فلو كذبتة فالقول" قرها (٣/ق۹۷/]‏ بيوينها؛ لأنها منكرت). 

11*447[ (قولةُ: وأقره N‏ أي: تیا لشیخحه صاحب "الى "7 . 

ه٤١۲٠‏ (قولة: فخلا بها) أي: خحلوة صحيحة؛ لأنها امتبادر من لفظ الخلوة. إه "سح 

(۱) ني "د": ((أنکرت)). 
)۲( "المح ": کتاب النكاح - باب في بيان أحكام اهر ١/ق ./٠١١‏ 
(۳) ((فالقرل)) ساقطة من "الأصل". 


.٠١١/۳ "البحر": کتاب النکاح ۔ باب المهر‎ )٤( 
اح" کتاب النكاح - باب المهر ق٤١١ /أ,‎ )٥( 


ااه ل ا د ي ي تلل 


e EEE cel 


ع هه ا م و و ۾ ر ۳ ت 
أي: في قول الحالف: (رإن خحلوت بئ)» فیراد بها: الخالية عما يمنعها أو يفسدها مما و 
والراڈٌ ما يفسيدها من غير التعليق؛ لما مر عن "البحر": ((من أن هذا التعليق مفسي ها))» فهو 
ى 1 ى ر 1 # ك 
نظیر قولهم: الخلوة الصحيحة ق النكاح الفاسد کا خلوة الفاسدة ف النكاح الصحيح» مح انها 
err‏ النکاح الفاميد فاسدة كماد كره ق التحر 0 قاراد اة فة الحالية عا يدها 
# 
سوى فساد النكاح» فافهم. 
٠٠٠١١‏ (قولة: بائنا) لتصريجهم بأد الطلاق الواقع بعد الخلوة الصحيحة يكون بائناء 
"ہے" ا فهنا 7 لعدم صحتهاء فإنها لا تماثل الو طء لە في و حوب العدة» ا 
ر۷ء٠ ٠٠‏ (قولة: لوجود الشرط علة ل ((طلقت)))» وأمًا علة كونه بائنا فهى ما قدّمناء“ 
(Vn nH A2 FEF f rol‏ 
عن المنح ۽ أفاده جح 
٠۲٠٤١‏ (قوله: ووجَّب نصف الهر) قي بعض النسخ بعد هذا زيادة» وهي: (رلعدم الخلوة 
ر ا ت ج : ا 9 ر 
المكنة من الوط)) اه» اآي: لانها بانت .حجر د الخلوة» فکان عير متمکن ف الو طء شرعا. 
ا 6 »1 4( TT TTT ٣‏ 4 
]£۹ +11[ (قوله: ول عله عليها) قال ي ال ٤‏ ((وسياتي وجحوبها ي الخلوة القاسدة 
على الصحيح» فتجب العدّة قي هذه الصورة احتياطا)) اه. 
واعترضة "ا لخر الرملي" بقوله: ((كيف القطع بوجحوبها مع مُصادمته للنقل؟! على أن هذه 
(۱) "در" ص۳۸۷ وما بعدها. 
(۲) المقولة ]١٠۹۸۹[‏ قرله: ((وبقي إخ)). 
) ا کتاب النكاح ۔ ا الهر A۱/۳‏ نل عن "اللترهرة". 
)٤(‏ "المنح": کتاب النکاح ۔ باب المهر ١/ق ٠٠١‏ بتصرف. 
() ا کتاب النكاح - پاب المهر 2/۲ 
)١(‏ في المقولة السابقة. 
(۷) "ح": کتاب النکاح ۔ باب المهر ق٤١١//.‏ 
(۸) "البحر": کتاب النکاح ۔ باب المهر .١١٤/۳‏ 


قسم الأحوال الشخصية سس عإع حاشية ابن عابدين 


مطلقة قبل الدحول» فهي أجنبية والحلوة بالأحبيّة لا توجب الوق فليست من قم سم الخلوةٍ 
الصحيحة ولا الفاسدةء فتأمل» وانظر إلى قوهم: إا مقام الوطء إذا تق التسليم)) ف 
أقول: التسليم منها موجودٌء ولك عاقة ا التعليق كالينين» وكما 
لو دحل عليها فأحرم بالحج ار الا و کا رة ي ا الطلاق» 
وإغا يع بعد وجو شرطو كما لو قال لأجتية: إن رونك فانت طالق؛ فوقو ع الاق دلي 
r‏ وتصرهم 
بوجوب لودو بالخلوة الفاسدة على الصحيح ر ا 2 
علبها)) مين على حلاف الصحيح» فهو مصامة تقل بتقلي أصح من فافهم. 
١‏ (قولة: وجب اليد ظاهرّةٌ الوحوب قضاءً وديانة» وني ((قال 
"العتابيئ": تكلم إق۹۷/إبع مشاهخا ق العِدَّة الوابة بالخلوة الصحيحة أنها واحبة ظاهرا أو 


مر تق م 


حقيقة؟ فقيل: و وهي متيقنة بعدم الول حل ها ديانة لاقضاع). 


(قول: وتصرهّم بوجوب اة با وة إل فيه: أ تصرجهم عا ر لا يداني فرع "ايزازة" لعدم 
موه له؛ فته قي حلوةٍ لم تصرف بالصحّة أصلا بل اتصفت بالفساد من بداء وُخُريهاء وفرع "البرًازية": 
جدت اللوة فيه صحيحة ثم َسّدت» ومعنى قول "الح " : وران هذا لین فی ا ا بقاءِ بعد 
ققق صکیها ولا م ي a as‏ م پود ما يالف تامّل. 
(قولة: فقيل: لو تزوحت وهي متيقنة إل قال "سعدي جلي" في "حواشي البيضاوي": ((ينبغي 
أن رن العرر عل هدا القرل؛ ثم لا يخحفی أن غنم وخرت اليدة ق الطادق دة عة 
منطوقاً صرياً في الآية إذا فر الس بامحماع» وليش من باب اهوم حتى يقال: إا لا نقولٌ به كما 
يتوم فلابدٌ لإثبات وُجُوب العِدّةٍ من دليل» قال قي "روح المعاني" - من سورة الأحزاب بعدما تقدّم _: 
a E ONE SAE‏ 
)١(‏ "اليزازية": كتاب النكاح - مسائل الخلوة .١٤١١/٤‏ 
(۲) "الفتح": کتاب النکاح ۔ باب المهر .۲٠۱۹/۲۳‏ 


اوالا. ا ي اف ب وي اتا 


في الكل) أي: كل أنواع الخلوة ولو فاسدة (احتياطا) أي: استحسانا لتوهُم الشغل 

(وقيل) - قائلةُ "القدوري"» واحتاره "التمرتاشي" و"قساضی حان" -: رن کان 
E‏ ا و ا س( i. a‏ 

ق الودة (وإن) كان (حسيا ) كصغر ومرض مدزفو 


٠۲۰۵(‏ (قولة: في الكل إلخ) هذا ي النکاح الصحيح» أن النکاحٌ افاس ل ت الى 
الخلوة فيه بل بجحقيقة الذحول» "فت "". 

٠٠٠١١‏ (قوة: لوهم الشغل) أي: شل الحم نظراً إلى التمكن الحقيقي» وكذا في 
جبوب لقيام احتمال الشغل بالسحق» وهي حق الشرع وحق الولدء ولذا لاتسقط لو أسقطاهاء 
ولا يل ها الخروج ولو أذ ها الروج وتتداحل العدّتانء ولا يتداحل حن العبب "فح" 
وتمامه في "المعراج". 

(قولة: واتار "الشمر تاش" إلخ) وجرمٌ به في "البدائع"» قال في "الفح" : 
((ويويده ما ذكره "العتابي')). 

e‏ ی الد رت لمكن حقيقة تہ" 

(۲۰۵ (قولة: ا ومَرَض مدفو) قال في ك ((الأوحه على هذا القول 
أن يحص الصغر بغیر ادرو بات رت لمكن حقيقة في غيرهما)) اه. 


(0 "الخنانية": كتاب الطلاق - باب العدة ٤۹/١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 
(۲) في "د": ((حقیقیا)). 

(۳) "الفتح": کتاب النکاح ۔ باب المهر ۲۱۹/۲۳. 

.۲٠۱۹/۳ "الفعح": کتاب النکاح ۔ باب المهر‎ )٤( 

.۲۹٤/۲ "البدائع": کتاب النکاح - فصل: وما بیان ما یتاکد به المهر‎ )٥( 
.14/۳ 'الفتح": کاب اللكاح - باب المهر‎ (( 

(۷) "الفتح": کتاب النکاح ۔ باب المهر ۲۱۹/۲۳. 

(۸) "الفتح": کتاب النکاح ۔ باب المهر ۲۱۹/۲۳. 


قسم الأحوال الشخصية ي ۱7 حاشية أبن عابدين 


۶ 4 ع‎ a > HAMÊ CC Re 

اا و ی و و کا چ 
ت ّ ع 2 

العدّةٍ والمهر فقط حتى لو ماتت الأم قبل دحوله بها حلت بتتها)) E‏ 


قلت: وص على التقيياد بالديف في "حامع الفصولين""» وفي "القاموس"": ((ديف 
الريض كفرح: ثقل)). 

]11۰0 (قولة: لأنه اش ا أي: ي کتابه "الجامع اا الذي روّى مسائله 
عن "أبي يوسف" عن "الإمام" صاحب المذهب. 

۷ (قو: قا "الصف" أي: تيا لشيعيه ني "لحر" واف ني "ار © 
ا 

)111۰0۸ (قولة: الت ا أي: كما أن الخلوة كالوطء فيهماء والراد الوت قبل 
الدحول» أي: موت الرَحل بالنسبة للدي وموت أيّهما كان بالنسبة للمهر كما فاد "". 

١ه‏ (قوة: قي حق العِدَّةٍ وا مه) أي: إذا مات عنها أَرمّها عِدّة الوفاقي واستحقت 
يع المهر كالموطوءة. ٠‏ 

۲۰٠۰‏ (قوله: فقط) هو معنی قول "الجحتبی ": ((وفیما سواهما کالعّدم)). 

قلت: ولا يقال: E‏ أيضا ف الإرث؛ لان الإرث من أحكام ال 
تحقق قبل الخلوة الي هي دوت الوطى فافهم. 
۰۹ن (قولة: حلت بتتها) أ كما جل بعد رة المح قلا م | إو و 


(۱) في "و: ((دخحول)). 

(۲) "حامع الفصولين": الفصل العشرون لي دعوى النكاح والهر والنفقة ودعوى الجهاز وما يتعلق به .۲۷١/١‏ 
(۳) 'القاموس": مادة ((دنف)). 

.-۱۸۷-۱۸١ص "الحامع الصغیر": کتاب النکاح  باب في المهور‎ )٤( 

.أ/١۲١‎ ق/١ "المنح": کتاب النکاح ۔ باب المھر‎ )٥( 

.٠١١/۳ "البحر": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 

(۷) "النھر": کتاب النکاح ۔ باب المھر ق ١۱۸/أ۔‏ 

(۸) "الشرنبلالية": کتاب النکاح ۔ باب للمهر .۳٤٤/۱‏ 


aH f 


(۹) ”ح": کتاب النکاح ۔ باب المھر ق٤٦١/ب.‏ 


اا > نے ¥ پ ےپ اتال 


و و ن قر تقبضه ESA ST‏ 


الوطء على ما م . 

۲٠‏ (قوله: فوهَيتة ل ذكر الضمير لأ (رالألف)) مذ 9 غر ا اق 
Ct‏ ا 0 وکذا ۴ وَهَبّت FR‏ ت 

]11[ (قولة: قبل وطء) أي: وخحلوة» ا : . وهي وطء کا 0 

4 (قولة: لعدم تعين ا ٤‏ العقودم ولذا ل اشار ق النکاح إل دراهم کان له أن 
یُمسرکها ویدفع مثلها جنسا ونوعا وقذرأ وصفة» ولو هب شيعا وطلقَت قبل الحول 
[۳/ق۹۸/) كان ها إمساك المقبوض ودفع E‏ کی الكلء وتمامة فى "النهر"". ٠‏ 

اف م صل إليه lb‏ بالطّلاق قبل الحول وهو نصف ا 


(At 


oN A o‏ 1 ت 1 oll oe n‏ گ1 r GE‏ 3 ت ك 

(قول 'الشارح : لعدم تعين النقودِ في العقود) قال الزيلعي : ((لان الدراهم قد لا تتعين في العقد 

فكذا في القسلخ؛ لأ القسنخ يرد على عين ما ورد عليه العَقَدء وكذا إذا كان اله مكيلا أو مَوزونا آحر 
ف الذمة؛ لعدم ف آھ.۔ 


)١(‏ المقولة ]١١۲١۳(‏ قوله: ((بنت زوحته الموطوءة)). 

( ظط کاب النكاح - ياب المهر .0٥۷/۲‏ 

(۳) "المصباح": مادة ((ألف)). 

.۲۲٠٣/۳ "الفتح": کتاب النکاح ۔ باب اهر‎ )٤( 

.ب/١۸۱ق "النھر": کتاب النکاح ۔ باب المهر‎ )٥( 

)١(‏ المقولة ]١١۹۳۹[‏ قوله: ((أنه وطى الزرج)). 

(۷) انظر "النهر ": كتاب النكاح - باب المهر ق۸۱١‏ /ب. 

(A)‏ امتح ": کا النكاح باب الهر ١/ق ٠٠١‏ / بتصرف. 


t4/Y 


قسع الأحوال الشخصية .س رإي  _‏ حاشية اين عابدين 


أو قيضت نصفة فوهَبتة“ الكلً) ني الصُورة الأولى (أو ما بقي) وهو النصفُ ي 
الثانية (أی وهب (عرٴض المهر) کئوب معين أو و فى الذيّة (قيل القيض أو تله 


a ۰۵7‏ آر فضت نفع اخرار عا ل فضت اکر شن ا اتا و 
عليه ما زا على النق: بحلاف مالو قيضت الأقل ووهبة الباقي» فهو معلوم بالارلىء 
"بجر" اُي: لا يرجع عليها بشيء. 

ا ا 8 څک هھ 5 گ4 ۾ ا ۽ 

٠۲٠٠١(‏ (قوله: في الصورة الأولى) الأنسب أن يقول: في الصورتين» فيكون قوله: ((أو 
الباقي)) إشارة إلى أن هبة الألفٍ ليس بقيل قي الثانية كما نص عليه في "الببحر) قال في 
و معنی هة الألفي بعد قيض النصف أنها ر وغری): 

e E e 
ا ا أي:‎ E 
نصغ قيمته لا نصض الثمن المدفوع فيما يهَل ولو وَهَبتة أقلٌ من نصفِه ترد ما زاد على‎ 
النصف»› ولو وهبته الاك أو النصف فلا رجو ع له ا‎ 

[3Y * Aj‏ (قوله: أو ق الذمة) شار . أت کک فق بان الگرض العين وغررو» وهر 
من حصو س التکاسح» فإك العرض فيه يث EE‏ یت الذكة؛ ن امال فيه ليس .عقصود» فیتسامح 


f ft I 


)١(‏ يي د و و : ((فوهیت)). 


(۲) فی ب : ((وهب)). 

(۳) في "ب" و"م": ((فانه)). 

)٤(‏ "البحر": کتاب النکاح - باب المهر ۱۷١/۳‏ بتصرف. 
)٥(‏ "البحر": کتاب النکاح ۔ باب المهر ١۷١/۳‏ 

.١/۱۸۲ق "النھر": کتاب النکاح ۔ باب المھر‎ )٦( 


(۷) "البحر": کتاب اللكاح - باب المهر ۱۷١۱/۳‏ بتصرف. 


فيه بخلاف ابي "بعر ". 
ه٠٠٠‏ (قوة: لحصول امقصود) لأله وصَلَ إليه عينْ ما يْستحِقّة بالطلاق قبل الدحول 
ينه في الفسخ كتعينه في العقدء بدليل أنه ليس لواحا منهما دَفْعٌ بدلو» حتى لو تعيب فاحشا 
فوهنة ر TT TE‏ 
(قتمّة) 
حكمُ اموزون غير ا معن وهو ما كان في الذمَة- حكم اله لتقد أمّا لمعي منه فكالعرّض» 
واحتلِف ني د والنقرة من الذَهَب والفضة» ففي روايةٍ كالعَرّض» وفي أخحرى كالمضروب» کنا 
ق ا ا 
( تنبيةٌ ) 
قال في "البحر"”: (روقد ظهر لي أن هذه المسألة على ست Rs‏ 
فضةء او مئلي غيڙهماء او قيمي» فالأولٌ على عشرين وحها؛ لأ الموهوب إمًا الكل أو النصف» 
وکل مھا إا آل و > أو بعدة» أو بعد قبض النصف» أو أقل منه» أو أكَثر 
فهي عشرةء وكلٌ منها إلا أن يكون مضروبا أو تبرأء فهي عشرون» والعشرة الأولى تي القلي» 
وک TS‏ أو لاء وكذا في القيمي» والأحكام (۳/ق۹۸/ب] مذکورة) اه 


(قوله: کم لزه ن غير المعين إخ) عبارة "النهر : ((وحکم اليل والوژون غير المعين إخ)). 


)١(‏ "البحر": کتاب النکاح - باب المهر ۱۷۱/۳ بتصرف يسير. 

(۲) المقولة ]٠۲١٠۹۷[‏ قوله: ((أو وهبت عَرّْضْ المهر)). 

(۳) "النھر": کتاب النکاح ۔ باب المهر ق۱۸۲/أ. 

.۲۸۲/۲ "البدائم": كتاب النكاح - فصل: ومنها أن لا یکون بحهولا‎ )٤( 

(ه) "النهر": كتاب التكاح - باب المهر ق ١۸١/ب»‏ وعبارته: (رحكم المكيل والموزون...)) 
)١(‏ "البحر": كتاب النکاح ‏ باب المهر ٠۷١/۳‏ 


قسم الأحوال الشخصية س بلع  .‏ حاشية ابن عابدين 


(نكَحَها بالف على أث لا يُخرحَها من البلدٍ أو لا يتوج عليها أو) نكحَها 


(على أل إن أقام بها وعلى ألفين إن أحرَحَها فإن وّفى) ما شَرطه في الصورة 
الأول (وأقام) بها O OEE E ONO TTT TE‏ 


قلت ا ما وع ا ف الوت ا ا ا 
الأكثر من النصف» أو الال فهي أربعة" تضرب في الخمسة المارة تبلغ عشرين» وك متها إا 
أن يكوت مضروبا أو ترا فهي أربعون» وكذا في من اللي والقيمي أربعون» وقد م 

هة الأكثر من التصف أو الأقل. 

11¥[ (قولة: فان وف بتشدید الفا ماضي يوفي E‏ کک NT‏ س وف يفي 
وفاءٌ بقرينة قوله: ((ولا بُوّفً))» فاده "". 

ر٠۷٠‏ (قولة: وأقامٌ بها) إغا ذكر التوفية في الأولى دون هذه لأنه في الأولى جعَلَ اللسمّى 
YL‏ وغير مال» وهو ما شرَطةٌ ها ووعدها به من عدم إحراحها أو عدم التروج عليهاء أا هنا 
فالمسمًی مال فقط ردد فيه بين القليل على تقدير والكثير على تقدير كما أشار إليه "الشارح"“ 
فليس هنا ني المسمّى وعد بشيء ليناسبة التعبيرٌ بالتوفية» ”یوضرحة أنه قد ردد فيه بین كونها ثيا 
او بکرا کما اتی“ 

LAS‏ (قولة: الأولى إل ضابطها أن أن يسمي ها قذرا ومهرٌ مثلها أكثر منه» ویشازط 


)١(‏ "النھر": کتاب النکاح ‏ باب المهر ق ۱۸۲/أ. 
(۲) ((فهي أربعة)) ساقط من "". 

)١(‏ المقولة ]١۲١٠۷[‏ قوله: ((أو وهبت عَرْضْ المهر)). 
)٤(‏ "ح": کتاب النکاح - باب المهر ق٤٦١/ب.‏ 


E: ۲ چ‎ 3“ )٥( 


aunaananEnnqdadaInnansanaannnmrmNbObNOoO?p penn nctGSGuNnDESCaceswNDErrOeoOnosmEDSENEVONPOnCOCVRESOAOLDPaDVaADNDNELPEPEeneos 


الروج جاو غ د وم يشازط عليها رد شيء له» وذلك کأن ترَوحَها بألفٍ على ان 
E N sS‏ 
غل ن جى أخاعة أو على إن بطل مر ا ف ال أ رت لقال ا 
لها يست مضع مقصردة لاجد العاقدين» وط الأول لو حرط ما شما اروج عله 
وكذا لو كان السمى مهرّ المثل أو أكثرَ منه و امشروط غير مباح کخمر وخنزیر فلو 
السمى عشرة فأكثرّ وخب ها وبطّل الشروط, ولا ككل مهر الفل؛ لأ السلم لا يع 
الحرام» فلا جب عض بفواتوء ولو تَرَوَحَها على ألفو وعتق أحيها أو طلاق ضَرَبَها بلفظ 
الصدر لا الضارع عتقَ الأخ» علقت الضرَةَ بنفس المد طلقة رجعية؛ لقابلتها بغير قوم وهو 
البض وللروحة المسى فقط والرَلاءُ له إلا إذأ قال: وعتق آخها عنما هن ها ولو وها 
على ألفيء وعلى أن يطل امرأة فلانة وعلى أن بردٌ عليه عبدا يقم الألفُ على مهر مثلها 
١۳/ق۹۹/]‏ وعلى قيمة العبدء فإ كانا سواء صار نصف الألف هنا للعبد e‏ ا فإذا 
طلقَّها قبل الدحول فلها نصف ذلك وإ بعدَهُ نظرً: إن كان مهرٌ مثلها حْسمائة أو اقل فليس 
او 1 ر فاك بالشّرطٍ فكذلك وإلا فمهرٌ المتلء وتامة في "المحيط" و "لفت" 
عن "المبسوط" وني اشتراط الكرامة والهدية كلام سيأتي". 


(قولة: لبها بغير تقوم وهو البضع) وهو لیس تقوم وقوه بالعقد لضرورة املك فلا يعدوهاء 
فلم يظهر ي حت الطلاق الواقم على الضَرة قبي طلاقا بغير بل فكان رجعيا ر 

(قولة: فإذا طلقَها قبل الول فلها صف ذلك) وقد عَم أن ووب مهر الثل إنما هو عند الدخولء 
اا إن طأقها ةبه فلها صف اى وَل شر الفعة هما اه اجر ۰ 
)١(‏ انظر "الفتح": کتاب النکاح ۔ باب مر ۳ 
(۲) "المبسوط": كتاب النكاح - باب المهور ۸۸/١‏ وما بعدها. 
(۳) المقولة ][١۲٠١۳[‏ قوله: ((بخلاف محهول الحنس)). 


rtofY 


قسم الأحوال الشخصية .س ليع . حاشية ابن عايدين 


في الثانية (فلها الألف) لرضاها به" » فهنا صورتان: الأول - تسمية المهر مع ذكر شرط 
ا E‏ ج 4 8 ا EEE‏ ى 8 . م 

ينفعهاء واثانية - تسمية مهر على تقدير وغره على تقدير (وإلا) يوب وم يقم (فمهر للل 
لفوت" رضاها بفوات التفع (و) لك (لا يُرادُ) اهر في المسألة الأحيرة (على ألفينء 


وحاصل المسألة على وحوو؛ لان الشرط لم ا اي او ا و 
اکا او تنوف على قعل الروجء وعلی کل من الس SS‏ 
او ا ال يكون قبل الول أو بعدةء وکل إا أن بباح الاتتقاع به“ 
بالشرط أو لاء وکل إا ن ي يشتزط عليها رَد شيء أو لاء وکل إمّا أن يحصل الوفاء بالشرط أ 
لاء فهي اتان اة رارت ها ااه ا ا 

۲٠۷۳(‏ (قولة: والثانية إل قال في ((وأمًا الثانية فكأن يترَوّحَها على لف إن 
أقامٌ بها» أو أن لا يتسرّى عليهاء أو ن يطل ضرتهاء أو إن کانت ر را کان اغ 
ا وعلى ألفين إن كان أضداذها)). 

(قولة: بفوات التف) لباءُ للسبيّة؛ لأته في الأول سى ها مها فيه تفع وهو 
عدم إحراحها وعدم التزوج عليها ونحوه فإذا فى فلها المسمًّى؛ لأنه صح مهرا وقد تم 
رضاها به» وعند فواته ينعم رضاها بالملسمى فيكمَلٌ مر مثلهاء وف الثانية سَمى قسميتين 
تانيتهما غير صحيحة للجهالة كما يأتي» فوب فيها مهر الثل. 

.""" (قولة: في المسألة الأحيرق) قي في قوله: ((ولا يراد على ألفين)) فقط‎ ٠۷٠١ 

(1) يي "د": ((بها)). 


(۲) تي اد" و "و": ((لفقد)). 

(۳) ((به)) ساقطة من "الأصل" و"ب" و "م" 

Y/Y "البحر": كتاب النکاح ۔ باب‎ )٤( 

.۲۳۲/۳ ”الفتح": کتاب النکاح ۔ باب المھر‎ )٥( 

)١(‏ المقولة [1۲١١۳7‏ قوله: ((بخلاف جهول الجنس)). 
(۷) "ح": کتاب النکاح ۔ باب المھر ق٤۹١‏ /ب۔ 


اجو لقا س ل ۴ س پت .بات الي 


ولا ينقص عن ألفي لاتفاقهما على ذلك» ولو طلقَها قبل الأحول تنصفَ الى 
في المسألتين؛ لسقوط” الشرطب وقالا: الشرطان صحيحان (بخلاف مالو“ 
ت رها على آلف إل كانت قيبحة» وعلى ألفين إن كانت جيلة فإنه يصح 
الشرطان) اتفاقا O O O a‏ 


ويي بعض انسخ: (رني الصورة الثانية ذات التقديرين)). 

(NYY‏ قر ولا ينق عن ألفي) أ السان 

٠٠۷۷‏ (قولة: لاتفاقهما على ذلك) أي: لو زاد مهرٌ مثلها في المسألة الأحيرة على ألفين 
ليس ها أكثرٌ من الألفين؛ لأنها رَضيَتً معه بهما لترديده ها بين الألف والألفين بخلاف المسألة 
الأولى» فإته لو زا على ألفيٍ ها مهرٌ الثل بالغاً ما بء لأنها م رض بالألفو وحدَةٌ بل مع 
الوصف النافع وم يتحصل هاء ولو نقص عن ألفي في المسألتين فلها الألف؛ لأنه رضي به. 

[IYA]‏ (قولة: pa‏ الشرط) لاه إذا م يف حب [۳/ق ۹۹ /إب] ق مهر المشل» ومهرٌ 
امثلٍ لا يت قى الطلاق قبل الذخحو ل« فسقط افجارة فلم بى إا المسي ف اا 

۲۰۷7 (قولة: وقالا: الشرطان صحيحان) أي: في المسألة الأحيرة قال في "المداية": 
اک کان ها الألفُ إن اقام بها والالفان إ إن أحرَجَهاء وقال "زفرٌ": الشّرطان فاسدان» 

(قوله: حتی کان ها الأَلْف إن أقام , بھا ا وعلی قولھما لا ري ما یرن ها لو طقها ق 
الحول» ومن أن يقال: إن طلقها قبل الدخول وقبل إخحراجحها فلها صف الألْفْيي وإ بعد إخحراجها 
a‏ 


(1) ((لسقوط)) ساقطة من "ط 
(۲) فی "د" و "و": ((اذا)). 
(۴) "البدائع": کتاب النکاح ۔ فصل: وأُما بیان ما یسقط به نصف المهر ۲۹۷/۲. 


.۲٠۹/۱ "المداية": کتاب النکاح ۔ باب اهر‎ )٤( 


قسم الأحوال الشخصية .س عع  _‏ حاشية ابن عابدين 


1 ن ت 
في الأصح؛ لقلة الجهالةء a‏ 


e‏ لا ينقص من الألف ولا راد على آلفینء وأصل المسالة فى الإحارات فى قوله: إن 

ي إل ية غداً فلك نصفةُ درهي) آه. 

]1-4 قول في الأصح) مقابلةُ ما في "نوادر ابن سماعة" عن "محو": ((أنها على 
الخلافى)» وضعفة في "البحر". 

قر وة هالع واب عتا رة على قول "الاسام" حيت فة ارط 
الان في المسألة المتقدمة» وهي ما إذا وها E‏ ألفي إن أقامٌ بها وألفين إن أحرجَهاء وني 
هذه الصورة حح الشّرطين مع د اتردي E A TATE‏ 
اتقدمة حلت ي المخاطرة على التسمية الثانية نية؛ لأ اروج لا يعرف هل يخرحها أو ل؟ اما هنا 
فالرأة على صفة واحدةٍ من الحسن أو القبح» وجحهالة الرّوج بصفيها لا توحب خحطّرا))» و رده 
"الزيلعي": ((بأدً من صر المسألة النقدّمة ما لو تروَجَها على ألفين إ كانت حر أو إن 
کات لا وغل الت د ا 2 ا لم تکن له امرآت مع أنه لا خاطرة ولك حُهلَ 
Ik‏ وأجاب ف ا ا وا ا على صفة واحدة لك الجهالة 
و ف O POT‏ مُشاهَداء ولذا لو وقعَ اداع احیچ إلى إتباتهاء فكان 
فيها خاطرة معنى بخلاف الحمال والقبح» فإنه ام ماهد فجهالتة يسيرة لزوالها بلا مشقع)» 
واعترضة قي "النهر': ((بأنه على هذا ينبغي الصَحَّة فيما لو تَرَوَّحَّها على ألفين إن كانت له 


)١(‏ "النوادر" لأبي عبد الله محمد بن “ماعة بن عبيد | لله البغدادي التميمي (ت ۲۳۳ ه). ("الحواهر المضية" ۱1۸/۳ء "تاج 
الزاجحم" ص۸۹١‏ "الفوائد البهية" ص١۷١‏ "هدية العارفين" .)١١/۲‏ 

(۲) "البحر": كتاب النکاح ۔ باب المهر .٠۷٤١/۳‏ 

(۳) ((الثانية)) ساقطة من "الأصل". 

.٠٤١۹/۲ "تبیین الحقائق": کتاب النکاح - باب المهر‎ )٤( 

)٥(‏ من ((حرة)) إلى (رإن کانت)) ساقط من آ. 

Ml "البحر": كتاب النكاح  باب المهر‎ )٦( 

(۷) 'النھر": کتاب النکاح ۔ باب المهر ق ۸۲١/ب.‏ 


اواك س ع 00 د بے ا 


بخلاف ما لو ردد ني المهر بين القلة E E‏ 
الأقلّ» وإلا فمهرٌ ا ثل لا يراد على الأكش ولا ينقصٌ عن الأقلً ٠"‏ فح" . ولو 
رط البكارة فوحدها ثيا لَرمَهُ ا الكل درو اورجه ق ll e‏ 


ارا وعلى ألفو إن م تكن؛ لان ق يبت بالتسامع» فلا يحتاج إلى إثباتي عند المنازعة)). 


قلت: ولا خف ما فيه› ف بات بلتسائع إغا هو عند الاحتياج إلى بات على آنه قد 
تکو ن له امرأة غائبة في بلدة أحرى لا يَعلْم بها أحد جخلاف الحمال والقبح» فلذا تر تبع "الشار" 
ما تي "اليحر" وم لتت ما في ا 

]11۸1 (قولة: بخلاف ما ردد إل) ا ارتا ق۱۰۰ من صور اللسألة المتقدمة الي 
ذكر أنها مُخالفة لمسألة الترديد لقب والجمال» فلا حاجة إلى إعادته. 

والحاصل: أذ ترديد المهر بين ال والكثرة إن جد فيه شرط الأقل َر الأقلٌ وإلاً فلا 
رمه الأكثرٌ بل مهرٌ المثل حلافا هماء إلا لي مسالة البح امال فإنه حب الملسكى ني أي 
E A CEE‏ 

o‏ (قولةُ: ولو bl‏ إ) ي استطرادية ليست من جنس ماقبلهاء 
ومناسبتها تعليق المسمّى على وصفو مرغوبوله. ٠‏ 

[1A4]‏ (قولة: مه الكل لير اغا شرع مرد الاستمتاع دون البكارة "ح“ عن 
محمع الأنهر _ ) 

(۲۰۸ (قولة: ورحُحَةُ في "البرًازيّة") أقول: عبارتها": ((تَروّجها على آتها بكر فإذا 


(n € 


(۱) "الفتح": کتاب النکاح - باب المهر ۲۳۲/۳. 

(۲) 'الدرر': کتاب النکاح ۔ باب المھر ۳٤٥/۱‏ 

(۳) "البزازية": كتاب النكاح - نوع آخر تروجها .كهر سرا وبشيء علانية بأكثر إل .١١١/٤‏ (هامش "الفتاوى الندية'). 
)٤(‏ القولة ]١۲١۸١[‏ قوله: ((لقلة الحهالة)). 

(ہ) "ح": کتاب النکاح - باب المهر ق٤‏ ٦١/ب.‏ 

.۳٣٥/۱ 'جحمع الأنھر": کتاب النکاح ۔ باب اهر‎ )٦( 

(۷) "البزازية": كتاب النكاح - نوع آخر تزوجھا.۔عهر ا وبشيء علانية بأكثر إل ٠۳٤/٤‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 


1/۲ 
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.ewunb Berra acncrerrErnDPOoODnEeKEebbbGQaQnctdgquEurfOrserr emma AFEFEAGOCKNRHOGOGCHNENNSOSNGASERGRGAAGAQAR 


هي ليست كذلك جب كل الهرٍ حملا لأمرها على الصلاح بأ زالت ويف فان ترو جها باريد 
من مهر مثلها على أنها بكر فإذا هي غير بکر لا تحب الرّيادة» والتوفيق واضح للمتأمّل)) اه. 
ووجة التوفيق ما ذكره في "العمادية" عن فوائد "الحيط" في تعليل المسألة الثانية: (رأنه قابلً 
الريادة عا هو مرغوب وقد فات» فلا يحب ما قوبلً به))» وأنت بير بان کلام الرازية ليش 
فيه لاروم الكل مطلقاء بل فيه تر حح اتفصیل» والغرق بين التروّج هر المثل وبأزيد من 
نعم قال في "البرازية"“ بعد ذلك: (روإن أعطاها ا على العحل على انها بكر فإذا هي 2 
قیل: ترد الزائ وعلی قياس مختار مشايخ بخارى -فيما إذا أعطاها الال الكئيرَ بجهة المعجّل على 
ان يجهزوها ججَهاز عظمم ولم تأت به زع .ما زا على مُعجل مثلهاء وكذا أفتى أئمّة حوارزم_ 
ينبغي أن يرح باليادة» ولكنْ صرح في "فوائد الإمام ظهير الّين": أنه لا يرحع في کلتا 
الصورتين)) اه أي: في صورة الريادة على مهر الئل وصورة الّيادة على المعجل كما يعلم م 
مراجعة "الفصول العمادية"» فقول "البرًاز٠ة"‏ تبعا ل "العمادّة": ((ولكن صرح إل)) يفيد ترحيح 
عدم الرحوع وأنه يلرم كل المهرء ولذا نظّمَ السالة في کک وعبرَ عن عدم وجوب 
راد ترا 6ة فاد اا ترحیح 1 وم الكل کما هو مقتضى إطلاق a‏ 
ولوق وال 


اد 2 ل لن کل اي ّ 1 کے 0 ب ل ل م AN hM a‏ 2 2 
(قوله: فقول 'البزازية" تبعا ل"العمادية": (رولكن صرح إلخ)) يفيد ترجيح إخ) قول "البرازية" ما ذكر 
لیس فيه ما يفي تر يح عدم الرجوع» کا هو واضح؛ إذ غاية ما أفادته ن المسألة حلافية. 


)١(‏ "البزازية": كتاب النكاح - نوع آخر تزوجها هر سرا وبشيء علانية بأكثر إل ٠١١/٤‏ رهامش "الفتاوى المندية"). 
(۲) "الوهبانية": كتاب النكاح - الكلام في المهر ص٣۲‏ (هامش "المنظومة الحبية"). 

(۳) "الدرر": کتاب النکاح ۔ باب المھر .٠٤٣١/۱‏ 

)٤(‏ انظر "شرح الوقاية": كتاب النكاح ‏ باب المهر ۱۷۷/١‏ (هامش "كشف المحقائق"). 

.٠٠١/١ "ملتقى الأججر": کتاب النکاح ۔ باب المهر‎ )٥( 


لوالا ب ي ب ا ت اناا 


(ولو تزوجها على هذا العبد أو على هذا الالف) أو الالفين (أو على هذا العبد 
٤ ۶ )1( ٤‏ م ر £ ي 
أو على هذا العبد ) أو على أحد هذين (وأحدهما او كس DE‏ 
E PO‏ إخ) حاصل هذه المسألة أن يسمي شيئين مختلفي القيمة اتحد 
ا ا حاف ي 
[YAY]‏ (قوله: أو الألفين) 5 فائدة ق ذکره بعد الألف؛ للعلم (۳/ق ١١٠ب‏ طعا بان 
الألف غير قي فالأولى قول "البحر"": (رأو على هذا الألف أو الألفين))» فهو مال حر مضل 
E ٤‏ 
الذي بعده نما الاحتلاف فيه قيمة مع اتحادِ الجنخس» ويمعكن عطف قوله: ((أو الألفين)) على 
بحمو ع قوله: ((على هذا العبد أو على هذا الألفى)) بأن يعطف على كل واحب بانفراديء كان 
ا ا ر ا : £ ا چ ي ر د ء 
الألفين» تأمّل. 
٠۲٠۸۸‏ (قولة: أو على أحدٍ هذين) أي: أنه لا فرق بين كلمة ((أو)) ولفظ ((أحدهما))» 
فان الیک فيه كذلك کما صرح به في "حيط" "بعر ". 
۴ ر ۶ 2 ەس ر ا aj!‏ زر ر 
٠٠۸۹١‏ (قولة: وأحذهما أو كس) الجملة قي موضع الحال. في "القاموس”: ((الوكس 
ر ٩‏ ۴ ت m‏ 
كالوعد: النقص والتنقيص» لازم ومتعد)) اه. 
ا ت ږ ن تد ر # وي 
ب لأنهما 0 ا ا فت ال اتفاقا» ا عن "ال" وقال Er‏ 
((لو کانا سواءٌ فلا تحکيم وها الخيار في أحذ هما شاءّت)). 
)١(‏ عبارة "ط": ((أو على هذا العبد وهذا العقد)). 
(۲) "النھر": کتاب النکاح ۔ باب المهر ق۱۸۲/ب. 
(۳) "البحر": کتاب النکاح ۔ باب المهر .٠۷٤/۳‏ 
)٤(‏ "البحر": كتاب النكاح - باب الهر ۱۷٥١/۳‏ . 
(د) "القاموس": مادة ((و كس)). 
)٩(‏ "البحر": کتاب النکاح ۔ باب المهر .٠۷١/۳‏ 
(۷) "الفتح": کتاب النکاح ۔ باب المهر ۲۳٤/۳‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية ا ۸ع _  _‏ حاشية ابن عابدين 


ج اقاضي ٠‏ فان ل أو وف ۰ و إن 
عة الئل لأنها الأضل > ج لو کان نصف الوكين قل من SD a‏ 


۲٠۹٠‏ (قوله: حكم مه المنل) هذا قولة» وعندهما ها الأقلٌء الو على الأول 
ورحّح في "التحرير"" قولهماء والخلاف مب على أن مهر الئل أصلّ عنده واللسمُى حلَفٌ عنه 
ا تاا وقد فسسَدَت هنا للجهالة فيصار إلى الأصل» وعندهما بالعكس» ت إذا 
صرح بالخيار ها أو له فلو قال: على أنها بالخيار تأحذ أيهما شاءَّت» أو على أني بالخيار 
أعطيك أيّهما شت فإنه يصح اتفاقا لانتفاء المنازعة. ويد بالنكاح لان الخلْع على أحدِ شيئين 
ختلفين أو الإعتاق عليه يُوحب الأقل اتفاقا؛ لأنه ليس له مُوحَّبٌ أصلئ يصارٌ إليه عند فساد 
ا لاقل و ا 

ر١۹٠٠‏ (قولة: فلها الأرَفع) لأنها رَضيَت بالط "هداية"“. 

]11۰4۲[ (قولة: لھا الو کن الزوج رضي بالرّيادةء "هداية". 

]114۳[ (قولةُ: ول اي: بان کان بين الأرقع ولاو ک: 

۹4 (قولة: لأنها الأصل) أي: ن الطلاق قبل الدحول» كما أن الأصل مهر المثلٍ 


(قول "المصنض": يحكم منعة الِثل إ) فإ كانت تساوي نطف الأزقع EE‏ 
الأرف» وإن کانت تساوي نملف الأ كس فلها زم نطف الأو كس» أو عة اه ' دی 2 


(۱) في "د" و "و": (رأو مثل)). 

(۲) ((من المتعة)) ليست في د . 

(۳) "التحرير": الفصل الخامس في تقسيم المفرد إلى حقيقة وججاز - مسائل الحروف ۔ حروف العطف ص۱۹۸.. 

(4) انظر "البحر": كتاب النكاح - باب للهر ۳/١۷٠ء‏ نقلا عن "المداية"» إلا قوله: (ر وكا في الإقرار)) فإنه من كلام "البحر". 
(ه) "المداية": کتاب النکاح ۔ باب المهر .۲١۹/۱‏ 

۲٠۹/۱ "المداية": کتاب النکاح ۔ باب المهر‎ )٩( 


ماتائ ت ي ا ب خخ ات الین 


لر ل 
mm,‏ اة 'فتح". 
ر 


8 ا 3 ھ ‏ # ع ع 
RE EBE E‏ 
و من ج ابل (فالواحب) EES SESE OR SES‏ 


قبل الطلدق› ا 
و A‏ £ ب Er a RE e HH Fu ar‏ 
اداي ررب آنه جب صف الأ ر كس اشاق بى على القاب أن اة لا ريد علي 
نصغ الأ وکس كما عللَ به في "اهداية")» حت لو زادَت وَحَبَتٌ كما صرح به لي 
"الخانية" و "الدّراية"» وقال في "الفتح": ((التحقيق أن اللحكم المتعة))» فأفاد أنها لو كانت 
آریل من نصفی الأعلى لا یزاد على تصفه أرضاها به» ر 7ق 1[ 
٠۲٠۹[‏ (قوله: ولو تزوجَهاعلى فرس إخ) شروع في مسالة أحرى موضوعها أنه 

ر د ّ HE i‏ د ر : 
ترو جها على ما هو معلوم الجنس دول لوصف کا ف "افداية ٤‏ وقوله: ((فالو اجب الو سط 
أو قيمته)) يفيد صحة التسمية؛ لأ الجنس المعلوم مشتمل على اليد والرديي» والوَسّط ذو 
ر . ٤ ٣‏ ع ا 
بين دفع الوسط أو قيمته؛ لأ الوسط لا يعرف إلا بالقيمة» فصارّت أصلا فى حى الإيفاء. 

(0 لسر + تاب النکاح ۔ باب اهر ٠۷١/۳‏ بتصرف. 

(۲) 'الدرر": كتاب النکاح ‏ باب المهر .٠٠١٥/١‏ 

(۳) انظر "شرح الوقاية": کتاب النکاح ۔ باب المهر ٠۷۷/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

۲١۹/۱ "الهداية": کتاب النکاح - باب المهر‎ )٤( 

."" من (ر(اتفاقا)) إلى ((الأ و کس)) ساقط من‎ )٥( 

۲۰۹/۱ "اهداية": کتاب التکاح - باب المهر‎ )٩( 

(۷) "الخانیة": کتاب النکاح ۔ باب في ذکر مسائل المهر ۳۷۷/۱ - ۳۷۸ (هامش "الفتاوى الندية"). 

)^( "الفتح": کتاب النكاح ۔ باب المهر .۲۳٣/۲۳‏ 

.۲١۹/۱ "اهداية": کتاب النکاح - باب المهر‎ )٩( 


قسم الأحوال الشخصية .س مع _ __ حاشية ابن عابدين 


يد بالبهم لأنه في العين بإشارةٍ كهذا العبدٍ أو الفرس يت الك ها.عجردٍ القبول إث كان 
ملوكاً له» وإلاً فلها أن تأحذ اروج بشرائه هاء فان عجر اَرمَةُ قيمتة وكذا بإضافة إلى تفه 
كعبدي» فلا تجبَرٌ على قبول القيمة؛ لان الإضافة إلى نفسره من أسباب التعريف كالإشارة» لكن 
فی هذا إذا کان له اعبد تبت ت لها ني واحا متهم وسط وعلیه تعیتة وقول فی "لحر" 
((إته توقف ملکها له على تعیینه تبیه )) غور صحیج؛ لأنه يَلرَمٌ كوت الإضافة كالإبهام فإنه في 
الإبهام لو عين E‏ | حبرت على قول مامه في "النهر ". 
۲۰۹۷ (قولة: ي کل جنس له وسطم قصَدَ بهذا التعميم أن هذا الحكم لا يحص الفرس 
رو ت # i‏ س 
ع > بل يعم کل جنس نيط مار 
۲۰۹۸ (قولة: وکل ما م جز لسم فيه إخ) فإذا وصف کهّروي = الروج 
ی 1 مر" وكذالو بالغ في وصفِه بأن قال: رل داق ظا 
لرّوايةء نعم لو ذكرَ الأحلّ مع هذه المبالغة كان ها أن لا قبل القيمة؛ لأ صحَة السَلم ني 
ا SoG‏ 
N e‏ وال a‏ الخیار ن ها ان وا 
)١(‏ في "د" زيادة: ((قال محمد: وأصلٌ هذا أن كل ما جاز السَلمٌ فيه فلها أن لا تأحذ إلا المسمّى» وما لم جز قيه السّلم 
کان للزو ج أن يعطيها القيمة)). ق۳١١/أ.‏ 
(۲) قي "الأصل": (رعبد)). 
(۳) "البحر”: کتاب النکاح ۔ باب المهر ۱۷١/۳‏ بتصرف. 


(4) انظر "النھر": کتاب النکاح ۔ باب المهر ق۱۸۳١/ب.‏ 
)٥(‏ ح" E‏ النكاح - باب المهر ق٤١١/ب.‏ 

)١(‏ المقولة ]1۲١۹٩[‏ قوله: ((ولو تزوجها على فرس إ)). 
(۷) "النھر": کتاب النکاح ۔ باب المهر ق۱۸۳/ب. 

(۸) "البحر": کتاب النکاح ۔ باب المهر ۱۷۷/۳. 


Tev} 


اللالاف ا ج ا ب ن باب المهر 


(وکذا الحکم) وھو لزومٌ الوسط ر کل حيوان ذكِر جنسة) هو عند الفقهاء: 
المقول على كثيرين مختلفين في الأحكام (دون نوعه) هو المقول على كثيرين. 0 


إذا أراد 3 عليهاء لا .ععنى أن ها أن تبره على القيمة إذا أراد فع العين؛ لأنه إذا صح 
E 2‏ 

وقي "الف" التصر يح: O e‏ في ظاهر الروابة اجار عا روي 
عن "أبي حنيفة": ان اذ ارد رغ 
قول "أبي يوسف": أنه لو ذكر الأحلَ مع البالغة قي وصف الثوب بالطول والعَرْض والرقة تعن 
الثوب))» وذکر مثله عن "المبسوط "» ثم رحح رواية "زفر"» وصرّح ي "امجمع": راتا 


# lt 


الأصح))» وکذا ي 'درر البحار" 4 وره ٤‏ کو الأذکا " i‏ ابن ملك" م لا فی انه وإك 
م يتعيّنْ فلا بد ف عين الوس أو قيمته من اعتبار الأوصاف الي ذكرها الرَوج. 
ر۲4 (قولة: وكذا الحكم في كل حیوان إخ) فذ كر الفرَس ليس قيداء ولو قال أولا: 
ا ا e‏ نه ر الا 
وات اهروي» ا e‏ 
۲۰۰7 (قوله: هو عند الفقهاء إل) أمّا عند المناطقة فهو: امقول على كثيرينَ تلفي في 
الحقائق في جواب ما هو؟ والنو ع: المقول على كثيرين مختلفِينَ في العدد. 
OP,‏ ا ۹ e‏ ر ل ر 
[13°1] (قوله: ختلفين ف الأحكام) اساك قانه مقول على الک ولاف وأحكامهما 
)١(‏ "الفعح": کتاب النکاح ۔ باب المهر .۲۳۷/٣۳‏ 
(۲) "اهداية": کتاب النکاح ۔ باب المهر .۲١۹/۱‏ 
(۳) "المبسوط": كتاب النكاح ‏ باب الخيار ثي النكاح .۸٠/١‏ 
)٤(‏ "مع الأنهر": كتاب النكاح _ باب المهر .٠٠٤/١‏ 
)٥(‏ "غرر الأذکار": کتاب النکاح ۔ باب المهر ق۹۸٠١/ب.‏ 
)1( "ح": کتاب النكاح - باب الهر ق٤٣٠‏ ١/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية س لي  _‏ حاشية ابن عابدين 


ختلفةء قال في "البحر": (رولا شك أن الوب حه الان والقطنْ والحرير والأحكام ختلفة فن 
لشوب الحرير لا يحل لبس وغيرة يَحِل» فهو جنس عندهم» وكذا الحيوان تحتة الفرس والحمار 
وأا ادر فتحتها ما يحتف احتلافً فاحشا بالبلدان والحال والسَعة والضيق وكثرة الُرافق وقلتها)). 

١‏ (قولة: مقن فيها) أي: قي الأحكام مل له الأصوليّون في محث الخاص بالرّحل» 
وأورد عليهم أنه يشمَل ا لحر والعبد والعاقل والحنوت وأحكامُهم ختلفة» فأحابوا بأ احتلاف 
الأحكام بالعَرّض لا بالأصالة مخلاف الذكر والأشىء» فاد احعلاف أحكايهما بالأصالق "عر "". 

( تنبية) 

عَم ما ذكرنا أن نحو الحيوان والدابة والمملوك والثوب جنس وان نحو الفرس والحمار 
والعبد والثوب اهَرَوي أو الكتان أوالقطن نوغ وأ الذي تصح تسميتة ويب فيه الوسط 
a‏ الثاني» فکان على N‏ أ يقول: وكذا الحكم قي كل حیوان دک 


(قولة: فكان على "المصنف" أن يقول: وكذا الحكم إلي يجاب عن "اأصدف" بأنه أراد باجنس 
التو وبالنوأع الففة؛ بدلیل مأ ذکرّه ر ک'الاحتیار"» ويفيد ذلك N‏ ن فده بدکر ذه المسألة E‏ 
السّابقة تعميم الحكم السّابق» إفادة أن الرس فيما سين ليس بقيْدٍ بل مثلها سائر الأجحناس.مععنى الأنوا ي 
فحیٹ أرید بانس النو ع كما هو أحد إطلاقيه تعن أن يراد بالنوٴع ار كاو طا د م 
لقولك: ذ کر حدسه .معنی ا دول نوعه إلا .ععنی آنه FE‏ به دون وصفه؛ إذ الأخضر من النوع هر 
الورصف؛ د ابحنس شه نو والنو ع ت وأصف. وقال "القهسلتاني": ((ف کلام E‏ إشعا” وا 
إطلاق الحنس عند الفقهاء على الأمر العام سواءٌ كان جنسا عند الفلاسفةء أو توعاء وقد يطل على الخاص” 
كالرّ حل والمرأة نظرا إلى فحش التفاوّت في المقاصد والأحكام كما يطلق النو ع عليهما نظرا إلى اشتراكهما 
e .‏ ا 5 2 - م ت م ّ ا mm‏ 
في الإنسانية واحتلافهما في الذكورة والأنرئة)) اه. وما حيل فيه الجنس على النوع قول الشارح : 
- د TT 2 ean FA‏ ت 
((خلاف مجهول الجنس إخ))؛ فإن المجهول النوع لا الجس الفقهي» ومع ذلك قال: ك ((ثوب ودابع)). 
)١(‏ "البحر": كتاب النكاح - باب المهر ۱۷۷/۳. 
(۲) "البحر": کناب النکاح ‏ باب المهر ۱۷۹/۳ بتصرف. 


ای س ر ا E‏ ب کے ااا 


namecsasoeovwuSnnvHEOVEANSGaAANANERASECEECNNOSAARANADALEACRAGAALMAGRHSROLSSDDNGKONMY 


وصضفه كما قال ق مغن "المختار": (تر وها على حیوان فان سمی نوعه کالفرس حاز وان 
يَصبفة))» وقال في شرحه "الاحتيار": ((ثمٌ الحهالة أنواځ: جهالة التوع ا 

ثوب أو دابة أو دارّء فلا تصح هذه التسمية» ومنها ما هو معلوم التو ع جحهول الصفة كقوله: 
عبد أو رَس أو بقرة (٣/ق۲٠٠/‏ أو شاة أو ثوب هَرّوي» فإنه تصح التسمية ويجب الوسط 
إل))» فقد جعَلَ الدابة والتوب معلوم اججنس ججهول النوع والوصفي وحمل العبد والفرس 
والثوب اهَرَويً معلومّ الجحنس والنو ع ججهول الوصف» وهذا مُوافِق لما مر“ تي تعريف اجنس 
والتوع عند الفقهاء. 

فان قلت: قال فى "المداية": ((معنى هذه المسألة أن يسمي ب جنس الحيوان دون الوصف 
أن ترَوجَها على فرس أو حمارء ما إذا ر یسم اتس بان ترو جَّها على داب لا تجوز التسمية 
وجب مهرٌ امئل)) اه. فقد حعَلَ الفرس والحمارَ جنسا. 

قلت: أراد باجنس النوع كما صرح به في "غاية البيان"» ولذا قابلهُ بالوصف» وأا قول 
"البحر": ((لا حاجة إلى حمل الجنس على النوع؛ لأ الجنس عند الفقهاء هو الول على 
کر ! قفيه أنه لا يصح حل الحنس في كلام "المداية" على الحنس الفقهي كما لاجخفی؛ 
اش لاغ النوع» E e A OES,‏ 
تصح التسمية ويخير الروج))» فقد مى روي حنساء ولیس هو جنسا بالعنى الارّ 


.٠١١/۳ انظر "الاحتيار": فصل: وإن تزوجحها على خر أو خنریر‎ )١( 
.٠١۷/۳ "الاحتيار": فصل: وإن تروجها على خر أو خنرزير‎ )۲( 


0ر عا E‏ کے 
)٤(‏ "الهداية": کتاب النکاح ۔ باب المهر .۲٠۹/۱‏ 
(ه) "البحر": کتاب النکاح ۔ باب المهر .٠۷۷-۱۷۹/۳‏ 


.۲۰۹/۱ "امداية": کتاب النکاح ۔ باب المهر‎ )١( 


قسم الأحوال الشخصية .م بلع _ . حاشية اين عابدين 


بخلاف محهول الجنس كثوب ودابة؛ ا له» ela ae OR eee‏ 


ولو تبع E E aS‏ جنه دون وصفه بدل قوله: ((دونٌ نوعه)) لصح کلام 
بأ برا باجنس التو ع لمقاباته له بالوصض أمّا مع مقاباته بالنوع فلا يصح هذا ما ظهّرَ لي. 

]11[ (قولة: غخلاف محهول الجنس) أي: ما د جنسنه بلا تقیید نوع کوت ودابة» 
فإنه لا صح تميق فلا جب الوسط أو قيمتة بل جب مهر الل 

( تنبيةٌ) 

حاصلٌ هذه المسألة: أن السمى إذا كان من غير ارد کا 
ايكون معنا بإشارة أو إضافة فیح ب بعینه أو لا یون معا فان کان غير مكيل وموزون فان 
جهل نوعهُ كدابّة أو ثوب فستدت التسمية ووحَّب مهر المثل» وإن علم نوعة وجهل وصفة کفرس 
أو ون كروي أو عب صت اميت وتر دن الوط ار تمي رکتلك لو لِم وصف الوب 
على ظاهر الروايةء وعلى ما مر أنه الأصح بب عن لوسط؛ لأنه يحب في الذّة كالسلَم مغلاف 
الحیوان» فاته لا جب ف النئة ني لسم وان کان مکیل آر وز وا وان غل ا ووصفة كارب 
ٍ د حال من الشعير e‏ الي وصار کالعرض مشار (۳/ق۲١٠/بم‏ إليه؛ لأنه 
شت ف الذمّة حالا کالقرض ومُوجلا كالسلّم وإن م بعلم وصفه تر الرّوج بين الوس ط أو قيمه 
كما في ذكر الفرس أو الحمار» هذا حلاصة ما في "الاتيار" و"الفتح "و "البح ر ". 

مطلب: ترَوّجَها على عشرة دراهم وثوب 

لکن بشکیل“ ما في "ا لخاتیة: ((لو ترَوَجَها على عشرةٍ دراهم وثوبٍ ولم يَصِفةُ کان 
)١(‏ المقولة ]١۲١۹۸[‏ قوله: (روكل ما لم يجز السّلم فيه إخ)). 
(۲) "الاختیار": فصل: وإن تروحها على خر آو خنزیر ۱۰۷-۱۰٦/۳‏ . 
(۳) "الفتح": کتاب النکاح ۔ باب المھر ۱۷۷/۳. 
)٤(‏ "البحر": کتاب النکاح ۔ باب المهر ۲۳۷/۳. 


)٥(‏ ف "الأصل": ((یشمل)). 
)٩(‏ "الخانية": كتاب النکاح ۔ باب قي ذکر مسائل المهر ۳۸۲/۱ (هامش "الفتاوى المندية"). 


EAN 


الوالاف. ج و ا ي ي اا 


muuananancouetblnibibasknenannnaaatbdiounuNivnaGsceceanadtéQHoiovanneKCRnNavaanaecvnnvnivNuanaceeoeDnnndhdacevwweSsDnNnNOoONr ESS 


ها عشرة دراهم» ولو طلقَها قبل الدحول بها كان ها خمسة دراه إلا أ تكون متعتها أكثر 
من ذلك)) اه. 

قال قي "البحر"”: ((وبهذا عَلمّ أن وجوب مهر المثل فيما إذا سَمّى محهول الجنس إنما هو 
فيما إذا م یکن معه مُسمٌی معلومٌ» لکن ينبغي على هذا أن لا ينْظرَ إلى التعة أصلا؛ لأ المسكى 
هنا عشرة فقط» وذْكر الثوب لعو بدليل أنه م كمل ها مه ا مثل قبل الطلاق)) اه. 

وأجحاب "الخير ا ((بان الو ب محمول على العدة» و تبرغ کما جرت الاد 
غير داحل و ا الجهالة))» وقال قي "فتاواه 
النرے": زوا زاغ فم ضاخب لر وا“ ي حعلٍ الوب لوا ولا حول 
ولا قوَةَ إلا با لله)) اه. ) 

قلت: له على العِدَة والتيرع هو .ععتى إلغائه في التسميةء ووجحه إشكال هذا الفرع 
ا ارتا م يدحل في التسمية لزم أن يجب ها نصفُ المسكى بالطلاق قبل الدحول بلا 
نظر إلى النعة لصحَة تسمية العشرة» وإ دحل فيها ينبغي أن عى حكم ما لسو“ تَروجَها 
على ألفو وكرامتها أو هدي ها هديّة» فقد صرح في "النهر": ((بأته في "المبسوط"“ بعد 
أن ذكر عبارة "محمَّدٍ": لو ترَوّجَها على ألفي وكرامتها أو هدي ها هديّة فلها مهرٌ مثلها 
ا عن الألف قال: هذه السألة على وجهين: إن أكرَمَها وأهدى NT‏ 
السكّى» وإلا فمهرٌ المثل)) اه. 
)١(‏ "البحر": کتاب التکاح ۔ باب المهر ۱۷۷/۳. 
(۲) "الفتاوى الخيرية": كتاب النكاح _ باب المهر .٠١/١‏ 
(۳) "النھر": کتاب النکاح ۔ باب المهر ق ۸۲١/ب.‏ 
)٤(‏ في "ب ": ((م)) وهو خطاً. 


.ب/١۸۲ق انظر "النهر": کتاب النکاح  باب المهر‎ )٥( 
بتصرف.‎ ۹۰-۸٩/۰٩ الوط كناب النكاح - باب المهور‎ (» 


قسم الأحوال الشخصية .د ۳ع حاشية ابن عابدين 
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قلت: فهو مثلٌ ما لو وها بالف على أذ لا بُخرحَها أو لا يتوج عليها كما 
قدّمناه» وبه صرح في "الهداية"" و"غاية البيان"» وقي "البدائع ا ا 
جهولاً - كأن ترَوَجَها على آلف درهم وأن بُهدي ها هدية- ثم طلقها قبل الحول فلها نصف 
السمّى؛ لأنه إذا م يف بالكرامة واهديّةٍ يجب تام مهر المئل» ومهر الثل لا مدل له في الاق 
فبل الدحول) آه. 

لکن قال (٣/فق٣٠‏ ٠أ‏ ني "الاختيار": ((ولو ترَوّجَها على آلف وكرامتها فلها مهرٌ امل 
9 تقض عن الت لأنه رضي بها وإن طلقا قبل الول ها نصف الألف؛ لأنه أكثرٌ من 
التعة) اه ونمل تحوةُ ني "ایر" عن "الرلوابلیة" و "یط" واعترَض به على ما مر من 
إحاب السكًى: (ربانً اهدي والإكرام بجهولتانء ولا كن الوفاءٌ باجهول» بل تفسسد التسمية 
فيب مهرٌ المثل)). 

وقد أَحَبتٌ عنه فيما علقتةُ على "البح" ما حاصلة: ((أته عكنْ حمل ما في "الاتيار" 
على ما إذا م یکر مها أمّا إذا أكرّمَها فلها السمّى» وهذا عينْ ما حمل عليه في "المبسوط" كلام 
"حم" ومشى عليه في "الهداية" و"غاية البيان" و"لبدائم" كمامر) و ا ا والإكرام 


)١(‏ المقولة ]١۲١۷۲7‏ قوله: ((الأولى إخ)). 

(۲) "المداية": کتاب النکاح _ باب المهر .۲١۸/۱‏ 

(۳) "البدائع": کتاب النکاح - فصل: وما بیان ما سقط به نصف المهر ۲۹۷/۲. 

.٠١١/۳ "الاحتيار": فصل: وإن تروجها على همر أو خنریر‎ )٤( 

(ه) "البحر": کتاب النکاح ۔ باب المهر ۱۷۳/۳. 

.أ/٠‎ ٠ق "الولوالحية": كتاب النكاح  الفصل الثاني في التو كيل في النكاح والرسالة والمهر‎ )١( 
في المقولة نفسها.‎ )۷( 

(۸) انظر حاشية "منحة الخالق على البحر الرائق": کتاب النکاح ۔ باب المهر ۱۷۳-۱۷۲/۳. 
(۹) ثي المقولة نفسها. 


اللرالاق ٠‏ ا ب ا به ج اباي 


“nmnwunrubbۍbDanadananaecenEevreVEnGda4anoneceHehanKaAGAMRGAGAREREaANAGMKAEARMRKODDHLLLVOECORDVCLCOCORHHNHDENNRNRANCGAGGQEaAaa‎ Rn 


ترتع بعد وجودهاء والظاهرٌ - كما في "الته ر" أنه يكقي هنا أدنى ما عد إكراماً وهديّة) اه. 
فإذا م رها بشيء بقيّت التسمية جحهولة لعدم رضا للمرأة بالألف وحدف فيجب مه الل 
وكذا إذا لها قبل الدحول تقر الفساد فوجَبّتِ التعة كما هو الحكم عند عدم التسمية أو عند 
فسادهاء وإغا أطلق فى "البدائم" 0 م نصف الألف لأنه في العادة كث من التعة كماعلمتۀ من 
کلام "الاحتیار"» وهو نظرٌ ما م في مسألة الأو کس. 

فقد حصتَلّ .ما ذكرنا التوفيق بين كلامهم ويتعينْ حمل ما قي ل ا 
وذلك ان يميد عا إذا کان مهرٌ متها عشرة دراهم و لم يدقع ها ثوباء فحينعاٍ تحب اا 
ا و ی و ا ی ا ی ف ا ا 
دعوی الرملى" إلغاء ذ كر الو ب جهالته فلا تصح؛ لأ جهالة الإكر ا والهديّة أفحش من 
جهالة الوب؛ لان الإكرام َة أحداس التياب والحيوان والعُرُوض والعقار والتقود والمكيل 
والموزون» ومع هذا م لخو فعدم إلغاء الثوب بالأولى» وأيضا يُشكِلٌ على إلغائه اعتبارٌ الععة 
وعلى ما قرّرناةٌ لا إشكال» وا لله أعلم بحقيقة الحال. 

مطلب: مسألة دراهم النقش والحمًام ولفافة الكتاب ونخوها 

وا ا ا اا ر ع 
المهر» منها ما يدقع قبل الول كدراهم للنقش والحمّام» وثوب يسمى لفافة الكتاب» وأثواب 
حر ترسیلها الروج ليدفعَها [٣/ق٣.‏ ١/ب]‏ اهل الرّوجة إلى القابلقي وبلانة الحمَام وتحوهاء ومنها ما 
يدفع بعد الحول کالازار ا الحمام» ا 


.ب/١۱۸۲ "النھر": کتاب النکاح ۔ باب المهر ق‎ )١( 

)۲( المقولة ]۱۲۰۹۰٥[‏ قوله: (( وجحبت المتعة)). 

(۳) "الخانية": كتاب النكاح ۔ باب في ذكر مسائل اهر ۳۸۲/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
)٤(‏ ((معروفة)) ساقطة من "الأصل". 


قسم الأحوال الشخصية د رع حاشية ابن عابدين 
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امشروط عرفا حتى لو أراد ارو أن لا يدقع ذلك يشرط نميه وقت العَقَد أو يسمي في 
مقابلته دراهمٌ معلومة يَضْمّها إلى المهر السمّى في العَقادء وقد سيل عنها في "الخيرية"» فأحاب 
عا حاصلة: ((أنّ المقرَرَ في الكتب من أ العروف كالمشروط يوب إلحاق ما ذكر بالمشروط 
فن عَم قَذره رم كالمهر» وإلاً وحَب مهرٌ الثل لفسادِ النسمية إن ذكر أنه من اللهر» وإن ذكر 
أنه“ على سيل لدو فهو غر لازم بالك والذي يظهر الأحير وماق "الخانية صریح 
فیه))» تم م ذكر عبارة "النائية" المارة وما تقدم من اعتراضه على "البحر" وأنت خير بان 
هذه المذكورات تعر ني اعرف على وجه اللروم على أنها من جملة المهرء غير أل المهر منه ما 
صرح بکونه مهراء ومنه ما سكت عنه بناءٌ على أنه معروفٌ لا بد من تسليمه» بدليل أنه عند 
عدم إرادة تسلييه لا بد من شاط نفيه أو تسمية ما يُقابلة كما مر فهو تزلة المشروط 
لفظاء فلا يصح عله عِدة وتبرعاً» وون كلام ف و ا ا 

وينافيه» وقد رايت في "اللتقط" التصريح بلزومه كما قلناء حيث ذكَرَ في مسالة منم المرأة تسا 
حتى تقبض الهر فقال: ((ثمٌ إن شرَط ها شيعا معلوما من المهر مُعلاء فأوفاها ذلك ليس ها 


(قولة: وقد رأيت قي "المأتقط" التصريح بارويه إل عبارة "اسقط" على ما نقلَهُ عنه في 'الأشباه"' 0 
إن شرَط ها شيا معلومًا من المهر معلا فأوفاها ذلك ليس ها أن منم وكذا الَشرُوط عادة نحو: ا 
ا ت 4 ر ر ص ھ 
واللكعب» E a E E‏ 


2 


لا بجحب وإن سكتوا لا جب إلا ما صدَق العف عليه من غير ترددٍ ي الإعطاء لثلها من مله إلي)» فتائل. 


.٠١/١ "الفتاوى الخيرية": كتاب النکاح ۔ باب المهر‎ )١( 
((أنه)) ليست تي "الأصل" و "ب" و"م".‎ )۲( 

(۳) في المقرلة نفسها. 

)٤(‏ في المقولة نفسها. 

)١(‏ في المقولة نفسها. 


۳44/۲ 


مالاق .س ي ا ا س ای 


EEE SVS RSE a O RESA Ss وو سط العبيد في زماننا الحبشي‎ 


أن تمن نفسّهاء وكذلك ال غاد ا وال ودیباج اللضافة ودراهم السكر على ما 
هو عادة آهل سمرقند» ون شَرَطوا أن لا يدقع شيءٌ من ذلك لا حب ون سّکتوا لا بحب إلا 
من صَدَق العرف من غير ترذ في الإعطاء للها من مثلوء والعرف الضعيفُ لا يلق المسكوت 
عنه بالمشروط)) اھ تہ o‏ 

وحاصلة: أن ذلك إن صرح باشازاطه رم تساي وكذا إن سكت عنه وكان العرف به 
مشهورا معلوما عند الرّوج» ولا بخفی أن هذا لو کان تبرٌعا وعِدة لم يكن ها مَنع نفسيها لقبضره 
ولا المطالبة بهء وكذا لو كان لازما مُفسيدا للتسميةء [٣/ق٠١٠/أ)‏ بل ينبغي أن يقال: إنه.عنزلة 
اشازاط الهدية والإكرام ترتفع الحهالة بدفييء فيحب السّى دون مهر المملء أو يقال -وهو 
الأقرب-: إن ذلك من قبيل معلوم الوع جهو" الوصف كالفرّس والعبي فن التفاوت في ذلك 
يسر في العرضيء فيثل اللفافة يعرف نوعها أنها من القصَب والحرير أو من القطن والحرير باعتبار 
الفقر والغنى وة المهر وكثرتهء وكذا باقي الذکورات فيعتيرٌ الوسط من کل نوع منهاء فهذا ما 
تحر لي في هذا المقام» الذي کرت فيه الأوهاب رزلت الاقام فاحقة:فإنه مهم والسّلام. 

ه٠٠‏ (قولة: ووسط العبيد في زماننا الحبشي) وأا أعلاه فالرومي» وأدناه الرّي كذا في 
ا و ر لے دور ذلك عرف القار ف رة اليد ابو ال هرد 
(رأن الحبشي في عُرفتا لا جب إلا بالتنصيص؛ لان العبد متى أطلق لا يتصرف إلا للأسودء 


)١(‏ ((ثم رأيت المصنف أفتى به في فتاويه)) ساقط من "الأصل". 
(۲) في "ب": ((جحول))» وهر خحطاً. 

(۳) 'البحر": کتاب النکاح ۔ باب المھر ٠۷١/۳‏ بتصرف. 

)٤(‏ "النھر": کتاب النکاح ۔ باب المهر ق۱۸۳/أ. 

۔ب/٠۲‎ ٣ق 'المنح": کتاب النکاح ۔ باب المھر‎ )٥( 

١۸/۲ "فتح المعين": كتاب النكاح ۔ باب المهر‎ )٦( 


قسم الأحوال الشخصية ی .و ت اة این غابدین 


(وإ أمهَرَها العبدين و) الحال أن (أحدهما حر فمهرٌها العبد) عند الإمام (إِن 
ساوّى أقلةً) أي: عشرة دراهم (وإلا كَل ها العشرق لان وجوب | لے 
َمنع مهرَ المئل» وعند "الثاني" ها قيمة الحر لو عبداء WS DROS‏ 


فإذا اقتے ˆ على ذکر الو ال و ادق اف 

قلت: والعبد في عرف السام لا يشمَل الرومي؛ لأنه يُسمّى ملوكاء بل يمل الحبشي 
والرّنحي» وكذا الحارية» والرومية تسى سرية» وعليه فالوسط أعلى الرّنجي. 

٠٠١‏ (قولة: وإ أمهُرَّها العبدين إل آراد بالعبدين الشيعين الحلالين» وبالحر أن 
يكون أحذهما حراماء فدحل فيه ما إذا تَرَوّجَها على هذا العبدٍ وهذا البيت فإذا العبذ حر 
أو على ا فإذا إحداهما ميتة کما فی "شرح اا ا 

۹ن (قولة: اقلم أي: اقل المهر. 

۲٠٠۷[‏ (قولة: يمت مه المثل) حوابً عن قول "محم" وهو رواية عن "الإمام"_: 
ها العبد الباقي وتام مهر مثلها إن كان مهرٌ مثلها أكثرَ منه. 

11°۸3[ (قولةُ: ها ت الح لو عبدا) ای ها مع العبدٍ الباقي ا ا لو ف 


قول "اأصض": وإ نره التبتين واحال ال احتشما حر فمهرها الب عند الإمام إن سارى إل 
ل"أبي حنيفة" أن الإشارة معتبرة فصار كانه قال: ترو جت على هذا العبْب وعلى هذا الح ول "أبى يوسف" 
أنهما لو ظهرا رين وحبَّت قيمتهما عنده فكذا إذا ظهر حدما حرا اعتبارا لليعض بالكل ولخد" أنهما لو 
کانا حرین حب مھر الل عندہ فکذا إذا کان أحدھما حرا اه "ملا علي قاري". 


.۱۸۰/۳ "البحر": کتاب النكاح - باب المهر‎ )١( 
((إن كان مهر مثلها)) ساقط من "الأصل".‎ )۲( 


ااا س ا ا کے اتا 


ورححهُ کما ا أحذهما. 


ر 


1۱۰۹7 رقول: ورحَحَة "الكمال" والمتون على قول "الإمام"» وني "القهستاني"“ عن 
اة رنه طا ال ب( 


۰ قول: کما لو استجق ق أحدهما) آي: أح العبدين المسميين» فان ها الباقي وا 

اسح رل اوا شما فا ديا وهذا بالإجماع كما في "شرح E‏ 
مطلب في النكاح الفاسد 

11117 فی نکاح فاساږ) وحکم الدحول فی النکا ح الموقوف کالدحول فى الفاسد» 
E‏ »و يشت ا وجب الأقل من المسمى ومن مهر [٣/ق؛‏ ٠ب‏ المغل حلافا لما في 
'الاحتيار" من كتاب العِدّة وتمامُة في "البحر" وسنذكر” في الد التوفيق بين ما في 
'الاحتيار وغیره. 

1111 (قولة: وهو الذي إلخ) جخلاف ما لو رظ شر طا اس کا ل على ان 
لا يطاهاء فإنه يصح النكاحُ وتفند الشرط "رهي" 

11۱۳ (قولة: کشهود) ومثله ترو الأحتين معا ونكاح الأحت في عدو ج ونکاح 
العتدةء والخامسة فى عد ربعت والمة على الري وق "الحيطا": ع د ا و ا 
لأنه وقعَ N E TE E O‏ 


.۲٤٠/۳ "الفتح": کتاب النکاح ۔ باب المھر‎ )١( 

(۲) "حامع الرموز": کتاب النکاح - فصل المهر ۲۸۸/۱. 

(۳) "الخانية": كتاب النكاح - باب في ذکر مسائل المهر ۳۷۷/۱. 
)٤(‏ "البحر": کتاب النکاح ۔ باب المهر .۱۸١/۳‏ 
(ه)"الاحتيار": كتاب الطلاق - باب العدة .١۷۳١/۳‏ 

() انظر "البحر": کتاب النکاح ۔ باب المهر .۱۸١/۳‏ 

(۷) المقولة [٠١١۲۲‏ قوله: ((لكن الصواب إخ)). 

(۸) "البحر": کتاب النکاح ۔ باب المهر .۱۸١/۳‏ 


قسم الأحوال الشخصية .س بيع _. _ حاشية ابن عابدين 
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فلت سا 'الشارے" فى ار فصل ف بوت الس عن جم الفتاوى": 
((نكحَ كاف مسلمة فولدت منه لا يبت السب منه» ولا تحب العدّة؛ لأنه نكاح باطلً)) اه. 
وهذا صريح» فيقدم على المفهوم» فافهم. 

1 . (Or oul ° n ا‎ 

ومقتضاه الفرق بين الفاسدٍ والباطل قي النكاح» لكن في الفتح" ' قبيل التكلم على نکاح 
المتعة: ((أنه لا فرق بينهما في النكاح بخلاف البيع))» نعم في "البرًازيُة"”“ حكاية قولين في أن 
نكاح الحارم باطلٌ أو فاس والظاهر أن المراد بالباطل ما وحودة كعدمهء ولذا لا يت اللسب 
ولا الد في نكاح الحارم أيضا كما بعلم ما سيأتي“ في الحدود» وفسّرَ "القهستاني" هنا 
الفاسد بالباطلء ومثله بنکاح احارم وبإكراو من حهتها أو بغیر شهود إلخ» وتقييده الإكراه 

i f (CD. u 1‏ ا ا ا 
بکونه من جهتها قدمن الكلامٌ عليه اول النكاح قبيل قوله: ((وشرط حصور شاهدین))› 
وسياتي" في باب العِدَةٍ أنه لا عد ي نکاح باطل» وذكر فى "البحر"“ هناك عن "لمحتب ": 
((ك کل نکاح احتلف العلماء ي جواره کالنکاح بلا شهوڊ فالد حول فيه موحب للعدق ّا 
و و ك اڭ ر ۳ ۳ وھ ا 3 و ر 
نكاح منكوحة الغرر ومعتدته فالدحول فيه لا يوحب العدة إن علم أنها للغير؛ لأنه لم يقل أحد 
مجوازه» فلم ينعفد أصل)» قال: ((فعلی هذا فرق بين فاسده وباطله يي العدت وهذا بحب ال 

مع العلم بالحرمة؛ لأنه زنا كما في "القنية"“ وغيرها)) اه. 
)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة ]٠١۷١١[‏ قرله: ((لأنه نکاح باطل)). 
(۲) "الفتح": كتاب النكاح ۔ فصل: في بيان امحرمات .١٤۷/۳‏ 
(۳) "البرازية": كتاب النكاح - الفصل الثالث عشر في نكاح فاسد ١٤١ ٤/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٤(‏ المقولة ]1۸١١٠٠١7‏ قرله: ((لكن في "القهستاني" إخ)). 
)٥(‏ "جحامع الرموز": کتاب النکاح ۔ فصل المهر ۲۸۸/۱. 
)١(‏ المقولة ]١١۲١۷[‏ قوله: ((ليتحقق رضاهما)). 
(۷) المقولة ]٠١١۲٠١[‏ قوله: ((فلا عدة في باطل)). 
(A)‏ "البحر ": کتاب الطلاق _ باب العدة ١ o4‏ 
(۹) "القنية": كتاب الطلاق _ باب العدة ق٤٤‏ /ب بتصرف. 


Yo./Y 


ارافان - مت ب بب اتال 


(بالوطى في القبل (لا بغيرى كالخلوة؛ لحرمة وطئها E‏ 


ا ر وا واااو ا وع ا و ا 
"ليحر" هنا: (رونكاح المعتدة)) عا إذا لم بعلم اا لكن يرد على ما في "اجتبى" مشل 
نکاح الأحتين معا فن الظاهر أنه يقل أحد بجوازو» ولكن إينظر وجه التقييدٍ باعي والظاهرٌ 
ق٠٠٠‏ أن لعي فى العقدِ لا فى ملك التعة؛ إذ لو تاح أحذهما عن الآحر فالتأح باطل قمعا 

(قوله: ني القبْل) فلو لي الدبر لا يلرمهُ مهرٌ؛ لأنه ليس .عحل الل کمايي 
"الخلاصة" و"القتية") فلا جب بالمسَ والتقبيلِ بشهوةٍ شيءٌ بالأولى كما صرَّخُوا به 
ا 

[1۲11) (قولة: کالخلوة) فاد أنه لاقت ال ج الد الفاسد بالأول. 

(قولة: لحرمة وطمها) أي: فلم يبت بها لمكن من الوطي فهي غير صحيحة 
كاللظلوةٍ بالحائض» فلاتقامٌ مام الوطي وهنا معنى قول المشايخ: الخلوة الصحيحة في النكاح الغاس 
كالخلوة الفاسدة في لنکاح الصحيح» اق اة ونه ماف قا ا ا 

والفلاهرٌ نهم أرادوا بالصحيحة هنا الخالية عمًا يمنعها أو يُفسيدها من وجودِ ثالث أو و 


أو صلاةٍ أو حيض ونحوه مما سوى فسادِ العقد» لظهور أنه غير مراد» وهذا سبب المساححة 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: لا بغيره كالخلوة» قال في "التكملة": الخلرة لا توحب العدّة ولا كمال المهر إلا في النكاح 
الصحيح» ومتی وجب كمال المھر و جېت الد ومتى وجب نصف المهر أو المتعة م تحب العدى انتھی)). ق۱۳ /ب. 

(۲( ال کتاب النكاح - باب المهر .1A۱/Y‏ 

(۳) في "الأصل": (رينظر). 

)٤(‏ "خحلاصة الفتاوى": كتاب النكاح - الفصل الثالث عشر: يي النكاح الفاسد ق٤‏ ۸//أ. 

( القتة ٠‏ کاب النكاح ا التنكاح الفاسد ق٤‏ ٣/إب‏ ا إلى الشاقل'. 

.۱۸۲/۳ "البحر": كتاب النکاح ۔ باب المهر‎ )٦( 

(۷) "الجوهرة النيرة": كتاب النكاح ۸۷/۲. 

(۸) "البحر': کتاب النکاح ۔ باب المهر ١۸١/۳‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ _ د يم - . حاشية ابن عابدين 


(و م يرد مهرٌ المثل (على الف لرضاها بالحط» ولو كان دون الملسمى لزم مهرٌ 
امثل؛ ادا ا م ی و ا ُهل درم بالغا ما بلغ (ی) يتښت 
(لكل واحا منهما فسخة ولو بغير مَحضّر من صاحبه دحل بها أو ل0 a‏ 


TT‏ أحرى» وهي أن الخلوة في النكاح الاد توحب العدة كما قدمتاء” “عن 
"الفتح"» مع أن الفاسدة قي النکاح الصحیح ‏ توجبها اه 

۱۷ (قولة: ولم يرذ مهرٌ ا شل إلخ) مراد عهر الثل ایا ين بحلاف مهر 
E a‏ 
يانه فافهم. ۰ 

هذاء وني "الخانية : ((لو ترَوّجَ مَحرَمَه لا حَدٌ عليه عند "الإمام"» وعليه مه مثله 


(A) > 


بلغا ما بل) اه. فهي مستشاةء إلا أن يقال: إل نكاح الحارم باطلّ لا فاس على ما َر من 
لاف ك وة د غ الف واا ب فرق ا کا ر ی 
۸ (قولة: لرضاها ا ا 5 تسم الرّيادة E E ET‏ 


(قوله: لأنها لم ا تسم الريادة كات راضية بالحط منقطة حقّها فيها إل والحط لا بجاح إلى قبول» 


افد ا سندی . 


() المقولة [٠٠٠١٠7‏ قوله: (رفي الكل.. إخ)). 

(): در عة غ 

(۳) "در" ص۹۸٥٤.‏ 

.۱۸١/۳ "البحر": كتاب التكاح  باب المهر‎ )٤( 

(ه) المعرلة [١١٠١١7‏ قوله: ((مهر مثلها)). 

)٦(‏ "الخانية': کتاب النکاح ۔ باب ف ذکر مسائل المهر ۲۸۳/۱ بتصرف. 
(۷) في "": ((حرمة))» وهو حطاً. 

(۸) المقولة ]1۲١١١[‏ قرله: ((كشهود)) 

(۹) 'البحر": كتاب النکاح ۔ باب للمهر ۱۸۳/۳ بتصرف. 


ااا ا ج وو بے . اتا 


في الأصح حروحا عن المعصيةء فلا ينافي وجوبة» بل يحب على القاضي التفريق 


حقها فيهاء لا لأحل أن التسمية صحيحة من وجو؛ لأ الح نها فاسدة من كل وجو 
لوقوعها في عَقد فاسد وهذا لو كان مه المخل أقلّ من المسمى وجب مهرٌ امل فقط› 
وظاهرٌ كلايِهم أن مهرّ الثل لو كان أُقلّ من العشرة فليس ها غيرَهُ بخلاف النكاح الصحيلح 
إذا وجب فيه مهرٌ الثل فإنه لا ينقص عن عشري "بحر" ومقلة في "التهر". وفيه 
نظر» فإ مهر مثلها المعتبرَ بقوم أبيها كيف يكون أقل من العشرةٍ مع أن العشرة أقل 
لاحت وال عا ا 
(۱۹. (قوله: ف الأصح) وقيل: بعد الدحول ليس لأحدهما فسخه إلا بحضرة الآحر 
کما N ٤‏ وغیري 7 
E‏ ۰ فلا ي وجوتا) قال : E‏ : وقول ق۱۰ 8 م 
(AH 1t‏ ر 
el O O E‏ . و صمزر 
ا ES 11 1 i‏ ار رر # ء لر م 
(ریتاني)) تعبير "المصنف" باللام في قوله: ((ولكل))» وضمير ((وحده)) د ((ركل))» أي: يبت 
لکل منهما وحده. 
11113[ (قولة: بل جب على القاضي) أ إن م يتفرقا. 
)١(‏ من ((فقط)) إلى (رالمغل)) ساقط من " 
(۲) "البحر": کتاب النکاح ۔ باب المهر ۱۸۳/٣۳‏ بتصرف. 
(۳) 'النھر": کتاب النکاح ۔ باب المھر ق١۱۸/‏ بتصرف. 
)٤(‏ "النھر": کتاب النکاح ۔ باب المهر ق١۸١/ب‏ بتصرف. 
(ه) "ے": کتاب النکاح ۔ باب المهر ق٤‏ ۱۹/ب - ١١١/أ.‏ 
)3( ا ا کتاب النكاح ۔ باب المهر ق٤۱۸‏ /ب. 
(۷) "تبن الحقائق": كتاب النكاح - باب لمر 9١‏ 
(۸) "ح": کتاب النکاح ۔ باب المھر ق ١٣٣١/ا.‏ 
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ET ROD ET 


۲ (قول: وجب الد ظاهر کلامم وحوبها من وقستٍ التفريق قضاءٌ وديانة» وني 
"لفت" : زب بكرن هان الصا آنا ذا غلم اها عات بعد آخر وطء ا ينبي 
ان يس ها لتروّحٌ فبا ھا وین له تعالی على قياس ما قدّمن 0 من نقل "العتاب")) اھ. 
وعحله فيما إذا فرق بينهماء ّا إذا حاضّت ثلاثا من آحر وطء وم بفارقها فليس ها 
لترو ج اتفاقاً كما أشار إليه في "غاية البيان"» وظاهر "الريلعي" يهم حلاف "عر ". 

۳ (قولة: بعد الوطء لا الخلوقم أي: لا تحب بعد الخلوة دة عن وطء ووحوب 
دة بعد الخلوةٍ ولو فاسدة إغا هو قي النكاح المتحيح» وقي "البح" عن "الدحيرة": ((ولو 
احتلفا في الدحول فالقول له» فلا يبت شيءٌ من هذه الأحكام)) اه. 

(قولة: وظاهر "الريلعي" يُوهِم حلافه) عبارته: ((ويْعتبرٌ ابتداڑها من وقت التفريق» وقال "رف": 
من آخر الرّطًآتي» واخحتاره "أبو القاسم الصار ي لر خا بالف يض من آخر الرطآتٍ قل 
التفريق فقد انقضت)) اه. وما قاله في "البحر" نفلَرٌ فيه في "النهر" حیٹ قال بعد عبارته الي نقَلّها 
"الحشي" عنه: ((وفيه نر وم بین وحهة» وكأ وجهة: أن عباراتهم كعبار O E‏ 
يتير ابتداءَ الودّة من حر وطي وعبارة "الريلمي" کادت أن تكن صريعة في ذلك» وحينغاٍ فلا يعمل 
بإشارة "الغاية" وعبارة "غاية ليان" ويْعتبر ابتداء العدة من وقت ابو وال 7 : من آخر ما 
وها حى لو حاص بعد الرطء قبل ريق ثلاث حيَض موحد اتفريق تقضي اليدة عندم) اه. 
ومعلوم أن تفريع صورةٍ ية على كلي لا ُعصلب وما ذکرُوهُ من تعلیله با الور ني إمجابها عنده 
الط لا العقد في في ا الرطء اه - يفيد التعميم ا 


.۲٤٥/۳ "الفتح": کتاب النکاح ۔ باب المهر‎ )١( 

(۲) في "م": ((ل))» وهو خطاً. 

(۳) المعولة ]١٠٠٠١٠١[‏ قوله: ((وتحب العدة)). 

۱۸١-۱۸٤/۳ "البحر": کتاب النکاح  باب للمهر‎ )٤( 
۱۸٤/۳ "البحر": کتاب النکاح _ باب المهر‎ )٥( 


وفیه“ عن "الفح" : ((ولو کانت هذه ال ا أحت امرأته حرمت عليه امراته 
إلى انقضاء عِدتها)). 

]111€[ (قولةً: للطّلاق) ا حال من ((العدة)» وقولة: ((لا للموتي)) 
عطفٌ عليه» والراد أن الموطوءة بنكاح فاسل -سواءٌ فارَقها أو مات عنها- تحب عليها العِدّة الي 
هي عة طلاق -وهي ثلاث جیض۔ لا عة موت وهي أربعة أشهر وعشر وهذا معنى قول 
"انع" و "ليحر : رروالراد ياليو هنا عة لطلاقء واا عة لوفاة فلا ب عليها من 
النکاح الفاسد)) اه. 

ولا يصح تعلق قولو: (رللطّلاق)) بقوله: ((تحب)؛ لأ الطّلاق لا يتمق في الفكاح 
الفاسد» بل هو متارکة کما فی "لحر وکنا لا يصح أن يراد بقوله: ((لا للموتی)) موت 
لرل قبل الوط ليفية أنه لو مات بغده ب عِدّة اموت لما علمت من إطلاق عبارة "البحر" 
و"امنح": ((أنها لا تحب في النكاح الفاسا))» وما سيأتي“ في باب العِدّة: ((من أنها تحب 


(قولة: لأ الطلاق لا يتحقق في النكاح الفاساٍ بل هو متاركة إل) وأجاب "ح" بان الطلاق قد 
يراد به المتاركة» كما سياتي في باب ناح الرقيق ى: ((طلقها أو فارقها)) اه "ط". وقد يجاب عن 
"ا لحل" قي قوله: ((ليفيد)) أنه لو مات بعدّه تحب عدَّة الوت بأنه أراد بها عدَةَ اموت قي النكاح الفاساد 
وهي باليّض لا بالأشهر» و م يرد بها عِدته بالأشهر» تأسّل. 


۱۸٤/۳ "البحر": کتاب النکاح ۔ باب المهر‎ )١( 

(۲) "الفتح": کتاب النکاح ۔ باب المهر .۲٤٠٥/۳‏ 

(۳) "المنح": کتاب النکاح ‏ باب المھر ۱/ق ۱۲۹/أ. 

٠۸٤/۳ "البحر": كتاب النكاح ۔ باب المهر‎ )٤( 

(ه) "البحر": کتاب النکاح ۔ باب المهر .٠۸١/۳‏ 

)1(٠‏ انظر "الدر" عند المقولة ]٠١۲۲٠١[‏ قوله: ((وكذا موطوءة بشبهة أو نکاج فاسد)). 


o1۲ 
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(من وقتٍ التفريق) أو متاركة الزوج وإن لم تعلم المرأة بالمتا ركة a‏ 


بثلاث حیض ف الوطوءة بشبهةٍ أو نكاح فاسا في اموت والفرق)) اه أي: إن كانت 
تحيض وإلا فلاثة أشهر أو ع الحمل» فافهم. 

]116 (قول: : ِن وقتِ التفريق) أي: تفريق القاضي»› ومثة التفرق» وهو [۲/ق ۱٠۰٦‏ 
فسخهما أو فسخ أحإهماء "ح"'. وهو تعلق ب ((تحب))» أي: لا من آحر الوطآت خلافا 
ل "زفر"» وهو الصحيح A‏ ك "الفتح"" و"العراج" و"غاية 
البيان"» وكذا صحَحَة في "اللتقى" و"الموهرة"“ و"البحر") ولا يحخفى تقديم مافي هذه 
العتبرات على ما" في "مع الأنه "^ من تصحيح O N‏ 
اده من وقتٍ | التفريق لا من أححر الوطات))» فافهم. 

Î‏ (قولة: أو متارکة الزوج) الرارة رار 5 قي الفاسد بعد الدحول 
د بالقول ک: لیت اكا ر وجرد إنکار کاخ لاایگرن E‏ 
لو انكر وقال أيضا: اذهي وترو حي كان مثا ركة» والطلاق فيه متا ركة» لکن لا ينقَص به 
عدذ الطلاق وعدم ججيء أحدهما إلى الآحر بعد الأحول ليس متاركة؛ لأنها لا تمحصلٌ 
إلا بالقولء وقال صاحب "امحيط": وقبل الدحول أيضا لا يتحقق إلا بالقول)) اه. 


(۱) "ح": کتاب النکاح ۔ باب المهر ق٣١٠/.‏ 

(۲) "الحداية": كتاب النکاح _ باب المهر ۲٠١/١‏ 

(۳) "الفتح": کتاب النکاح ۔ باب المهر .۲٤٣/۳‏ 

.۲٠۰/۱ "ملتقی الأبحر": کتاب النکاح - باب المهر‎ )٤( 

(ه) "الحجوهرة النيرة": كتاب النكاح ۸۷/۲. 

.١۱۸٤/۳ "البحر": کتاب النكاح ۔ باب المهر‎ )١( 

(۷) تي "د" زيادة: ((على ما نقله الحشي عن "جحمع الأنهر")) ق۳١١/ب.‏ 

(۸) "جحمع الأنھر": کتاب النکاح ۔ ہاب المهر .٠١٠٣/۱‏ 

(۹) 'البزازية : كتاب النكاح ‏ الفصل الثالث عشر: في نكاح فاسد ١١٤/٤‏ (هامش "الفتاوى افندية"). 
)١ ٠(‏ ((والطلاق فيه متا ر كة)) ساقط ""'. 


: حص "ارح اتارک باروج كما فعَلَ "الرًيلعي"'؛ لأ ظاهرَ لاهم انها لا تكو 

: ااا مع أن فسخ هذا انکاح بصخ من کل منهما .تحضر الآحر اتفاقا والفرق بين 
التاركة والفسخ بعيد» كذا في a‏ وفرق في "النهر": (ربان احا ركة فى معنى الطلاقء 
فيختص به الرو أمّا الفسخ فرفع العَقلبء فلا يحص به وإ كان في معنى امتا ركة))» ورده 
ار ال ((بأنً الطلاق لا يتحقى في الغاس فكيف يقال: إن امتا ركة في معنى الطلاق؟! 
فالحق عدم القرق» ولذا جرم به "المقدسي" في "شرح نظم الكثز" إ))» وامُة فيما علقناه على 
الجر ارياي قبيل باب الطلاق قبل الحو ل E TON‏ 
له ترَوجُها بلا مُحلل))» قال: رو م حك حلافا))» فهذا أیضا مود لکون الطّلاق لا يتحقق ق 
الفاسد"» e Ts‏ تى الو طلقها واحدة ثم 


is 


e 111۷]‏ ق e‏ هذا أحد قولين مصححين» ورححه في "البحر") وقال: 


(قو ل : وحص "الشار ح المتاركة بالرو ج (k!‏ الاه أن إضافة (رسار شةر ج من إضافة 
المصدر لماعل أو مَفعولهِ باعتبار ا وإذا صدَرّت منهما تكون للمفعول والفاعل 
بالاعتبار» e‏ لذلك اقتصارهم في التعبير عن التفرق تار كة ارو ج» وحينغذ لا خا اياده E‏ 
التفرق وهو فسخهما أو فسخ أحاهما. 


(۱) 'تبیین الحقائق": کتاب النكاح - باب المهر .٠١۳/۲‏ 

(۲) "البحر": کتاب النکاح ۔ باب المهر .٠۸١/۳‏ 

(۳) 'النھر": کتاب النکاح ۔ باب المھر ق ٣۱۸/ب۔‏ 

.٠۸١/۳ اتظر حاشية "منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب النکاح ۔ باب المهر‎ )٤( 
قوله: ((له تروجها بلا تحلل)).‎ ]١۳۳١٠٠١[ (ه) انظر 'الدر' عند المقولة‎ 

)٦(‏ في "ب": (رالفاسدا))» وهو خطاً. 

(۷) "البحر": كتاب النكاح - باب الهر ٠۸١/۳‏ معزيا إلى "القنية'. 


قسم الأحوال الشخصية .سس مي _ حاشية ابن عابدين 


(ویثبت O‏ احتیاطا بلا دعوةٍ (وتعتير مدت وهي ستة أشهر (٧ن‏ الوط فإن 
کانت منه إل الوضع اقل مدو و الحمل) يعي: ستة أشهر فا کر رت اا 
وا :ان ودنه لاقل من ستة أشهر (لا) يث اول ا وھ 


((إنه اقتصرَ عليه ھک والآحر أنه شرط» حتى ر ر يعلمها بها لا تنقضري عِدتها. 


oe ر‎ 


N (قولة: و ت الس ما الإرٹ فلا يشت فيه وکذا النکاځُ الموقوف»‎ [1۹1A] 
عن "بي ا‎ 

1۲1۲۹7 (قولة: احتیاطا) أي: في إثباته لإحياء الولدء E‏ 

111۳۰3 (قولة: e‏ أي: ابتداء مده ال ثبت فيها. 

]11111 (قولة: ش م أشهر) ا فا کر 

۳۲ (قولة: من الوطء)٣/ق1.‏ ١إبع‏ أي: إذا م تقع الفرقة كما يأتي بیانه“. 

(YT)‏ (قوله: يعيٰ: ست أشهر فأك أشار إل أن التقدير باقر مدو ا لحمل إغاهو 
للاحتراز ل عا زاد؛ لأنها لو ولد لا کر من ن ن و قت الد ار اال وم 
يفارقها اا ا ق 


(قولة: اما الإرُث فلا يعبت ثبت فيه إخ) انظر عيارة "أبي السعُودا تضرح لك اراد .عا نله "طط" عنه» 


وعبارة "أي السعود": ((ولا تورث بين الرَوجَيّن في الفاسد والموقوفي) اه. 


(۱) 'تبیین الحقائق": کتاب النكاح - باب المهر .٠١۳/۲‏ 
(۲) "ط": کتاب النکاح ۔ باب المهر .٠١/۲‏ 

(۳) "فتح المعين": كتاب النکاح ۔ باب لمر ٢‏ 

)٤(‏ "ط": کتاب النکاح ۔ باب لمر ءا 

(ه) المقولة ]1۲۱۳۲۶١[‏ قوله: ((وقالا إخ)). 

)٦(‏ "البحر": کتاب النکاح ۔ باب المهر ۱۸٤/۳‏ بتصرف. 


الجزة القاس ب سے لدي ”سب باب المهر 


وقالا: ابتداء المدة من وقت العقد کالصّحیح» ورحَحَه ف النهر"' ((بأنه 


ر٠٠٠‏ (قولة: وقالا إل) تظهرٌ فائدة الخلاف فيما إذا أتت ول ا ت 

الحفد ولال منوا حن وق الدخرل فان لات ب عل ا ف 
( تبيه ) 

ذكرَ في "الفعح": (رأنه يعبر ابتداءُ مده من وقت التفريق إذا وفعت فرقةء وإلاً فون وقت 
النکاح أو لخر ل على الخلاف))» واعثرضة في "ال "": ((بانه يقتضِي انها ل آ ھا 
لتغريق لأكثرَ من ستةٍ أشهر من وقتٍ العقدٍ أو الحول» ولأقلٌ منها من وقت التفريق أنه ليشت 
بُ مع أنه يُت))» وأحاب في "النهر": بان اعبار ابتداء اة من وقتٍ النكاح أو الدحول 
معناه تفي الأقل كما مَر» واعتبارُها من وقت التفريق معناه نفي الأكثر› حتی لو حايّت به لاکز 
من سنتين من وقتِ التفريق لا ثبت السَب)) اه ومثلهُ ني "شرح المقدسي" 

والحاصل: له قبل التفريق بت الست ول رةو الأول 0 سنتین 
کا نا بعد ريق فلا بت إلا إذا كان أل مسن ستبين من حون اتفريقء بشرط أن 
لايكون بين الولادة والعقد أو الول أقل من ستة أشهر. 

(۰ ۳ (قوله: ورحُحَة ني "النهر ") ترجيحه لا يعارض قول صاحب "الهداية" وغرره: 
((إك الفتوى على قول "محمار")). 


.۱۸٤/۳ "البحر": كتاب النكاح _ باب المهر‎ )١( 
.۲٤١٣/۳ "الفتح": کتاب النکاح ۔ باب المهر‎ )۲( 
.۱۸٤/۳ "البحر": کتاب النکاح ۔ باب المهر‎ )۳( 
.أ/۱۸٥ق "النهر": کتاب النکاح - باب المهر‎ )٤( 
قوله: ((يعي: ستة أشهر فأكثر)).‎ [١١١۳۳ (ه) المقولة‎ 
.//١۸٠ق "النهر": کتاب النکاح ۔ باب المهر‎ )٦( 


قسم الأحوال الشخصية .س بوي  ._‏ . حاشية ابن عابدين 


وذكر من التصرفات الفاسدة إحدی و عشرین)› ونظْم منها العشرة الي ي 
PEO‏ فقال(؟: [رحز] 
E E aT‏ اجا و 
وحوب آدنی مثل او مسمی أو كله مع فقدك المسمى 
والواحب الأكثر فى الكتابة من الذي سماه أو من قيمة 


مطلب: التصرفات الفاسدة 

٠٠٠٠‏ (قولة: وذكر من التصرّفات الفاسدق) أي: ال تَفسدٌ إذا قد متها شرط مى“ 
شروط الصحة. ‏ 

٠٠٠۷(‏ (قولة: وحكمٌ هذا) أي: حكم الإحارة الفاسدة بشرط فاس كمَرَمة دارء أو 
بجهالة المسكى» أو بعدم التسميةء أو بتسمية نحو حمر. و(رالاَجْ) خير ((حكم))» وا مراد به اجر 
الئل أو ل ا امثل بالغا ما لغ في الثلاثة الأحيرة وقد فصل ذلك 
قول“: ((وجوب أدنى مثل إ))» ف ((أدنى)) إا مضاف والإضافة بيانية أو غير مضاف 
و((مثل)) بدل منه کما لا یخفی» "ے". 

[IYA]‏ (قولة: والواجب الا کثر ا يعيٰ: ُن الكتابة الفاسدة ‏ كما إذا کات على 
عة لغيرو- يجب على المكاتب الأكةرٌ من قيميه والمسمًى. [٣/ق۷٠‏ ٠0ع‏ وتاءُ ((الكتابة)) 
و(رالقيمة)) جروران» ولا بُوقّف عليهما باهاء لملا تحتلض القافيت """. 


)١(‏ "الخلاصة": كتاب النكاح ‏ الفصل الثالث عشر في النكاح الفاسد ق٤‏ ۸/أ. 
(۲) أُي: صاحب 'النھر": کتاب النکاح ۔ باب المهر ق٤۸٠‏ /ب. 


(۳) ((شرط من)) ساقط من """. 
)٤(‏ ني "ب": ((بقبوله))» وهو خطاً. 
(*) 2 کاب النكاح - باب الهر قە 


.أ/١٠٣١ق "ح": کتاب النکاح ۔ باب المهر‎ )٦( 


ror/' 


الجزءالثامن ‏ .د لوي  -‏ باب الهر 


وق النكاح المثل إن يكن دحل وحار الَذر الك أَحَلٌ 
°4 » ټمر م ر £ غ ي 
والصلح والرهن لكل نقضه أمانة أو كالصحيح حكمه 


۳۹ (قولة: وتي النکاح) أي: الفاسد بعدم الشّهود مثلا مهرٌ المثل"» أي: بالغا ما بل 
إن لم يسم ما يصح مهراء وإلا فالأقلٌ من مهر الئل أو المسمّى "ے". 

۰ (قو: إن یکن دعل اما ذا م یدل لا یجب شی" 

]141[ (قولة: وخارج لبذ يعنٰ: MD IER‏ 
لأحدهما۔ يكون الخار ج فيها لصاحب لبذ ثم إن كانت E ETE‏ العامل» 
وإذا كان البذرٌ من العامل فعليه أحرٌ مثل الأرض ""“. ا 

[Y4]‏ (قولة: اح تكملة معنى نعم سے 

]114[ (قولة: والصلح والرهن) أي: ن الفاسد بنحو جحهالة البدل الصالح عليه» 
والرهن الاس کرھن ,اماع لکل من المتعاقدين نقضف "". 

[1f f]‏ (قولة: أمانة) حبر مبتدا عذوف عائد ae‏ م دل الصلح والمرهون 
اللذين دل عليهما الصلح والرهنْ» "ح"*» أي“ : يكون ما ني يد المصالح من بدل الصلح' ف 


(قول: ((أَحَلْ)) تکیلة ععنی: نعم) لو حمل ((أُحَلْ)) اسم تفضیل ۔ععنی: أعظم یکو انب 


)١(‏ في ”الأصل": ((ومثله مهر الثل))» وني """: ((مثلا مشل الهر)). 
() "ح: کتاب التکاح ۔ باب المهر ق١٥٣١/.‏ 

(۳) "ح": کتاب النکاح ۔ باب المھر ق٣٦١/.‏ 

)£( چ کتاب النكاح ۔ باب المهر ق١٣١/أ.‏ 

() اح کتاب النكاح ۔ باب المهر ق١٠٦١‏ /ا. 

./۱٦٣ق "ےح": کتاب النکاح ۔ باب المھر‎ )٦( 

(۷) في “ب": ((أي: مبتدا))» وهو حطاً. 

(۸) "ح": کاب النكاح - باب المهر ق١٦١/أ.‏ 

)٩(‏ ((أي)) ساقطة من "ب" وني "م": ((ولرهن أي: حينئذ يكون)). 
)٠١(‏ ((من بدل الصلح)) ساقط من "ب" وم" 


قسم الأحوال الشخصية .س إموع _  .‏ حاشية ابن عابدين 


ا را ر وف وصح بيعه لعبلٍ اقترض 


ا » ٢‏ ٍ » و 2 ا 
اا و و ا و و لان كاد 
a a‏ مضه لنفسيه لا لالكه» فينبغي أن تک ی عا ور 
ما أشار إليه بقوله: ((أو كالصحيح حكمة))» وحكم الصحيح في الصلح ا 
ذل الصلح» وصحيح الرهن مضمون بالأقل من ة ت قيمتهٍ ومن الدين» وينبغي أن يکون هذا 
هو المعتمد»ء "رهي . 

قلت: وسيأتي"" في كناب الرهن التوفيق بأد فاسد الرّهن كصحيحِو إذا كان سابقا 
على الدين» وإلا فلاء ويأتي" مامه هتاك إن شاء الله تعاى. 

۲٤‏ (قؤلة: ثم البّة) بسكون الهاء للضّرورةء يعي: أن الموهوب مضمونٌ على 
الوهوب له بالقيمة يوم القبض في افبة الفاسدة كهبة ماع قسَمُ نح لأنه قبضة لضي 
ومن قبض لنفسه ولو بدن مالکه غ کان قبضة قبض ضمان» ' | 

]114 (قوله: وصح بيعه) أي: بیع المستقرض» واللام لتعدية البيع» وقوله: ((اقترّض)) 
نعت ل ((عبل))» وفاعله مستر عائذ على المستقرض» ومفعوله حذوف عائد على العباء يعي: 
دا استقرض غاا کان ا فاسدا؛ لتاقي نبد الاك صح بي r Sr‏ . وقال O‏ 
راللام في: لعبدا ا 


."" ((مال)) ساقطة من‎ )١( 
قوله: ((فهو الحكم في الرهن الفاسد)).‎ ]۳٤1۸٠[ المقولة‎ )۲( 
قوله: ((فهو الحكم في الرهن الفاسد)).‎ ]۳٤1۸٠1 المقولة‎ )۳( 


)٤(‏ "ح": کتاب النکاح ۔ باب المهر ٣٣١ا‏ بتوضيح من ابن عابدين. 
)٥(‏ من ((قبضه لنقسه)) إلى ((کان قبضه)) ساقط من "٣"‏ 
»( اح" : کتاب النكاح - باب المهر ق٣٠١١/أ.‏ 

(۷) "ط": كتاب النكاح ۔ باب المهر ٠١/۲‏ بتصرف. 


«١ 1 


(۸) في "ب": ((العبد))» وهو حطاً. 


الحزء الثامن ت ا بے كف ت باب المهر 


ا والمثلٌ قي البيع وإلا القيمة 


]۲۹٤۷(‏ (قوله: مضاربة) بسكون الماء للضرورة يعيٰ: أن المضاربة الفاسدة بنحو اشتر اط 
عمل رب المال حكمها الأمانةء أي: يكون مال المضاربة ۳/ق۷٠٠/أ]‏ قي يد المضارب أمانة» 
اي aE EN U EELS‏ 
الضارب أحيراء والمال ف يار الأجير e‏ 

]۱۲۱٤۸[‏ (قوله: والمثل في البيع) أي: الواحب في البيع الفاسد بنحو شرط لا يغتضيه العقد 
ضما مثل القبوض اهمالك إن كان مثلياء وقيمته إن كان قيمياء وتاء ((الأمانة)) و((القيمة)) 

i I 2 م‎ 2 ٤ ۰ ٠ 
. مرفوعان» ولا يوقف علیهما بالسکون لما م "س"‎ 

و ی ات ا 
والخلم» والش ركةء والسّلَّمْ والكفالة» والوكالة» والوقف والإقالةء والمكرف والوصية 
والقسمة. أمًا الصدقة ففى "حامع الفصولين": أنها كالبة الفاسدة مضمونة بالقبض وأا 
الع فحكمة أنه إذا بل ايض فيه و باتاء وذلك کالخلع على حمر أو حترير أ ميتي وأا 
الشركة وهي المفقودٌ منها شرطّها- مثلٌ أن يجعل البح فيها على قذر المال كما في 8 
ولا ضمان عليه لو هلك الال في يده كما في "حامع الفصولين" وأمًا السلم E‏ 
شرط من شرائطِ الصَّحة۔ فحكم رأس الال فيه كالغصوبي فيسمَح فيه أن يأحد به ما بدا له 
يدا بيد كذا في "الفصول" وأمًا الكفالة - كما إذا حهل المكفول عنه مثلا كقوله: ما بايعت 


.أ/١‎ ٦٥ق "ح": کتاب النکاح - باب المهر‎ )١( 

(۲) "ح": کتاب النکاح - باب المهر ق١٣٣٠/أ.‏ | 

(۳) "النھر": کتاب النکاح ۔ باب المھر ق٤۱۸/ب‏ ۔ ./٠۸١‏ 

)٤(‏ "حامع الفصولين": الفصل الثلاثون: في التصرفات الفاسدةء وأحكامهاء وفيما يكون مضمونا بالقبض والحجس وما 
لا یکون ۷/۲٥۔‏ 

(ه) "حامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموما بالقبض والحبس وما لا 
یکون ٩۱/۲‏ بتصرف. 


قسع الأحوال الشخصية د اوي حاشية اين عابدين 


srr rkiavnVrrrEHaran cba rrr rnmnnamnmnrarREnnEDGnYRPNERCELDEATIPECORDDECOLEAGNECALGLNVERNEEGEHAE 


اا فعلى - فحكمُها عدم الوجوب عليه» ورحَعَ ما ا ست كان الان قاسند ذا 
في "الفصول" أيضاء وأمًا الوكالةء والوقف والإقالة» والصّرف والوصيّة فالظاهر أنهم 
م يفرقوا بين فاسها وباطلهاء وصرّحوا بأد الإقالة كالنكاح لا ببطلها الشرط الفاسدء وقد 
عرف أنه لا فرق بين فاسده وباطلو» وقالوا: لو وفعت الإقالة بعد القبض بعدما وكَدّتٍ 
الجار ية فهي باطلة) آه. 

أقول: وما عزاه إلى "امحمع" في قوله: ((وأمًا الشركة إ)) فغيرٌ موحود فيه» ولم نر أحدا 
قال بل بجو الشركة مع التساوي في الربح وعدمه» فالصواب نمثل بال شرط فیها دراهم 
م ا يهان مفسي هاء وحكم الفاسدة أن يجعَل الربح فيها على قذر الالوان شر 
لتفاضل» وهذا هو الذي قي "احمع" وغيره فافهم. 

وذكرّ القسمة وم يتعرّض لحكوهاء وسید كر "الصنف" و'الشارح" فی بابها: رر 
القبوضة بالقسمة الفاسدة كقِسمةٍ على شرط هة أو صد أو بيع من المقسوم أو غيره ينبت 
اللك فيه ويفيد جوا التصرف فيه لقابضه» ويَضمنةٌ بالقيمة كالقبوض بالشّراء الفاسد وقيل: 
e‏ ۱۰۸/۳ وجرمَ بالقیل فی "الأشباہ "7 وبالارل ف "الار د ا ا 
وما ذکره ف النکاح من عدم لفق بین فاسده وباطله قد علمت ما فیه. 

ارفك واد ارج ارا و كا مع حکم ما زا على العشرةٍ تکميلا لظم 
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النهر" على الترتيب المذكورء فقال: [رحر] 


)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة ]۳۲٠١٠١[‏ قوله: ((جزم بالقيل في "الأشباه")). 

(۲) في "الأصل" و"ب": ((لا يشتبه))» وف """: ((لا يشبته))» وما ألبتناه هو الصواب. 

(۳) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: في الفوائد - كتاب القسمة ص .-٣٣٣‏ 

)٤(‏ 'البزازية": كتاب القسمة - الفصل الثالث: في الاستحقاق والقسمة ‏ نوع في الدين ٠١١/٤‏ (هامش "الفتاوی الهندية"). 
٠‏ (ه) "القنية": كتاب القسمة - باب ما يجوز من القسمة ق۷٠١‏ /ب. 


الجزء الخامن fo‏ باب المهر 
صَدَققة كهبة سواء لحلع بائ ولا زاء 
اا اد ا و EREN‏ 
بقذر مال ربح شِركة فسَد كان لقع شركة الرّبح صد 
E TEE‏ او ال 
وسَلَمّ بض شروطه فقِذ ففاسڈٌ كما يِن الفِقهٍ شُهد 
وراس مال فيه کالغصوب عد aS‏ 
ror‏ ےل فارع .ما اديت إن خحباء دى 


إذا بى الدع على الكفالة 
E‏ 
فيملك المقسوم بالقيمة إن 
CEA EOE‏ 
لا فرق فيها بین ما قد فسّدا 
حوالة بش رط ا يودي 


فإك يرد الال فهو راحع 


NEN 
لا يقتضيه العقَدٌ يا هذا الكمي‎ 
بض وقيل لا فقد فار الفط‎ 
إقالة يا صاح : نم الصرف‎ 
وبين ¿ باطل هریت اة‎ 
من بيع دار للمجيل يروي‎ 
محال اشع‎ 4 2 


eT )ذا‎ sS a يدا‎ E 
اي: ا عا کا ل ا کا ف به رجَع عليه؛ لأنه أده ما ليس‎ 


ر و و ر £ 


بلازم عليه علی زعم زوم کما لو قَضاه ديه ثم ت تين أن لا دي عليه وأَمّا إذا قال: قاف 
عمّا لك في دمه فلا يرجم عليه؛ لن من قضى دين غيره بلا أمره لارجوع له على أحا. 


Hertt t1 


)١(‏ في "الأصل": ((ذوي))» وني "ب" و" 


(۲) في "م": ((اججيل))» وهو حطا. 


: ((ذری)). 


قسم الأحوال الشخصية .د رويغ _.  .‏ _ حاشية ابن عابدين 


2 چ ّ 2 د‎ (Ja6 
(و) الحرة“ (مهرٌ مثلها) الشرعي (مهر مثلها) اللغوي» أي: مهر امرأةٍ تماثلها‎ 


٠٠٤١(‏ (قولة: وارَم حر بها عن الأَمَة كما يأتي. 
مطلب في بيان مه الئل 
٣‏ و 3 زو د E‏ ا ‌ ت 
٠۲٠٠٠(‏ (قوله: مهر مثلها) مبتدأ حبره قوله: ((مهر مثلها))» ولا يلزم الإحبار عن الشيء 
بنفسره؛ لما أشارَ إليه من احتلافهما شرعا ولغةء ولأ الثاني مقيد بقوله: ((مِن قوم أ 
ا ا NH E‏ 9 
المذ كور هنا؛ ف "الئل د:7 9 i‏ به e‏ ف AGI] : e‏ 7 


(قولة: فليس اراد بالمهّر فيها مه الل المد كور هنا لما في "الخلاصة": أن اراد به العمَرٌ إ) قال 

و و 'البزازه ي" د 'غرر الأذكار"» ر E,‏ ق 'الرمز < 
ثم قال: ((وقي "واقعات الناطفي": : هر المثل ما يتوج به ثلها)) اه. 
قلت: وقي "الفيض"- بعد كر ما ني "الخلاصة" -: ((وقال بعض الحققين: امقر ني الحرائر مر الإفل» 

وق 0 آبکارا عشر القيمة» و ییات صف العشر. وقيل: ي الجواري ينظر إلى ثل تلك الحارية بک 
ترۇج لها حَمالاً ومول فيعرٌ بذلك وهو المختا) اه. وقي الفصل الثاني عر من "التتارخايية" ذَكَرّ ما 
هنا معريا إلى "الحيط' » م أعقبه بقوله: ((وروي عن "بي حنيفة ' رمه الله قال: ا هو ا به 
مٿلهاء وعليه الفتوی)) اه. فظهر أن ق المسألة حلاف ون امفتى به حلاف ما هنا. 


.أ/١‎ ١٤ق في "د" زيادة: رروأما الأمة فعلى قدر الرغبة فيهاء وعن الأوزاعي ثلث قيمتها. كذا في "اجتبى" و"الخرانة")).‎ )١( 
ر فت‎ ( 

(۳) في "ب" و"": ((من مهر أبيها)) والصواب ما أثبتناه. 

.//١٣٤ق في "د" زيادة: ((قال في "البحر)).‎ )٤( 

(ه) "حلاصة الفتاوى": كتاب الدكاح - الفصل الشاني عشر: في المهر ق٣۸‏ بتصرف. والخم منقول بتمامه عن 
القاضي "خم الف د عن "الإسبيجابي" القاضي. 


الجزءالثامن ‏ .س 4هي باب الهر 


ا م تکن من قومه کبنت عمه» وني "الخلاصة 7 : ((ويعتبْرٌ بأحواتها وعماتها 
فإن م يكن فبنت الشقيقة وبنت العَم)) انتهى» O DASS‏ 


((بأنه يغ بكم تستأَحَرٌ لارًنا لو كان حلالا؟ يجب ذلك القَدْرُ» وكا تقل عن مشايخنا في 
شرب "الأصل" ل "السرحسي")) اه. 

وظاهرة آنه لا فرق بين الحرَة والأَمَت ويخالفة ما في "الحيط": (رلو رفت إليه غير امرأِه 
فوطقها أَرمَهٌ مه مثلها))» إلا أن يُحمَلٌ على العقر المذكور توفيقاء "بر ". 

111017[ (قولة: لا انه المقصود آنه لا اعبار للام وقومها 4 ال 
أصلاً حتى تكون أدنى حالاً من الأحانب» "ط" عن "البرحندي" 

قلت: E SoS‏ 
کان من فيل تمائل قیلة الأب على عا یائی )فمن کات كلك : فهي أعلى جا 
الأ فافهم. 

]110۲[ (قولة: کبنت عمه) مثال للنفي» ا انفي في قوله: ((ٳِن م تكن 


(قول 'الشتارح" TE‏ 'الخلاصة": : ويعتبر e‏ وعَمًاتها إخ) ما في 'النلاصة' س لأنه 2 
نات الأحوات والعَمَّاتٍ من عشيرة أبيهاء وقد يكوك آباؤهْنٌ من غير عشيرته» وعَطّف بنت العم على بنت 
العقيقة مع أن بت العَمٌ من قوم الأب "رحمي". ونص عبارتها: (روني "الأصل": مهْر الل نساءُ عشيرة أبيها 
وهن الأحرات والعمّات وبناتهن قان ۾ یکن ها اح ولا عمة a‏ 


)١(‏ "حلاصة الفتاوى": كتاب النكاح - الفصل الثاني عشر في المهر - جنس آحر في هبة المهر ق ١/۸۲‏ بتصرف. 
(۲) "البحر": کتاب النکاح ۔ باب المهر .۱۸١/۳‏ 

.٦۱/۲ "ط": کتاب النکاح ۔ باب المهر‎ )٣( 

( کر 

(ه) (ركذلك)) ليست في "الأصل'. 

(CY‏ ا کتاب النكاح ۔ باب المهر ق١٦٠٠‏ /إب. 


قسم الأحوال الشخصية د بي  .‏ حاشية اين عابدين 


2 ص 
ر دك و 2 وه مء 
و مفاده اعتبار الترتيب»› فلحفظ VS OATES EKSE SERS‏ 


من قومه))» والضميرٌ فيهما للأب فالأم إ إذا ت ف عم الأب کان من قوم الأب وقول 
'الدرر': (رکبنتِ عمّھا)) سبق قلم أو چا 

٠‏ (قولة: ومَفادةُ اعتبار ا كذاق ار وار لکن فال 
"البحر" بعده: ((وظاهرٌ کلابهم حلاف) آه. 

قلت: a‏ المد وة 
N O rl aa‏ على ظاهر کلایهم فیشکل 
وقد قال في "البحر": ((و م ار حكم ما إذا ساوت الرأة امرأتين من أقارب أييها مع احتلاف 
مهرهما" هل يعبر بالهر الأقل أو الأكثر؟ وينبغي أن کل مهر اعتبره القاضي وحکمٌ به فانه 
يصح 0 التفات) آه. 

وه اه فد یکن اتقاوت كر وال "ا 7 نسر غلماز تا عا إن افويض 
لقضاةٍ العَهد فساد» والذي يقتضيه نظ الفقيه اعتبارٌ الأفا ا به)) اه. 

قلت: ويظهر لي آنه بغر ي مهر کل من هاتين امرأتين» فمن واف مهرّها مه مثلها 
2 إذ يكن أن يكون حصَلَ ني مهر إحداهما انا من الرّوج أو الروجة» تأمَل. 


(قو: وقول "الدرر": ((کبنت عمها)) سبق لم أو محا آي: بنتِ عم آييهاء كما في "الشرتلالي". 


)١(‏ "الدرر": كتاب النكاح - باب المهر ۳١١/١‏ ون المطبوعة الي بين أيدينا: ((بنت عمه)). 
(۲) "البحر": کتاب النکاح - باب المهر .۱۸١/۳‏ 

(۳) 'النھر": کتاب النکاح ۔ باب المھر ق٥۱۸‏ /ب 

(4) "البحر": کتاب النکاح ۔ باب المهر .۱۸١/۳‏ 

(ه) "حلاصة الفتاوی": كتاب النكاح - الفصل الثاني عشر في المهر ق ۸۲/أ. 

)٦(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ۱۸٦/۳‏ بتصرف. 


(۷) في "ب" : ((مهرها)). 


Yo 4/Y 


الف ا ج ,0 تي جي اتا 


وتعتبر المماثلة ف الأوصاف (وقت العقد سنا وجمالا وما EBE‏ 


٠١‏ (قولة: في الأوصاف الأولى حذفةُ لإغناء قولو: ((ساً إغ)) عنه مَعَ احتياحه إلى 
تکل ثي الإعراب. 

٠٠٠١(‏ (قولة: وقت العقدد) ظرف ل (رمتلها)) الثانية بالتظر للمتن» ول (رتعقبّل) بالنغر 
للشارح. اھ 3 

والمعنى: أنه إذا ردنا أن نعرف مهرَ مثل امرأة روحت بلا تسمية مغلا ننظرٌ إلى صفاتها 
وقت ترَوجها من سين وحَمال إخ» وإلى امرأة من قوم يها كانت حين ترَوحَت في السن 
وابمال إل مثل الأولىء (٣/ق۹٠٠/]‏ ولا عبرة .ما حدث بعد ذلك في واحدةٍ منهما من زيادة 
جمال ونحوه أو نقص» أفادةٌ "المي" 

٠١١‏ (قولة: سيتا) أراد به الصعرَ أو الكبنَ "بحر" وة في "غاية البيان". وظاهره 
ا ا و 
التفاوت عرفا فبنت عشرین مثلٌ بت ثلائين» ولذا قال في "المعراج": (رلأن مهر المخل يختِف 
باحتلاف هذه الأوصاف» فان الغنيّة تدك بأكثرَ ما تنك به الفقيرة» وكذا الشابة مع العجوز 
والحسناء مع الشو هاء)) اھ. 

وا ا ا ات کا ل ي أصل E AE‏ 
الريادة فيها. 

۲٠۷١‏ (قولة: وجَمالا) وقيل: لا يعيبر الحمال في بيت الحسّب والشرف بل في أوساط 


و 1 ر 2 ت هة 
(قوله: مع احتياجه إلى تكلف قي الإعراب) م يظهرٌ وجه التكلف. 


() "ح": کتاب النکاح - باب المھر ق١٣٦٠١/ب.‏ 
(۲) "البحر": كتاب النكاح - باب المهر .٠۸١/۳‏ 


قسم الأحوال الشخصية .د لغ  _‏ حاشية ابن عابدين 


وبلدا» وعصراء وعقلاء وديناء وبكارة ونيوبة» وعفة» وعلماء وأدباء و كمال خلق).. 


ر و 
عبارة "الكنز" وغيرو. 
قلت: ووحهة أن الكلام فيمّن كانت من قوم أبيهاء فإذا ساوت إحداهما الأحرى في 
ا لحسب والشرف وزادت عليها في امال كانت الرٌغبة فيها أكثر. 
۲۱۸ (قوة: وبلدا وعَصر فلو کات من قوم يها لکن الَف مكانهما أو زمانهما 


ر 


لا يعتبر .هر ها؛ أن البلدين تحتف عادة أهلهما في غلاء اهر ور حصي فلو روحت في غير البلد 
لذي روج فيه اقاربها لا يعترُ.عهورهن» > شت ومثله ف “كاي الحاكم ا 


ST‏ م 


ا '» حیث قال: (ولا ر لى نسائھا ذا كن من غير أهل بلدهاء؛ لان مهور البلدان مختلفة)) اھہ. 
ومقتضى هذا أنه لا بد من اعتبار الرّمان والمكان وإ قلنا بالاكتفاء ببعض هذه الصّفات 
على ما يأتي» فافهم. ا . 

٥‏ (قوله: وعقلا) هو قوة مُميزة بين الأمور الحسنة والقبيحة» أو هيعة محمودة. 
للانسان ی مش ح رکاټو وسکناټو کہا في كتب الأصول وهو هدا الس شتامل لبا شرطة ق 
اتی "© من الوم ر والتقوی واليفة وکمال الق "قهستاني". 

]117°[ (قولة: ودين آي: ديانة واش e‏ 


.۲٤٣٠/۳ "الفتح": کتاب النکاح - ياب المهر‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب التکاح ۔ باب المهر .۱۸١/۳‏ 

(۳) "النھر": کتاب النکاح ‏ باب المهر ق١٣۸٠/ب.‏ 

.۲٤٠۱/۳ "الفتح": كتاب النکاح ۔ باب المهر‎ )٤( 

(ه) المقولة ]١١١٠۹[‏ قوله: (رفإن لم يوحد)). 

() "النتف": كاب النكاح - باب المهر - مهر امل ۲۹۸/١‏ وعبارته: ((والمماثلة بمخمس عشرة حصلة...)) ولم ضحد هذه 
الخصال المذكورة بسبب السقط» وذكرها أبو السعود كاملة في "فتح العين" ٦۲/۲‏ - 1۳ بواسطة "الغاية". 

(۷) "حامع الرموز": کتاب النکاح ۔ فصل في المهر ۲۸۹/۱ بتصرف. 

(۸) "حامع الرموز": کتاب النکاح - فصل قي المهر ۲۸۹/۱. 


أ .ب ي ۴ ج نن .اتا 


وعدم ولد و يعتير تخال الروج أيضاء د کره لمال قال: ((ومهر الأمَّةَ بقدر 
الرغبة فيها)). 
(ويشط فيه) أي: في تبوت مهر المثل يما ذکر ( إحبار رحلین او رجحل وامرآتین 


11117 (قولة: وعدم ول أي: إن کان من اعتبر فهاالمهرٌ كذلك» وإ كان هاولد 
اعتبرَ مھ مثلھا .هر من ها ول "ط". 

]111111 (قولة: ذكرّه "الكمال") أي: 2 الشايخ» وفسَرَه: ((بأن یکون زوج هذه 
كأزواج أمثالها من نسائها في المال والحسّب وعديهما)) اه" أي: وکذا ف بقيّةٍ [۲/ق۹٠١/ب]‏ 
الصفات فان الشاب و التق متلا يزوج بأر حص من الشيخ والفاسق كما في OS‏ 

11۳7 (قولة: ومهر الأَمَة (k2‏ دما“ الكلام عليه اول الباب» قال ا ((دعل ف 
إطلاقه ما إذا كان ها قوم ابي كما إذا ترو حر امه رل ولم يشازط الحر ية فبتتة َم وهي 
راا کانت ن قرم ايها لکن انهم ني ار به فلم تحمبل الما). ۰ 

(قول: آي: في بوت مهر المغل) أشار إلى أن ضميرَ ((فيه)) عائد إلى مهر المغل 
ار مضا ور (شوت). 

]1116[ (قولة: ما دی عة شوت مهر المخل» والمراد ما E‏ المماثلة وما عطف 


(قولة: علة لوت مهر الثل إل قال "ط": ((هو تعلق بالثل» ريعي به الأوصاف النقَدّمة أي: ال 
في الأرصاف ١‏ التقدمةء ولا كبر فائدة فيه)) اهھ. وما سلکۀ اطم ما قاله ا إذ لا تى حل الممانلة 


.٦١/١ "ط": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 

(۲) "الفتح": کتاب النکاح ۔ باب المهر .۲٤٠/۳‏ 

(۳) في "د" زيادة: (رويتبغي أن لا يختصٌ بهذين الشرطين؛ لأ للحمال والبلد والعصر والعقل والتقوى والسنٌ مدخلا 
من جحهة الزو ج أيضاء قفن اعتبارها فی حقه أیضاء کذا فی "البحر"). ق٤۹١/أ.‏ 

.۱۸١/۳ "البحر": کكتاب النکاح - باب المهر‎ )٤( 

(ه) "النهر": کتاب النكاح - باب المهر ق ۸۵٠/ب.‏ 

)١(‏ المقولة ]١١۱۸۷۸[‏ قوله: (رويي ألإماء إخ)). 

(۷) "ح": کتاب النکاح ۔ باب المھر ق١٣‏ ٦١/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية .س عع _ حاشية أبن عابدين 


وف الشّهادة) فإك م يوحد شهود د عدول فالقول للروج بيمينه› وما يي اط 
((من أن للقاضي فرض المه)) حَمَلَهُ في "النهر" على ما إذا رضيا بذلك Sa‏ 


علیه» وأشار به ِل زه ٠‏ ن من الشهادة علسی الأمرين: الممائلة بينهماء› وان مهر الأرلى کان 
كذا» "ح". وني بعض النسخ: (إما ذكر)» فالباء للسبيية» أي: لبوته بسببِ ما ذكِر من 
الممانلة في الأوصاف. 

Akh‏ (قوله: شهود عدول) ار ای اشتزاط العدالة مح العدد؛ لأن المقصود ابات الال 
والشرط فيه ذلك. 

٠٠٠۷‏ (قولة: فالقول للرّوج) لأنه منك للريادة ال تدّعيها امرأة. 

[IYI31A]‏ (قوله: وما ق "إلى طط" ا( حواب عمًا ذکره ق N‏ من المخالفة بين ماق 
"الغلاصة"" و"المتتقى” -وهو ما مر“ من اشراطٍ الشهادة الذكورة- وبين ما في "الحيط" 
حيث قال: ((فإن فرَّض القاضي أو الروج بعد العَقَاٍ جاز؛ لأنه يجري ذلك مَجرى التقدير لما 
وحَب بالعقدٍ من مهر المخل زاد أو نقص؛ لأ الريادة على الواحب صحيحة والحط عنه حائر)) اه. 

ھ ا ٍ ر ي ل و ت ء 

ووجه المحالفة أن ظاهر ما مر أنه لا يصح القضاء.عهر امل بدون الشهادة أو الإقرار من 
اروج» رأخاب ق اهر ران عاق اط د n‏ بخ غل ا ادا را بلك 
وإلا فالريادة على مهر الل عند إبائه yy‏ لا يحجور)) اه. 
فيما ذكِر عة لوت مهر الثلء وعلى الإشارة الي ذكرها "المحشي" 
E‏ | 


م يود يي كلام 'الشارح' ما يفيدها 


(۱) 'ح': کتاب النكاح - باب المهر ق ١٠٠٦٣١‏ /ب. 

(۲) "البحر": کتاب النکاح ۔ باب المهر .۱۸۷-۱۸١/۳‏ 

)( خحلاصة الفتاوى"؛ کتاب النكاح - الفصل الثاني عشر: ي اهر ق 1/۸ . 

9 "الدر المنتقى": کات النکاح نات الهر 3 فصل ي النكاح القاسد ۳o¥/1‏ (هامش ا الان 
)٥(‏ کر" ص ٣ا‏ ٤س.‏ 

.ب/١۷۹ق "النھر": کتاب النکاح ۔ باب المهر‎ )٦( 


لوالا .ت < س ين ااتالر 


aun reivneunnrbEnNGAGQvwHEGmErbhreavacswuwmaRmaADCEnnESEESASNaAMRaASmECDREDAAKAEDLERAHERNGEGEHONACADNPESEVGEDG 


أقول: قدم عن 'البدائع" عند قول ا ((وما ا E‏ الد أو زید 
لايتصف))-: ((أنٌ مهر الل يجب بنفس العقدء بدليل أنها لو طلَبَتٍ الفرض من الرّوج يلرم 
ولو امتنع يجبره القاضي عليه» ولو لم يُفعل ناب منابه في الفرض)) اه. 

فهذا صريڪ ي أن المراد فرض مهر المثل» وان فرض القاضي عند عدم التراضي» فلا يصح 
حم ما فى "حيط" على ما ذكره فى "النهر". 

وأمّا قول "الحيط": ((زاد أو نقص إخ)) فينبغي حل على صورة [۲/ق٠٠١/)‏ فرّض الروج 
اذا رَضيّت بها و بیان ذلك على وجه تدع به الحالفة: أنك قد علمت أن مهر المغل إنما مجحب 
بالنظر إلى مّن يُساويها من قوم أبيهاء وقد علمت أيضا أنه لا يت إلا بشاهدين» فإذا ترَوّحَّت 
بلا مهرء وطلبَت مسن الروج أن يفرض ها مهر مثلهاء فامتنع ورافعّته إلى القاضيء» وأتت 
بشاهدین شهدا بأد فلانة من قوم أبيها تساويها في الصفات المذكورة وأنها روحت بكذا 
کا القاضي .ثل مهر فلانةٍ المذ كورة بلا زيادة ولا مض؛ واقا یک الاد ولق 


قر: هنا صريخ ف ا 3رر مه الل وائ فر اتاضي إنج كاه ايداع إا ية ياب 
القاضي ماب الروج في الفرض عند امتناعو» ولیس فيه نف زیایټه عنه عند تراضيُهما بذلك فلم يوج ما يرد 
کلام 'النھر" في عبارة "البدائع". تأمّل. ولا مان حيتعلٍ من حمل قول "الحيط": ((زاد أو نقص)) على صورة 
رض القاضي أيضاً؛ إذ على ما لَه عليه في "النهر" يكوك اروج راضيا بالريادة والمرأة راضية بالحط فله 
حينعنٍ أن يزيد أو قصب كما لو فعلا ذلك بأنقسيهما بترَاضيّهماء فاُرادٌ أنهما فوّضا تقديرَ اهر للقاضي» 
es‏ والرٌو ج بالزيادة» فله بعد ذلك أن يقدره لرضًاهما به» ولیس موضوع الكلام في الترافع لديه 
مع التجاحد بل المراد أنهما التمسًا منه ذلك مع التفويض إليه E eT‏ موضو ع "البدائع" 
فيما إذا اعت عليه مهْرَ اتل وت قدره و موحد من يَشهدٌ ها به لعدم وود امرأةٍ تماثلها وامتتع اروج 


من تقدیره ها فالقاضي مدره ها تيابة عنه» كما يأتي له قربا عَقَب هذا. 


)١(‏ المقولة [١٠۹٠١7‏ قوله: ((أو بفرض قاض مهر المخل)), 


"oof 


قسم الأحوال الشخصية .سس )ي _ حاشية ابن عايدين 


aoqnreroanecenmmmmamnwmammummaAaAEEDEKENDOCCAYHIUDDBDSSCDBDRSAGQSLASKAGALAGRAGASDSDHHERLGLSLVNDODSRSNYGUOMGAOMARDSDRA 


عند فَرْض الرٌو ج بالتراضي كما قلناء وإذا كان فرض القاضي مبتيّا على ما قلنا من الشّهادة 
اذ كورة ندع المحالفة الي اذعاها في "البيم "؛ لأنه لا مسوع لحمل ما في "حيط" على أن 
القاضي يَفرضٌ ها مهرا برأيه ويلزم أحدهما بالرّيادة أو النقص بلا رضاهٌ» مع إمكان الصير إلى 
لاخ ا رعا عد وجرد من بارا ق الصفات ن كر بها وإ كان المراد حمل كلام 
"حيط" على حكم القاضي عند عدم وجحود من يساويها من قوم أييها ومن الأحانب فلا 
يالف ما في "الخلاصة" و"التتقى" أيضا؛ لان كلامهما قي مهر الخل» وهو لا يكون إلا عند 
وحود المماثلء فيتوقف ثبوتةُ على الشّهادة أو الإقرارء أا عند عدم الممائل يكون تقديرأ له ° 
الثل جاريا مجراه لا عينة فينظْرٌ فيه القاضي نظرَ تمل واجتهانء فيَحكمُ به بدون شَهُودٍ وإقرار 
من الرّوج» فموضو ع الكلامين مختلفٌ كما لا بجخفى» وعلى هذا لا يتأتى أيضا فيه زيادة أو 
نقصات؛ إذ لا يكن ذلك إلا عند و جرد المماثلء ولک حمل کلام "اط" علی ما ذکر انيه ما 
قدمناه عن "البدائم" من أن امراد الحكم .عهر ا ا 
آنه إذا عَم المماثل لا بُعطّی ها شیع)» ولا عن مله على حالة التراث ضي؛ لما علمت من كلام 
'البدائع "» ولأنه عند وجود التراضي يُستغختى عن الترافع إلى القاضي» وعند عدم وحود 
الشاهدين فالقول للرّوج بيمينه كما مر“ ويأتي فيَحكمُ ها القاضي عا يَحلِف عليه 
فاغتنم هذا التحرير» وا لله الموفق. 


(۱) "البحر": کتاب النکاح - باب المهر .۱۸۷-۱۸١/۳‏ 
(۲) فی "م': ((تقدیریاً لھ)). 

(۳) المقولة ]١۲١٠۹۸[‏ قوله: ((وما في "الحيط" a‏ 

.-٤ ٦٤ص "در"‎ )٤( 

(ه) قي المقولة الانية. 

() من ((وعند عدم)) إلى ((القاضي)) ساقط من "الأصل". 


الجزءالثامن ‏ .د ل۷غ ب ب باب المهر 


(فإن م يوحد من قبيلة أبيها فين الأحانب) أي: فين قبيلةٍ تماثْلٌ قبيلة أبيها (فإن 
م يوحد فالقول له) آي: للزوج في ذلك بيمينو كما مر O EERE‏ 


]11۱۹ (قولة: فإك م يوجد) اي: E‏ قي الأوصاف المذكورة ا أو بعضهاء 
[٣/ق١١١/ب]‏ "محر" . ومقتضاه الأكتفاء ببعض هذه الأوصافيء وبه صرح في "الاحتيار ٠"‏ 
بقوله: ((فاڻ لم يوج ذلك کل ا ا ت احتماعٌ هذه الأوصافٍ في 
امرأتين» فيعتبر بالموجود منها؛ لأنها مثلها)) اه ومثلة في "شرح احمع" ل"ابن ملك" و"غرر 
الأذكار"» وهو موجود في بعض نسخ "اللتقى"“. 

قلت: لکن يشکل عليه اتفاق امتون على ذكر معظم هذه الأوصاف وتصريح "الهداية": 
((بأدٌ مهر الثل يحتف باحتلافٍ هذه الأوصافي» وكذا تلف باحتلاف الدّار والعص)) اه؛ إذ 
وك 5 هات الفخرر الها ال زان او 
في العقل والدين ولم والأدب وغبرها من الأوصاف» فكيف بقَدَرُ مهرٌ إحداهما .هر الأحرى 
مع هذا التفاوت؟! وقولهم: لأنه يتعذرٌ احتماعٌ هذه الأوصاف في امرأتين مُسلَم لو اترما 
اعتبارًها في قوم الأب قط آنا عد فار هام الأجاتب أضا فل على نهل فرظ عد 
الوجود يكوك القول للرّوج كما ذكرة”“ "المصنف" بعد وإن امتتعَ برقع الأمرٌ للقاضي 


(قولة: لکن يشکل عليه اتفاق اتون على ذٍکر مُعظّم هذه إلخ) قد يقال: مراذهم بالبعض الفائت 
من الرضاف ا ا برت غلل راه شارت قا بن اراي دف ا إذا ر تى عله الارت 


ٍَ وه 4 ر2 و ا‎ ۴ NE 
الفاحش فإنه حينعٍ لا يعتد .ما بَقِي منهاء والنظرٌ حينعلر إلى قبيلة تماثْل قبيلة أبيها.‎ 


.۱۸۷/۳ "البحر": کتاب النکاح  باب المهر‎ )١( 

(۲) "الاحتيار": كتاب النكاح ۔ فصل: وإن تزوجها على مر أو خنزیر .٠١۸/۳‏ 
(۳) "غرر الأذکار": کتاب النکاح ۔ باب المهر ق٠١۲//أ.‏ 

.۲١۱/۱ "ملتقی الأمحر": کتاب النکاح _ باب المهر‎ )٤( 

(ه) "المداية": کتاب النکاح _ باب المهر .۲٠١/۱‏ 


٤ا‎ ٤ص ا‎ (Y 


قسم الأحوال الشخصية ...س ري _ حاشية ابن عابدين 
(وصح ضماں الولي مهرّها ولو) المرأة (صغيرة)..................... E E‏ 


ا غ ا ی ا ی ا رات و غر ور 
غريتين تَدعيان اهر ولا بين هماء وليس هما أحواث في الغربة قال: حكم بجمافما بكم كح 
مثلهما؟ قیل له: یحتلف بالبلدان» قال: إن وح في لتخا ال وال فو بنط هما شيءَ)) اى 
آأي: لعدم إمکان اف ت فو اروج تقوم مقامه» فتأمل. 
( تنبية ) 

حَرّى العْرف في كثير من قرى دمشق بتقدير اهر .عقدار مُعيّن لحميع نساء أهل القرية 
بلا تفاوُتي فينبغي أن يكون ذلك عند السكوت عنه .منزلة المذكور المسمى وقت العَقد؛ لأنً 
امعروف كالمشروط وحينعلر فلا يسال عن مهر الثل» وا لله تعالى أعلم. 

) مطلب في ضمان الول المهر 

]1119[ (قولة: وصح ضما الول مهرّها) أي: سواءٌ كان ولي الزوج أو الروحة» 
صغيرين کانا أو كبيرين» ما ضمان ول الكبير منهما فظاهرً؛ لأنه كالأحني. ثم إن كان بأمره 
رحَعٌ» وإلا لاء وأمّا ول الصغیرین فلانه سفیر ومع فاذا مات کان ها أن ر۳ /ق١١٠/‏ 


ترححَ في ت ركيه» ولباقي الورئة الحو ع في نصيب الصغير حلافا ل "زفر"؛ لأ الكفالة صَدَرَت 


(قولة: لکن فيه أن وره ازوج تقوم مَقَامَه) لكنَ الظاهرَ من كونه غريبا آنه م پوجد معه اح من 
رة حى انى ليغ وإنما ادت الر وجمان اله على الت ف وجه من نصا القاضن اللجصرمة 


(قوله: ىلاف لف حیٹث قال: لا ير حعون؛ لعدم مر ل عله أه ر 


)١(‏ المقولة [١٠۹١١7‏ قوله: ((أو بفرض قاض مهر المثل)). 
(۲) "البحر": کتاب النکاح ‏ باب الهر ۱۸۷/۳. 
(۳) في "د" زيادة: ((کما ذکر الشارح)) ق٤١١/ب.‏ 


.ب/١٠٦٤ق في "د" زيادة: ((الضامن)).‎ )٤( 


الحو التاق بپ ج يت ١‏ ا د باب المهر 
ولو عاقدا؛ لأنه سفیر» لکن بشرط صحيهِ - فلو في مرض موه وهو وارنه ETE‏ 


بأمر مُعتيّر من المكفول عنه لوت وَلاية الأب عليه فإِذد الأب إذنٌ منه َير وإقدامُةٌ على 
الكفالة دلالة ذلك من حهيه "نهر" عن "الفى"". 

]11۳1۷1 (قولة: ولو عاقدا) أي: ولو کان هو الذي باش E‏ النكاح بالوّلاية عليها أو 
عليه أو عليهماء فافهم. 

٠۷‏ (قولة: لأنه سَعْيل) تعليلٌ لقوله: ((صَحً)) بالنسبة لما إذا كانا صغيرين أو 
E E E SO E‏ 
ومطالبا؛ أن حقٌ المطالبة له» ولذا لو باعٌ ها شام فين لن غق الشري يصح 
والحواب: أنه ني لنکاح فير ومعبرٌ عنهاء فلا ترح الحقوق إليه» وفي البسم أصيلٌ» ووَلاية 
قبض المهر له بحكم الأو لا باعتبار أنه عاقدء ولذا لا يمك قبضصَةُ بعد بلوغها إذا َه لاف 
البيع» وتامةُ في "الفح" . 

۷۳ (قولة: لکن) استدراكٌ على قوله: ((وصځ) 

111۷4[ (قولة: بشرطٍ صحيه) أي: الول. 

ه۷٠٠٠‏ (قولة: وهى) أي: المكفول عنه أو المكفول ل "ط"“. 

11۷1 (قولة: e‏ اي: ا الول» کان يكون ل با ازوج أو أبا الروجة. 


(قولة: "نهر" عن "الفتح") تام عبارته: ((بخلاف ما إذا اذى عنه في حياته؛ لان تيرعَ الآباءَ 


ر و ر A‏ ټمر 
بالمهور معْتاد وقد انقضت الحياة قبل تبوت هذا التير ع فيرحعون)) اه. 


)١(‏ "النھر": کتاب النکاح ۔ باب الھر ق٣۱۸‏ /ب ۔ /۱۸١‏ بتصرف. 
(۲) "الفتح": کتاب النکاح ۔ باب المھر .۲٤۷/۳‏ 

(۳) انظر "الفتح": کتاب النکاح ۔ باب اهر ۲٤۷/۳‏ 

)٤(‏ "ط": کتاب النکاح ‏ باب المهر 1۲/۲ بتصرف. 


۳o1 


قسم الأحوال الشخصية .سس بلع __ حاشية ابن عابدين 


]¥[ (قولة: 1 يصح) لأنه ع ۶ لوارثه نه ق مرض موته تي "فت" . زاد ي 


ا عن "الذحيرة": ((وكذا كل دين ضَمِتةُ عن وارثه أو لوارثي)) اه أي: لأنه .عتزلة 
الوصيةٍ لوارثه. 

لا يقال: إنه لا برع من الكفيل بشيء فإنه لو مات قبل الأداء ترح المرأة ف ت ركيب 
وبرع باقي الورثة قي نصيب الابن لو كفِلة الأب بأمره أو کان صغیرا كما قدّمناه؛ لأا 
نقول: رحو ع باقي الورثة على المكفول عنه لا يحرج الكفالة عن كونها ترعا ابتداء لأنه قد 
نهلك نصية وهو ملس و قد لا ُمکنهم ارحوع ويدل على ذلك أيضا أن كفالة المريض 
لأحڼي تعتبرٌ من الثلث» ولو م تكن تر E‏ أبلغ من هذا 
ا ت با ا 
حلاف هما كما ق "اججمع فافهم. 

]11۷۸ (قولة: ول آي: وان ۾ ناکون ل ار غد وازرت الولي الكافل» بان 
کان ابن ابنه الحجی او بنت عم "ط". 

(۱۷ (قولة: صح أي: الضّمان من اثلث کا به في ضمان الأ جى 
ر أي: إن كان مال الكفالة قد فر ثلث ت رکه ۳/ق١١۱/ب]‏ صَح» ون کان اکر منه صح 
بقدر الثلث؛ لان الكفالة تب ع ابتداءً كما.قلتا. 


.۲٤۷/۳ "الفتح": تاب النکاح ۔ باب المهر‎ )١( 

(۲) "البحر": کتاب النکاح - باب المھر ۱۸۷/۳ 

(۳) المقولة ]١۲٠۷١[‏ قرله: ((وصح ضمان الرلي مهرها)). 
)٤(‏ في "الأصل": (رالكامل)). 

(ہ) "ط": کتاب النكاح ۔ باب المهر ٠۲/۲‏ بتصرف. 

)٦(‏ 'البحر": کتاب النکاح ‏ باب للمھر ۱۸۷/۳ بتصرف۔ 


إااكاق ‏ تي ا ا ا د ااا 


ف ال او غيرها ق جحلس الضّمان (وتطالب یا شاءت) من زوحها البالغ 
أو الولي الضامن (فإث أذّى رحَح على الرّوج إن أَمَرَ كما هو حكم الكفالةٍ . 


NS a E E (قولة: وقبول‎ 
2 

111۸13 (قولة: أو غيرها) وهو و أو فضول و ا سیا فى كتاب الكفالة 
ولذا قال في "البحر": ((ولا بد من قبولها أو قبول قابل في ابجلس))» فافهم. قال "ح": 
E‏ والكفيل ولي الرّو بي اا فا كان وها فاا قر E‏ 
کماي "اھر ): ۰ 

۲ (قوله: في مجلس الضّمان) لأ شط العقد لا يتوقف على قبول غاقب على 
الذفي د 

A1]‏ 3{ (قولة: أو الولي الضامن) نوا کان وليه أو ويها 0 و بالا ل 
الكلام ES E O E‏ 

ه۸٠٠‏ (قولة: إذ امن أي: إن أَمرَ اروج بالكفالة وأفاد أنه لو ضَمِنَ عن ابه الصغير 
وأدّى لا يرجم عليه للعُرف بعحمّل مهور الصغارء إلا أن شه في أصل الضّمان أنه دقع 


)١(‏ ((أو)) ساقطة من "ط". 

(۲) "ح": کتاب النکاح ۔ باب المھر ق٤۱۹/ب‏ ۔ ١١١/أ.‏ 
() انظر "الدر" عند المقولة ]۲٠١٠۲[‏ قوله: ((ولو فضوليا)). 
)٤(‏ "البحر": كتاب النكاح - باب المهر 1۸۹/۲۳ . 

(ہ) "ح": کتاب النکاح ۔ باب المهر ق ./١٣٣١‏ 

.أ/۱۸١‎ - "النھر": کتاب النکاح ۔ باب المھر ق۰ ۱۸/ب‎ )١( 
.٠۲/١ "ط": كتاب النکاح  باب المهر‎ )۷( 

(۸) 'ح": کتاب النکاح ۔ باب المهر ق١٣٣١/.‏ 


و کر ف 


قسم الأحوال الشخصية .د لإي حاشية ابن عابدين 


رولا طالب الأب عهر انه الصغير الفقير) أمّا الغ فيطالب أبوه بالدفع من مال 
انه لا من مال نفو (ٳِذا زو جه ا أل ادا ضَيِنهُ) على المعتمد.. e‏ 


٤ 


AA 


e 


ليرحع» 'فتح ١"‏ ويأتي مامه 

]111۸6 (قولة: .عهر ابنه) أي: مهر زوحة ابنهء أو المهر الواحب على ابته. 

[111A]‏ (قولة: إذا زو جه ا ا بقوله: ((ولا ااب الأب !لخ( لان اله ال 
يلرم ذمَة الرّوج» ولا يلرم الأب بالعقد؛ إذ لو ا ا ف الان شه م 

۸۷٠٠م‏ (قولة: على المعتمدم مقابلةُ ما في "شرح الطحاوي" و"التتة": ررأنً ها مطالبة 
أب الصغير ضَمِنَ أو لم يَضمَنْ))» قال في "الفتح": (روالمذ كور في "لمنظومة": أن هذا قول 
مالك » وحن e‏ ثم قال يي لفت" : (روهذا هو العول عليه)). 

قلت: ومثل ما في "المنظومة" في اجمع" و"درر البحار" وشروجهما» وتي ا مواهب 

الرحمن": (رلو روج طفلة الفقيرَ لا يلرَمةُ اهر عندنا))» وأحاب في "البحر" عمًا ذكره 
"شار ح الطخاری بوا عل عا کات للصغير مال» بدلیل آنه في "المعراج وکر 
ماق "شرح الطخاوي"» ثم ذكرً: أن المهر لا يلرم أبا الفقير بلا ضمان فتعيّنَ كود الأول 
تي الغنى)). 


.۲٤۷/۳ "الفتح": کتاب النکاح ۔ باب المهر‎ )١( 

(۲) المقولة ]1۲٠۱۸۹[‏ قوله: ((ولا رحوع للأب إخ)). 

(۳) "البحر": کتاب النکاح ۔ باب المهر ۱۸۸/۳ بتصرف. 

.۲٤۷/۳ "الفتح": کتاب النکاح - باب المهر‎ )٤( 

(د) "حقائق المنظومة": باب فتاوی مالك ۔ کتاب النکاح د /ق ٣٣۲‏ /ب۔ 
)١(‏ "غرر الأذكار": کتاب النکاح ۔ ذکر المهر ق۱۹۹/ب. 

(۷) ((الرحهمن)) ساقطة من "الأصل". 

(۸) "البحر": کتاب النکاح ۔ باب المهر ۱۸۸/۳ 


الواا ج ب ا ب بے اال 


قلت : o‏ ناقلاعن ' شرح الا E‏ 
الأب إذا زوج A CE AE‏ من ابي الڙوج» فيو ڌي الأب من مال ابه 
الصغير وإذ م يضمن إخ)) وعلى هذا فقول "الشارح": ((على المعتمد)) لا حل له. 

۲۱۸۸ (قولة: كما في التفقة) أي: أنه لا بوا أبن الصعم اة إل اذا ضيه 
کذا ذكرّه "المصنف" ف "ال (٣/ق۲٠١/أ]‏ عن "الخلاصة" وفي "الخانية 7 : (روإن 
كانت كبيرة ولیس للصغیر مال لا تحب على الأب ا ويستدين الأب عليه ثم يرحع 
على الابن إذا اش آه. 

وقي "كاف الحاكم": ((فإڻ كان صغيرا لا مال له م يوذ أبوه بنفقة زوحته إلا أن يكون 
e‏ ق الك (YY‏ . 
ضينها)) اه» ومثله ي الزيلعي ٠‏ وغيره. 

قلت: وھو مخالف لما سیذ کر 'الشارے' في باب النفقة في الفروع حيث قال: ((وفي 
و ول ونفقة زوجة الابن على أبيه إن كان صغرا فقيرا أو رَمنا)) اه. 

للم إلا لا ان يحمل ما سياتي' على أنه ومر بالإنفاق ليرجع ما أنفقَةٌ على الابن إذا اسر 
)0( "العناية": کتاب النكاح - انت المهر Y/Y‏ ۲ (هامش 'الفتح'). 

(۲) في "م":((تطلب المهر)) ولي بقية النسخ: ((تطالب المهر)) وما أنبتناه من "العناية". 

(۳) "المنح": کتاب النکاح ۔ باب المهر ١/ق‏ ١۲٠/ب.‏ 

)٤(‏ "خحلاصة الفتاوى": كتاب النكاح - الفصل الثامن: في نكاح الصغير والصغيرة ق۷۹//. 

(ه) "الغانية": كتاب النكاح _ باب النفقة ٤٠٠/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

٠١٤/۲ "تبيين الحقائق": كتاب النكاح - باب المهر‎ )١( 

(۷) انظر "الدر" عند المقولة ]١٠۲١١[‏ قوله: (روفي "المختار ' واالملتقى ' إل)). 

(۸) انظر ”الاحتيار": كتاب الطلاق _ باب النفقة ‏ فصل: ونفقة الأولاد الصغار على الأب إل .٠١/٤‏ 
(۹) "ملتقی الاجر ": کتاب النکاح - باب النفقة .٠١ ١/١‏ 

)٠١(‏ المقولة ]١١۲١١[‏ قوله: (رويجبر.الأب إخ)). 


قسم الأحوال الشخصية ...س عع . _ حاشية اين عابدين 


شا ET O‏ د 
ولا رحو ع للأب إلا إذا أشهَ على الرجوع عند الأداء a‏ 


كما قالوا قي الابن ال ات ا ووا معسيرین يؤمر بالإنفاق على آَم ویرحع بها 
على زوجها إذا ايس ويويْدةُ عبارة "الخنائية" المذكورة» فليتأمّل. 
OHA‏ (قولةٌ: ولا رحوع الأب إk(‏ أي: لو أدّى الأب لله من مال نفسه لارجحوع له 
على اينه الصُغيرء قيل: لأ الكفيل لا رحوع له إا بالامر ولم يوحد» لكن قدمنا أن إقدامه 
على كفالته منزلة الأمر وت ولاه عليه» وهذا لو ضَينة أحبي بإذن الأب يرح فكذا الأب» 
نعم ذكَرّ في "غاية البيان" رجو ع الأب لما ذكر» وف الاستحسان لا رحوع له لتحمُلهِ عنه عادة 
بلا طمع في الرحوع» والثابت بالعرف كالثابت بالنص إلا إذا شط الرحوع في أصل الضّمان 
یرجم لأ الصريح يفوق الدلالة أعئ: العف بخلاف الوصي» فإنه يرع لعدم العادة في 
تبرعي» فصار كبقَيةٍ الأولياء غير الأب اه. 

فعدمٌ الرحوع بلا إشهادٍ مخصوصْ بالأبي» ومقتضى هذا روع الأمٌ أيضا حيث لا عرف 
اا دف ا ا ی 2 E‏ 
ودفعَت امه عنه الهرَ وهي غير صي عليه» ثم بلغ فأرادت الرّحو ع عليه» وينبغي في هذه الحادثة 
عدم الرحوع؛ لإيفائها دين الصى بلا إذن ولا وَلايةٍء ولا سيّما على القول الآتي من اشتراط 


(قول "الشارح": ولا رُخُوع للأب إلا إذا أشهّد على الرّحُوع عند الأداء إل) في "الأنقروية" مسن 
ار کاب ال اباسا نه ((وعن "بي ا ا e‏ دارا أو أو 
کا اينه الصّغير إن كان لايو مال فالرّحُوعٌ بالشمّن على التفصيل إن هد وقت الشّراء يَرحم» وإ 
يهد لا ترحم» ون م يكن للابن مال لا يرع أشهَد على الرْحُوع أو م هذ ثم في بعض 
الواضع: يشرط الإشهاد وقت الشراء وفي بعضها: يشرط الإشهاد وقت نقد امن ويقول - إن أمشلهّة 
وت فقا اللعن ‏ إنما أنقد اللمن لأرجم علي قارحا 


)١(‏ المقولة ]١۲٠۷١[‏ قوله: (روصح ضمان الول مهرها)). 


Fo¥/¥ 


ااا س ولا 7 ع بے ایر 


enous nNadaAanaandraaanrnaanrnaNlEerOoOvrnreuneveronNrravnnHnenoeotorNEanAavretbDLDNVIPECGREVGNNNHLVOECEraoncea#ae 


الإشهاد ف غير الأب أيضاء تامّل. وف "البرازة": (رإذا أشهَد -أي: الأب -عند الأداء أنه أدّى 
يرجح رحَح وإ لم يشهذ عند الضّمان)) اه. 

والحاصل: ُن الإشهاد عند الضّمان أو الأداء ظط الرحوع کما ف ر۲ /ق۱۱۲/ب] 
"البحر"» وقيده في "الف" کان الم ققرل واعترضه ي "نهر ق 
"غاية البيان"» أي: ((من حيث إنه مطل مع عموم التعليل بالعرف))» وقد يقال: إا ما في 
"الفتح" مب على عدم اراد ارت إا كان ال غ فله الرحوع وٳڻ م يشهد راسا 
لو كان الأب فقيراء فتأّل. 

وبقي ما لو دف بلا ضمانء ومقتضى التعليل بالعادة أنه لا فرق» فيرح إن أشَهَدَ 
ولا لاء وسیذ کر "الشارح" في آخر باب الوصئ: ((ولو اشترى اطفله ثوباً أو طعاماء 
وأشهّد أنه يرجع به عليه يرجح به لو له مالٌ» ولا لا لوجوبها" عليه حینملې وعثلهٍ لو اشتری له 
EES‏ يرع سواءٌ کان له مال أو لاء وإ م يُشهذ لا برح كذاعن "أبي يوسف" 
وهو حسنٌ يجب حفظة)) اه. 


فر وه ر ارت ا رل اف اھ کنا ب که 


)١(‏ "البزازية": كتاب النكاح - الفصل التاسع عشر: في النفقات ١١١/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(۲) "البحر": کتاب النکاح ۔ باب المهر .٠۱۸۸/۳‏ 

.۲٤۷/۳ 'الفتح": کتاب النکاح ۔ باب المهر‎ )٣( 

.أ/۱۸٣ق "النھر": کتاب النکاح ۔ باب المهر‎ )٤( 

(ه) فى المقولة نفسها. 

)١(‏ انظر "الدر" عند المقرلة ]۳٦۸۲۹[7‏ قرله: ((ولو اشترى لطفله إے)). 

(۷) في "الأاصل" و"": ((لوجبهما)). 


قسم الأحوال الشخصية .د للم  -‏ . حاشية ابن عابدين 


uanernmnEeHHARCCGECPRNGARDNHETEENYEEERPEEESEERREERAMEEREDEGNEEDNDDNEDRNGDHNaAMCGGANGAQKMEGODNA RHQ 


قلت: و حاصله الفرق بين الطْعام والكسوة وبين غيرهما» ففي غيزهما لايَرحع للا إذا 
ا اما لو فقیرا فلا رحوعَ له 
وإن أشهَدَ لوحوبهما عليه» بخلاض نحو الدار والعبد» ومقتضى هذا أن المهر بلا ضمان کالدار 
والعبد لعدم وجحوبه عليه» فله الرحوع عليه إذ أشهَد ولو فقيرأء وإلاً فلا وهذا يويد ما في 

هذاء وسن ذد كر هناك احتلاف القولين في أذ الوصى لو أنفق من ماله على قصد الرحوع 

يشرط الإشهاد أم لا؟ والاستحسان الأول وعليه فلا فرق بينه وبين الأب فما مر عن 

"غاية البيان" من قوله: ((بخلاف الوصي)) مبني على القول الآحر» وا لله تعالل أعلم. 

وشمل الرحوعٌ بعد الإشهادِ ما لو أُدّى بعد بلوځ الابن كما في "الفيض"» وفيه: (رأنٌ هذا 
-أي: اشتزاط الإشهادِ إذا م يكن للصِى دين على أبيه» فلو على الأب دين له فأدّى مهرَ امرأته 
وم يشهد ‏ ٹم ادعی أ اداه من دنه الذي عليه صدق» ولو کان ا کا فهو متيرع؛ لأنه 
لا يملكت الأداء بلا أمرى) اه. 

(تنبية) 

اشتراط الإشهادٍ لرجوع الأب لا ينافيه ما قدّمناه" من أنه لو مات وأحدت الرّوجة 
مهرّها من تر كيه فلباقي الورثة الرجو ع في نصيبٍ الصّغير؛ ما علمت من أنه صار كفيلا بالامر 
دلالة والكفيل بأمر الكفول عنه ترحع ٠٠۲3/٣‏ ما ّى وإنغا م رع لو ای بتقسيءٍ 
لا شهار الماد بانه ودي ترعا اما إذا م ياح شرو وأحَدّت الرّوحة من تركَيه يه م يوجد 
تبرغ منه» فلذا يرع باقي الورثة في نصيب الصغير من التركة. 
)١(‏ انظر "الدر" عند المقرلة ]۳۹۷٠1١[‏ قوله: ((لا في حق الرحوع)). 
(۲) في المقرلة نفسها. 
(۳) المقرلة ]١۲٠۷٠١[‏ قوله: ((وصح ضمان الول مهرها)). 


الءالاف: ‏ ب بے ا بپ بب بباتالي 
e (1)‏ 1 1 
(و ها منعه من الوطء) ودواعيه» شرح جحمع is ASS a‏ 


(فرعځ) 

فى "الفيض ": ((ولو أعطى 2 عهر امرأة ايِي» ولم قا ج مات الأب فباعتها 

ا يصح إلا إذا ضمن الأب اهر : ۳ م أعطى الضيعة به» فحينعل لا حاحة إلى القبيض). 
مطل في هنع الروجة نها لقبض المهر 

۱۱۹۰ (قوله: وها مع إخ) وكذالولي الصغيرة المنع المذكورٌ حتی يقبض مهرهاء 
N Fhe ep‏ وليس لغير الأب والحد تسايمُها قبل قيض المهر 

له وَلاية قبضه» فان سَلْمّها فهو فاس . وأشار إلى .آنه لا يحل له وطؤها على کرو مها إن 
كان امتناعًها لطلب المهر عنده» وعندهما يحل كما في "حيط" "عر" . وينبغى تقبيدٌ الخلاف 
ما إذا کان وَطمَها ارلا a‏ ما إذا ل اها ولم بحل بها كذلك فلا يسا ا ا 

۹ (قوله: ودواعیه إل) رح به في "شرح اجحمع"» وإما قال: ((ها أن تمنعَهُ من 
الاستمتاع بها))» فقال في "النهر": (رإنه يخم الدواعي)» "بط" . 


(قولة: فرع في "اليْض": ولو أعطى ضيه عهّر إل ذكر هذا القع في "البرازية"» ونقلّة في "البحر" 
عنها» وعبارتها: ((إذا أعطى الأب أرْضا لر امرأة انه ؛ ولم تقبض ل حتی شاف ات ا تملك الق 
E‏ والمسألة بحاها ‏ ملكت القبْض بعد الموت؛ لان المبة لا تيم بلا قْض» وفيما إذا ضْينَ 
بیع فلا يطل بالموت)) اھ. 

(قولة: من له ولاية قبضره إل فاعل الأصدر قبل ومن له فض مهر الصغيرة هو الأب وابد 

والوصي» واا سلما الات كان تة كا ق باب لرل 


. الواو ليست في و‎ )١( 

(۲) نی "د" زیادة: ((وترد إلى بیتھا كما في "التجنیس" وغیره)). ق٤١٠/ب.‏ 
(۳) "البحر": کتاب النکاح ۔ باب المهر ۱۹۰/۳ بتصرف. 

.أ/۱۸٣ق "النھر": کتاب النکاح ۔ باب المهر‎ )٤( 

./۱۸١ق "النھر": کناب النکاح ۔ باب المهر‎ )٥( 

.1۲/١ "ط": كتاب النكاح - باب المهر‎ )٦( 


قسم الأحوال الشخصية .د ولي _ حاشية ابن عابدين 


N O O 


(قولة: والسفر) الأرلى التعبير بالإخراج كما عبر في "الكتر"؟؛ ليعُم الإحراج 
من بیتھا کما قله شار حو" "ر" . 

۹۳ (قولة: ولوق يعم حکمُها من الوطء بالأولى» وإغا طهر فائدة ذکرها على 
EE‏ € 

]1144[ (قولة: رضيیتهما) وکذالو کانت مكرهة ر س ر جحنونة بالأول» وهو 
بالاتفاق» اما مع الرّضاء فعندهما ليس هما امن وتكون به ناشيزةً لا تفقة ههاء أي: إلا أن تمتعَهُ 
من الوطء وهي قف "ع فا أحذا ما صرحوا به في التفقات: أ ذلك ليس بنشوز بعد 
أخحذ 8 ۰ 

]۳۱4°[ (قولة: لأخحذِ ما بين ا عل لقوله: ((وطا منح) و اة ا واللام .حعنى 
E PT‏ فلها المنع» وليس له استرجحاع ا ق و 


(قول: على قولهما الآتي) فإنھما یقولان: إذا دَحَلَ بھا طائعة کبیرة - ولو کان الدحول كما ۔ ليس 
ها اَم كما في "شرح المأتقى". 

(قول: إلا أن تنه من الوطء وهي ٿي بيته ٳڂ) أي: وهو يدر على وطمها کرها» كما سیذکره 
عن "السراج" في النفقات. 


(۱) عبارة "د": (ركلا أو بعضاً)). 

(۲) انظر "شرح العييٰ على الکنز": کتاب النکاح - باب المهر .٠١۸/١‏ 

(۳) انظر "البحر": ۱۹۰/۳ و"النهر": ق١۱۸//.‏ 

٦۲/۲ "ط": كتاب النكاح ۔ باب المهر‎ )٤( 

)٠(‏ في المقولة الأتية. 

)٦(‏ "البحر": کتاب النکاح ‏ باب المهر ۱۹۲-۱۹۱/۳ بتصرف. 

)۷( الفتارى اهندية": كتاب النكاح - الفصل الحادي عشر: في منع المرأة نفسها عهرها والتأحيل قي المهر وما يتعلق 
TT‏ 


الجزءالثامن   ._..‏ . ۹ي  .‏ پاب ‌الهر 
o f f‏ ت () )ر وو د ب : 
(آو) اح (قدر ما يعجل لمثلها عرفا) به يفتى؛ لأن المعروف كالمشروط E‏ 


عن "السراج". EE Cg EAE‏ على زوجها ها الامتناع إلى 
أن يعض الحتال لا لو أحالها به الروج)) اه. 

وأشار إلى أن تسليم المهر مقدم ا کا ا اا بخلاف ابيع والثمنْ عَينْ ا 
ERE‏ لأ القبض و اللي ا ا هنا بخلاف البيع كما في ا غ لم 
وتمامه فيه» لكنْ في "الفيض": ((لو حاف (٣/ق١١١/ب]‏ الزوج اوا ت و 
لبنت ومر الأب بحعلها مهية للتسليم ثم بض المهر)). 

۹٠٠م‏ (قولة: أو أحر قذر ما بعل لثلها عرفا أي: إن م ين تعجيأة أو تعجيل بعضره 
فلها الع لأحار ما عل ها منه عرفا وفي "الصيرفية": ((الفتوى على اعتبار عرف بلإهما من غير 
اتا اثلث أو E‏ وف "الخائة": ((يعتبر التعارف؛ لان الثابت عرفا كالتابت شرطا). 

قلت: والمتعارف فی زمانناف مصر والشًام تعجيل ااشين وتأحيل لثلٹ» ولا ها 
قدّمناه"“ عن "اللتقط": (رمن أن ها الم أيضا للمشروط عادة كالخف والكعّب ودییاج الفافة 
ودراهم السکر كما هو عاد سمرقند فإنه َارَمٌ دفعةُ على من صق العْرف من غير ترذُدٍ في إعطاء 
مثلها من مله ما لم يشرطا عدم دقوو» والعْرف الضعيف لا يلق السكوت عنه بالمشروط). 


)١(‏ قي "د" زيادة: (رقوله: أو قدر ما يعسّل» اعلم أنه إا أن يصرحا بحلول أو تأحيلء أو يسكتاء فإن صرحا بقأحيل؛ 
فما ُن یون للل أو للبعض» والأحلٌ فیهما إنّا أن يكون معلوما أو ججهولاء متفاحشا أو متقارياء وني کل من 
هذه الستة: إمًا أن يشتزط الدحول قبل حلول الأحل أو ل وکل من الاثن عشر› إِمّا أن يكوت ف العقد أو بعده» 
فالصور ستة وعشرون» هكذا يفهم من "البحر")). ق٣٣٠/أ.‏ 

(۲) "البحر ": کتاب النكاح - باب المهر .٠۹۰/۳‏ 

(۳) 'النھر": کتاب النکاح ۔ باب المھر ق٣۸١/أ.‏ 

.۲۸۹ "البدائع": کتاب النکاح - فصل وأما بیان ما جب به المهر ۲۸۸/۲-۔‎ )٤( 

(ه) "الفانية": كتاب النكاح - فصل: في حبس للمرأة نفسها بالمهر ۳۸١/١‏ (هامش "الفتاوى افندية"). 

)١(‏ المقولة [١۲٠١۳7‏ قرله: ((بخلاف جهول الجنس)). 


o۸ 
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0 ھِ ن م ھِ ته ر مر م ت ت 2 3 
(إن ۾ وجل أو يُعجَلٌ ركله) فكما شَرَّطا؛ لان الصريح يّفوق الدلالةء إلا إذا 
حهل الأحل ا ا و ا Deme E E‏ 


J 


۷ (قول: إن ۾ بُوجّل) شرط في قوله: ((أو أ قذر ما بعل لثلها))» يعي 
عل ذلك إذا 3 بشترطا تايل الكل أو تعجيلةء "ط"". وكذا البعض كما قدمة في قوله: 
(رکلا أو بعضاً))» وتي "الف ": ر لاحل بعد العَقَدٍِ کحکيه فیه)). 

قول فکما شرطا جواب فرط عرف دير وان ا أو ا 
a‏ ب التأحيل a e‏ 

]۱۹۹ (قولة: لن الصريح ا أي: يعبر ما شَرَطا وإ تعُورف تعجيل البعض؛ لَك 
ارط صريح والعرف دلالةء والصريح أقوى. 

(قوله: إلا إذا حهلّ الأحل ((إذ) هنا ظرفيةت فهو استخناءِ من اعم الو 
أي: فكما شَرَّطا فی کل وقت الافوقت حل الأَحَلِء فافهم. 

قال في "البحر'" : ((فان كانت جهالة متقار؛ E‏ ادياس ونحوهِ فهو و فھ © کالعلوم 

و ای الط ية" بحلاف البيي م او کا 
متفاسيشة ك: إلى الميسرةء أو إلى هُبوب لربح» أو إلى أن تمطرَ السّماءُ فالأَحَلٌ لا يت ويجب 
ال ا وكذا في "غاية البيان")) اه. 


(0 ظط کاب النكاح ۔ باب المهر 1۳/۲ . 

7( کر ک۷ 

(۳) "الفتح": کتاب النکاح ۔ باب المهر .۲٤١۹/۳‏ 

.أ/۱٣٦٦ق "ح": کتاب النکاح ۔ باب المھر‎ )٤( 

(ه) المقولة ]١١۲١۲[‏ قوله: ((فيصح للعرف)). 

.٠۹۰/۳ "البحر": کتاب النکاح ۔ باب المهر‎ )٦( 

(۷) ((فهو)) ساقطة من "الأصلل". 

(۸) "الظهيرية": كتاب النكاح - الفصل السابع في المهور ق٠۸‏ إب. 


. الجزء الثامن A\ n‏ باب المهر 


إلا التأحيل لطلاق أو موت فيصح للعُرفيء "برازية". وعن "الفاني": ها منعّة إن 
أجل ا یفتی ا N‏ وي e‏ )) لو e‏ على 
مائة على حكم الحلول EERE aC ESS‏ 


1۰17 (قوله: لا التأحيل) استشناء من المستشنى› ے2 
ا 2 it f.‏ و ا LTO‏ 

۲١‏ (قولة: فيصح للعرف) قال في "البحر": ((وذكر في "الخلاصة" و 'البرازية" 
اخحتلافا قيه» وصح آنه صحیح» وي الس" : و بالطلاق يتعجحل موحل ولو راحعها 
لايتأحَلٌ اه. يعن: إذا كان التأجيلٌ إلى الطلاق, أمًا لو إلى مد معينة لا يتعجَّلٌ بالطلاق كماقد 

ھ ت م ۵ ت۶ 2 ء۶ 

يقع في مصر من حعل بعضِه حالا وبعضو مؤحلا إلى الطلاق أو ٣/ق٤١١/بع‏ الموت وبعضه 
مُنجّماء فإذا طلقها تعجَلَ البعض الوْحَلٌ لا نحم فتأحذه بعد الطلاق على نجومِه كما تأحذه 
ر ر ا ر ت س 7 n e‏ ر 22 Nil appl u‏ 
قبله» واخحتلف هل يتعجل المؤجل بالطلاق الرجعي مطلقا او لی انقضاء العدة؟ وجحزم ي إالقنية 1 
بالثاني» وعزاه إلى عامة المشايخ ولو ارد ت وت تو الت ور ر کا فلار آل طا 
بالهر امحل إلى الطلاق كما في "الصيرفيّة"؛ لان الردة فسخ لا طلاق)) اه ملحصا. 

]1°[ (قوله: وبه یفتی استحسانا) أنه ل ات اج کله فمد رضي باسقاط حقه 
ي الاس اع وق SE‏ (رأك الأستاذ "طهر الذي" کان يفن بأنه في ا الامتناع» 
و"الصّدرَ الشّهيد" كان يفي بأد ها ذلك) اه. فقد احتلف الإفتايى "ب ". 
)١(‏ "الولوالجية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني في الت وكيل والرسالة إلى آخحره ق۸٤‏ إب. 
(۲) "النھر": کتاب النکاح ۔ باب المهر ق٦۱۸/ب‏ بتصرف. 
(۳) "ح": کتاب النکاح ۔ باب المھر ق ./١١٦٦‏ 
)٤(‏ "البحر": کتاب النکاح ۔ باب الهر .٠۹۰/۳‏ 
(ه) "حلاصة الفتاوى": كتاب النكاح - الفصل الثاني عشر: في المهر ق۸۲/أ. 
)١(‏ "البزازية": كتاب النكاح - الفصل الثاني عشر: في المهر ۱۳۲/١‏ (هامش "الفتارى المندية"). 
(۷) "حلاصة الفتاوى": كتاب النكاح - الفصل الثاني عشر: في المهر ق ۸۲/أ. 
(۸) "القنية": كتاب النكاح . باب في المهور قه٠٠/أ.‏ 
)٩(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح . الفصل الثاني عشر: في المهر ق۸۲/ا. 
)٠٠١(‏ "البحر ": كتاب النكاح - باب المهر .٠۹۰/۳‏ 
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uoeocensnNnnanaannsnnQnGqGERMEEAGOGNANAHGGSHNDDGEMNSGACOSANHOCOYNNHF OCEAN EYENHAUYEDaASmaANamaDaAaANaAAGAGADê® 


قلت: والاستحسان مقدم فلذا جرم به الشارح» وقي "البح ر" عن "افع ((و e‏ 

إذا م يشتز زط الول قبل حول الأحل» فلو شرَطَةُ ورَضيَتٌ به" ليس ها الامتناعٌ اتفاقا)) اھ 
( تنبية ) 

يفهم من قول "الشارع": «رإذ أجل کله ) أنه لو حل البعض ودفع العجّلَ ليس ها 
الامتناځ على قول "الثاني" > مع أنه في او FI E‏ 
کان المهر مجلا ليس ها الح قبل حول الأحَل ولا i‏ وكذالو كان امحل بعضه 
واستوفت العاحل» وكذا لو أَجلتةُ بعد الَقَل))» ثم قال : ((وعلى قول "أبي يوسف" ها 
المنع إلى استيفاء ا الفصول إذا یکن دحل بها زڅ)» وهذا عخالف 
"الصنف": ((لأحلِ ما بين تعجيلة (È!‏ لكنْ رأيت في "الذحيرة" عن "الصدر الشهيد" أنه 
في مسألة تأحيل اعفن زان الد ول بها في ديارنا بلا حلاف؛ لان الدحول عند 


(قولة: وهذا مخالف لقول ا إل) فيه أن ما ذكره عن "شرح الجامع" ان ا ا 
ق E N‏ على قول غير "بي يوسف". نعم فيه مخالفة لتقبيد "الولر ال" الع بَأحيلِ 
الكل وعلى عبارة "شرح الجامع" لا فرق في انع على قول "أبي يوسف" بين تأحيل الكل أو البعض» وقد 
تذفع الخالفة بان ماق رة من د انع عا احا الک زراب عن "ابي يوسف"» وما في 
شرح الجامع" من إطلاق انع لتأجيلِ الكل أو البعض قول "أبي يوسف" أو بأن تقييد "الولوالجية" 
تأحيلٍ الكل ليس احاازأ عن تأجيل البعض» فهو عبر تير الفهُوم بالنسبة لتأجيل البعض» لكن في الأظهر 
فع الخالفة الأول وحيتعد يكوت امف به رواية "بي يوسف" لا قولَه. 


٠۹۰/۲۳ "البحر": کتاب النکاح ۔ باب المهر‎ )١( 

(۲) "الفتح": کتاب النکاح ۔ باب للمهر .۲٤۹/۳‏ 

(۳) ((به)) ساقطة من "الأصل'. 

)٤(‏ "شرح الحامع الصغیر": کتاب النکاح ۔ باب في الھور ق۹۸ بتصرف. 
(ه) في "الأصل": (رالأحل)). 

() "شرح الحامع الصغير : كتاب النكاح ۔ ياب ف المهور ق۹۸/ بتصرف. 


ار اض ,بد 0۸ لد ج باب المهر 
على أن يُعْجَلَ أربعون ها منعةُ حتى تقبضةٌ)). 

(و) ها (التفقة) بعد انع (و) ها (السْرٌ والخروج من بيت زوجها للحاحة» 
ى أهلها بلا إذنه“ ما م تقبضه) أي: لعجل ETE E ee‏ 


المعحلِ مشروط عُرفاء فصار كالمشروط'" نصا أ ف تأجيل الكل فغيرٌ مشروط لا عرفا 
ق فلم يكو له الول جل قزل "الثاني" اشخان اه فافهم. 

]€ 1°( (قولة: على أن عل رتغت اي فل الدخرل. 

11۲۰( (قولة: ا حتی تقبضَةُ) اي: تقض الباقي بعد الأربعين؛ إذ ليس فى اشةاطٍ 
تعجيل البعض مع النصٌ على حُلول الحميع دليلٌ على تأخير الباقي إلى الطلاق أو الموت بوجي 
من ووه الدّلالات» والذي عليه العادةٌ في مثل هذا الَأحيرٌ إلى احتيار المطالبة "محر" عن 
"فتاو ى العلامة قاسم . ۰ ۰ 

(فرعً) 

فی "اند ا 9 ترو جَها بالف على آل دسا با تيس له والبقية إل هة 

£7 ب[ فالألف کله إلى سنة ما ا له منه شيءَ E‏ 


]1 (قولة: وا لتفقة بعد المنع) أي: المع لأحل قبضٍ اللهرء ويشمَل انع من الوطء 


(قوله: ويشمل المنع من الوطء وهي في بيته» وهو ظاهرٌ إلم) إذ لو مَنعَته من الوطء وهي في بيته بعد 


)١(‏ في "د" زيادة: (ر(للرحل أن يأذن لامرأته بالخروج إلى سبعة مواضع: الأول: زيارة الأبوين» وعيادتهماء أو عيادة 
أحدهماء وتعزيتهماء أو تعزية أحدهما. والشاني: زيارة الأقرباء. والشالث: إذا كانت قابلة. والرابع: إذا كانت. 
غسالة. والخامس: إذا کان ھا علی آنحر حق. والسادس: عكسه» ويي نحو هذه الصور جوز ها أن تخرج بغر إذن 

. الزوج. والسابع: الحج. وججوز ها الخروج بغير إذنه إن حافت انهدام الدار وهلاكهاء وإلى عم علم الفرض» وماء 
التوضي» ومسالة العلم» وإعانة الأبوين» وتمامه في "التتارحانية" في الفصل الحادي والعشرين)). ق١١١/.‏ 

(۲) ((كالمشروط)) ساقطة من ""'. 

(۳) "البحر": کتاب النکاح ۔ باب المهر ۱۹۱/۳. 

.٠۳٠۹/۱ "الفتاوى المندية": كناب الدكاح - الفصل الحادي عشر: في منع المرأة نفسها .عهرها والتأجيل في المهر وما تعلق بهما‎ )٤( 

)٥(‏ "الخانية": كتاب النکاح - باب تي ذكر مسائل المهر ۳۸٠/١‏ (هامش "الفتاوى افندية"). 


قسم الأحوال الشخصية 4ي  .  ._.‏ _ حاشية ابن عابدین 
او ك 3 2 
فلا تخر ح إلا لحق ها أو عليهاء NO N‏ 


: ر ٣‏ ‌ 2 ا ا 1(7( ۴ 
وهي في بيته» وهو ظاهرء و كذا لو امتنعت من النقلة إلى بيته فلها النفقة کما ياتي في بابهاء 
و كدالو سافر ت وشكل عله أن الففة جر لاان ةوقالو كانت مض نة أو اة 
وهو ليس معها لا نفقة ها مع أنها لم تحتبس بعذر» وقد يجاب بأن التقصيرَ جاء من جهته بعندم 
دقع المهر» فكانت محتبسة حكماء كما لو أحرَجَها من مزه فلها النفقة بخلاف المغخصوبة 
والحاحة» فإك ذلك ليس من حهيه» هذا ما ظهرَ لي. ٠‏ 

(۲۲۰۷] (قوله: فلا تخر ج إڂ) جواب شرط مقدر» ا فان قبضته فلا تحرج إل 
وأفاد به تقييدَ كلام ا معن فإك مقتضاه أنها إن قَبضته ليس ها الخروج للحاحَة وزيارة أهلها 
بلا إذني» مع أن ها الخروج وإل م يأذن في المسائل الي ذكرّها الشارح كماهو صريح 
عبارته في "شر حه" على "التق" عن "الأشباه""» وكذافيمالو أرادّت حَج الفرض , 
بمَحرّم» أو کان أبوها ينا مثلا يحتاج إلى حدمتها ولو كان كافرا» أو كانت ها نازلة 
وم يسال ها الرّوج عنها من عالِمء فتخرُج بلا إذنِه في ذلك كله كما بسَطة في نفقات 
ال( حلاف لما ٤‏ "القه تاد )١("*‏ 5 7 ا" چ قا : ا الأحذ ۹ U‏ 


1 ترج بلا إذنه أصاف)» فافهم. 


أحلٍ لمر لا يعد نشوزاء وها النفقة فهنا أولى اه. 
(قوله: مع أنها م تحتبس بخذر إل) النفي مسلط على اليد دون قيدي» والباءُ للسييّة للاحتباس» تأمّل. 


٠ قوله: (رإذا م يطالبها إخ)).‎ ]٠١۸۹۹[ انظر "الدر" عند المقولة‎ )١( 

(۲) "الدر المنتقى": كتاب النكاح - باب المهر - فصل: ولا بجحب شيء مي أولا بلا وطء ٠١۸/١‏ (هامش "جحممع الأنهر"). 
(۳) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب التكاح ص١٣ -۲٠‏ 

.۲٠۸/٤ "الفتح": كتاب الطلاق  باب النفغقة‎ )٤( 

.۲۹۱/۱ "حامع الرموز": کتاب النکاح ۔ باب المهر‎ )٥( 

.أ/١١٦٦ق "ح": کتاب التکاح ۔ باب المھر‎ )٦( 


"04/Y 


الا ب ن ا و د ا 


واتار اوها کل چ م ا اغارے کل سار لک یا قاب وهال 


۱۲۲۰۸7 (قولة: أو لزيارة أبويها) سيأتي“ في باب النفقاتٍ عن الاحتيار" تقييده عا إِذا 
م يقرا على إتيانهاء وني "الفتح": (رأنه الحن))» قال: ((وإن م يكونا كذلك ينبغي أن بوذن 
ها نی زيارتهما قي الحين بعد الحين على قذر متعارفي» أا ي کل جمعة فهو بعيد» فا في كدرو 
الخرو ج فتح باب الفتنة» ا إن کار" شاه والر حل من ذوي افيئات)). 
۱۲۲۰۹7 (قولة: أو لكونها 6 أو غاسلة) أي: تل وی کا ق ا 
'الشتار © فى التفقات عن e‏ زت ل متها لتقدم 8 4 على فرض الكفاية))» 
کذا بحن ووا وقال "ط": ((إنه لا يعارض النقول))» وقال "الرحميٍ": ((ولعله 
e‏ ما إذا تع عليها ذلك) اه. 
قلت: لكي التبادر من كلايهم الإطلاق» ولا مان من أذ يكون ترَوحَة بها مع عليه الها 
رضًا بإاسقاط حن تامُل. ثم ریت في نفقات ال د کر عن 'النو ا ((أنها تحرج ياذن 


(قولة: وسیذکر "الشارح" في التفقات عن ال ل ل إ لا منافاةً؛ فإنه لا ا 
حراز خروجها عدم منم لوج ها فهدا البخث لا يعارض النقرل كماق خرو جهاللحمام فإنة 
جائ وله منعها. وي "السندي": ((و ما يقي بث "اموي" ما تقدم: أن للرٌوج أن يمنعَها من 
اروج ليلاء ومن الكسلْب حتى في بيتها)). والحاصل أ الرّوج إن م يكن مانعاً من العمل جاز أن 
تخر ج بلا إذنه في وق تأمنْ احتياحةُ إليهاء وإِن مَنعَها فلا حرو ج إلا إذا تعيت. 


(۱) في "ب" و"ط": ((ولکونها)). 

(۲) انظر "الدر" عند المقولة ]١١١١١[‏ قرله: ((على ما احتاره ني الاحتيار')). 

)۳( "الفتح": کتاب الطلاق _ باب النفقة .۲١۰۸/٤‏ 

)٤(‏ "الخانية": كتاب النكاح - باب النفقة ‏ فصل لي حقوق الزوحية ٤> ٤۳/١‏ (هامش "الفتاو ى المندية"). 
i Ir 3‏ ا E‏ ی و # 

(ه) انظر "الدر" عند المقولة ]١١٠٠٠١[‏ قرله: (( و كل عمل ولو تبرعا لأحني)). 

. ٠١۹-۱۰۸/۲ "غمز عيون البصائر": الفن الثاني - کتاب النکاح‎ )٦( 

)¥( ا کتاب النكاح پاب اهر EY‏ بتصر ق, 

(۸)"البحر": کتاب النكاح ۔ باب النفقة ٤/۲٠٠۲ء‏ ناقلا عن "النوازل" بواسطة "الخلاصة". 


قسم الأحوال الشخصية .س ع _ _ ._ حاشية ابن عابدين 


اُذِنَ 


لا فيما عدا ذلك وان دل كانا عاصيين» والعتمڈ جواڙ الحمام بلا تين 
"اشا وسیجیءُ ف النفقة. 

(ویسافرٌ بها بعد أداء کله) مۇحلا ومعجلا (إذا کان مأمونا عليهاء وإلا) 1 کله 
أو لم یکن مأمونا (لا) يسافِر بهاء وبه یفتی ماني 'شروح اجحمع › واحتاره في 
'ملتقی ا وامحمع الفتاو ى" 4 واعتمده AOSD ASSES EN‏ 


وبدونی))» ثم ۾ تقل عن ع "الخانية ٠‏ تقييده قييَة بدن [۳/ق ۱٠‏ الروج. 

1۲۲۹۰7[ (قولةُ: لا فيما عدا لك عبارة رة "الف ": ((وما عدا ذلك من زيارة الأحانب 
وعيادتهم والوليمة لا يان هماء ولا تحرج إل)). 

٠٠١(‏ (قولة: والمعتمد إل) عبارتةُ فيما سيجي ٤‏ ف النفقة: ((وله منعُها من ا حسام إلا 
فسا وذ جار بلا رين وکشفو عورةٍ حا قال 'الباقاني“ ": وعليه فلا حلاف ف منعه؛ 
للعلم بكشفٍ ۽ بعضيهنء وکذا ف ال را ل "الکمال"*) اه. 

وليس عدم اتر ين خا ا ا قله "الكمال" : ((وحيث أبحنا هما الخروج 
فبشرط عدم الرينة في الكل وتغيير اليعة إلى ما لا يكون داعية إلى نظر الرحال واستمالتهم)). 
ا مطلبة في افر بالأوجة ل 

(قول: مولا ومُعحلا) تفسیرٌ لقوله: (ركلو))» والنصبُ بتقدير: يعيْ» قال 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الاني: الفوائد - كتاب النكاح صه ۲١‏ بتصرف. 

(۲) "ملتقى الأجحر": کتاب النکاح _ باب المهر .۲١٠/۱‏ 

(۳) "البحر": كتاب النكاح - باب النفقة .۲٠۲/٤‏ 

)٤(‏ 'الخانية": كباب النكاح- باب في ذكر مسائل اهر - فصل ني حبس المرآة نفسها بالمهر ۳۸٠/١‏ (هامش "الفتاوى الفندية"). 
(ه) "الفتح": كتاب الطلاق - باب النفقة .۲٠۸/ ٤‏ 

)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة ]١١١۲۹[‏ قوله: ((ومن الحمام إخ)). 

(۷) "الشرنبلالية": كتاب النكاح - باب النفقة ١٠۷-١٠١/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(۸) "الفعح": كتاب الطلاق - باب النفقة .۲۰۸/٤‏ 

./۱٣ ٥ق فی "د" زیادة: ((بل يعم کل حروج "منح"))‎ )٩( 

. ۲٠۸/٤ "الفتح": كتاب الطلاق _ باب النفقة‎ )٠١( 


الجزءالثامن .د لي باب‌الهر 


i 2 ۰ 1 1 ° (ê 1 ّ LL 
وبه أفتى شيخنا "الرملي »> لکن ق النهر": ((والذي عليه العمل في ديارنا أنه‎ 
N لا يسافر بها حبرا عليها))»‎ 


في "البحر"“ عن "شرح البحمع": ((وأفتى بعضهم ا و واد 2اا 
ساف بهاء وإلاً لاء لان التأجيل إغا يت محكم العُرضيء فلعلا إا رَضيَت بالمأجيل لأحل 
إمساكيها ني بلليهاء أا إذا أحرَجَها إل دار الربة فلا إل)). ۰ 
۲١‏ (قولة: لكن في "النه ر" إل ومثلة في "البحر"» حيث ذكَر أولاً: (رآنه إذا 
أوفاها لعجل فالفتوى على أنه يُسافرٌ بها كما في "حامع الفصولين" وقي "الا "© 
و ت اهر الرّواية)» ثم ذكر"“ عن الفقيهين "أبي القاسم 2 وي 
اليث": ((أنه ليس له السَفرٌ مطلقاً بلا رضاها لفساد الرمان؛ لأنها لا تأمنٌ على نفسيها تي 
د صرح فى "المحتار": بان عليه الفتوى» وف "الحيط ": أنه 
الحتارً» وفي "الولوالحية" ': أن جواب ظاهر الرّواية كان في زمانهم أمًا في زماننا فلا))» 
وقال : ((فجَعلةُ من باب احتلاف الحكم باحتلاف العصر والرّمان كما قالوا في مسألة 
الاستفجار على الطاعات)» E‏ ما ف المتن عن "شرح ايجمع" ا E‏ 


(۱) "الفتاوی الخیرية": کتاب النکاح ۔ باب المهر ۲۹/۱. 

(۲) "البحر": کتاب النكاح - باب المهر ۱۹۲/۳ . 

(۳) 'النھر": کتاب النکاح ۔ باب المھر ق٦۱۸/ب۔‏ 

.٠۹۲/۳ "البحر": کتاب النکاح - باب المهر‎ )٤( 

(ه) "جامع الفصولين": الفصل العشرون: في دعوى التكاح والهر والنفقة ودعوی الحهاز وما يتغلق به .۲٠۱٤/۱‏ 

)١(‏ "الخانية": كتاب النكاح - باب في ذكر مسائل الهر - فصل في حبس المرأة نفسها بالمهر ۳۸٠/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(۷) "الولوالحية": كتاب النكاح - الفصل الثاني: الت وكيل في النكاح والرسالة والكتابة والكفاءة والهر والنفقة ق ٠١‏ /أ. 
(۸) "البحر": کتاب النکاح ۔ باب الھر ۱۹۲/۳. 

(۹) "الاحتیار": کتاب النکاح ۔ فصل: وإن تزوجها على خر أو خنریر... .٠١۹/۳‏ 

)٠١(‏ "الولوالحية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني: الت وكيل في الىكاح والرسالة والكتابة والكفاءة والمهر والنفقة ق ٠١‏ /أ. 
(۱۱) أي صاحب البحر ۱۹۲/۳. 

.۱۹۲/۳ "البحر": کتاب النکاح ۔ باب المهر‎ )١۲( 

(۱۳) "البحر": کتاب النکاح ۔ باب المھر ۱۹۲/۳ 


قسم الأحوال الشخصية .س ري .- حاشية ابن عابدین 
ع ا د و OM li‏ ۳ 
وجحزم به البزازي و عیره» وی المحتار : ((و عليه الفتوى))»› aD oe e ra‏ 


((فقد احتف الإفتاء والأحسن الإفتاءٌ بقول الفقيهيْن من غير تفصيل» واختأرهُ كثيرٌ من مشايخنا 
كما ف "الكانق""» وعليه عمل القضاة في زماننا كما قي "أنفع الوسائل")) اه. 

ولال ف ا ل ع ا 9 ا کر ا 
على احقلاف الرّمان كما أفاده كلام "الولوالحيّة" وقول "البحر": ((فجعلة إڂ))» فان 
الاستتجارً على الطّاعاتِ كالتعليم ونحوه م يقل بجوازه "الإمام" ولا "صاحباه"» وأفتى به المشايخ 
للضّرورة الي لو كانت في زمان "الإمام" لقال به» فيكو ذلك مذهبَةُ حكما كما أوضَحْت 
٣ق‏ ١١/ب]‏ ذلك في شرح أرجُوزتي المنظومة في "رسم الف" فافهم. 

Y4]‏ (قولة: وحرَمٌ به الا کذا ف ا مع أن الذي 8 عليه کلام 
'البزرازي" تفويض الأمر إلى المفي› انه قال: ((وبعد إيفاء المهر إذا أراد أن يخر جَها إل بلاد 
الغربة يمع من ذلك؛ لان الغريب يُؤذى ويتضرَرٌ لفساد الرمان: (رشعر) [حفيف] 

ا ا کل يوم هين من يراه 


كذا احتار "الفقية"» وبه يفتى» وقال "القاضي": قول الله تعالى: ل أسكوهنينَْحيَثُ 
سگ [الطلاق- ]٦‏ اول من قول "الفقيه"» قیل: قول تعاى: رشُن 4 [الطلاق ١‏ ] 
في آحرءِ دليلٌ قول "الفقيه"؛ لأنا قد عَلمنا من عادة زماننا مضارَةَ قطعية في الاغتزاب بهاء واحتار 
في "الفصول" قول "القاضي" فيفتي ما يقم عنده من للأضارّة وعديها؛ لأ الفي إغا يفي بحسب 
ما يقع عنده من اللصلحة)) آه. ) 


.٠٠۹/۳ انظر "الاحتیار": کتاب النکاح فصل: وإن تزوجها على مر او خنزیر‎ )١( 

(۲) "کان اللسفي": كتاب النکاح ۔ باب اهر ق١٠١أ/ب.‏ 

(۳) 'البحر": کتاب النكاح - باب المهر ۱۹۲/۳ 

.۲٠۰۱۳/۱ "جحموح رسائل ابن عابدين": الرسالة الأولى: رسم المفيَ - مسألة الاستجار على تعليم القرآن‎ )٤( 
.)" (هامش "الفتاوى اهندية‎ ٠١٤/٤ البزازية": كاب النكاح - الفصل الثاني عشر: في المهر‎ )٥( 

)٦(‏ "النھر": کتاب النکاح - باب المهر ق٦۱۸‏ /ب. 


1/۲ 


الح الان ب س ا ل ي باب الي 
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فقوله: ((فيفتي إ)) صريح في أنه م يجزم بقول الفقيه" ولا بقول "القاضي" وإغا حرم 
بتفويض ذلك إلى المغي المسوؤول عن الحادثةء وأنه لا ينبغي طردٌ الإفتاء بواحاٍ من القولين على 
الإطلاق» فقد يكوك الو ج غير مأمون عليها يريد نقلها من بين أهلها ليوْذِيها أو يأحذ مالهاء بل 


نقلَ بعضهم أن رَجُلا سافرَ بزوجيه» وادعى أنها أمتةُ وباعَهاء فمن عَلمّ منه المفي شيعا ِن ذلك 
لا يِل له أن َة باهر الرواية؛ لأنا نعلَمُ يقينا أن "الإمام" م يقل بالمحواز في مغل هذه 


ال رر وقد ع وروم غبت رة عة ف بلي ولا فا الاي رة ان بها 
إل بلدِِ أو غيرها وهو مأمونٌ عليهاء بل قد بريد نها إل بلإها» فكيف جوز العدول عن ظاهر 
هة ا م يود الضّررٌ الذي غلل به" القائل بمخلافي؟! بل جحد 
الضرر للزوج دونهاء فنعلَم يقينا أيضا أن من أفتى بخلاف ظاهر الرواية لا يقول بالجواز في مشل 
هذه الصورةء آلا ترى أن من ذهب بزو يه للحج فأقام"“ بها في مكة مدت ثه حَج وامتنعت 
من السفر معه إلى بلدو هل يقول أحد .عنعه عن السّفر بها وبتركيها وحدها تفعلٌ ما أرادت؟ فعيّنَ 
اا ای ر ا اص واا ن رع ای ر ای ا 


(قوله: فتعينَ تفويض الأمر إلى المفيّ إخ) وقال في "أنفع الوسائل": (ر(والذي ينبغي أن ينظرَ إلى 
وطن المرأة الذي فيه عَشيرتها وقومّها؛ فإ كان تزوجَّها فيه بين قويها ثم طلب بعد ذلك أن ينقلها إلى 
بلدٍ آحرَ لا يجاب إلى ذلك» وإنْ كان في صر ليس ها فيه عشيرة وقد تزوحها فيه وأصلها من صر 
آحرَ فينبغي ان لا يحكم هما بالمنع» وأيضا ينبغي للحاكم أن يستكشف عن حقيقة الحال» وينظرَ في طلبه 

ر رر لر ق £ 2 o‏ £ ھِ 

السَمْرَ بأهله؛ فإن كان طبه مضارة لأحل أن تبرئة من المهر» أو تك الكسوة» أو لأمر حرى بينهما من 
حصومة أو جوها اڈ یجیبه)) آه. وأقره 'الطوري'“ وق اجا السّائل". 
)١(‏ ((به)) ساقطة من "الأصل'. 
(۲) تي "م : ((فقام)). 


لامرلاو د ا ب خا ابن غادین 


وني "الفصول": ((ريفتي .عا يقع عنده من المصلحت). 

(ويتقلها فيما دون مدت) آي ي: السفر (من المصر إلى القرية وبالعکس) ومن 
قرية إلى قرية؛ لأنه ليس بغربة وده في "التاتارحانية" بقرية بمكنة الرحوع قبل 
اليل إلى وطنهء وأطلقه في "الكافي" قائلا: ((وعليه الفتوی)) E‏ 


ال ا بعيدة عر SS‏ ومن اراد 
لاطلاع علی ر۳/ق ۱۱۹ آُزید OE Ik‏ نشر الْعَرّف في بناء بعض 
الأحكام على العف" الي شرحت بھا بیتا من ارف في "رسم المفي › وهو قولي: [رحز] 
والعرّفُ في الشّرع له اعتبار EE CE‏ 

۲٠٠٠(‏ (قولة: وني "الفصول" إل قد علمت" أ هذا احتيار صاحب "البرًازية"» وان 
ما ن "الفصول" غر 

(YTIY‏ (قولة: وقد الضّمير يعود ال لتقل المفهوم من قوله لما وكذا 
الضَميرٌ ي قوله: («وأطلَقةً))» وقولة: ((يمكنة الرحوع) الأول: بُمكنهاء وفي "الشرنبلالة"*: 
((وينبغي العمل بالقول بعدم نقلِها من المصر إلى القرية قي زمائنا؛ لما هو ظاهر من فساد 
الرًمانء والقول بنقلها إلى القرية ضعيف؛ لقول "الاحتيار": وقيل: يُسافرٌ بوا إلى قرى المصر 
القريبة؛ لأنها ليست بغربةٍ اه. وليس اراد السَفرَ الشرعي بل النقل؛ لقوله: لأنها ليست 
غربق)) اه ما في "الشرنبلالة". 


١١١/۳ "التاترحانية": كتاب الفكاح: الفضل السايع عكر افق لهرت توغ مته ن ارا الى منعت نفسها لمهرها‎ )١( 
بتصرف» نقلا عن "اللحجة".‎ 

(۲) انظر رسالته المذكورة ضمن "جحموع رسائل ابن عابدین": ٠٠٠/۲‏ 

(۳) في المقولة السابقة. 

(4) "الشرنبلالية": كتاب النكاح ۔ باب المهر ۳١۷/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(ه) 'الاحتیار": کتاب النكاح - فصل: وإن تزوجها على همر أو خنریر... ۱۰۹/۳. 


قلىت: وفيه أنه بعد تصريح "الكافي": ((بانٌ الفتوى على جحواز النقل)) وقول 
اال رنه الصوات کت یکر شاا شش لر قتصَرٌ على التر حيح بفساد الرّمان 
لكان أولى» لكنْ ينبغي العمل ما مر عن "البزازية" من تفويض الأمر إلى المفيّ» حتى لو رأى 
رحلا يريد نها للإضرار بها والإيذاء لا يفتيه» ولا سيّما إذا كانت من أشراف الناس ولم تكن 
قر کا لأمثالهاء فان المسكن يعبر بر اهما كالنفقة كما سيأتي ا 

مطلب: مسائل الاختلاف في المهر 

(۲۲۱۷ (قوله: وإن اخحتلفا قي المه) قال قي "الفح" : (رالاحتلاف في المهر | ماقي قد 
أو قي أصله» وكل منهما إا في حال الحياة أو بعد موتهما أو موت أحدهما وکا ها 
بعد الدخول أو قبلةً)). 

ES‏ (قولة: ففي أصله) بأن ادعی افا ا وان الا خر 


ع 


11۹3[ (قوله: حلف) ائ بعد عجز المدعي عن البرهان» وم يتعرض الشارحرن 
ا“ ية ااه رھ کا ق ا 


)١(‏ في "د" زيادة : ((أي: لو احتلفا في أصل المسمى؛ بأن اذعاه أحدهما وتفاه الآحر؛ فإنه يجب مهر المغل اتفاقا. 
مدني)). ق ١٣٣۱/أ.‏ 

(۲) "كاف النسفي": كتاب النكاخ ‏ باب المهر ق١‏ ١٠١/ب.‏ 

(۳) "القنية": كتاب النكاح ۔ باب فيما يجوز للزوج والزوجحة أن يفعل ق٠٣‏ /ب. 

)٤(‏ المعقرلة [١۲۲١ ١[‏ قوله: ((وجزم به البزازي)). 

(ه) المغولة ]١١١١١[‏ قوله: ((لكن نظر فيه "الشرنبلالي" إخ)). 

.۲٣۰/۳ "القتح': کتاب النکاح ۔ باب المھر‎ )٦( 

(۷) "البحر": کتاب النكاح ۔ باب المهر .۱۹۷-۱۹٩/۳‏ 


قسم الأحوال الشخصية د وع  _‏ حاشية ابن عابدين 
(يحب مهر المغل) وف المهر يحلف (إجماعاء O‏ 


۲٠‏ (قولة: حب مهرٌ الثل) قال في "البحر"”: ((ظاهرة أنه بجحب بالغا ما بلغ» وليس 
كذلك» بل لا يراد على ما اذَعَته الرأة لو هي الْدعية للتسمية ولا قصل عا اذعاه الرّوج 
ا لدعي ها كما أشار إليه في "البدائع")) اه 

قلت: هذا يَظهرٌ لو“ سَمّى المدّعي شيعاء وإلا فلاء تأمل. 

ثم هذا ميد ما إذا كان الاحتلاف قبل الطاى ا و د ادعو ل أو الخلوة 
e‏ 2 0 د ر 2 Hf‏ 1 ي 
أمًا لو طلقها قبل الحول والخلوة فالواحب التعة كما في "البحر"" ولم يتعرّض له هنا لانفهامِه 

4 ب ES‏ ۴ ا ر 
[۳/ق۱۱۹/ب] من قوله لا ((وق الطلاق قبل الوطء حکم متعة المخل)). 

.۲٠٠(‏ (قوله: وف المهر يحلف إجماعا) إشارة إلى الرد على "صدر الشريعة"» حيث قال: 
((ينبغي ان له لف المنكرٌ عند اا حنيفة"؟ لأنه لا لیت عنده ي النكاح» فیجحب مهر 
المغل))» قال في "البحر"“: (روفيه نظرٌ؛ لأن التحليف هنا على الال لا على أصل النكاح» فيتعين 
aS IN SS NEON‏ 
ونسبه إلى الوهم. 

۲۲٠٠١‏ (قوله: إجماعا) قيد لقولو: ((جب))» ولقوله: ((يحلف)). 


(1) "الیحر": کتاب النکاح ۔ باب المهر .۱۹٦۹/۳‏ 


(۲) من ((المدعية)) إلى (رلو هو)) ساقط من آ . 

(۳) "البدائع": كتاب النكاح - فصل وأما حكم احتلاف الزوجين في اهر .٠٠٠/۲‏ 
)٤(‏ في م: ((ولو)). 

)٥(‏ في م : ((وبعد)). 

.۱۹٦/۳ "البحر": کتاب النکاح  باب المهر‎ )٦( 

(۷) "در" ص۹۸4٤-.‏ 

(۸) "البحر": کتاب النکاح ۔ باب للمهر ۱۹۷-۱۹۹/۳. 

)٩(‏ في "": (رلا حلف))» وهو خحطاً. 


9 لدرر": کتاب التکاح ۔ باب المهر .۳٤۷/۱‏ 


الوا س ي ب و ا ي اتان 


YY]‏ (قولةُ: وإن احتلفا ٤‏ قذره) أي: ا کان او مکیلا أو e‏ وهو دي 
موصوف في الذَمّة أو عَيْنْ ويد بالقذر لأنه لو كان في جنسيه كالعبد والجارية أو صفيَهِ من 
ابودة والرداعت أو نوعه كالتر والرومي فت کان المسمی ينا فالقول لارو چ وإذ كان ديا 
فهو كالاختلاف في الأصل» ومام في "البحر ٠"‏ 


(قولة: وتمامه في "البحر") قال فيه: ((يّدَ بالقدذر أنه لو احتلفا في جنس اللهرء أو و 
لال إا ان بكرن المسمی دیا او عا فا کان فا قاذ ق ال كاذ قال ذا روه عك 
عب فقالت: علی جاریة. او علی کر شعیں فقالّت: على کر جنطة. ع 
آلف درهې وقالت: على مائة دینار. a NAGE‏ 
اوق الصفة من الجحودة والرَدَاءةٍ فإك الاحعلاف فيه كالاحتلاف فى العَينين إلا الدراهم والدنانيرٌ فن 
الاحتلاف فيها كالاحتلاف في الألف والألقين؛ لأ كل واحاٍ من الحسيّن والنوعَيْن والوصوفيّن لا ملك 
Eel E e A‏ 
کجنس واحل وإ کان ا ناء بان قال: تزو حت على هذا العبد» وقالت: على هذه ا 
الاحتلاف في الألف والألقين الأ ني فصل واحدٍ وهو: ما إذا كان مهْرٌ متها مل قيمة الحارية أو أكثرّ فلها 
قيمة الحارية لا عينها؛ لان تَمْليك الحارية لا يكوك إلا بالتراضي» و لم يتفقا على تمليكها فلم يود الرضا من 
صاحب الجحارية بتمليكها فتعذرَ التسليم فيقضى بقيمتهاء بخلاف ما إذا اختلفا في الدراهم والدنانير فانە اتر 
الاحتلاف ف الألْف والألفين على معنى أن مر مثلها إن كان يشل مائة دينار أو أكثْرَ فلها المائة دينا كذا في 
"البدائع". وذكر في "حيط" في الاحتلاف في اجنس أو انوع أو الصفة: (رإنٌ كان اش افا 
ازو ج» وإ کان ديا فهو كالاختلاف في الأصل)) اه. يعي: يحب مهر انل ولا يخفی مافيه من 
الحالفة؛ لما في "البدائع": ((ونص "حيط البرهاني": لوی ا ا او ا ا 
فالكلام فيه كالكلام في الألف والألقون إلا في فصل واحا: أته إذا كان قيمة الحارية مل مهّرها أو أك فلها 


قيمة الجارية» وعلى هذا إذا قال: تزوحتك على عبدي هذا الأسود وقيمتة الف وقالت: على هذا الأبيض 


(۱) انظر "البحر": کتاب النکاح _ باب المهر .۱۹٥-۱۹٤/۳‏ 


قسم الأحوال الشخصية س هي __ . _ حاشية ابن عابدين 
ا اا ا واش س ر ھا A E‏ 

حال قيام النكاح فالقول لمن شه له مهر امل) بيمينه (وأي أقامٌ بينة قبلت) سواء (شهد 

مه الثل له أو هاء أو لا ولاء وإ أقاما البينة فبينتها) مقَدّمة (إن سهد مهر المثل لهه e‏ 


[TTT f]‏ (قوله: حال قيام التكاح) أف قبل الدحول أو بده و کا بعد الطلاق 
والدحول» "رحمي". أمّا بعد الطلاق قبل الدحول فيأتي”'. 
٠۲۲٠٠[‏ (قوله: فالقول لمن شَهِدَ له مه الثل) أي: فيكون القول هما إن كان مهرٌ مثلها 


کما الت أو أكثرَ وله إن كان كما قال أو أقلً» وإ كان بينهما -أي: أكثرَ ما قال وأقلّ ما 
قار _ و ية اا وزم ن الشلء گا ق "للقي " E.‏ وهذا غل تخریچ ا 


و ا الما ني طعام بعينه فقال: علي آنه کر وقالت: علبي أنه كران فهو مْلٌْ الاحتلاف في 
الألف والألقينء والأصل أنهما فقا على تسمية شيء بعينه واختلقًا في قداره فن كان لا يضره التبعيض 
کم مهر الثل» وإن يضر كالوب العن» إذا احتلقَا في اشتراط أنه عشرة أذرُع أو تسعة فالقوْل للروج» 
ولا تحاف وكما إذا تروجها على إبريق فة بعينه ثم احتلمًا في وزنه» وكما إذا احتلا في الصفة في مسمى 
نه یدای فال عل اوقا عل ا ار ااا ق اش ا و 
اهر دين واحتلفا في صفته أو حنسه أو توعه فإنه يُحكَمْ عير الئل» ويتحالفان؛ لأ الذَيِنَ إنما عرف 
بالصفة» والأرصاف محتلفة فكان الاحتلاف في الوصف اختلافا ف أصل التسمية» وإِن اتلما فيما لا يره 
في القدار والصفة ففي القدار يَحكمُ مقر انل وني الصفة الول للرّوج اعتبارا لحالة الاجتماع بحالة 
اقرف اعات رع ان اط اف ف اخاياق جس الور اين ار وة اروب ا 
غر امل مع التحالف» وعللة: بأ اين إنما يعرف بالصفة إل وم يجعل أن حُكمٌ ذلك 
کالاحتلاف قي صل التسمية التقدم في "المع" بل له احتلافا ق التسمية گنی : ن کلا اآعی ا شيءِ 
غير ما اذعاه الح بسبب اخحتلاف اجنس أو انوع ال ران الف يكون القَوْل فيه للروج: فيما إذا 
تز حها على شيء بعينه واحتَمًا في صفيه أو وزنه على الوجه الذي ذكرّه فلا مُحاّفة بين ما قي "البدائع' 
و"اليط"» كما قال قي "البحر"» وتبعةُ في "النهر". 


)1( در ص۸ اس 
(۲) "ملتقى الأجر": کتاب النکاح ‏ باب المهر 0/۱ 


الواا ‏ ب ي وا س ي ال 


unrruanDBDDDPREAL#HGGLGOCODERDERNNDEGNaAnnHN AEGON GNRETRDDDDNNDGADEGPGECOVHHCCGEDASOSORHEOnaad 


E E O E AR E EE 

المذكور في "احامع الصغير""» وعلى تخريج "الكرحي" يتحالّفان في الصور اثلاث ثم يحكم 
مهرٌ الثل» وصحَةُ في "البسوط ”" و "حيط" وبه جرم في "الكنز" في باب التحالف» قال في 
"البحر": (رو م أ من رح الأوَل))» وتعقبة في "التهر"”: (ربأد تقديم "الريلعي" وغبرو له 
َع E‏ يۇ ذل بتر جحیحه» وصححه ق "النهاية" » وقال "قاضی حان" : انه الأول 0 


ا ART‏ بتحليف الروج» 9 يقر ع بينهما)) اه. 
قلت: بقي ما إذا م يُعلَمْ مهرٌ امثل كيف يفعَل؟ والظاهرٌ أنه يكوك القول لاروج؛ لأنه سك 


(قولة: قي ما إذا م بعلم مر الل إڂ) في "فتاوی قاضیخان" من فصل: فيما يعلق بالنكاح سن اله 
والولد من كتاب الدعوى: (رامرأة اعت مهرّها على وارث رَوْجحها کر من مهر مثلهاء إن كان الوارث مرا 
بانکاح يقل له القاضي: أکان مرها كذا بذك مهرا أكثر من مور بثلهاء فن قال الوارث: E‏ 
القاضي: اکا ا ون الأول لكنه أكثرٌ من مير الل إن قال: لاء يقول له القاضي: اكان كذا إلى 
أن يأتي القاضي على يقدار مر ال عد ذلك إذا قال الوارث: لاء رمه القاضي مقدارً مهر الثل» ويحلفة 
على الريادةء ونظيره: إذا أق رجحل لرجل .مال غير مدر من الدراهم فين القاضي يفعلٌ هكذا إل أن يأتي القاضي 


١۸٠-۱۷۹ "الحامع الصغیر": کتاب النکاح ۔ باب الھور‎ )١( 

(۲) "المبسوط": كتاب النكاح - باب الهور .٠٦/١‏ 

(۳) انظر "شرح العييٰ على الكتز": كتاب الدعوى .٠٤١١/۲‏ 

.۱۹۳/۳ "البحر": کتاب النکاح - باب المهر‎ )٤( 

()'النهر ": كتاب النكاح - باب المهر ق۸۷١/‏ بتصرف» ومسألة القر ع بينهما أي: بين الزوجين في التحالف - نقلها في 
"النهر" عن "غاية البيان". 

© "تین القای : کاب النكاح ‏ باب المهر .٠١١۷/۲‏ 

(۷) "المدایة": کتاب النکاح ۔ باب المهر ۲٠۳-۲۱۲/۱‏ 

(۸) انظر "شرح المحامع الصغیر": کتاب النکاح ۔ باب الھور ۱/ق ٤۹/إب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية س وي  _.‏ . __ حاشية ابن عابدين 


اراد کا قد فاا ل جا ن اوا ار 
KAAS‏ (قولة: وبنت ا ا( هذا ما قاله بعض المشايخ» وحزم به ي "للت "© 
وکذا "ال ریلم" هنا و وقال بعضهم: تدم بينتها أيضا؛ لأنها أظهرَّت شيعا 
| یکن ظاھرا بتصاڈقھما“ کما ف "الہ ". 
[1Y۷]‏ (قولة: لإبات حلاف الظاهي) ای الا مع من شهد ۳ق ۱۱۷ له مه 


j الممل»‎ 


۲۲۲ (قوله: ون کان إڅ) هذا بيان لثالث الأقسام ى قوله: ((فالقول لمن شَهدَ له 


. وو و و ب مھ ك : 
على درهم فبعد ذلك يلزمه درهماء ويحَلفه على الزيادة بدعوى الدعي» هذا إذا كان القاضي يعرف دار مهر 
مثلهاء فان كان لا يعرف مقدار مهر مها يام مناه بالسوال عن يلم أو يكلفها إقامة البة على ما تعى) 
آھ. ومن هذه العبارة يعلم حكم ما إذا م بعلم مر امشل» تأمل. وق الفصل الحادئ خر هن الول اة" 
((رحل ادعى مهر امه في ت ركة أبيه» إن أقام البينة يبت ما اأعى» وإ عحَرَّ عن إقامة اة يقضى القاضى عور 
امثل» وهذا قولهماء أمّا على قول "أبى حنيفة": يسلقط اله إذا ماتاء وهي مسألة "الأصل")) اه.. 


)١(‏ المقرلة ]١۱۲۱٠۹[‏ قوله: (رفإن لم يوحَد)). 

(۲) "ملتقی الأبحر": کتاب النکاح ۔ باب المهر .۲١۱/۱‏ 

(۳) "بین الحقائق": کاب النكاح - باب المهر ٠١۷/۲‏ . 

.۳٠۱/٤۲ "تبيين الحقائق": كتاب الدعوى - باب التسحالف‎ )٤( 

(ه) في "د" زيادة: ((وبقي ما إذا كان بينها. قال في "البحر" الصحيح أنهما يتهاتران [تهاترا: ادعى كل على صاحبه 
باطلا. "القاموس": مادة ((هر))] لاستوائهما ي الدعوى والإثبات. ثم يجب مهر المثل كله. فيتخير فيه الزوج بين 
دفع الدراهم والدنانير بخلاف التحالف» وتامه فيه. والمصنف ترك هذه الصورة تبعا ل"الدرر" و"الوقاية"» كما تبه 
عليه نو ح أفندي)). ق١٣۱/ا.‏ ۰ 

.1۹٤/۳ 'البحر": کتاب النکاح _ باب المهر‎ )٦( 

(۷) "ط": كتاب النكاح - باب المهر .1٥/۲‏ 


11/Y 


الوااة ا ب و س د ےے تا 


اا فان حلفا أو برهنا قضی به» SEAT a Rae ESAs‏ 
مه المثل))» وقوله: (روإن أقاما الي إل))» فإنه إذا لم يقيما البينة أو أقاماها قد يَشهد مهرٌ امفل 


له أو ضما او یکو بينهماء فقدم بيان القسمين الأولين فى المسألتين» وهذا ان اكا ET‏ 
(رفإث حلَفا)) راجح إلى المسألة الأولى» وقولة: (رأو بَرَْنا)) راحم إلى الثانية» لك كان عليه 
حذف قوله: ((تحالفا)؛ لأنه إذا برهنا و 

(۲۲۹ (قولة: الف فان نکل الروج ا واه کا ف لك 
ضر ا وان نک ارا O E E‏ 
و ق إذا نكل يُقضّى بألفين على ما عرف أن اهما نكل لَرَمَهُ 
دعوی الاحر)) آه. 

الملسألة فيما إذا اعت الألفين» وادعى هو الألف» وكان مهرٌ مغل ألا وخمسمائة. 

۱۲۳۰ (قولة: قضي به) أي: عهر المثلء لكن إذا برهن يخير الرّوجّ ني مهر الل بين دفع 
الدراهم والدنانير بخلاف التحالف؛ أن ية كل واحاٍ منهما تنفي تسمية الآحرء فخلا العقَدٌ 
غا ا و فلك احا ن ووب قذر 8 به الروج بمحکم 
لاماق ولژاند عکم مهر امل مر قائ نیہ 


(قوله: لک کان عليه حذف قوله: تاا إل فيه أن قولة: ((تحالفا)) راح ل المسالة الأول 
فقط؛ إذ اراد به أن يطلب القاضي من كل منهما الَف على تفي دَعْوى صاحبه» وذْكَرّه رتب عليه 
قوله: ((فإن حَلفا))؛ إذ لا اتی E‏ إلا بعد التحالف بهذا المعنى» ا ((أو برْهنا)) معطوف 
على ((حَلَفا)) لا بيد كونه بعد التحالفٍ حتى لا يكون كل من التعاطفيْن تفصيلاً لقوله: (ًحالّفا)) 
فال ا ا ها ل تجا ا 


)0 "العناية": کتاب النكاح ات الهر / ۲٥‏ (هامش 'فتح القدير"). 
(۲) "البحر": کتاب النکاح ۔ باب الهر ٠۹٤/۳‏ معزيا إلى "الكرماني". 


قسم الأحوال الشخصية .س ري .م حاشية ابن عابدين 
2 ا ۴ لر d ‌َ ٤‏ ر ت و و 
وإ برهن أحدهما قبل برهانة) لأنه نور دعواه روفي الطلاق قبل الوطء حكم متعة الغل) 


(۲۲۳ (قولة: وإ برهن أحدهما إل أي: فيما إذا كان مه المشل بينهماء ويغن عن 
هذا قول قبله: ((وأًي أَقام بينة قلت شَهد له مهرٌ مغل أو لا))» فإ قولة: ((أوْ لا)) صادق عا 
إذا شهد ها أو كان بينهما. 

E A E NOE DO 
ھا ا‎ 

٠۴‏ (قولة: وني الطلاق) مقابل قوله: (رحال قيام النكاح)). 

4 (قولة: قبل الوطء) أي: أو الخلوةب "نهر . 

11۳° (قولة: ب مثعة المثل) کن اقول شا إن كانت عة المثل كنصف ما قالت 
او اکر کات اله کت ما قال أو اقل E UE‏ 
I oo‏ بذ EL‏ 
مهرا أو متعةَ هاء كذا في "اللتقى" و"شرحه"» وذكَر في "البحر"“ أن في رواية "الأ" 
و"الحامع الصغير": «رأن القول ازوج a‏ و((أنه صح 
ف 'البدائع' a‏ ا الطخا" »> وره فی 'الفت" v7‏ ا بان اة ا فیما 
إذا م تكن تسميةء وهنا اتفقا على التسميةء فقلنا ببقاء ما اتفقا عليه رقو اضف اا ته 
و 


.٠٥/۲ "ط": كتاب النكاح - باب المهر‎ )١( 

(۲) "النھر": كتاب النکاح ۔ باب المهر ق۱۸۷/أ. 

(۳) "الدر المنتقى": كتاب النكاح - باب المهر - فصل في النكاح الفاسد ۳٠١/۱‏ (هامش "جحمع الأنهر"). 
)٤(‏ "البحر": کتاب النکاح ۔ باب اهر ۱۹۱/۳. 

.١۸١ص "الجاع الصغیر": کتاب النکاح ۔ باب المهور‎ )٥( 

() "البدائع": کتاب النکاح ۔ فصل: وما حکم اخحتلاف الزوجین فی المهر ۳۰۸/۲ 

(۷) "الفتح": کتاب النکاح ۔ باب اهر .۲٣۲/۲‏ 

(۸) عبارة 'الفتح": ((...على نفي دعواها الزائد)). 


ااا د ب ص 0 س ي باادالقر 


ENE‏ وإ عينا كمسألة العبار والحارية فلها التعة بلا تحكيم» إلا ان 


يرضَّى الرّوج بنصف الحارية (وأي أقام بينة قبلت» ان فاا ا 
(إن شهدت له) المتعة (وبینته إن شهدت هاء وإن کانت) المتعة (بینهما a eS‏ 


والحاصل ترجيح قول "أبي يوسف"» لك نقضَة في "الفح" بعد ذلك وتامُةُ فيما 
عاتشا علقناه على ا 

[1Y]‏ (قولة: ep‏ دينا) هو ما ي يمت في الس غير معن بل بالوصف كالنقود 
واللكيل والموزون e‏ يعم ما شر غا 


ر 


میا 


ر۲۳۷ (قوله: ون عينم آي: معينا 

۳۸١‏ (قولة: كمسألة العبد وابحارية) لمذكورة في "البحر"“ في الاحتلاف في القذر 
قبل الطلاق بقوله: ((وإن كان المسكى عَيّناء بأن قال: َرَو حتك على هذا العبدء وقالت المرأة: على 
هذه الحارية إخ))» فالمسالة 0 ي العين امشار إليه لاي مطلق عبار وجارية فافهم. 

YY]‏ (قولة: فلها عة إل قال في "البحر"“: ((فلها عة من غير تحکیم» إلا أن 
يرضى الرّو ج أن تأحد نصف الحاريةء بخلاف ما إذا احتلفا في الألف والألفين؛ لأ نصف 
الألف ثابت يقین؛ لاتفاقهما علي تة الألف ورامك قى تف اطارية ليس ابت 
بيقین؛ ا أ باعل فة ا حجدها وا مك القضاةء نف ا ار إا باختیارهماء 


(قولة: لا تي مُطلق عب وحارية إخ) لكن تعليل "البدائم" الآتي بقرله: ((لأں ال ا 
المسالة في ملق عبار وجاريةء وعليه فالُرادٌ بالعيّن ما به تعن بالتعيين وإ لم يكن مشار إليه. 


۲٣۲/۳ 'الفتح": کتاب النکاح ۔ باب المھر‎ )١( 

(۲) انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": کتاب النکاح - باب الهر .٠۹٦/۳‏ 
(۳) المقولة ]١1۲۲۲۳[‏ قوله: (زوإن احتلفا في قدره)). 

.۱۹٩۹/۳ "البحر": كتاب النکاح ۔ باب الهر‎ )٤( 

(ه) "البحر": کتاب النکاح - باب الهر .۱۹٩/۳‏ 


قسم الأحوال الشخصية ...س بن _ حاشية ابن عايدين 


تحَالفاء وإ حلفا وجب متعة الثل» وموت أحإهما كحياتهما في الحكي) أصلا 
وقذرا؛ لعدم سقوطه .عوت أحرهما (وبعد موتهما ففي القدر القول لورثيه» و) في 
الاحتلاق (في أصله) القول لمنكر التسمية E O OS‏ 


فإذا موحد سقط الدّلان» فوب الرّجُوع إلى التعةء كذا ف "البدائع)). 

A‏ (قولة: تحالفا) وتهاترّت البينتان. 

ر١۲٠٠‏ (قولة: وإن حلّفا) الأولى التفريع بالفاء. 

NYY]‏ (قوله: صلا و فان كان الاحتلاف بين الحی وورثة اميت في الأصل _بأن 
اأعى الح أن اهر مُسمّى وورثة الآحر أنه غير مُسمّى أو بالعكس- وحَب مهرٌ المثل» وإ كان 
في المقدار O‏ 

٠۲٠١‏ (قولة: لعدم سُقوط) أي: مهر امل قال في "الدرر": (رلأنً مهر الل 
ا ا ت ها ا ع ا اخ 

(قوله: القول لورنته) فيلرمهم a E‏ بُحکم .کهر المخل؛ لأ 
ا عند "أبي حنيفة" بعد موتهماء "درر". 

ه٠۲٠‏ (قول: القول لِمُنكر التسمية) هم ورن الرّوج أيضاً كما تي "لحر" فالقول 


م ي 


)١(‏ في "طا : ((حلف)). 

(۲) "البدائع": کتاب النکاح ۔ فصل: وأما حکم احتلاف الزوجین في اهر .١۸/۲‏ 
(۳) "ط": کتاب النکاح - باب المهر .٠٥/۲‏ 

. ٦۹/۲ 'فتح المعين": كاب النكاح - باب الهر‎ (٤( 

۳٤١۸/١ 'الدرر": کتاب النکاح ۔ باب المهر‎ )٥( 

() "البحر": کتاب التکاح - باب المهر .٠۹۷/۳‏ 

(۷) "الدرر": کتاب النکاح ۔ باب اهر .۳٤۸/١‏ 

(۸) "الیحر": کتاب النکاح ۔ باب المھر ۱۹۷/۳ 


الخرء الثامن س o۰‏ س دص پاب المهر 


( م يقض بشيء) ما م برهن على التسمية (وقالا: يقضّى عهر الثل) كحال حياةٍ 


هم ي المسألتين» ولذا قال في "الكتر": رولو مانا ولو في القذر فالقول لورنجو))» ف (رلو)) 
کما آفادہ فی ا ي "لعي" ا أن الاحتلاف فى التسمية کذلك. 

IYYEY‏ (قولة: | قض بشيء) الأوى: و يقضَّ (۳/ق۱۱۸/] بالعطف» أي: لاك ا 
6 على انقراض ارا فلا کن للقاضي اَن ا مهر المثل ES‏ ف ا لک مه 
الئل يحتلف باحتلاف الأوقات» فإذا تقادَم ا ا الوقوف على مقداري "فتح"“. وهذا 
یدل على أنه لو کان العهدٌ فریبا قضی به "بص ". ۰ 

قلت: وبه صرح "قاضي خان" في "شرح الجحامع". 

ر١٠٠۲‏ (قولة: ما لم يرهن بالبناء للمجهول» أي: ما م برهن ورثة الروجة. 


ر 


[YY EA]‏ فو له: و به یفتے) د NL ETS‏ تبعه فى من "| بے "0 به قالت 
قوله: وبه یفتی وتبعه ل و 


ولا یتأتی إنکار التسمية من ورَيّها؛ لأنه يكن اعزافا منهم بسقوط حقهم» وورنّة الزوج بإنكار التسمية 
ينكرّون الدَيْنَ لعدم روم مهر الل بعد موتهماء والقول للمنك) اه "سيندي". 

(قولة: وهذا ال عا لو کان لتا به إڂ) عليه وعلى ما يأتي له من تنظير البزازية" 
لا قى حلاف ينه وبینهماء مع آنه مور في سائر الکتب. ۰ 


۱ انظر "شرح العین على الکنر": کتاب النکاح ۔ باب الهر‎ )١( 

(۲) "النهر": كتاب النكاح - باب المهر ق۸۷١/ب.‏ 

(۳) "رمز اللحقائق": کتاب النکاح ۔ باب المهر .٠١۸/١‏ 

.۲۱۳/۱ "الهداية : كتاب النکاح _ باب المهر‎ )٤( 

> (ه) 'الفتح": کتاب النکاح ۔ باب اهر .۲٣٥/۲۳‏ 

.٠۹۷/۳ "البحر": کتاب النکاح ۔ باب المهر‎ )٦( 

(۷) "شرح الحامع الصغیر": کتاب النکاح - باب المهور ۱/ق ١۹/ب.‏ 

(۸) "الخانية": كتاب النكاح - فصل قي اخحتلاف الزوجين ق المهر ومتاع البیت ۳۹۹/۱ (هامش "الفتاوى المندية"). 
() "ملتقی الأجحر": کتاب النکاح ۔ باب المهر .٠١۱/۱‏ 


0 


قسم الأحوال الشخصية .س إن .._._ حاشية ابن عابدين 


: و E‏ م ھ ےه ص . 
وهذا) كله (إذا لم تسلم نفسهاء فإن سلمت ووقع الاحتلاف في الحالين) الحياة 
وبعدها (لا حکم .عهر المثل) لأنها لا تسلْمَةُ نفسّها إلاً بعد تعجيل شيء عادة (بل 
يقال ها: لا بد أن تقِرّي ما تعُلْت وإلا قضينا عليك بامتعارف تعجيلة رنه 
يعمل في الباقی كما ذكرنا) O‏ 


لأثمة الثلاثة لكن "الشافعي" يقو ا وعندنا وعند "مالك" لاان 
"فت ح". وانظر إذا تقادَمٌ العَهد كيف يقضى .مهر المثل؟! وقد يقال: يجري فيه ما تقدم من 
أنه إذا لم يوحد من يماثلها من قوم أبيها ولا من الأحانب فالقول للرّوج لك مَرّ أن القول له 
بيمينوء تأمّل. ثم رأيت في "البزازية"" مُعترضا على قول "الكرحي": (رإ حواب "الإمام" 
ضيح في تقادُم العمّد) بقوله: ((وفيه نظرٌ؛ لأنه إذا تعذرَ اعتبارٌ مهر المثل لا يكون الظَاهرٌ شاهدا 
لأحا» فيكو القول لورة الرّوج؛ لکوھم مدعَی علیهم کما في سائر الدعاوى)). 

SA‏ (قولةُ: وهذا کل إل ل فى "البحر" عن "الحيط" وقال : ((واقره عليه 


(قولة: ثم رأيت في "البرازية" معترضا على قول "الكرجي" إل نذ كر عبارتّها حتى يتح الحال: 
((تقادم العهد ونر غل القاضي لوف غ مهر اقل لا يقضي عهر الئل وللا ق به عند الإمام» قال 
"الكرجي": لا يتضح للإمام في مسألة احتلاف وة الروحين طريغة إلا أن يكون المد متقاوما؛ لاحتلاف 
مر الل باحتلاف الأزمنةء وفيه نظَر؛ لأنه إذا تعر اعتبارُ مر الل لا يكوك الَاهرٌ شاهداً لأح فيكونُ 
القول لورثة الروج لكو نهم مدّعى عليهم كما في سائر الدعَاوّى» و الأصح أن الخلاف فيما إذا تزوّج ولم يسم 
هرأ ثم ماتا م يقض بشيء» لك الفتوى على قوهما)) اه. 


.٠د٤/۳ 'القتح": کتاب النکاح ۔ باب اهر‎ )١( 

(۲) المقولة [۱۲۱۱۹] قوله: (رفإن نم يوجحد)). 

(۳) "البزازية": كتاب النكاح - الفصل الثاني عشر: في المهر ۱۳۹-۱۳۸/٤‏ (هامش "الفتارى الندية"). 
)٤(‏ "البحر": کتاب النکاح ‏ باب المهر .٠۹۷/۳‏ 

() ((وقال)) ساقطة من "الأصل". 


awara bnsninnesewmrsrnwmanmnuvwEertEekhbDGrnRRRNbDESbNNAAGAALLGENVODEGRNRGAONDSEGCLGaACRaADBnamRSCGSDNREGS EGCG 


عړ تو 


الشارحون)) اه. وكذا ذكره "قاضي حان" في "شرح الجامع ‏ وأقره. 

قلت: وحاصلٌ ذلك أن امرأة إذا مات زوجُها وقد دحل بهاء فجاءَت تطلب مهرّها هي أو 
ررثتها بعد موتهاء وقد جرت العادة أها لا تسم تفسها إلا بعد بض شيء من المهر كمائة درهم 
مثالا لا يحكم ها بجميع مهر المثل عند عدم اا بل ينظرٌ: E‏ الف 
وإلا فضي عايها به» ثم يعمل في الباقي كما ذكرناء أي: إن حصَل اتفاق على قذر المسمى يدفع 
ها الباقي ب وا فان نک اروج أصل التسمية فلها ية مهر امل وإن أنكروا القدر 
فالقول لمن شه له مهرٌ اللء وبعد موتها"" القول في قذره لورة الرّوج» هذا هو الفهومٌ من 
هذه العبارةء وفسرنا العاف تعجياة عائة مفلا ليأتى قولة: ((قضتينا عليك بالتعارفي) وقولة: 
((ثم يعمل تي الباقي كما ذكرنم)؛ لأنه لو كان التعارَف حصّة شائعة كشي (٣/ق۸٠١١/ب)‏ الهر 
اق ا ا ا کا سے ا د 
وإذا كان كذلك لا تأت فيه التفصيل ا ولک يعلم منه أن الحكم كذلك, فيقضَّى عليها 
بالثلنین متلا و يدفع ها الباقي» وقي "ال" SOT E‏ 
فادعی رَحل دنا على الميت أو Ty‏ وادعّت ا مهرّها قال "أبو القاسم": ليس للوصي 


(قولة: وفسرنا التعارّف تعجيلة عائة مغلا ليتأتى قوله: قضيّا عليك إل فيما قاله تأمَلْ» بل الظاهر من 
عباراتهم أنه لا فرق في المتعارّف ڌ تعجيله بين أن يكونَ حصة شائعة» أو قذرا مخصوصاء كمائة فإنه يقضب عليه 
بتعجيله ويْدفع ها الباقي. 


(۱) "شرح الحامع الصغیر": کتاب النکاح - باب المهور ۱/ق ۹۵/ب. 

(۲) في "الأصل": ((موتهما))» وهو خطاً. 

(۳) ف المقولة نفسها. 

.//١۲۸ - "المنح": كتاب النكاح - باب في بیان أحکام المهر ۱/ق ۱۲۷/ب‎ )٤( 

(ه) "اخانية": كتاب الوصايا ‏ فصل في تصرفات الوصي في مال البتيم ا فى مال ولده الصغیر ٥۳٤/۳‏ بتصرف. 


(هامش "الفتاوى المندية'). 
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‘receaeaannminpDneccdédaanqgnqdnnanncdinonacnaleboneunonvtEnandGrnunSERERDaAaAQAADRRAHbHhuSA4AGSGaADDAQQOnNDNRaSNVEOLEN 


أن بودي شيعا من الدّيْن والوديعة ما م يت باليينةء وأمًا اهر فإن اعت قَذرَ مهر متها َة إليها 
إذا كان النكاحٌ ظاهراً معروفاء ويكون النكاحٌ شاهداً هاء قال الفقية "أبو الأيث": إن كان الرّوجُ 
تى بها فإنه يمنٌ منها مقدارَ ما جرت العادة بتعجيلهء ويكوك القول قول المرأة فيما زاد على 
العجلِ ل مام مهر متلها)) آه. 

هذاء ونقلّ 'الر مي" عن “: ((أنه قال: ي هنا نوع تقر لان كل الهر 
ا بالنکاح» فلا يقضّی eih‏ أنه لا يصلح حه لإبطال ما 
کان ثابتا)) ا ثم أطال في تأيدِ كلام "القاضي"» ورد على "الرّملي" ف اعراضه على "القاضي" 
((بأنٌ انظ مدفو ع بغلبة فسا تی فقال: ((! ا اا ا ا ا بلا دلیل» واهرز 
دين قي ذِمة الزوج» وقضاء بعضه إثبات دين في ذِمتِها بقدري وذلك لايكون بظاهر الحال؛ أن 
الظاهر للدفع ا للاتبات ((- 

قلت: وذكر في "البزًازية"" قريا ما قله "القاضي"» لكل ما قاله "الفقية" مب على أن 

العف الشائع مكذب ها في دعواها عدم قبْض شيء» وحيث أقرَةٌ السار حون وكذا "قاضي خان" 

(قولة: لكنْ ما قال الفقية مب على أن العْرْف إل فيه أن الفقية على ما نقلة عنه قي "البزًازية" من 
ا عنها "اموي" على "الأشباه" من الوصا يقول: ((إنها إذا صرحت بعدم قَبّضٍ شيء فالقول ها؛ 
أن النكاحَ مُحكمٌ في الوْحُوب» والموت والدحول محكمان في التقرّر» والناء بها غير محكم في القّْض؛ 
لان ا قاف عنه فر حح ك باعتضاد الإنكار» اتتهى). و ل م هذا اتف 8 
رأيت رسالة كي دمشق تفي ماع الدّعوى بكل المهر بعد الدحول سماها: ": تصحيح النقول في ماع دعری 
امرأة بكل لعل بعد الدحول"» ويوافقة ما تقل "السندي" عن "المي" فامله. 


٠٣٤/۳ 'الخانية": كتاب الوصايا - فصل: في تصرفات الوصي قي مال اليتيم وتصرف الوالد في مال ولده الصغير‎ )١( 
(هامش "الفتاو ى افهندية").‎ 


(۲) "البزازية": كتاب النكاح - الفصل الثاني عشر في المهر ۱۳۸/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 


اخرء التامن ا ي Oro‏ ا > س > ياب المهر 


وهذا إذا ادعى الروج إيصال شيء إليهاء "بحر 

(ولو بعَث إلى امرأته توم زیا سه نع هی مید هي 
e‏ ناء ثم قال: إنه من الهر ) قبل قل ف لر رغه ا 
ينقلب مهرا (فقالت: هو) أي: البعوث (هدية وقال: و ا 
غار لرل ل بيه و ال غ فان حاف رارت قان e‏ 


في فیفتی به» رهو نظي إعمالهم اعرف وتكذيب الأب أن اها عارية على ما 
ياتي ی مع آنه هو املك فلولا العف لكان القول قولة» وا لله أعلم. 

(قوله: وهذا إذا ادعى الرّوج إخ) هذا من عند صاحب "البحر"" والمراد الروج 
E‏ کما هو ظاهرء فلا یرد ا 
حال موتهما)). 

مطلبٌ فيما يُرميلةُ إلى الروجة 

٠۲٠٠١‏ (قول: ولو بعّث إلى امرأته شيعا) أي: من النقدين أو العروض از ايکل قل 
E E‏ 

۲ (قولة: ول ا إل EEN‏ یذکر الو ولا غر ا 

(۲۲۲ (قوهُ: کقولو ٳځ) ثيل للمنفي وهو (ایذک). 


٠ه‏ (قولة: والبينة هام أي: إذا ق ا 4 ا ته" 


)١(‏ "القنية": كتاب النكاح _ باب في المصاهرات والرحوع فیها ق۳۸/ بتصرف. 
(۲) المقولة ]1۲۲۸١[‏ قوله: ((فالقول للأب)). 

(۳) "البحر": کتاب النکاح ‏ باب المهر ۱۹۷/۳. 

)٤(‏ "الشرنبلالية": كتاب النكاح - باب المهر ۳٤١۸/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

)٥(‏ 'النھر": کتاب النکاح ۔ باب المھر ق۱۸۷/ب. 

.1٦/١ "ط": كتاب النكاح - باب المهر‎ )١( 

(۷) قي "ب": ((قام))» وهو خحطاً. 

(۸) "ط": كتاب النكاح ‏ باب المهر .1٦/١‏ 


قسم الأحوال الشخصية .د لبن _ . _ حاشية ابن عابدين 
فلها أن تردّه وترحعَ بباقي المهرء ذكره "ابن الكمال"» a‏ 


٥(‏ (قولۂ: فلھا أن ترد لأنھا م ترْض بکونه مهر "محر" 

ر (قولة: وترجمَ بباقي المهر و کل إن م یکن دفْعَ ها شتا منه» قال في "النهر ": 
((وڻ هلك وقد بقي لأحدهما شيءٌ رحَعَ به)) اه. 

أنّا لو كانت قيمة المالك قذرً المهر فلا رحوع لأحك e‏ 
ثياباً وأبستها حتى ترقت ثم قال: هو من الهرء وقالت: هو من التفقة -أعيْ: الكسوة الواجبة 
عله فاقرل و ولو اموب قافا فا له لابه اعت هة اميك ادف االات 
لأنه يدعي سقوط بعضٍ امهر والمرأة تبكر وباملاك حرج عن المملوكيّة» وحيث لا ملك 


(قول: وف 'البرازہة': اتح ھا ٹیابا ولبستھا حتی حرفت إل نذکر عبارتھا ۔ کما رأیتها فيهاء وني 
"النهر" - حتی يظهر لك ما في اخحتصار "حش" ها من التحريف في مَوضعيْن» ونصها: ((اتحذ ها ثيابا 
وابستها حتی ترقت ثم قال: هو من اله وقالت: من اة أعي: الكِسْوةً الواحبةَ عليه فالقرْل هاء قيل: 
فما ارق بینه وبين ما إِذا کان الثوب قائما یت کون القول فة E‏ ارق أن في القائم اتفقا على 
أصل التمليك واحتلفا فى صرفيته» فالقرل قول الْمّلك؛ لأنه أعرَّف بجهة التمليك» جخلاف الهالك؛ قإنه يدعي 
سقو ط بعض الهرء ولمرأة تنك ذلك. قيل: لِم لم عل هذا احتلافا فى جهة التمليك أيضا کالقائې قلنا: 
با ملاك حرج عن الممل و كيت والاحتلاف في أصل الك أو حه ولا بلك محال باطلّ فيكو احتلافا في 
ضمان امالك وبدله فالقول لمن ينك البدَل والضّمان. قيل: إنكار الضّمان بعد مباشرة سببه باطلٌ» قيل: أين 
سب الضّمان؟» قيل: التصرف في مال الغ قلنا: إتلاف مال العير EY‏ مطل اَم بغیر رضًا؟» الفاني e‏ 
لا الأَول» وقد وجح الرضاء ولان الإتلاف سببٌ عن ليس له على اتف مال أم مطلقاء الأول ملم 
لا فال هرن اعت الى سب الاه فى مار س الا كر لرن لضان فار 
کمن الَف مال غریه وعليه دَبْنٌ)) اه. 
() "البحر": کتاب النکاح ‏ باب المهر .٠۱۹۸/۲۳‏ 


(۲) "التهر": كناب النكاح - باب اهر ق۱۸۸/أ. 
(۳)'البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني عشر: في المهر ‏ الحنس الأول: في الاحتلاف ٠١١/٤١‏ (هامش "الفتاوى المندية'). 


1r/Y 


ssrraevwrtunnuenvaTvrrEedtrvrnrrnaueroNl NAHA desnannacrc lan caRnctHrODEAGaACADNYSHESNPEEYSESaARERNRNSCRnaRA# 


حال فالاحتلاف فى جهة التمليك باط فيكو احتلافا في ضمان الهالك وبدلِي فالقول لمَّن 
يّملك البدل والضّمات) اقكصا. 

واستشكله في "النه ر" وقال: (رهذا يقتضي أن القول ها ف امالك في مسالة المتن» وهو 
مخالف لما قدمناه» والفرق يعسر» فتدبره) اه. 

قلت: بل الفرق يسر إن شاء الله تعالى» وذلك أن مسألة لمعن فى دغواها أنه هة فلا 
اق ویکون القول له في حالتي اللاك وعدمه؛ لأنه انملك ولا شيءَ يحالف دَعواه أمّا 
هنا فقد اذَعَتٍ الكسوة الواجبة عليه» فيكو القول له في القائم لما ذكرنا a‏ 
وكيسوتهاء أمًا اهمالك فالقول ها فيه لأمرين: 

أحدهما: أن الظاهر يُصدَفّها فيه كما يأتي" في اليا للأكل وما يله "الشارح" عن 

انيهما: أنه لو كان القول له فيه أَرمّ ضياع حقها في الكسوة الواحبة عليه؛ لأتها سن 
النفقةت والنفقة سقط مض الدّةء فلا يُمكتها الطالبة عمّا مَضّى. يلرم بذلك فتح باب 
العاوى الباطلة بان بذعي کل زوج بعد عشرين سنة أن جميعَ ما دقع ها من كسوةٍ ونفقة مسن 
اهر فيرجحع عليها بقيمته» وفي ذلك ما لا يرضاه الشرع من الإضرار بالنساء" مع أن الاه 
والعادة تكذية» أمّا في القائم فلا ضررَ؛ لأنها تطالبةُ بكسوةٍ أحرى إذا لم برض بكونه كسوة 


٣‏ ا # , 4 TN e ٤‏ 1 ً0 س مء 
(قولة: بل الفرق يسيرٌ إن شاء ا لله تعالى؛ وذلك أن مسألة المتن" في دعواها أنه إخ) بهذا الفرق لا تدقع 
ك a‏ ر غر ت 3 2 2 ره ⁄ ر 
أن التعليلٌ الذي ذكره "البرازي" يقتضى التسوية بين المسألتين في الحكم وإن حصل الفرق بينهما بما ذكره. 
(۱) "النھر": کتاب النکاح ۔ باب المهر ق۱۸۸/| بتصرف. 


)۲( 5 ص۹ 5 وما بعدها. 
(۳) ((بالنساء)) ساقط من "الأصل". 


قسم الأحوال الشخصية .س بن _ _ حاشية ابن عايدين 
ولو عَوضتَةُ ثه اذاه عاريّة فلها أن تسرد العوض U‏ 


ولا تقتضي لاذ ان أ یکو (۲/ق۱۹١/ب)‏ الدفوع کسوتها؛ لا لن له ان N‏ 
برها هذا ما هر لي وال ايسر لكل عسي 

[1YYo¥]‏ (قولة: او وهام ا ها ر س او 
ا ع أيضا کما فی 'الفتح" e‏ في "البحر" لم يره فاستشكل ما قالهُ في "الفح" قبل 
ذلك: ا وااو انومن ا 


فلا رجوع؛ انه هبة ة منهاء والرأة ل ترحع ف هبة زوجها)) اھ. 


(قول: كانه في "البحر" لم یره فاستشة ما قاله في "الفح" إخ) استشکالة لا يدقع بروياء ا 
"الفقح"» بل لو رخّا لا يندفم؛ لظهور منافاتها ما ذَكرَه "الفح" أولأء ولا يندع إلا عل الوضوع تلف كما 
ذكرة "المحشي" تائّل. وبياف ما ذكر أنه قي "البحر" قال: ((وأشار "للصنف" أن اروج لو بعَث إليها هداياء 
وعوضته المرأة ثم رفت إليه» ثم فارقها وقال: عتتها إليك عارية وأراد أن يسترده وأرادت هي أن تسترد 
وض فالقول قولة في الحكم؛ لأنه أنكَر التمليك وإذا استردّه تسرد هي ما عوضة كذا في "القتاوى 
السمرقندّة". وني "فتح القدير": ((لو بَعَّت هو وبَخّث أبوها له أيضا ثم قال: هو من اهر فللأب أن يرحع في 
هه ِن کان من مال تفسی» وکان قائما وإ کان هالک لا برح وإ کان من مال البنت اا 
ارجُوع؛ لأنه هة منهاء وهي لا ترم فيما وَهَبَتٴ لرَوْحها)) اه. ويفرق بين هذه ويين ما سَبَقّ: أن ني الأولى 
عرض منها کان على نها اليك منها وقد أنکرة» فلم : صح تعيض فلم یکن هة متها فلا الاسرداف 
رن الثانية: حمل اليك ذ فصح اتعويض فلا روع هاه وقد يقال: التعويض على ظن البَةٍ لا مُطلَمَاً وقد 
أنكرّها فینبغي أن ترٴجحی)) اھ بحر ". وف (نٌَ ما ذکرّه فی 'فتاوی سمرقند" عله اترا E‏ 
ل بت الب فلا يبت العورطر اه. ولا حفاءَ أن هذا التعليل يأني 
تفي يها من مالها ياذنها فيبغي e‏ کک تأت رى اما ل حر" تع إل اسن 
الوضوع لا باطْلاعِهِ على الفح" الي نقلّها "الحشي"؛ إذ هي قرية من عبارة "الفتاوى السمرقندية"» تأمّل. 


)( اتح : کناب النکاح ۔ باب الهر .o - Yoo‏ 
(۲) 'البحر": كتاب الكاح - باب المهر ۱۹۸/۳. 


الحزء الثامن E‏ ف 2 سڪ ج باب المهر 


من حنسره» "زيلعي". (في غير امهيأ للأكل) كثيابي وشا حي وسّمن» وعسل» 


۶ 


وما ییقی شهرا "أحى زاده". (و) القول (ها) بيمينها (في المهِيّاً له) كخبر AE‏ 


قلت: وهذا حمول على ما إذا کان لا على حه التعويض» فلا ينافي قول "الشارے": 
((ولو عَوَضتةُ إخ)) بقرينة ما نقلناه ألا عن "الفتح". 

ذا وفد د کر اة لتعويض في "الفتح" وغیره مطلة و تاق اا لک 
ل ووا ی بک ا سکاف إا ص ت جن ت اماع فنا زا کن 
هة منها يلت نيتها)) اه ومثلة في "المندية"". 

وھذا یتیل أن یکوت بیانا راهم أو حكاية لقول اا و ا ا 
فيما يْقصَدٌ به التعویض فیکون کاللفوظ تأمّل. 

وما ني "ط": (رمن أ المعتمد حلاف ما قالة "الإسكاف")) وعَزاه إلى "اهنديّة" م أَره 
فیهاء نعم سیذ کر“ "الشارح" في آحر كتاب البة: ((أنه لافرق بین تصريجها بالووّض وعدمه)). 

[YON‏ (قولة: من جنسه) ا "اليل" له رياد E‏ وم ا ا ذکرها 


© 2 الک ١‏ س ول e‏ ت a aT a‏ 1 1 
(قول 'الشارح': كثيابي» وشاقٍ حيةٍ إخ) نقل أأبو الحسن السندي في حاشية الفتح عن بي اليز 
قال: ((إذا كان لمر دراهم أو دانير فأرسل إليها -جنطة» أو شعيراء أو ما جرت عادة التاس اليم بإرساله من: 


مہ @ 8 4 ا ا ا 2 0 ر r‏ 
ماء لورد وثوب الحريرء والسكر ونحو ذلك فإن في تصديقه في قوله: ((بأنه من المهر نظرا؛ لوحهين: 


() "الفتح": کتاب النكاح - باب المهر ۲١٠٦/۲‏ . 

(۲) "الخانية": کتاب النکاح ۔ باب في ذکر مسائل المهر - فصل في حبس المرأة نفسها با لمهر ۲۹۰/۱ (هامش "الفتاوى اهندية"). 

(۳) "الفتاوى الهندية": كتاب النكاح ‏ الباب السابع: في المهر - الفصل الثاني عشر: في احتلاف الزوجین ف المهر ٠۲۳/۱‏ 
معزياً إلى قاضيخان. 

.11/۲ "ط": کتاب النكاح - باب المهر‎ )٤( 

(ه) انظر "الدر" عند المقولة [۲۹۲۸۱] قوله: ((لا تجوز الرقبى)). 

.1٦/۲ "ط": كتاب النكاح - باب المهر‎ )١( 


قسم الأحوال الشخصية .سسس إن  __‏ حاشية ابن عابدين 


# &« 2 ہر ار و 
ولحم مشوي؛ لأن الظاهر يكذبه» E‏ 
۶ 


¢ لله ~ 


ولا الاد ها أن افرش لو کان مال وهو مثلي ترجحع عليه .عثلهء فأراد باجنس المخل» تأمّل. 

]11۲۲۹ (قولة: مَشوي) لا مفهوم له "ط". 

111 (قولة: أن الفا e‏ قال في "الفتح": (روالذي يجب اعتباره في دیارنا ُن 
جميع ما ذكِرّ من الحنطة واللوز والدقيق والسكر والشّاةٍ الحيّة وباقيها يكو القول فيها قول 
المرأة؛ لان التعارف ق د کا دا و اللا“ ا لا مجه ولا یکوت اقول رل 
إلا في نحو الثياب والحاريق)) اه. 

لق الف زررهنا الف موافق لماي "الحامع الم ا 
العام الذي بو کل فانه عم من امهيا للأكل وغيره)) اه. 


احا ا 

والثاني: أن الداق دراهم مَك وال و شاف جنسرهاء والاو نة تحتاج ا اغراف سن 
اجنين وم بُوجذ. فقولة: ((إنه من صَدَاقها)) غير صحيح فلا يُصندَق؛ إذ صَدَاقها غير ما أرسَلَةُ إليهاء 
ولا ينع التعليل بأ الظاهر أنه يمى في إسقاط الواح في حقه؛ فإ الواحب في حقو غير ما أرسَله 


إليهاء ولا يسقط ما لي الذمَةٍ بغر إلا بطريق العَاوَضَة وهي مُحتاحَّة إلى التراضي من الجانبين 
2 رر # 


وم وده انتھی)) اه "میندی"» وقد دقع هذا بان ما ذکروه بی على عادتهم: آنهم يمون نقودا 
في المهر ثم فع الرّ وج غيرّهاء يبه عن اهر وتكو حيتنٍ المرأة راضية بهذه المعاوّضة» وهذا 
اعرف جار ی کشیر من قرّی مِصر. 

(قولة: ولعل اراد بها أن العوَّض إل الأوضح أن يراد به ما يعم القيمة تي ليمي وزادة إشارة 
إلى أنها تسرد البدَلّ فيما لو هَلَكَ الوّض» ولا شك أن القِيمة من جنس القَييي باعتبار الماليّةء تأمّل. 


(۱) "ط": کتاب النکاح ۔ باب ال 

(۲) 'الفتح": کتاب النکاح ۔ باب المهر .۲٣١۹٣/۳‏ 

)( کي النکاح ۔ باب المهر ۱۹۸/۳ 

.۱۸ ٥ص "الجامع الصغير": كتاب النكاح - باب في المهور‎ )٤( 


الزةاكا ي ت لاف ج ب ج اتاو 


2 ٍ ال وي ر و‎ e 
ولذا قال الفقه": ((المحتار أنه يصدق فيما لا بحب عليه كخف وملاءق ها‎ 


قال في "النهر": ((وأقول: وينبغي أن لايقبَلَ قول أيضا في التياب امحمولة مع السكر 
ونحوهِ للعرف)) اه., 

قلت: وين ذلك ما يعن إليها قبل الرفافٍ في الأعيادِ والمواسم من نحو ياب ولي 
وكذا ما (۲/ق١۲٠/)‏ يُعطيها من ذلك أو يِن دراهم أو دانير صبيحة ليلة العُرس» ويْسمى في 
اعرف صبحةء فن كل ذلك تورف في زماننا كونة هة لا من امهس ولا سيّما السمّى 
ELS N‏ ونحوها صبيحة الرس أيضا. 

11۲۹۱[ (قولة: ولذا قال "الفقيه") ئ أب الليت". 

(قوله: کف ومُلاعَيم لأنه لا حب عليه تمكينها من الخروج» بل يحب مها 
إلا یما سند "ف 

قلت: ينيغي تقبيد ذلك .عا تجر به العادة؛ لما حررناهُ من أذ ذلك في عرفا يلرم الزوج» 
واه من اة الهر كما قدّمناه“ عن "اللتقط ": رن ها مع E PEN‏ 
ااب ودییاج المافة ودراهم السکر ا ومثلهُ فى عرفا مناشف الحمام ونحوّهاء فإ ذلك 
منزلة المشروط في المهرء یامه دف ولا ینافیه وجوب مَنِها من الخروج والحمام كما لا بخفى. 

(YY)‏ (قولة: کچمار ودرع) ومتاع ا فمتاع البيت واحب عليه» فهذا 
حل ذکرو» فافهم. و ا الف زه غب عله اة الطلكن وانة شراب 


)١(‏ "النهر": كناب النكاح - باب المهر ق۱۸۸//. 

(۲) "الفتح": کتاب النکاح ۔ باب المهر .۲٠٠۹/۳‏ 

(۳) المقولة ]١۱۲٠١۳(‏ قوله: ((بخلاف جهول الحنس)). 
)٤(‏ "البحر": کتاب النکاح ۔ باب المهر ۱۹۷/۳. 

(ه) انظر "الدر" عند المقولة [٠١۹٤١‏ قوله: ((ولبار)). 


قسم الأحوال الشخصية ی ےم اھ پ ‏ یت جات اټ اندي 


lb:‏ مدع آنه ا ن الظَاهرَ معه. 
o i‏ ا اانا ر 
يسارد عينَةُ قائما) فة فقط و إل تير بالاستعمال POET ETP‏ 


وطبخ ککوزٍ ورو وقد ومغرغي)» قال 'الشارے' : ((وکذا سائرٌ أدوات ابیت کحصریر و 
وا !)). 


£ 


]1114[ (قولة: ما م یدع أنه کا هذا تقييدٌ من عند صاحب "الفتح"» وأقره في 
الجر اي ن ا عله لر اده هر ل بف ن اقفر کا ا اع انه 
س وادعت آنه هلد فالقرل ل ن الام مغة: 

(۹ (قولة: و بروّجها أبوها) مله ما إذا ابت وهي كبرق "ل ". 

]۹[ (قولة: فما بعت نھن آی: اغ المهرء أو كان القول له فيه 
على ما تقد ا 

[YY]‏ (قولة: فقط) قي ف ((عين)) لاټ ((قائما))» واحة َر به عمًا إذا تغيرً 
بالاستعمال كما أشار إليه "الشّارح" قال في "امتح ": ((لأنه مسلط عليه ِن قبل امالك 


(قوة: لأته مسلط عليه من يل امالك إخ) فبه آنه ون کان مُسلطا عليه من يل مالكو إلا أ 
فوع على وجو العاوَصَةٍ على رغم الوح فيكون نقصاة مَْمو EE EE‏ 
a‏ 


. ۲١۹/۳ 'الفتح": کتاب النکاح ۔ باب المهر‎ )١( 

(۲) "البحر": کناب کک الهر ١۹۸-۱۹۷/۳‏ بتصرف. 

)۳( ف "الأصل" E,‏ و "ب" ((فلم)) بالفاء» وما تناه من م هر الموافق لعبارة الدر. 
)٤(‏ "ط": كتاب النكاح _ باب المهر .1٦/۲‏ 


() در صے ١ء‏ کا س. 


(1) المح : کتاب النكاح - باب بیان أحکام الهر ١/ق‏ ۱۲۸/. 


۳14/7 


الواار سے اف ,ا ع اپا 


(أو قيمته هالکا) a‏ ا فحاز الاسترداد ( و كذ يسرد رما بث 
هدية وهو قائمٌ دون امالك والمستهلك) لأنه في معنى اد وار دعَب أنه أي: 
الركت رفن ن المهرء وقال: هو وديعة فإ کان من جنس المهر فالقول هاء وإِن کان 
من حلافه افالقول له) EO O‏ 
فلا يلرم في مقابلة ما انتقص باستعماله شىء "ےہ" . 

e (قولة: أو قيمتة) الأرلى: أو بدلَه؛‎ [11A] 

۲۹ (قول: لأنه في معنى المبة) أي: والملاڭ والاستهلاڭ مان من الرحوع بها 
وعبارة "البرًازية": ((لأنه هبة)) اه. 

ومقعضاء: آنه يشرط في اسرداد القائم القضاءٌ أو الرّضاء وكذا يشرط عدم ما يّمنع من 
الرحوع کما لو کان وبا فصبَعتة أو حاطتة وم ار من صرح بشيءِ من ذلك فليراحع 
والتقييد باهديّة احترار عن [۳/ق٠٠٠/ب]‏ التفقة فيما يظهرٌ كما يأتي في مسألة الإنفاق على 
تة الخن: 

۷٠١‏ (قولة: ولو دعت إل ذكر في "البحر" هذه المسألة عند قول "الكتز": ((بعث 
إلى امرأته شيعا ! وال قد بكرن دادن لهل ادع سرا راغا ودی فان کان 
من جنس اهر فالقولٌ اء وإلا فٌ)) اه. 

فعْلم أن يذه المسالة ق دعوى الروجة لا في دعوى المخحطوبة ال م وها أبوهاء فکان 


)١(‏ عبارة "و": ((لأن فيه معنى المبة)). 

(۴) "ح": کتاب النکاح ۔ باب المھر ق٦٦١/ب.‏ 

(۴)"البزازية": كتاب النكاح - الفصل الثاني عشر: ف الهر - الحنس الأول: في الاحتلاف ٠١٠/١‏ رهامش "الفتاوى الندية"). 
)٤(‏ المقرلة ]١۲۲۷۲[‏ قوله: ((أنفق على معتدة الغير إخ)). 

(ه) "البحر": کاب النکاح ۔ باب الهر ۱۹۹/۳. 


قسم الأحوال الشخصية _.. س إإه ._ حاشية ابن عابدين 


اف 
(أنفق) رجحل (على معتدة الغير E ٠٠٠٠‏ 


لاسب ذكرها قبل قوله: ((عحطب بنت رجحل ل إخ))» وذلك لأت دعوى المحطوبة أن المبعوث ن 
اهر ترا لاه رها رده قائما وهالکاے فالناس 2 أن تكون دعوى الوديعة نها ودعوى المهر 
للروج؛ لأت الوديعة لا يرما رَذّها إذا ا لکت خلا الرّوبحة» فإك دعُواها أنه من لهر تنما لسع 
الاستزداد e‏ ودعواه آنه وا ا فة ؛ لاه يطالبها 2 ا a,‏ 

.." (قوة: بشهادة الاه يرع إل الصورتین "م‎ ۲۷١ 

مطلب: أنفق eg‏ الغير 

N‏ (قو: افق على معتدة الغير ا( جک E E‏ هذه المسألة ثلاثة 
أقوال e‏ 

حاصل الأوّل: أنه يرحع مطلقا شرَط التروج أو لاء ونه أ لاء لأنه رشوة. 

وحاصل الثاني: أنه إن م يشرط لا برحعم. 

وحاصل الثالث -وقد نله عن "فصول العمادي"_ : ((أنه ا لا يرحع» ا 
رحَحٌ شط الحو ع أو لا إن دقح إليها الدّراهم لتفِقَ على نفسرهاء وان أكلٌ معها لا يرع 
بشي ء أصا) اآه. 


ا 1 ب ره ر و 3 f:‏ ۳ ر نظ م 
وذلك بان نقص الْبْعّوث باستعمالهًا e‏ ا ا ia‏ 
2 

في عدم ضمان النقصان. 
(1) من ((لنع)) إلى ((تنفعه)) ساقط من ١"‏ '. 
(۲) "ط": کتاب النکاح ۔ باب المهر .1٦٦1/۲‏ 


(۳)'البزازية ٠"‏ كتاب النكاح _ الفصل الثاني عشر: في المهر - الجنس الأول: في الاحتلاف ٠١١/٤١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 


ال الاو س م :900 ا ل باب المهر 


eevee vsnanNnNINrTILHOrNtmCOCboeondvanBSnRDDEGRNEYSYaEaAmESEESNENaAPARNDDGSRAARDSSNRCECRDASDaANRAADGQGGQGQRS 


وحاصل ماف "فسح القدير"' حكاية الأول والأحيء وحكى في "البحر" الأول أيضا 
ثم قال: ((وقيل: لا رح إذا روحت نفسها وقد كان شَرطُ وصح أيضاًء وإذ ابت 
وم يكن شَرَطةُ لا يرع على الصحيح)) اه. 

فقولة: ((لا ترح إذا روحت نفسها إ)) يهم منه عدم الرحوع بالأولى إذا وة 
ولم يشار زط وقولة: ((وإن ابت إ)) يفهم منه أنه إن ابت وقد شرطه بُرحع» فصار حاص هذا 
القول انی أنه برع لي صورن رج وي ا ن أت و کان ف التروج» ولا تر حع في 
تلاش وهي ما إذا ابت وم 2 و ترو تة وشَرطُ أو م يشرط فهذه أربعة أقوال کلھا 
مصححة» وذكرَ "المصنف" ني "شرحه": (رأنٌ العتمد ما في "فصول الومادي"» (۲/ق ٠۲١‏ - 
أعيٰ: القول التالث - وان شيخه "البح ر" أفتی به)) اه. 

قلت: والذي اعحَمَدَهُ فقي النفس الإمام "قاضي حان"“ هو القول الأول فإنه ذكر: 
0 إن شرط التروجَ رح لأنه شرط فاس وإلاً فإ كان معروفً فقيل : : پرحع» وقیل: لا))»› 

قال : ((وينبغي أل برحع؛ لأنه إذا عَلم أنه لو م تتزو ج لا ينفِق عليها كان منرلة الشرطي 
e‏ رض شين م يكن أهدى إليه قبل الإقراض كان ا وکذا 
اق ا الدعوة الخامة ول اف ن رال کوت لا يمدي إليه» 
E‏ کن رر ات 


.۲١۹/۳ 'الفتح": کتاب النکاح ۔ باب الهر‎ )١( 

(۲) "البحر": کتاب النکاح ۔ باب المهر ۱۹۹/۳. 

(۳) 'البحر": کتاب النکاح ۔ باب الھر ۲١١-۱۹۹/۳‏ 

./۱۲۸ ق/١ "لمنح": کتاب النکاح - باب بیان أحکام اهر‎ )٤( 

)٥(‏ "الخانیة": کتاب النکاح۔ باب فی ذکر مسائل المهر ‏ فصل: في حبس المراة نفسها بالهر ۳۹۲-۳۹۱/۱ (هامش 
"الفتاوى الهندية ). 

.۲٠٠۰/۳ "الببحر": کتاب النکاح - باب الهر‎ )٦( 

(۷) عبارة "الخانية": ((وإن م يكن مشروطا لفظاً)). 


قسم الأحوال الشخصية إإإ .. __ حاشية ابن عابدين 


nuno eoearrrnwAtEGLSEEbDEHaASYEOrEYNSaAASHAAARRRDECCDPOP NEKR DSNEOECNaACGCGEEEERNESSAGARGSAARLS 


و ی ا 
عليهاء وعَلمَت أنه ينق ليترَوحَها فترَوّحَت غير فأحاب: ((باته رحم)» واستشهد له بکلام 
قاضي نحان" مذ كور وغیرو» وقال: ((إنه اهر الوجه» فلا ينبغي ان دل عنه)) آه.. 

( تبي ) 

أفاد ما فى "الخيرية " _ حيث استشهد على مسألة المحطوبة بعبارة "الخانيّة"_ أن 
الخلاف الجاري هنا حار فى مسألة المحطوبة المارة وان ما مر فيها: ((من أر 
استرداد القائم دون امالك والمستهلي) حاص اة دز ا و اة 5 ا 
العتدة عب اا ا م کا ا يحرم م التصريح بخطيتهاء N e‏ 
وعديه» وكونو شرطا فاسداء» وكون ذلك رَشوةَ كما علمتَةٌ من تعليل الأقوال» وعلى هذا 
فما يَقٌَ في قرى دمشق من أذ لحل يطب امرأةء ويصيرٌ يَكسُوها ويهدي إليها في 
الأعيادء و يعطيها دراهم للتفقة والمهر إلى أن ب EE‏ 
أت أن ترجه ينبغي أن a‏ المالكة على الأقوال الأربعة الارَةء لأنً 
ذلك مشروط بالتروٴج حققَةٌ " 

وبقي ما إذا ماتت» فعلى القول الأول لا كلام ني أن له الرجو ي أ أا على الثالث فهل بلحو 


8 
Ci 


&٭ 


u“ 


حققه "قاضي خان" فيما مَر. 


(قولة: فإذا أت أن تتروَحهُ ينبغي ي ان يرجح م عليها بغير المارية إخ) لا يظهر على قول من اشترط 
ا 


.۷۲/١ "الفتاوى الخيرية": كتاب الطلاق _ باب النفقة‎ )١( 
.۷۲/١ "الفتاوى النيرية": كتاب الطلاق - باب النفقة‎ )۲( 


.ہ0١۲ در ص‎ )٣( 


)£( ا فت 


اا ا ا د ت اتا 


الرجو ع إن كان دفعَ ها O‏ 


بالإباء؟ E‏ هي الرجو ي أن الظاهر أن علة القول اله انه كاف الررطة تال 
کک يفیده ما ي "حاوي الڙامدي" رز "البرهان" [۳/ق۲۱١/ب]‏ صاحب 
"حيط ": ((بعبّت الصهرة إلى بيت النتن ثيابا لا روع ها بعدَهُ ولو قائمةء ثم سمل فقال: ها 
الرجحو ع لو قائما))» قال "الراهدي": ((والتوفيق أن البعْث الأول قبل الرفاف ثم حصل للرفاف» 
فهو كاهبة بشرط الووض وقد حصل» فلا ترحم» والقاني بعد الزفاض» فترجم)) اهت و كذا : 
ر ما لو مات هو أو أبى» فليراحم 
ا لنکاح بان شهدوا E‏ ررق بینهماء 
ففي ا : ((له الرحو ع ما أنفق بقرض القاضي؛ لا ايا اَحذَت بغیر حق» ولو أنفق 
بلا فرض لا ټرجع بشيء)). 
۷۳ (قوله: بشرط أن يترَوّحَّها) الأولى أن يقول: بطمَع أن جا اغ 
ق ۰ 
[YY] ۳10/۲‏ (قولة: N‏ الإطلاق في الموضعين - كما دل عليه کلام الف" 


(قولة: ثي حمل للرفاف إل انايب العبيرٌ ب ((أل)) بدل (راللأم)) احارّةء تأمّل. 

(قو: وکذا لم ار ما لو مات هو» أو اى فلْيْرَاحّع) الظَاهرٌ أن كلا يِن موه وإبائِه کموتِها 
وإبائهاء يرحع هو أو ورت على القول الأوّل» وعلى الثاني يفصَل بين الشَرْطٍ وعدَيه» وعلى الثالث 
لدم تحقق الوورّض برع شط التروح ا ول وكذا على الرابع يَرْحع إذا ره 


ˆ م نعثر عليه في عخطوطة "الحيط البرهاني" الي بين أيدينا.‎ )١( 
.۱۹۹/۳ "البحر": کتاب النکاح ۔ باب المهر‎ )۲( 


قسم الأحوال الشخصية ...سس إن س حاشية ابن عابدين 


وإ كلت معه فلا مطلقا) خر قن العمادية » وفيه عن "اليعغى ٠‏ رجهر اة 


م 
ت 
ےا م 


O CL O‏ التروجَ أو م يشر طةً))» ولذا قلنا: الأولى أن يقول: بطمَع أن يتر وحَها 
E N a SN‏ 
وقال في "الفیض": ((وبه يفتی)). 

]1۷0[ (قولة: وذ أ كلت مع فاق أ أنه احا اليك أو نة هرل ك يعلم 
قذره» تأمّل. ولينظر وجه عدم الرحوع ني دة الهالكة أو المستهلكةعلى ما قلناه" من عدم 
الفرق بين المخحطوبة والمعتدة. 

۷ (قرلة: "بحر" عن "اليمادية") صوابة: "منح" عن "الومادية"» فان ما قي المعن 


ےا 


عزاةُ ني "انح" إلى "الفصول الوماديّة"» وهو القول الثالث من الأقوال الأربعة الت قدّمناها“» 
وأمّا ما في "البحر" فهو القول الأول والقول الرّاب» ولم يُذكر القول الثالث أصلا ولا وقعَ 


(قولة: شرّط التروج أو لم يشرطةُ إل الفلَاهرٌ في تفسير الإطلاق بدلالّة ما بده أن يقالّ: دَفَعَ ها 
أو كلت معه. 

(قول: ولينظَر وه عدم الرُّجُوع في اهدي إخ) الظاهرٌ أن التفصيل الَا في اهدي بين القائم 
واهالك لا يتأتى على القؤل الأوّل» وأنه عليه يرع في افالك أيضاء وأن يأتي فيها ما َيل قي النفقةٍ على 
کل هو ارال لار راه عا مش علي اال ن امد ى عل الل اک د ا 
"الصنض" فيها: بمًا إذا لم يشرط التروج؛ إذ لو شَرَطَةٌ لرَحَعَ بلا فرق بين اهلك والقائم. 


)١(‏ "المنح": کتاب النکاح ۔ باب بیان اُحکام المھر ١‏ /ق ۱۲۸/أ. 
(۲) المقولة ]١۲۲۷۲[‏ قوله: ((أنفق على معتدة الغير إخ)). 

(۳) "المنح: کتاب النکاح ۔ باب بیان احکام اھر ١/ق‏ ۱۲۸/أ. 
)٤(‏ المقولة ]١۲۲۷۲[‏ قوله: ((أنفق على معتدة الغير إ)). 

(ہ) "البحر": کتاب النکاح ۔ باب المهر .۲٠٠۰-۱۹۹/۳‏ 


الخرءاكافن ,س جي 84 بت بي اباتالور 


لیس له الاسترداڈ منها) ولا لورته بعدَه ا سَلْمَها ذلك في صحيه» يل تختص به 
(وبه یفتی) ) و کذالو اث شترا ها في صيغرهاء E RTT Ly‏ 


شه الر وال الخفادة ا . 


س £ 


[YY]‏ (قولة: لیس له الاسترداد منها) هذا إذا كان العرف مستمرًا أن الأب يدقع مله 
O EE‏ تي“ عمًا ذکرَه هناء وکن ان يکونَ هذا 
بيان حكم الديانة والآتي بيان حكم القضاء. 

۷۸ (قول: فی صحبه) احازاز ر عمالو سَلْمَّها في مرض موته» فإنه تمليك للوارث 
رلا يصح بدون إجازة الورئة, 

۲۲۷۹7 (قوله: وکذالو اث شتراهٌ ها في صغرها) أي: واا و لا 
صلا لأنها مََكةُ بشراء الأب ها قبل التسليم كما يأتي ف ولو مات قبل دفع امن رحَع البائع 
على ت ركيه» ولا رُخُوعَ للورثة عليهاء ففي "أدب الأوصياء"" عن "الخاية" وغيرها: (ر الأب 
إذا شَرّى خادما للصغير ونقَد الثمنَ من ن مال نفسره لا رع عليه إلا لذا أشهد بالر جوع وان م 
ینقده حتی مات ولم یکن أشهد یذ من ت رکید ۱۲۲۵/۳ ولا برع عليه , بقية الورنة)) اه. 


(قولة: هذا بيان سكم اليانة إل لا يصح أن يكوك ما ذكرة "المصنف" كم الديانة بل هي» 
يرّاعي فيها يه عند التسليم» فإ وى التمليك لا يسرد ديانةء وإلا اسرد هذا هو حكم الديانة تال. 


)١(‏ في "ب": ((الاستراد)). 

(۲) م نعثر عليها في مظانها في 'الولوالجية . 

(۳) نقول: بل ذكر صاحب "البحر" هذا القول وعزاه إلى "العمادية"ء انظر 'البحر": کتاب النکاح ۔ باب الھر ۲٠٠۰/۳‏ 

)٤(‏ "در" ص۲۰٥‏ وما بعدها. 

)٥(‏ "در" ص۰۲۱۔. 

)١(‏ المقولة [١۲۲۸١7‏ قوله: ((والأحوط)) 

(۷) "أدب الأوصياء": فصل في القسمة ۲۹۹/۲ (هامش جامع الفصولين). وهو للمولى على بن محمد الجمالي الرومي الحنفي 
(ت ١۹۳ه).‏ ("كشف الظنون" ٠١/١‏ "فهرس مخطرطات الظاهرية" ‏ الفقه الحنفي ۳۸/١‏ "معجم المؤلفین" .)٤۹۹/۲‏ 

(۸) "اللنانية": كتاب البيو ع - باب في بيع غير المالك ۲۸٠/۲‏ ("هامش الفتاوى افندية"). 
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اميل أن شه عند السليم ابي Ec‏ والأحوط أن و ا 
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ثم تبرئ» درر . 
SS‏ أن يسارد لاه رشو 


(حَهر ابنتة ثم ادعَى أن ماد غار O O O OO‏ 


]114°[ (قولة: ا ا فال اراد منها. 

[1A1]‏ (قوله: اعوط اف لاحتمال أنه ان شترّی ها بعض الجهاز في صيغرهاء فلا يل 
له آذه بهذا الإقرار دا ا فى "بحر" و ال LE‏ إليها وهي کا 

[1A1]‏ (قولة: عند ا أي: بأ ابی ُن E‏ أو تي يأحذ شیغاء 
رکذالو یی اث برها ارو لاسرد تابا أو هالكا؛ و ا وف 
"الحاوي الراهدي" برمز السرا للعلا "نحم الذي" : ((وإت أعطى إلى رَخُل شيئا لإصلاح 
مصالح ا إن کان من قوم | الخطيية ة أو غيرهم الذين يقدرون على الإصلاح E‏ 
وقال: هو أحرة للك على الإصلاح لا برع وإن قال: على عدم OC EE‏ پرجع؛ 
لأنه رَشوة» والأحرة إنغا تكون في مُقابلة العمل والسُكوت ليس بعَمَّل» وإن م يقل: هو 
أجرة برج زا کانمن ۷ رو غل ت ا فال غ ر ا لت و اا 
والإيابٍ أو الكلام أو الرسالة بي وبینها لا يرحع» وان بقل شیا منھا يكوك هة له الرُحوع 
فيها إن لم يُوبجحد ما يمن الرحوع). 

(قولة: إن قال: هو عة أو جره لك اهر أنه راح لكل من قول 4: ((عطية وأحرةً)) حتى 
ياتى عدم الرحُوع في قوله: ((عطيًة). 
)١(‏ فى "د" زيادة: (رلأنٌ الرشوة لا تملك كما ف قضاء "البحر")).ق١أ٠١/ب.‏ 
(۲) "البحر": کتاب النکاح ۔ باب لمر .٠١٠١/۳‏ 


(۳) 'الدرر": کتاب النکاح ۔ باب المهر .۳٤۸/۱‏ 
)٤(‏ 'البزازية": كتاب النكاح - الفصل الثاني عشر: في المهر - الجدس الأول: في الاحتلاف ٠۳١/١‏ رهامش "الفتارى اندية"). 


اللا س نے اق سا حي الات اي 


وقالت: هو تمليك أو قال الرو ج ذلك بعد موتها لت م وقال الأب) أو ورثته بعد 
مثلة حَهازا لا عاريةء اما ر 0 O TI eT‏ 


YAY‏ (قولة: وقالت: ن غليك) کا ٤‏ "ال" ا وغیرهماء وشل عل 
اقول ها بأله عراف علكية الأب وانقال الك إيها من جهو وقد صرح في "ايداع 
(ربأد المرأة لو أقرّت بان هذا التاع 2 اه ي سقط قولها؛ لأنها َرَت بالك له ثي اذَعَّت 
الاتتقال إليهاء فلا ّت إلا بدلیل)) اھ 

ويجاب: بان هذه من المسائل الق ا فيها بالظاهر کاحتلاف e‏ ف مقا 
البيت ونحوها ا کی کاب اکر جخ اب الان ا ی 
الاحتلاف في دعوى المهر واهدية. 

۸١١‏ (قوله: فالمعتمد إ) عبر عنه في "فتح القدير"” : ((بأنه المتارٌ للفتوى))» ومقابلة 


0y‏ کا و د ا کل من کان رل فول یه ال ا ق سا 
ليست هذه المسألة منهاء وا لله تعالى أعلم. وأفتى قارئ "المداية" رحمه اله تعالى بقوله: القول قول الأب والأمٌ - 
انها ل بملكاهاء وإنما هو عارية عند كم مع اليمين» إلا أن تقوم دلالة أ الأب والأم بعلكان مثل هذا الجهاز 
للابنة. وسئل ایشا عمًا إذا تنازعا مع الرّو ج E OE E E ON‏ إلى الروج» 
ولحت إليه مع الجهاز لا يسمع من الأبوين أنه ليس ها إلا ببينةء وا لله تعالى أعلم. "حامدية")). ق١٠٠إب.‏ 

(۲) في "د": ((إن کان)). 

(۳) 'الفتح": کتاب النکاح ۔ باب المھر .۲٣۹/٢‏ 

[ .۲٠٠١/۳ "البحر": کتاب النکاح ۔ باب المهر‎ )٤( 

)٥(‏ في "د" زیادة: (ركذلك أو تارة وتارة فالقولٌ له» به يفتى» كما لو كان أكثرَ ما يجهر به مثلهاء فإك القول له 
اتفاقا ا وع ي لزي ق دغر الزوج أنه من تر کتها» وهذا لا إشکال فيه ا الإشكال فيما إذا 
عى التمليك» و م ار مَنْ أوضحه)). ق۵٣١٠١/ب.‏ 

.۳۱۰/۲ "البدائع": كتاب الدكاح- فصل: وأما حكم احتلاف الزوجين في الهر - فصل وما يتصل بهذا احتلاف الروحين إل‎ )٩( 

(۷) ف "د" زيادة: (رفهنا یدل على أنه من ادع التملياك ني مسألتنا لا یقبل قوله إلا بدلیل» فتأید ما بعشناه أولاء فأمل)). ق٥٠٠‏ /إب. 

(۸) انظر المقولة ]۲۷۸٠۹[‏ قوله: ((وإن احتلف الروحان)). 

E TT EC) 


. ۲١٦٣/۲۳ 'الفتح : کباب النكاح ۔ باب المهر‎ )٠۰( 


قسم الأحوال الشخصية س لل .ا ب حاشية ابن غابدين 


ما نمل قبلَه: ((من أن القول ها -أي: بدون تفصيل- بشهادة الظاهر؛ لان العادة دَفعٌ ذلك هبَة))» 
وما احتارّه الإمام "السرحسي": ((من أن القول للأبي؛ لان ذلك يستفاد من حهته)) اه. 

والطاهرً: أن القول العتمد توفيق بين هذين القولين ۲/ق۲۲٠/ب]‏ َل الخلاف لفظيا. 

مطلب في دعوى الأب أن الجهاز عارية 

٠۲۲۸(‏ (قولة: فالقول للأب) أي: مع اليمين كما في "فتاوى قارئ انمداية"'. 

قلت وشغ فيد اقول لابا ذا كان اهار كله من مال اما ل جه رها فا ق 
من مهرها فلا؛ لان الشراءَ وقع لها حيث كانت راضية بذلك» وهو .منزلة الإذن منها عرفا نعم 
لو زاد على مهرها فالقول له تي الزائ إن كان العف مشت ركا. ) 

ثم اعلم أنه قال في "الأشباه"”: (رإنٌ العادة إغا تعتبرٌ إذا اطردَت أو غلبت ولذا قالوا في البيع: 
لو باع بدراهم أو دنائيرً في بل احتلف فيها النقود مع الاحتلاف تي الالية والرواج انصرّف البيع 
إلى الأغلبي قال فى "المداية"": لأنه هو المتعارف» فيتصرف المطلق إليه)) اه كلام "الأشباه". 

هر رع م + ٤‏ 

قلت: و مقتضاه ان المراد من استمرار العرف هنا غلبتهء ومن الاشتراك كثرة كل منهما؛ اذ 
لا نظرَ لل النادرء ولأ حمل الا ستمرار على کل واحاٍ من أفراد الئاس فى تلك البلدة لا يمك 

سرا ار £ ت رر ٣‏ 

ويلرّم عليه إحالة السالة؛ إذ لا شك في صدور العارية من بعض الأفرادء والعادة الفاشية الغالبة ق 
أشراف“ الناس وأوساطهم دفع ما زاد على المهر من الجهاز تمليكا سوى ما يكوك على الرّوجة 
ليلة الرّفاف من الحليٌ والتيابيء فإك الكتير منه أو الأكثرَ عارية» فلو ماتت ليلة الرفاف لم يكن 


(۱) "فتاوی قارئ المداية": ص٣٣‏ المسألة .)٠٠١(‏ | 
(۲) "الأشباه والنظائر": الفن الأول - القاعدة السادسة: العادة والعرف ص۳١٠١..‏ 
(۳) "اداية": كتاب البيوع ۲۲/۳. 


(4) في "": ((أفراد)). 
)٥(‏ من ((من الحلي)) إلى ((الرفاف)) ساقط من 


1 1 


اللو الاق .س ت ب اة ٠‏ ب د اتا 


oevresuuuaunrnanrEecsrnrecttAaSvananevrenalarnbsunkiumunvmanumannSEaGEnODSAGENORCOBOnnNBBGGnAmESDOCSGCSaAND 


۲ للرجل أن يدعي انشا بل القول فيه لاب أو الأم: إنه عارية أو مستعارٌ ها كما يعم من قول 

'الشارح" Oa E EOE E‏ هذا لسن من اهاز عُرفا. 

وبقيٰ لو حَرّى العرف في تمليك البعض وإعارة البعض» و فى "حاشية الأشباه" 
ال TE‏ عن "حاشية الغرّي": ((قال الشيخ الإمام لخ ا 
المحتا للفتری أ حم بکون الجهاز يلكا لا عار الاه اا اليك 
ت الاد تنم الكل عار فاقول للأبي وائ إذا جرت في البعض يکوڻ اهاز تركة 
تعلق بها حق الورثة» وهو الصحيح)) اه“ 

E O Eas‏ تشهد الا اف 
ما لو جرت العادة بإعارة [۱۲۳/۴/] الكل فلا يتعلَق به حَق وها بل يكو كله للأب» 
وا لله تعالى أعلم. 

(تنبية) 

ذكر "البيري" في "شرح الأشباه": (رأدٌ ما ذكرٌوه في مسألة الجهاز إنغا هو فيما إذا كان 
ا االو مات فادَعت وره فلا حلاف في کون الجهاز لبنت لاق 
"الولواطية": هر ابنتة ثم E E E ENT‏ 
صغرها أو في برها وسَلّمّ ها في صحيه فهو هما حاصة) اه. 

قلت: وني نظر؛ لأ كلام "الولوا ية" في يلك الست له بالشراء لو صغيرة وبالتسليم 
لو کبیرة ولا فرق فیه بین موت الأب وحیاټو» ویدل عليه ما مر من قول "امصنف" و"الشارح": 
)١(‏ في "د" زيادة: (رلأن الّاهر والغالب أنه تحهُرٌ البنات على سبيل التمليكء وهر دليل الملك إلا ي بلدةٍ جرت 

العادة بكون الجهاز عاريةء فالقول للأب إن جرت العادة بدفع الكل عارية)). ق١٠٠/إب.‏ 
(۲) في "د" زيادة: ((أقول جرت العادة في عرف الشام؛ بين أوساط الناس؛ أنهم قد يدفعون البعمض عارية» وليست 
عادة مطردة» وعليه فلا يصدّق الأب)). ق١٠٠‏ /إب 


(۳) لم نعثر عليها في نسخة "الولواطية" الي بين أيدينا. 
)٤(‏ "در" ص۵۱۹ 


قسم الأحوال الشخصية ...د إن _ حاشية ابن عابدين 


کما لو کان أکثر ما يجهر به مثلها. 
(والأم كالاب في تجهیزها) و کذا َل الصغيرة شرح وهبائة" ا 


((ليس له الاستردادٌ منها ولا لورثهِ بعدَه))» وإغا الكلام في ماع دعوى العارية بعد الشراء أو 
ا والمعتمد التاء غل ارت كاعليي: ا و 
OG‏ 

]1۸7[ (قولة: کما لو کان إل) والظاهر أنه اناك اسف زاد على ما يجهز به 
مثلٰها کان القول قولةُ فيه» J‏ 0 الجميع "رمي 

۱۲۲۸۷ (قو ل : والأم کالابی) عزاه ل ا و 
نوشاف ایی 

۲۲۸۸ (قولة: وكذا ولي الصَغيرق) ذكره "ابن وهبان" في "شرح منظومته" بحثاً حيث 
قال: ((وينبغي أن يكوك الحكم فيما تدعيه الأم وولي الصغيرة إذا رَوّحَها كما مَر؛ بيان 
العف في ذلك))ء لكن قال "ابن الشحنة" في "شرحه": ((قلت: وني الولي عندي نظر)) اه. 

وتردًد في "البحر"" ق الام والجحد وقال: (رإكً مسألة المحد صارّت واقعة الفتوى))»› 
ولم يجد فا کن ا ((أن الذي يظهر بادئ الرأي أن الأ والجد کالب إ)۔ 


(۱) في "د" زيادة: ((قوله: والأم كالأب)) قال في "البحر": هي واقعة الفتوى» و نم ا ھا اک 
أقول: لكنها مذكورة في "فتاوى قارئ المداية" حازماً أنها كالأب» كما نص عليه الصنف» إلا أن تقرم دلالة 
على انا تدان ا لا عارية» انتهی)). ق٥‏ ٦۱/ب.‏ 

(۲) من (روإغا الكلام)) إلى ((فتأمل)) ساقط من "الأصل". 

(۳) بل عزاه إلى قاضيخان قي فتاواه. اتظر المنح: كتاب النكاح - باب في بیان احکام اهر ١/ق‏ ۱۲۸/. 

.)٣١( "فتاوى قارئ المداية": ص٣٣ المسألة‎ )٤( 

(ه) في الحقولة التالية. 

)١(‏ م نعثر عليها في عخطوطة "تفصيل عقد الفرائد" ال بين أيدينا 

(۷) "البحر": کتاب النكاح ۔ باب المهر ۲۰۰/۴۳ بتصرف. 


الحزء الثامن ج © © کک د باب المهر 


و ل "قاضي حان": ررأد الأب إن كان من الأشراف م 
يقبل قولةُ: إزه عارية). 

زول دقعت ى حه رها لبها آتياء من أة الأب رة وعلة و كان 
ساکتاء وزفت إلى الرّوج فليس للأب أن يسارد ذلك من ابنته) لجريان العرُفٍ به 
OCT ao as‏ 


Ty r E‏ 2 له اام 
ر۲۲۸۹٠‏ (قولة: واستحسنَ في "النهر"“) حيث قال: ((وقال الإمام "قاضي حان"": 
٤ ‌ o, ak‏ . ىه "و 4 2 لر #ل 
وينبغی أن يقال: إن كان الأب من الأشراف م يقبل قوله: إنه عارية» وإن كان ممن لا يجهز 
ِ 2ر ر 
البنات نمثل ذلك قبل قوله. وهذا لعَمري من الحسن .عكان)) إه. 
قلت: ولعلّ وحة استحسانه مع أنه لا يغايرٌ القول المعتمد أنه تفصيلٌ له وبيانٌ لكون 
الاشتراك الذي قد يقَع في بعض البلاد إنما هو في غير الأشراف. 
(۲۲۹۰] (قوله: وعلمه) عطف تفسیر» فالمدارٌ على العلم والسكوت بعده وإ کان غائبا. 
(۲۲۹ (قولة: وژفت إلى الرّوج) قي به لأن ليك البالغة بالتسليم» وهو إنغا يتحقق عادة 
بالرفاف؛ لأنه حينعلٍ يصيرٌ الحهاز بيدهاء فافهم. 
۱۲۲۹۲ (قوله: ما هو معتاد) ۳/ق۱۲۳/بع مفهومه أنه لو کان زائدا على العتاد لايكون 
ss r £ ‌‏ ع ور ا ت (O1 f‏ 
سكوته رضا فتضمَن» وهل تضمن الكل أو قذر الزائد؟ محل تردد» وجرم طط يالقاني. 
(١)‏ ((الأم)) ليست في "د". 
(۲) 'النھر": کتاب النکاح ۔ باب المهر ق۱۸۸/أ. 
(۳) "الخانية": كتاب النكاح - باب في ذكز مسائل المهر - فصل في حبس المراة نفسها بالمهر ۳۹۱/۱ (هامش 
"الفتارى اهندية ") . 
)٤(‏ "ط": كتاب النكاح - باب الهر .1۷/١‏ 


قسم الأحوال الشخصية .سس لن ._  .‏ حاشية ابن عابدين 


السبع والثلاثين» بل الثمان والأربعين - على ما ف "زواهر الجواهر" - ال السكوت 
فیها کالنطق. ) 
فرع لو زفت إليه بلا حَهاز يلين به“ فله مطالبة الأب بالنقدء "قنية". 


4۳7( (قولة: السب والثلاثين) قال e‏ ((قدّمناها اب الول عن ا 
۹٠‏ (قولة: على ما في "زواهر الجواهر"”) أي: "حاشية الأشباء" للشيخ "صا" ابن 
ن 'التنو E‏ زاد على ما في "الأشباه" ثلاث عشر ا ذکرها "الشار ح' فی کتاب 
الوقف» ے0 
E Ng ARE o‏ 
ل الأب من الذراهم والدنانیر» ثم قال: ( الع ما بز لاروچ لا ما تخد ها)) اه. 


و 


(قو له المع في عبارة "البحر" عن "اغى" عائد (E!‏ ليس في عبارة "البحر" ضمير صلا وهي 
yT 3 2‏ و يم و م ا ا 
((قال ف "المبتغى": من زفت إليه امراته یل جار فله مطالة الاب بعٹ إليه من الدراهم والدنانيرء 
وإ کان احھاڑ قلیله فل المطالة عا نلق بالمبعوث)) آه. قالتاسب أن یقول: ال على ماي ال" 
عن "اغى" إل على أنه يتيل أن يراد بالبعُوث الرّوح أي: ابوث إليه. 


(1) في "د" زيادة: ((قوله: لو رفت إليه بلا جهاز يليق به إل قال في "القاموس": زف العروس إلى زوجحها زفاً 
وزفافاء ككتاب: هداها - أي: قدّمها ‏ والمرّفة بالكسر: المحفة ترف فيها العروس). ق١٠٠/إب.‏ 

(۲) "القنية": كتاب النكاح - باب فیما تعلق بتجهیز البنات الأحتان والعروس ق۳۸/ب بتصرف. 

(۳) "ح": کتاب النکاح ۔ باب المھر ق٦٦١/ب.‏ 

)٤(‏ "الأشباه والنظائر": النو ع الثاني من القواعد - القاعدة الثانية عشرة: لا ينسب إلى ساكت قول - المسألة الثانية والثلائون 
اترا آل ال 

. 1۱۹/۳ مرت ترجمته‎ )٥( 

)٦(‏ "ح": کتاب الدکاح ۔ باب المهر ق۹٣٠٠‏ أإب. 

(۷) "البحر": كتاب النکاح ۔ باب المهر .۲١٠١/۳‏ 


الخو والتافر ‏ ب ت ۷ة س ل ت بات اله 


(رلا ذا سکت طویلا فلا دة ل لک ق ال" ق 
((الصحيح ا لا يرحع على الأب بشي لأ امال فى النکاح غير مقصوي)) e‏ 


قلت: وهذا البعوث يسمًى في عرف الأعاحم بالدستيمان كما يأتى'. 

۹7ہ (قولۂ: إلا إذا سكت طویام قال "الشارح"' فی كاب الوقف: ((ولو سكت 
بعد الرّفافٍ زمانا يعرف بذلك رضاه یکن له ناعام مد لك ولا ل يتح له شيء)) 
هه ۳ وشار بقوله: ((يعرّف)) ا اَن المعتبر ف ال والقصر العرف. 

۷7 (قوله: لک فی "الي " إخ) ومثله ني "جام الفصولن © ولان ا ۹ 
عن "فتاوى ظهير الدين المرغيناني" »> وبه فی ف "الحامد 1 

قلت: وق البرازية" ما فيد التوفيق حيث قال: e‏ وأعطاها ثلاثة آلافٍ دینار 
الدمتمان وهی ت موس وم يط ها الأب جحهازا أفتى الإمام "مال الدين" وصاحب 
'الحيط" بان له مُطالبة الجهاز من الأب على قذر اعرف والعادة أو طلبُ الدستيمان))» قال: 
((وهذا احتيار الأتمة وقال الإمام 'المرغيناني : الصحيح أنه لايرحع بشي ء؛ ك الل 
في النكاح غير مقصودٍ» وكان بعض أئمَّةَ حوارزم يُعژض بأ الدسييمانَ هو اله لعجل كما 
ذکرّه فی "الكاق" وغيره» فهو مَعَابلٌ بنفس للمرأة» حتى ملكت حبس نفسها لاستيفائهء 
)١(‏ المقولة [٠١۹۷٤47‏ قرله: ((بلا جهاز یلیق به)). 
(۲) انظر "الدر" عند المقولة [۲۲۰۳۲] قرله: ((ولو سكت إخ)). 
(۳) "ح": کتاب النکاح - باب المھر ق۷٣١‏ 
)٤(‏ "النھر": کتاب النکاح ‏ باب الهر ق۱۸۸/أ. 
(ه) "حامع الفصولين": الفصل العشرون: في دعرى النكاح والهر والتفقة ودعوى الجهاز وما يتعلق به ۲٠۹۷/١‏ 
)١(‏ "لسان الحكام في معرفة الأحكام" لأبي الوليد إبراهيم بن محمد بن محمد» برهان الدين المعروف باين الشحنة 

الحبي رت ۸۸۲ ه) ("كشف الظنون" ٠١٤۹/۲‏ و"هدية العارفين" .)۲٠/١‏ 

(۷) "اليزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الرابح عشر: في دعراه والاحتلاف بين الزوجين ٠١٠١/٤‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 


وفيها: ((الدست بيمان)). 
(۸) "كاي النسفي": کتاب النکاح ۔ باب المهر ق١٠١/.‏ 


Y/Y 


قسم الأحوال الشخصية ...د ٢ه‏ ....._ حاشية ابن عابدين 


awsnnrDrErEtSbOGDSDSGNVNDCGGmaaammnhAmmmmnmDaMmSNNPOGOGGCGDGORNRRaAAGGROGOSANRHDASEENDOCOCGGGCGDDNLRNNDEGDHHGRNHHbDbDÞbÞ®D 


فكيف تملك ازوج طلب اجهاز والشيءَ ل يقابل عوّضان؟!» وأحاب ا تاقلا عن 
"الأستاذ": أن الدستيمان إذا در ج ف العقدٍ فهو المعحَلٌ الذي ذكرتة» وإ م يدرّج فيه ولم عق 
عليه فهو كايبّةٍ بشرط العوّض» وذلك ما قلناه» وهذا قلنا: إن م ييذكره قي الاد ورت إليه بلا 
جهازء وسكت لرو ج أياما لایتمک من دعوی الهاز؛ ؛ لأنه نّا كان مُحمَلا وسکت زمانا 
[i/\Y e3]‏ يصح للاحتيار دل أن الغْرَّض م یکن المحهان)) ا ملخصا. 

وحاصلَة: أن ذلك المعَلَ لا يَارَمٌ كونة هو المهرَ لمعل دائما كما بوهِمة كلام "الكان" 
حتى برد أنه مايل بنفسها لا بَهازهاء بل فيه تفصيل» وهو أنه إن حل من جملة المهر المعقود 
عليه فهو الهرٌ المعجل» وهو مقابل بنفس الرأة وال فهو مُقابلٌ بامحهاز عادة» حتی لو سكت 
بعد الرّفافٍ و لم يطلب جَهازا عَلِم أنه دَفَعةُ رعا بلا لَب وض وهو قي غاية الحسْن» وبه 
حصن التوفيتق» وا لله الوفق. 

کی و ا ق غا ا دک عل اد 
مهرٌ لكنْ من العلوم عادة أن كثرتة لأجحل كثرة ابهاز» فهو ق المعنى بدلٌ له أيضا» وهنا 
کان مه من لا حَهاّ ها اقل من مهر ذاتِ الجهاز وإن كانت أجمل منهاء ويجاب بأنه لما صرح 
ES‏ بدل و الأصلي من التكاح دون الجهاز_ 
م يعتبر المعنى» وسيأتي ق باب الفقة إن .شا اله تعال مررد ES‏ وأ هذا غير 
معروف في زمانناء بل كل أحد يَعلَمٌ أن اهار للمرأةء إذا طلقَها تأحذه كله وإذا ماتت يُورّث 
عنهاء ونما يزيد اهر طْمَعا ي تزيون يته به وعَوْدِه إليه ولأولادِء إذا ماتت» وهذه المسألة نظيرٌ ما 
لو رها بأکثرَ من مهر المثل على آنها بكر فإذا هي بيب فقد مر الخلاف في اروم الريادة 
)١(‏ ((فهو في المعنى بدل له أيضا)) ساقط من "٣"‏ 


(۲) المقولة ]١١۹۷۸[‏ قوله: ((فينبغي العمل .عا مر)). 
(۳) المقولة ]١١٠۸٠[‏ قوله: ((ورجحه في "البرازية")). 


الخووالاف. , جد اة ب جي ااا 
ر e EB‏ 2 م ي س كت “° ع ¢ o‏ 
(نكح ذمّي) أو مُستأمنْ (ذمية» أو حربي حرية نة ية أو بلا مهرء بأن 
ا ع ت لر ع ا ع ّ 
سکتا عنه او نفياه و) ال حال ان (ذا جائڙ عندهم» فوطت أو طلقَت قبلهء أو مات 


وتولمه بناء على الخلاف قي هذه اللسألةء وقد مر e‏ أن المرحح ا فلد! کان اللصحح هنا 
ل ۴ - (i‏ ار د 1 
عدم الرحوع بشيء كمامر عن : عن المرغيناني 
مطلب ف هر الكفار 
114۸1[ (قولةُ: نکح ذمی ا لما فرغ من مُهُور الملسلمين ذد كر مهور الکئاں ویأتی 
بيان ان کحَتهم. زق ((أو مستأمن)) يشير الل أنه لوغر E‏ بالکافر لكات آرل لان 
المستامِن کالذمي کا E‏ عن ا 
47 (قوله: أي: في دار الحرب. 
۰۰ (قولة: عیتق) اراد بها کل ما ليس بعال الد "بعر" . 
۳۰۱١‏ (قوله: وذا جائڙ عندهم) بأن كان لا يلرم عندهم مهر المثل بالنفي وما ليس 
مال 
۴٠۲‏ (قولة: قبلةٌ) أي: قبل الوطء. 
۳٠٣د‏ (قولة: فلا مه ها) هذا قولة» وعندهما ها مهرٌ امل إذا دحل بها أو مات عنهاء 


( المقولة ]١١٠۸٠١[‏ قوله: ((ورجححه في "البزازية")). 

(۲) تي هذه المقولة. 

کرک 

E "النهر": كتاب النكاح - باب المهر‎ )٤( 

(ه) "العناية": كتاب النكاح - باب الهر - فصل: إذا ا نصرانية... ۲٠۹/۳‏ (هامش "فتح القدير "). 
)٦(‏ "البحر": کتاب النکاح ۔ باب المهر .۲١٠۱/۳‏ ) 


قسم الأحوال الشخصية .س إن _ _ __ حاشية ابن عابدين 


ا 


ولو سلما أو ترافعًا إلينا؛ لأنا آمِرّنا ب ركهم وما يدينون. 


في النكاح ووقوع الطلاق ونحوهما) كعدَقٍ O Gy‏ 


والتعة لو طَلقَها قبل الوطى وقيل: في اليتة والسّكوت روايتان» والأصح أن الكل على الخلافي 
"هداية"“. لكن في "الفتح"”: (رأن ظاهر الرُواية ووب ٣/ق٤۲٠/ب)‏ مهر المثل قي السشكوت 
عنه؛ لان النكاح مُعاوّضة» فما لإ ص على نفي العِرّض يكوك مستحقا هاء وذكر اليعة 
کالس کر ت اھا لست غا عندهې OST‏ 

ه٠‏ (قولة: ولو اسما إ) ((لو)) وَصلية وعبارة "الفح : ((ولو سلما أو رفع 
احا إا أو ر وا ر ارام احا اه ار 

٠۳٠١١‏ (قول: لأنا أيرنا بترهم) أي: ترك إعراض لا تقريس وقولة: ((وما يدينون) 
الواو للعطف أو للمصاحبة» فلا نمنعهم عن شرب الخمر وأكل الخنزير وبيعهماء "ط" عن 
ا ا 

ر۳۰۹ (قوله: وتثبت بقية أحكام لنکا) أي: إن اعتقداها أو ترافعًا إليناء "سر" . 


.۳٠۷(‏ (قوله: كعدة) أي: لو طلقها وأمَرَّها بلزوم بيتها إلى انقضاء عدتها ورفع الأمر 


(قولة: وقيل: في الْيَة والسكوت روايتان) أي: عن "الإمام". 
(قولة: والأصح أن الكل على الخلاف إل في غير أهل الرّبي فإن فى للمهْرَ باتفاق فيهم اه. 


1 ت ع عن 1 کی ا 


.۲٠٤/١ "المداية": كتاب النكاح - فصلل: إذا تزوج النصراني نصرانية‎ )١( 
.۲٣۱۔۲٣۰/۳ "الفتح": کتاب النکاح - باب الھر‎ )۲( 

(۳) 'التھر": کتاب النکاح ۔ باب المھر ق۱۸۸/ب۔ 

.۲١۹/۳ "الفتح": کتاب النکاح ۔ باب المهر‎ )٤( 

(ه) "ط": کتاب النكاح ‏ باب المهر 1۸/۲ . 

.۷١/١ "فتح المعين": كتاب النكاح _ باب المهر‎ )٩( 

(۷) "ط": کتاب النکاح ‏ باب المهر 1۸/۲. 


راان .ج نے ف ب بے اتا 


ونسبي» وخیار بلوعء وتوارٌث بنکاح صحیح» وحرمة مطلقة تلاا ونکاح محارم. 
(وإن نكحها جخمر أو حنزير عين) أي: مشار إليه (تم اسلا أو اسيل 

£ ا ۰ ب ٣‏ ر *# وو 

أحذهما قبل القبض فلها ذلك) فتخلل الخمر و سیب الختزیر» E OE‏ 


إلينا حَكمنا عليها بذلك وكذا لو طلَبّت نفقة العِدّةٍ ألرَمناه بهاء "رحهمي". 

۸ (قولة: ونسّی أي: ُت نسب ولد فيما يبت به السب بینناء "رهی . 

۲۳۰۹ (قولۂ: ویار بلوغ) أي: لصغير وصغيرة إذا كان ازو غير الأب والحد 
E‏ 

۰ (قول: وتوارثو بنکاح صحیع) هو ما يران عليه إذا اًسّماء بخلافٍ نکاج 
مَحرَم أو في عِدّةّ مسلم كما سيأتي“ في الفرائض. 

٠٠۳٠١١‏ (قولة: وحرمة مُطلقة ثاثا إخ) فيفر بينهما ولو عرافعة أحهماء وأا لو كانا 
مَحرّمین فلا يرق إلا رافعتهما كما سيأتي في نكاح الكافر. 

]۹۲ 8 قبل القبض) اما بعده فليس ها إلا EEC‏ معين وقت 
ن ا 

٠۲۳٠١(‏ (قوله: فلها ذلك) هذا قول "الإمام"» وقال "الفانى": ها مهرٌ المغل قي لعن 
O a NOS,‏ 

۲۴٠٠‏ (قولة: وتسيب الختري كذا في "الفح" قال "الرحميً": (روالأولى: فقتل 
الخنزير)). 
)١(‏ "ط": کتاب النکاح ۔ باب اللمهر .1۸/١‏ 
(۲) المقولة ]۳۷١٠٠١[‏ قوله: ((وكل نكاح إخ)). 
(۴) المقولة ١۱۲٥۷۷7‏ قوله: ((أر تروّحها قبل زوج آخر إل)). 
)٤(‏ "النهر": کتاب النکاح ۔ باب المهر ق۸۸١/ب.‏ 


(ہ) "النھر": کتاب النكاح - باب المهر ق۱۸۸ /ب. 
)٦(‏ "الفتح": کتاب النکاح _ باب المھر ۲۹۲/۳. 


AY 


قسم الأحوال الشخصية ت 0 لے اسای اندي 


ولو طلقها قبل الدحول فلها نصفة (و) ها رفي غير عَيّن قيمة الخمر ومهر امل 
فی اللخنزیں) اأ خد قا الق اعا ع A O‏ 


(۲۳۹ (قولة: ولو طلقَها إل) قال في "الفتح": ((ولو طلقَها قبل الحول ففي المعين 0 
نصفةُ عند "أبي حنيفة"» وني غير العّن في اللخمر ها نصف القيمةء وي الختزير النعة وعند "محمد" 
ها نص القيمة بكللٌ حال؛ لأنه أوحَّب القيمة فتتنصف» وعند "أبي يوسف" -وهو الوحب هر 
المثل- يما عة أن مهرَ المثل لا يتنصف) اه. 

٠٠٠ص‏ (قولة: إذ أحذ قيمة المىئ إل) بيانة: أن أح الئل ي الثلى أو القيمة ف القيمي 
عنزلة أذ القين» والخمر مثلي» فأحذ قيمته ليس كأخذٍ عَينه بخلاف القيمة في القيْمي كالختزي 
فلذا أوجبنا فيه مه المثلء وأورد ما لو شرّی E‏ دارا جخنزیر؛ فإ لشفيعها السلم 
E O‏ 
لنکا» والقيمة قي الشفعة بدَلٌ عن الدّار لا عن الخترير إا صِيْرَ إليها للتقدير بها لا غير. 
واعترض بان لقيمة في النكاح أيضاً بَدَلّ عن الغير وهو اض ا لتقدیر» ارات 
ما قالوا من أنه لو أتاها بقيمة الخترير قبل الإسلام حبرت على القَبّول؛ لأ القيمة ها حك 
القن کات من رجات تلك اة وبالإسلام لر ادال اا 
مُوحباتها وهو مهرٌ امثل» فهذا يدل على أ قيمة الختزير بَدَلّ عنه في النكاح بمتزلة عيبي ولذا 
حبرت رأة على كَيولها قبل الإسلام لا بعدة بخلافو مسالة الذار» ولو سل عدم الفَرق فقد 


اا هه لو أتاهَا إل الأوضّح في الحواب أن يقال: إن منافِعَ البضع 
Ea ELE EL‏ لوم المال فلم يجب المال إلا غر اغ ار 


فعَدَلنا عنه إلى مر اتل اه. 


.۲۹۳/۳ "الفتح": کتاب النکاح - باب المهر‎ )١( 
((من ذمي)) ساقط من "الأصل'.‎ )۲( 


ا ا ق ا ي ااا 


(فروع) الوطءٌ تي دار الإسلام لا يخلو عن حَد أو مه إلاً في مسألتين:..... 
يجاب ما مر“ حر الركاة في باب العاشر من أن جوار الأحل بالقيمة في الدار لضرورة حق 
الشفيع» ولا ضرورة هنا لإمكان إيجاب مهر المثل. 

[T1۷]‏ (قولة: الوطء في دار الإسلام) أي: إذا كان بغير ملك اليمين» واحةَرَ عن الوطء 
في دار الحرب» فإنه لا حَد فيه وما المهرٌ فلم أَرَه. 

]11۳۱۸[ (قولة: إل سافن كدق ااا م النكاي وفيا هن أحكام 
غيبو بة الشفة: ((أن المستتنى مان مسائل))» فزاد على ما هنا: ((الذمية إذا کک بغیر مهر ج 
اا أن لا مه فلا مهرء والسيدٌ إذا روج امه من عبدو فالأصح أن لا مهل 
والعب إذا وَطِئ سيّدتةُ بشبهة فلا مه أحذاأ من قوم فيما قبلّها: إل الول لا يستوجحب على 
عبد ياء وكذا لو وَطِئع حرييّةء أو وَطِى احارية اموقوفة عليه» أو وَطِى المرهونة بإذن اراهن 
ظانا الحلً)» قال: ((ينبغي ان لا مهرَ ي الثلاثة الأخحيرة» ولم ره الآن)) اه. 

ونقل "ح"“ عن حدود "البحر"“ في نوع ما لا حَدٌ فيه لشبهة امحل: رأ من هذا 
النو ع وطء الَبيعة فاسدا قبل القبض لا حَدّ فيه لبقاء املك أو بعده لان له حق الفسخ» 
فله حق اللك فيهاء وكذا ابيعة بشرط الخيار للبائع لبقاء يلكي أو للمُشتري لأنها لم تحرج 

(قول: وكذا لو وَطِئ حرببة إل) في "شرح الأشباه": ((قيل: لم بين الوَطء هل هو بشَبهةٍ أو لا 

عقا في دار الحرّب أو دار الإسلا والظاهر: أنه ئي دار الحرب)) اه. وحاصلة: إن وَطِى لسم حربية 
سواءٌ كان بشبهة» أو عَقد في دار الحرب لا مَهْر؛ لان دارهم تمنع ين حَرّيان الأحكام ولو في دار 
الإسلام والوَاطيٌ كاف فكذلك» وإن كان مما فعليه الَهّرّ إ. 


)١(‏ المقولة ]۸٠٠١ ٠١7‏ قوله: (رخلاف الشفعة إخ)). 

(۲) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني - کتاب النکاح ص٣ .-۲٠١‏ 

(۳) "الأشباه والنظائر": الفن الثالٹ ‏ أحكام غيبوبة الحشفة ص۳۹۸ بتصرف. 
0 چ کتاب النكاح - باب المهر ق۷٦١١/.‏ 

(ه) "البحر": كتاب الحدود - باب الرطء الذي يوجب الح والذي لا يوجبه .٠١/١‏ 


قسم الأحوال الشخصية .س إن _ .. . حاشية ابن عابدين 


عن ملکه بالکلّق) اه. 

قال "سے" : )9 هل لا مهرَ في هذه الأربع؟ إطلاق "الشارح" يشير بذلك فلير 

قلت: أ الأرل فداخحلة ل اتسلیم فلا مهل و 
اأبيعة بخيار للبائع؛ لال وطتها يكوك فسخا للبيي آم البيعة فاسدا بعد القبض فينبغي لَرُومُ المهر 
لوقوع الوطء تي ملك غيروء وكذا البيعة خيار للمشتزي إن أمضّى البيع فافهم. 

(۳۹ (قولة: نك إلى في "الخانية": (رالمراهق إذا ترج بلا إذن ولا 
ودحل بهاء رَد أبوه نكاحَها قالوا: لا بحب على الى حَد ولا عقر أمّا الح فلمكان 
a‏ إنغا زوحت نفسَها منه مع عليها أن نكَاحَةٌُ لا e REE‏ 

وکذا لو نی بْب وهي نائمة فلا خد عليه ولا عُقرَ» أو ببكر بالغ دعَتة إلى نفسيها 
وأزالّ عُذرتهاء وعليه المهرٌ لو مُكرهة أو صغيرة أو أَمّة ولو بأمرها؛ لعدم صحة أَمر الصغيرةٍ 
E CS‏ ولا مه عليه بإقراره بالرّنا. اه 

ا 


(قولة: إطلاق 'الشارح ١‏ يشير بذلك إخ) ليس في عبارة "شارجنا 'مايفيدٌ عدم اهر في هذه 
اربع كلها بل بعْضرها. 


(۱) في "د" زيادة: ((قوله: تكح بلا إذن إخ» في "الفتاوى الظهيرية": من القسم السابع من فصل المهر: و 
أو بحنو جامع امرآة ثيا وهي تائمة فلا مهرء ولو كانت بكرا فافتضّها فعليه مهرٌ مثلهاء انتهى. ومعلوم أن 
لا حدً لعدم التكليف» فتزاد هذه على المستئنيات. "موي" )). ق١۱١٠١/.‏ 

(۲) "ح": کتاب النکاح ۔ باب المھر ق ./١٣۷‏ 

(۳) "الخانیة": کتاب النکاح - فصل في شرائط النکاح ۳١١-۳ ٤۲۲/۱‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

.٠٠٣/۱ "الفتاوى اهندية": كتاب النكاح ۔ الفصل الثالث عشر: فی تکرار اهر‎ )٤( 


الجزء الثامن و ٠‏ ١ة‏ ا ر باب المهر 


وبائع امت قبل تسلی» ا الشمَن ما قال البكارةء وإلا فلا. تداقعت 
حارية مع أحرى» فأزالت بكارتها لزمَها" مهرٌ المثل O‏ 


( ۳۲ (قولة: وبائع امم أ ي: ذا وطها قبل التسليم أل ا غل ولام 
اق شبهة امحل؛ لكونها ني ضمانه ويده؛ إذ لو هَلكت عاذت إلى ملكهء والخراج بالضّمان» 
ل غ 

1111[ (قولة: ا أي: عن الشڙي» ویثبت له انيار کا لو اف ا منها» 
'ولوابگ". 

(YTYY]‏ (قولة: واا فلا) اي: وان م تن بکارة EEE‏ شيء ولا حيار اض 
وروي عن "الإمام" أن له ايار "ولوالحية"". 


[TTY]‏ (قولة: تذافیت E‏ إخ) تقد ق م الكلام عليها أ الباب. 

(۱) في "و": (رأمة)). 

(۲) في "د" زيادة: ((قوله: بائ مته قبل التسليم إلخ» في "الولوالحية من القصلل الرابع - الجزء الثالث بعد كلام: وإن 
كان البائع هو الذي وطفها وهي بكر أو ثيب» فإ على قول الإمام لا يغرم العقرء ولکو اد انت یکا ایا 
الوطءٌ تسقط حصة البكارة عن المشتري من التمن»ء و كان له الخيار فيما بقي بعترلة ما لو أتلف جزءا منهاء ون 
کا SG‏ وروي عن الإمام أنه له النیارء انتهی. 

أقول: م يتعرض ني "الولوالحية" لسقوط الحدً» وإما تعرَض لسقوط المهرء ولا يلزم من سقوطه سقوط الحد» 
وإنما سقط لشبهة الحل؛ لان ابيع قبل التسليم من ضمان البائم» ويعود إلى ملكه باهلاك قبل التسليم وكأنً 
الولوالح م ينبه على سقوط الح لظهوره. حموي)). ق٦٣١/أ.‏ 

(۳) في ب" : ((لزمه)). 

( و غامش م رورا (فلو وجب عليه المهر استحقه) أي: لأ اهر يصير من الزوائد النفصلةء وهي ملوكة لمن 
يذه يذ ضمان» فكأاتنا أوجبنا الهرَ عليه لنفسه)). 

(ه) "الولوالية": کاب البيو ع - الفصل الرابع فيما يجبر البائع على تسليم المبیع ۳/ق ۷۲٠/ب.‏ 

.بإ/١۷۲‎ ق/٣ "الولوالحية": كتاب البيوع - الفصل الرابع فيما بر البائع على تسليم ابيع‎ )١( 

(۷) المقولة [۱۱۸۹۸] قوله: (( "نهر" بحتا)). 


قسم الأحوال الشخصية .س لله س حاشية ابن عابدين 


ا 


لأبي الصغيرة المطالبة بالمهرء وللروج ا ك ا e‏ 


مطلب: لأبي الصغيرة المطالبة بالمهر 
4 (قوله: ا الصغررة الطالبة يالمهر) ولو کان الروج لا يستمتح فا ياق 
"دة (OHA‏ عن "التجنيس'» ا و غير قید» في "ای" : ((للأب ا والقاضي قبضر 
صداق البكر صغيره کانت أو کا ا دا ا وهي بالغة صح النهسي» ولیس لخيرهم ذلك 
ل ك عل ا ا حق القبض هما دون غيرها)) اه. 
وشيل قوله: ((وليس لغيرهم)) الأ فليس ها القبض إلا إذا كانت وصيّة» وحينا 
فتطالب الام دا ا دون ازوج کا فاده E E ٤‏ 
قلت: أي: تطالب الام إا ت اق بر بغير إقرار الأ لما في "البرازية" وغيرها: 
((أد رک وطلبّت اهر من الروج» فادعی اروج أنه دفعّه إلى الأب ي (۳/ق٦۲١/أ]‏ رها 
الأب به لا يصح إقرارّهُ عليها؛ لأنه لا تملك القبض ق هذه الحالةء فلا يمك الإقرار به» وتأحذ 
(قولةٌ: ففى "المناية": للأب والمد والقاضي قبض صدَاق البکر إل) فيه أن ماقي ا 
فاد أن لأب الق NETE‏ فالأوّلى الاسيذلال عا فى ال" ع ا : ((للاب 
المحاصمة مع الروج فی مهر البکر البالغة كما له أن يقَبضم) اه. 
)١(‏ "الفتاوى المندية": كتاب النكاح - الفصل الحادي عشر: في منع المرأة نفسها.عهرها والتأجيل في المهر وما يتعلق بهما 
۱ 
(۲) "الفتاوى المندية”: كتاب النكاح - الفصل الحادي عشر: في منم المرأة تفسها بعهرها والتأجيل قي المهر وما يتعلق بهما 
"١‏ وفيه: (رالبنت البالغة)) بدل (رالتيب البالغة)). 
(۳) "الفتاوى المندية": كتاب النكاح ۔ الفصل الحادي عشر: في منم المرأة نفسها .عهرها والتأجيل في المهر وما يتعلق بهما 
۱ 
)٤(‏ "ط": كتاب النکاح - ياب المهر 1۹/۲ . 
(ه) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثامن: في نكاح الصغار ٠۲٤/٤‏ (هامش "الفتاوى انندية"). 


الجزءالثامن .ل ۷لو ا پاٹ الھر 


enc rmasanansremnmammsmcmnmnrnatdbDr DECREED Ean aACEEEGGCQQGCHALGRHNHCECG GGG 4A 


من الرّوج» ولا برع على الأب؛ لأنه قر بق بض الأب في وق له ولاية قبضره إلا إذا كان قال 
عند الأحل: أبرتك ِن مهرهاء : ثم انكرت E O‏ اه. 
وفيها": ((قبْض الول اله ثم اذى الرَدٌ على الرّوج لا دَق إذا كانت بكرا؛ لأنه 
ل CE REPS TEE‏ 
وفيها": ((قبض الأب مهرها وهي بالغة أو لا وحهُرّهاء أو فض مكان المهر عَينا ليس 


(قولة: ولا رع على الأب إل أي فیما إذا هلك بی ییو واا ق روع عليه بو؛ ققد كر ي 
"التنوير" من الو كالة: ((ادٌعى أنه وكيل الغائب ي بقبْض ديه فصاةة الغريم O‏ 
فیها ولا أي بم الي له ثایاء ورَحَعَ به على ال وکیل ذ باتیا تي یاو ولو كما بان استھگ وإ ضاع 
ا لا إذا كان ين عند القع بقذر ما تيأحذة لدان اا أ ل ك ا لا ت ها اكنال 
أو قال له: قبضت متك على أ ني أبرأتك من الدّين فهو كما قال الأب لعن عند حل مهر ابتيو: اخذمك 
علی آی قد رآ سس م اتی اعت ت ایا رع دن على الأب نكن هذا "بزازية")) اه. وف 


ار رر ے ور 


قرَة عَيُون الأحيّار" ما نصه: (رکأن رجهه: أن کلا من القابض و ممصادقان على الوكالة عن الدّائنء 
وقول القابض: قبضت ينك على أني براتك ييل أن بريد بُرَاءة الاستيفاي أو بَرَاءة اللإس قاط فان کانت 
راء الاسقاط فقد جلها في مُا ما ب وذ كانت برَاءة الاستیغاء فكانة اعترف بأنه امترّفی ما عليه من 
لدّين» قإذا رَحَع الان بدينه حع عليه بمّا فة في مقاب الإسقاط؛ لأ مرل الع ققد ارم له الستلامة باخ 
البدلء وكذلك في براءة الاستيفاء؛ لأته حيث اح منه ين بُطْلانُ استیفائه فيْرْحعٌ عليه بمَا استوفی» وهو 
مكل لان في زَعيهما أن الستوفي ثانيا ظا باستيفائهء وأنه قد برت ذمة الُديون بقبّض ال وكيل وأ الوكيل 
أن فيما بض فما وَج روع عليه في مث هذه الصررق وكذا مسألة تتن إ)). 
(قولةُ: وفيها قَبّض الأب مرها إل) هذا ظاهرٌ ني البكر البالغة اه. 


)١(‏ "البزازية": كتاب النكاح - الفصل القامن: اني نكاح الصغار ٠۲٤/٤‏ (هامش "الفتاوى المددية"). 
(۲) "البزازية": كتاب النكاح - الفصل الئامن: في نكاح الصغار ٠٠١/٤‏ (هامش 'الفتاوى المندية"). 


۳۹/ 


قسم الأحوال الشخصية س إن . . حاشية ابن عابدين 


له ق ا اش رر هه 0ھ ر (Mir‏ ع 
ل ا ر ن ار ا ر ا ی خد ع امرأة 
وأحدها حبس إلى أن يأتي بها أو يعلَمّ موتها. اهر مهر السرٌّء وقيل: العلانية e‏ 


E‏ ولاية قبض المهر إلى الآباى وكذا تصرف فیه)) اه. 

CEE NP 5 ((لو قبض .هر البالغة فة فلم‎ : E E 
حار له وإلاً فلا ولو بكرأ))» ومام مسائل قبض المهر في "البحر"“ و"النهر" اول باب‎ 
الأولياء.‎ 

)1 ا له: قال "البرازي" إل عبارتة: (رولا يحبر الأب على دفع الصغيرة إلى 
ازوج ولکن يحبر الزوج على إيفاء المعجل» > فان زعم اروج أنها تنحمل الرّحال وأنكَر الأب 
فالقاضي : E‏ 

e O 
الرّوج)).‎ 

مطلب في مهر السّرٌ ومهر العَلانية 
ر٠٣٣‏ (قولة: المهرٌ مهرٌ لسر إل) المسألة على وحهين: 


() في "د" زيادة: راذع قال في "القاموس": وأحدعه: أوثقه إلى الشيءء وله على المخادعة. وكمعظم: 
انحرّب» وقد حدع مرارا. وانخدح: رضي بالتذع. والمحادعة ي الآية الكرعة [سورة البقرة/۹]: إظهارُ غير ما في 
النفس» وذلك أنهم أبطنوا الكفر وأظهروا الإعان. اه)). ق٦٣٠/.‏ 

(۲) في "ب":((تیر)) بالراء» وهو حطاً. 

(۳) "الفتاوى امندية": كتاب النكاح - الباب السابع ف المهر - الفصل الحادي عشر في منع المرأة تفسها.عهرها ۳٠۹/۱‏ بتصرف. 

٠٠۸/۳ "البحر": كتاب النكاح - باب الأولياء والأکفاء‎ )٤( 

(ه) "النھر": کتاب النکاح ‏ باب الأولیاء ق۹١١/أ.‏ 

)١(‏ "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني عشر في المهر ٠١١/١‏ رهامش "الفتاوى المندية). 

(۷) "التاترحانية": كتاب النكاح - الفصل الثاني عشر: في نكاح الصغار والصغائر وتسليمهن إلى الأزواج وتصرف الأولياء 
في اهر ٠٠/۳‏ معزيا إلى "الحيط". 


اولاق يب ييي ا ب ن باب المهر 


uweuwurmuvwmEevrreSTHNSErENEuraQpeEecEerEeNAd4ncerracananannENENNSNENDNDENDERRHEONVSAGLCHEYEGAAAGRNVOEACECERHAVASGRYTEGDS 4% 


الأول: تواضَعًا قي الس على مهرء ثم تعاقدًا في العلانية بأكثرَ واجنس واحد فإن اتفقا على 
اأواضعة فالمهر مهرٌ الس وإلاً فالسكى ي العَقَدٍ ما لم يرهن الروج على أ الريادة سشمعةء وإن 
احتف اللحنس فان م يتفقا على المواضَعَة فالمهرٌ هو المسمّى في العقدء وإن اتفقا عليها انعقَد.عهر 
الثلء وإن ا 
في الس من الدنانير؛ لأنه م يوجد ما يوب الإعراض عنهاء ون تعاقدا على أن لا تكون الدنانيرٌ 
مهرا هاء أو سنا في العلانية عن الهر انعم .هر الثل. 

الوحة الثاني: أن يتعاقدا تي السّرّ على مهر» ٠‏ نم قرا ي العلانية بأكثر فإن اتفقا أو أشهد 
SINNER N‏ ون لم يشهذ فعندهما المهرٌ هو الأول 
وعنده هو "الثاني" ویکوڻ جِيعْةُ زیادة" على الأول لو ِن حلاف جنس (۲/ق١۲٠/ب]‏ 
وإلا فالريادة بقذر ما زاد على الأوّل. ااا ا 

والحاصل E‏ الوجي الثاني بالعكس» أو 
رى مرتين: مره في الس ومرة في العلانية كما قدّمناه" مبسوطا عن "الفتح" عند قول "الصنف": 


(قولة: وإن اتفقًا عليها انْعَمَدَ ا هر الشلء وبين 

المسائل بعذها؛ TAO O‏ منها» وهر مغل ف الثانية والثالفة أعيٰ: E OE‏ 

على أن لا تكون الدّنانيرٌ مهّرا ها أو سكا في العلانيّة عن الَهّر» وا لله أعلم. 

(۱) من ((على مهر)) إلى (رف السر)) ساقط من """ 

(۲) فی هامش e ٣"‏ لو عق في السرٌ على مائةٍ درهم وني العلانية على مائة ديار 
الان جيعا ويكون الثاني زيادة على الأرل» ولو عَمَنا على مائ درهم ثم ي العلاتيةٍ على مائ درهم 
يجب المهر الثاني فقط» ونكون الائة زياد على المهر الأول فقط؛ لاختلاف E‏ واتحاده لي الثانية 
وما قدّمناه عن "الفح" من الاخحتلاف في أ نه يلزمٌ المهران أو المهرٌ الثاني حكن حله على هذا التفصيل» فتندفع 
المحالفةء وا لله تعالی عل هنه)). 

(۳) "در" ص۳۸۱ وما بعدها. 


قسم الأحوال الشخصية .س بين ا حاشية ابن عابدين 


المؤجل إلى الطْلاق يتعجَل بالرّحعي» ولا يتأحُلٌ .عراحعتهاء ولو هبت اهر على أن 
یترَوحَها فأبی فالمهرٌ باق نکحَها أو لاء ولو وهَبته لأحا وو كلت بقبضه ص ولو 


ک ‏ سارړ 


O O O ا‎ 


((وما فرض بعد الاد أو زيْدَ لا يتنصّف))» وفيه نوع مخالفةٍ ما هنا يكن دَفخُها بإمعان 

[YYYY]‏ (قولة: المؤحل ان الطلاق) احتراز عن الهر امحل ال مدو معلومة» ف 
بقى إلى أحله بعد الطلاق» وقولة: ((يتعّل بالرّحعي))» أي: مطلقا أو إلى انقضاء العِدّة 
كما هو قول عامّة المشايخ» وعلى الأول لا يأحْلْ لو راحَعَّهاء وليس الرحعي بقي» بل 
لبائ مثلهُ بالأولى» وقدّمنا“ تما الکلام على ذلك عند قوله: ((وها منعه من الوطء إٍخ)). 

[IYA]‏ (قولة: ولو هته المهر إل © أي: لو قال لطلقته: لا اك ا ا 
E‏ 
'برازية". وقولة: (رفابی)) أي: قال: لا روح فیکون ردا للهبةء فلذا بقي المهر عليه 
وإن ترَوّجَها بعد الإباء. 

]1۳۲4 (قولة: ولو هبه لأحل أي: غير ر الزوج؛ لان هة الدين لمن عليه الدين 
تصح مطلقاء ا و فلا تصح ما يسلطْةُ على قبضره» فيصيرٌ كأنه وهب حين 
قبَضره» ولا يصح إلا بقبْضه كما في "جحامع الفصولين". 


(۱) المقولة [1۲۱۹۰] قوله: ((وها منعه [خ)) وما بعدها. 

(۲) في "د" زيادة: ((صورتها كما في "الخلاصة")) ق٦٦۱//.‏ 

(۳) فی "د" زیادة: ((انتهی. مدني)). ق۱۹۹/. 

(٤)"البزازية":‏ كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني عشر: في المهرء المحنس الأول: في الاحتلاف e‏ (هامش "الفتاوى أهندية"). 
() في "ب ":((هبة))» وهو خحطاً. 

.۲٠٠/١ "حامع الفصولين": الفصل العشرون في دعوى النكاح ودعوى المهر والنفقة ودعوى الحهاز وما يتعلق به‎ )١( 


اجره الكاقن.. .ا يي او = ے باب المهر 
4#( . ر ر 2 و 
تصح > وهذه حيلة من يريد أن يهب ولا تصح. 


(YFY*]‏ (قولة: تصح) اف اة 

[ITY]‏ (قولة: وهذه نجل CC‏ أفاد أنها غير قاصرة على المهر» و بعد؛ لاشتر 
رضا المديون بالحوالة» فإذا كان طالبا للهبَةٍ لا يَرضّى ا NE:‏ 
الحوالة مقع من صحَة الفيبةء وأحاب "الشتار حا ا مسائل شتی آحر الكتاب: ((بانه تمك 
اال من مطالبة المديون ر إل من لا يشر ا ای کمالکي المذهبي تأمل. 

ومن الل شراءٌ شی لوف من ززجها بالهر قبل اهبة أي: ثم تردَهُ بعدها بخيار رؤية 
أو يصالحها إنسان عن المهر بشيء E KE E‏ و 


أحسنْ» وا لله تعالى أعلم. 


1 


(۱) في "د" و او" (رلم يصح)). 

(۲) الواو ساقطة من ب . 

(۳) "البحر": کتاب النکاح ۔ باب الهر ۱٦۱/۳‏ بتوضيح من ابن عابدين. 
)٤(‏ "القنية": كتاب المداینات _ باب ما يتعلق بالأحل ... ق۳١١/أ.‏ 


قسم الأحوال الشخصية .س إيه . حاشية ابن عابدين 


باب نكاح الرقيق 4 
هو المملوك E OOOO ROO ONTO OE OOO‏ 
لباب نكاح الرقيق) . 


َا فرع من ناح من له أهلية النكاح من المسلمين شرع في بيان من ليس له ذلك وهو 
الرقيق» وقدَمَهُ على الكافر لأ الإسلام غالب ١٣/ق۷٠٠/أ)‏ فيهب "نهر ". 

OYFFY]‏ (قولة: هو المملوك في "الصحاح رالرى اموك بطلى غل ج 
والجحمع))» قال في "البحر"”: ((والمراد هنا المملوك من الآدمي؛ لانم قالوا: إن الكافر إذا أس” 
في دار الحرب فهو رقيق لا ملوك وإذا حرج فهو ملوك 2 فعلى هذا فكل ملوك من 
الآدمي رقو ا عکسة)) آھ. 

وعليه فالراد بالرقيق هنا الرقيق لحر بدارناء فالأمَة إذا ارت ولم تحرج إلى دارنا لو 
و ا نکاحها بل طا "؛ لأنه لا مجر له وقت وقوعه کما ف "إل ") مثا 

فلت فد ال إن ل ا وهو الإمام؛ لان له بيعّها قبل الإحراج وبعدَة فتأمّل. 


باب نگاح الرقيق) 

(قولة: قال في "البحر": والمراد هنا املو من الاي (k!‏ عبارقة: ((والرقیق ف اللة: العبد» 
ويقالٌ للعبيي كذا تي "لغرب" والراد به إخ). 

(قوة: قلت: قد يقا(: إن له مجيزا إل الظَاهرٌ اعتماد ما ق "النهر"؛ فان الأمة ةل الإحراز لا ولاية 
ولا يلك لأحد عليها. نعم على ما قله "الشافعي" تج ما قل ل فإف عنده ينقت الك فيها مرد 
امرع ولاامام الع والترويج فإذا قعل الإمامٌ ذلك عن اتهاٍ نف كما يأتي في الحهاد وبحت "النهر" 
ی 
)١(‏ "النھر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ق۱۸۸/ب. 


(۲) "الصحاح": مادة((رقق)). 
(۳) 'البحر": كتاب النكاح - باب نکاح القن 1/۴ 
)٤(‏ "النھر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ق۱۸۸/ب. 


ا/. ۳۷ 


الجزء اشامن .سس ايه _  .‏ باب نكاح الرقيق 


م کے ت 2 
كلا أو بعضاء والقَنٌ: المملوك كلا. 


YY]‏ (قولة: کل أو شمل ا والمملوك ملکا ناقصا کالمکاتب ومن وُحد له 
و 

[YYFYE]‏ (قولة: والق“٠‏ المملوك کی حرج ل لکن دحل فيه المكاتب والمدير وام 
لولد لدحولهم في المملوك وقي "المغرب"": ((القِن من العبي: من مَك هو وأبواه» وكذلك 
الاثنان والحمح والمؤنث» وأما أَمَة قنة فلم تسمَعة وع "ابن الأعرابي": عبد قَنٌ: حالص 
العبوديةء وعليه قول الفقهاء؛ لأنهم يعنون به حلاف لبر والمكاتب)) اه. 

فا ناس ما في "الرحمي": (رمن أن القِنٌّ: المملوك ملكا تام لم يتعقذ له سبب الرة)» 
قال "ح": ((ثم اعلم ان کلا من الق والملك كاملٌ وناقصٌ ففي القن كاملان» وني مق 
البعض ناقصان» وني المكاتب كمل الرقء وقي امبر وأمٌ الولد كمل الك). 

[1Yo]‏ (قولة: و نکاح أطلق فى نكاحه شيل ما إذا تزوج س او زره 
غير وقد بالنكاح لان التسرّي حرام مطلقاء قال في "الفعح ": ((فرعٌ مهم للشّار: رعا 
يدقع لعبده جارية سى بهاء ولا يجوز للعبد اذد له مولاه أو لاء لأ حل الوطء لا ُت 
شرعا إلا بيلك اليمين أو عَقَد النکاح» وليس للعبد ملك مين» فانحصرَ حل وطيه في عَقد 


@ 


ملک تام AE TY‏ الکاتي» ا وام الرلّد؛ لانعقادِ سبب الحرية فيرحَع لما قال "المي" 


(قولة: فالناسب ما قي "المي" ن أن الق: الملوك اخ لعل مراد "الشارح" بالَملوكٍ كلا ما كان 


)١(‏ "المغرب": مادة ((قنن)). 

(۲) أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري رت١٠٤‏ ٣ه‏ وقيل: .)۳١١‏ ("سير أعلام النبلاء" 4١۷/٠١‏ "حلية 
الأولیاء" .)٠۷١/٠۱۰‏ 

(۳) "ح": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ق۱۹۷/أ. 

.۲٠٣/۳ "الفتح": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق‎ )٤( 


قسم الأحوال الشخصية س ييه ب حاشية ابن عابدين 
وأمَّة» ومكاتبيي ومُدبرء وأم ولا على إجازة امول ذ فان اجار نفذ» ون رَد بطل) 


لکا اھ "ر۷٠‏ 

,٣٣د‏ (قول: وأَمَت قد علمت أن الق يَشمل الذ كر والأش. 

YY]‏ (قولة: ومکاتبی) لأنٌ الكتابة أوجَيّت فك الحجر خی الا کشات وه 
ترويج أَميِ؛ إذ به يحصل اله واتفقة للمولى جلاف تروي ع شم نفسيه وعبده. ودل في المكاتب 
العف ا ف و ع غا هو ا و ین افا ا 

[IYTYFA]‏ (قولة: وام ولډ) وقي حكمها ابنها من غير مولاهاء کما إذا ٣‏ /ق۲۷١/ب]‏ روج 

م وله من غير فجاّت بولا من زوجهاء وأمّا ولذها من مولاها فحز وتمامةُ في "البح ". 

F4‏ 9 فإ أحارً نفذ إل إث كان كل من الإحازة أو الرَذٌ قبل الدحول فالأمر 
ظاهرٌ وإ کان بعده ذ ففي الرد طالب العبد بعد العتق كما ذكره بقوله: ((فیطالب إخ))» وقي 
لجار قال ق ال ع حط غر ورا اا ت مهران مه جالدرل مه 
بالإجازة كما قي النکاح ا وني الاستحسان E‏ 
مهر المثل لو وبحب لوجب باعتبار العقَدِ وحینئاٍ فیجحب بعَقٍَ واحاٍ مهران» ونه متنع )) اه. 

م الإحازة تكون صريا ودل وضرورة کما سيأتي» وفیه رَمْرٌ لى أن سکوته بعد 


د ا فا ا ی و 


.۲۰۳/۳ 'البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق‎ )١( 

(۲) من ((بخلاف)) إلى ((معتق)) ساقط من "الأصل". 

(۳) 'البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ۲۰۲/۲. 

۲۰۲/۳ انظر "البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق‎ )٤( 

(ه) "البحر": کتاب النكاح - پاب نکاح الرقیق .۲١ ٤/۳‏ 

)١(‏ المقولة 1۲۳۹۸7[ قوله: ((إحازة)). 

(۷) "جحامع الرموز": کتاب النکاح ۔ فصل نکاح القن ۲۹۲/۱. 

(۸) "القنية": كتاب النكاح _ باب فیما يتعلق بنکاح الإماء والعبيد ق١٠‏ /ب. 


لاان س سے اة سے اب اح ارق 


فلا مهرٌ ما م يدل بها" فيْطالب هر المثل بعد عتقه. 
NT e‏ 1# 
نم المراد با وى من له ولاية تزويج الأمة كأبء و جحد وقاض» ووصي» ومکاتب» 


۳۰ (قولة: فلا مهر) تفریځ على قوله: ((بطَلَ))» "ح""» أي: لا مهرٌ على العب د 
ولا مهرً للاَمَة. 

۲۳ (قولة: فیْطالّب) جواب شرط مقدرء ي: فان دحل فيطالب فافهم. 

۳۲ (قوله: من له ولاية تزویج لمم أي: وإذ لم يكن مالكا هاء "بحر" . وشَيل 
الوارث والمشزي» فلو مات ل اعا ب ارت او الو 2 وا لا کا 
اشير إليه في "العمادية"» "قهستاني"“. وسيل الشريكين» فلو روج أحذهما الأَمَة ودل اروج 
فإن رَد الآخرٌ فله نصف مهر الئل وللمزوج الأقلٌ من نصفِه ومن نصف المسمّى» "بر "“. 

[NYYEY‏ (قولة: کأبي) أي: بي اليتيم» فان يزوج ا 
والقاضي» "ے"؛ لأنه من باب الاکتساب "فت" 

NYTéf]‏ (قولة: ومکاتبو) اکا تقدم - جوز له تزویج اميه لكونه من الاكتساب 
لا عبدي "ط"“. وخر ج العبد المأذون» فلا يّملك تزويج ا و الصبى 

On 


المأذون» درر 


(۱) ((بھا)) لیست في ب و و" واط. 

(۲) "ح": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ق ۹۷١/ب.‏ 

(۳) "البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ۲۰۳/۳ بتصرف. 

۲۹۲/۱ "امع الرموز": کتاب النکاح ۔ فصل فی نکاح القن‎ )٤( 

(ہ) 'البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ۲۰۳/۳ بتصرف. 

.أ/١‎ ٦۹۷ق "ح": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق‎ )٦( 

(۷) "الفتح": کتاب النکاح - باب نکاح الرقیق ۲٠٤/۳‏ . 

(۸) "ط": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ۷۰/۲. 

(۹) "البحر": کتاب النکاح - باب نکاح الرقیق ۲۰۳/۳ باخحتصار. 
)۱١(‏ "الدرر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق والکافر .٠٠۲/۱‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ...س إن ..._. حاشية ابن عابدين 
د و ر ۶ ك ر م ر ا 
ومفاوض» ومتول» و آم العبد فلڈ ملك ترو جه لاعن يملك إعتاقه» "درر E ٩"‏ 


٠۲۳‏ (قوله: ومفاوض) فإله بروج َة الفارضة لا عبتهاء "ے" عن "القهستای*. 
بخلاف شريك العنان» فلا يمك ترويج الأمَة كما مر وكذا المضارب كما في "ال" 

(Y4‏ (قولة: و ذکره في ا ا حیث قال: ((و م أ حکم نکاج رقیق 
بيت الال والرقيق قي الغنيمة الْحرَرَةٍ بدارنا قبل القِسمة والوقف إذا كان بإذن الإمام والتولي» 
وينبغي أن يصح في الأَمَة دون العبد كالوصي» ثم رايت قي ا لايَملِك ترويج العبد 
لا من ْمك إعتاقة)) ا أي: فإنه يدل على أنه [٣/ق۲۸٠/‏ لا يصح قي العبد وأا قي الم 
فينبغي المحواز تخريجاً على الوصي كما قال» ولعلّ "الشارح" اقتصرَ على اولي وم يذكر الإمام 
أن أحكامٌ الوصي والتولي يستقيان“ من واد واحك لك الإمام قي مال بيت المال مُلحَق 
بالوصی ایضاء حتی إِنه لا يمك بيع عقار بيت امال إلا فيما يَملِكة الوصي» وله بيع عب الغنيمة 
قبل الإحراز وبعده» فينفي أن ملك ترويج الام | إذا رأى المصلحةء تأمّل. 


ا کے 


۳4۷ (قولة: وأمّا العبد إل يستثنى من ذلك ما لو روح الأب حارية اينه من عب اينه 


ت اه ال ك 1 و e N" on‏ ا ت ٤‏ 7 
(قول "الشارح": ومتوّل) في "السندي": ((والمراد بامتولي: التولي على وقضوء أو بيت المال)) اه تأمل. 


(۱) "الدرر": کتاب النکاح - باب نکاح الرقیق والکافر ٠٠۲/۱‏ بتصرف وفيها: ((الول)) بدل((متول)). 

(۲) في "د" زيادة: ((حاصل مسألة مهر الرقيق: ا یکر دا أو أشى» وك منهما إمّا بإذن المولى أو لاح 
وكلّ من الأربعة ّا قبل الدحول أو بعده» و كل من الثمانية إما أن يقبل البيع أو لا. فهي ستة عشر)). ق١٠٠‏ /ب. 

(۳) "ح": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ق۷٦١/أ.‏ 

(4) "حامع الرموز": کتاب النکاح - فصل: نکاح القن ۲۹۲/۱. 

(ه) المقولة [١۲۳٤١۲7‏ قوله: ((من له ولاية ترويج الأَمََ)). 

.۲۰۳/۳ "البح ر ": کتاب النكاح دنات نکاح الرقیق‎ )٦( 

(۷) 'النھر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ق ۱۸۹/أ. 

(۸) "البزازية": کتاب النكاح - الفصل العاشر في نكاح العبد والأمة ۱۲۷/٤‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 

(۹) نی "م": ((مستقیان)). 

.بإ/٠١١ هذه المقولة عن "الظهيرية" كما في "د" ق‎ )٠١( 


الجزء الثامن ‏ سس ل۷جه _ باب تكاح الرقيق 


رفن كوا بالإذن فالهر والنفقة عليهم) أي: على القن وغيرو؛ لوحود سبب الوحوب 
aD 1 E‏ لرل لر إل 
منه (ویسقطان مولهم) لفوات حل الاستيفاء (و یح قن فیهما لا) ییا ع (غیره) E‏ 


فإنه جور عند "أبي يوسف" بخلاف الوصي» لكن قي "المبسوط "7 : (رأنه لا جوز في ظاهر 
الرواية ))» فلا استنا "بجر" . 

[1۳4A]‏ (قولة: وغیرو) آأي: من مدبر ومکاتب. 

(۳ (قوله: لوحود سببٍ الوحوب منه) أي: من القِنٌ وغيري فإ العَقَدَ سيب 
لوجوب المهر والتفقق وقد وج من أله مع انتفاء المانع» وهو حق المولى لإذنه بالعقد. 

]10۹[ (قولةُ: طا موتهم) ا اللهر ى الجر عفةد قول "الك" 
((ولو روج عدا مأذون)) ما إذا م يرك سا وقي كلام 'الشارے" إخارة اله أمّا التفقة - ولو 
مقضرية - فتسقط عن الحرٌ وتو فالعبك بالأولى. 

۲۳ (قولة: وبیع قَنْ) اُي: باعَهُ سدهُ؛ لأنه دين تعلق ئي رقبتهٍ» وقد ظهَر في حق 
المولى بإذنهء فيوْمَرُ ببيعه» فإن امتنع اقا ع د ارک ن ودی فر ع کا 


ەە BR E‏ و امع 
7 


(قولة: أي: من الق وغيره إل ارح "رمي" امير في ((منه)) إلى الَولى» وذلك لأثه لسا أذِنَ ني 
النکاح فقد وج سبب الوْحُوب من الولى حيث أَذِنّ هم في التزوج فیکونٌ راضیا بتحُمُلِ الضرر فيلرمه؛ 
لأنه بوْحوب اهر والنفقة عليهم وحب على مولاهُم» لكن لا ِن جميع ماله بل من عبدِهٍ الذي أَذِنَ له» فليس 
له أحذ ما اكَسبَةُ منه إلا بعد الإيفاء للرّوحة حَقَها اللازم لعٍ بإذن اليد اه "سيندي". 


(۱) ف "د" زيادة: ((حلافا زفر)) ق٦۱۹/ب.‏ 

(۲) تي "د" زيادة: ((قال في "البحر": وهذا يستثنى من قومم: لا يجوز للأب ترويج عبد الابن بأن يقال: إلا من جارية 
الابن»› انتھی. قلت: و كذا يستشنى من قوله: وأما البد)) ق٣١١‏ /إب. 

(۳) "المبسوط": کتاب النکاح ۔ باب نكاح الإماء والعبید .٠١۲/١‏ 

.۲۰۳/۳ "البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق‎ )٤( 

(ه) "البحر": کتاب النكاح - ا نکاح الرقیق .۲٠۰/۳‏ 


1/۲ 


قسم الأحوال الشخصية د رين حاشية ابن عابدين 


کواب بل يسعی» ولو مات مو لاه لزمه اة إن قدرء ا و "قنية (لکنه اع 
E ERs RE N‏ 


ني "الحيط"» "نهر" . واشازاط حضرة المولى لاحتمال أن يَفدِيَة» وقد ذكر قي المأذون 
المديون: ((أن للفر نا امخنا اا ))» قال ي ال اة وراد ان ر ج لي 
احتارت استسعاءَه لتفقة كل يوم أن يکون ها ذلك ایض اه 

قلت: وکنا للمهر. 

NYFo]‏ (قولة: کمدبر) أدحلت الكاف لكاتب ومعتى تق البعض وابن أم الولد كما في 
ا 

۳۳ (قولة: بل يَسعّی) لأنه لا قبل البيَ» فيؤدّي من كسب لا من في فلو عَرَ 
لكاتب صار المهرٌ ينا ني رقب باع فيه إلا إذا دى اهر مولاه واستخلَصة كما قي القن 
وقياسة: أن المدبر لو عاد إلى الرق محكم شاقعي ببيعه أن يصير اهر فى رقبته "بى "“. 

[1Yo]‏ (قولة: ولو مات مولاه إخ) E‏ : ((زوج مدره ااه ت مات المولى 
فالمهرٌ في رقبة العبا بوخد به إذا عق )) اه 

و ی ا قبل الععق لا الا الا 
[۳/ق۱۲۸/ب] قال قي ا ((هدا مدفو ع بان ما في "القنية" فيه إفادة حکم کا 


)١(‏ "النھر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ق۱۸۹/. 

(۲) "البحر": کتاب الطلاق .۲۰۸/٣‏ 

(۳) 'البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ۲۰۹/۲۳. 

.۲۰٦۹/۳ "البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق‎ )٤( 

(ه) "القنية": كتاب النكاح ‏ باب فيما يتعلق بنكاح العبيد والإماء ق ١٠/ب.‏ 
)١(‏ في "الأصل": ((أعتق)) وهو الموافق ل"القنية". 

(۷) 'البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق .۲۰٠٦/۳‏ 

(۸) 'النھر': کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ق ۱۸۹/ب. 


ااا د کے او س ی ا ا 


عنه هو أن المدبر إذا لَرمَتةُ السعاية فى حياة الولى فمات المولى هل يؤاحذ بالمهر بعد العحق؟ قال: 
نعم» او فاد ف اه اد و تة وا ت فر عة وتيطل حكم السعاية) اه. 

أقول: ی اا ی ا جوت لاف 
يسعَى ألا في لشي قيمتهِ لتخليص رقبتهِ من ارق ويصيرٌ الهرٌ ني رقبقه بُودّيه بعد عتقِهِ كين 
الأحرار لا بطريق السّعاية فان جد معه جلة أذ من وإلا عُويلّ معاملة المديون الحس و 
كان فهّمٌ ذلك من عبارة "القنية" فيه حفاء عزا ذلك إليها وإلى ا فافهم. 

]12[ (قولة: إن دت يعىْ: إن رمه نفقة فيع فيها» فلم بف ف با عليه من النفقة 
بقي الفضلٌ في ذسَيِء فيطالّب به بعد العتق ولا يتعلق برقيته فلا ياځ فيه عند السيّدٍ الشاني ثم 
أ ك عله فة ع ال الثاني يح فيهاء ويف بالفضل کما مرح" . ووحهه 
ما قي "البحر" عن "امبسوط"": ران النفقة يدد وجوبها .عضي الرمان» وذلك في حكم 
دين حادشي)) اه أي: أن ما تحدد وجوه عند السيد الثاني ي حکم دين حادث فاع فی 
حلاف ما تحَمَع 
راخ اانا لباق فقات "در الشريعة"» حيث يفم منه أنه باع في الباقي أيضا كما 


ممم" عليه وييْع فيه ولا فاته لا يباع فيه انيا لاستيفاء باقيه؛ لأنه ف حکم دين 


ا بيانة هناك إن شاء | لله تعالى. 

)١(‏ ((فمات المولى)) ساقط من "الأصل". 

(۲) ((ويفعل)) ساقطة من "الأصل". 

(۳۴) ي القرلة تسيا 

.ب/١٦۷ق "ح": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق‎ )٤( 

.۲۰٠/۳ "البحر": کتاب النکاح - باب نکاح الرقیق‎ )٥( 

.٠۹۹-۱۹۸/٩ "المبسوط": کتاب النکاح ۔ باب نفقة العبد‎ )٦( 
) ي ۲آ" واب" وام" :((مد)).‎ )۷( 

(۸) المغولة ]١٦١۷۷[‏ قوله: (رفما في "الدرر" إخ)). 


قسم الأحوال الشخصية u‏ م0ن ا u‏ حاشية ابن عابدين 


(وقي المهر مرّة) ويطالب بالباقي بعد عقي E E‏ 


ثم الظَاهرٌ أ هذا مفروض فيما إذا كانت النفقة مفروضة بالتراضي أو بقضاء القاضي؛ لأنها 
بون ذلك تسقط .عضي امه كما ذكرّوه ني التفقات» ثم رأيت في نفقات "البحر"”" صَوَرَ السالة 
د : ((ما إذا فرَضَ القاضي ها نفقة شهر مثلاً وعجر عن أدائها باع القاضى إن م يقلو المول)» 
وأفادً أنه نما يباع فيما يَعحَزٌ عن أدائو لا لنفقة كل يوم مثلا لالإضرار بالمولل» ولا لاجتماع قذر 
قيمته للإضرار بهاء وينبغي أن لا يصح فرضها بزاضيهما حجر العبد عن التصرُفي ولاتهايِه 
بقصد الريادة لإضرار المولى» ولذا فرّض المسألة في "البحر" فيما إذا فرَضها القاضيء» تأمّل. 

]11۳01[ (قولة: وي اللهر ر فيه أنه لل [۳/ق۱۲۹/]) مه آحرٌ عند السيد الثاني کما 
إذا طلقها ثم تَرَوّحَها بع ثانيا» فلا فرق بين اهر والنفقة إلا اعتبار أن النفقَة تتحددٌ عند اليد 
الثاني ولا بد بخلاف المهر» "ح" عن شينيه "السَيّد'. وأحاب "ط": (ربان التفقة الي 
حدت عند الثاني سبيها متحقق عند الأؤل» فتكرَرَ بيع في شيء واحار بخلاف بيعو ي مهر ثان 
حدّث عند الثاني» فاك هذا مُسبّبٌ عن عقد ا حتی وق على إذنه)) اه. 

قلت: وحاصلة أن النفقة المححددةَ عند الثاني وإ کانت في حکم دين حادثٍ - ولذا 
يع فیها انیا - إلا أنها لَمّا كان سببها مدا وهو العَقَدٌ الأول لم تكن دينا حادثا من كل 
وبحه» أ المهر الثاني فهو دين حادت س کل وه لوجوبه بسب حدید» وأنت و بان 
هذا جواب إقناعي. 

ثم اعلم أن دين المهر والتفقة عيب في العبدء فللمشتري الخيارٌ إن لم برض به. 


. ١١۸/4 "البحر": كتاب الطلاق . باب النفقة‎ )١( 

(۲) ((بد)) ساقطة من "الأصل". 

)۳( ے": کتاب النكاح ب باب نکاح الرقيی ق۷٦‏ ر 
)٤(‏ 'ط': كتاب النكاح - باب نكاح الرقيق .۷١/۲‏ 


الجزءالثامن ‏ .س هه _ _ باب نكاح الرقيق 


إلا اذا باعه متها "اة 


ر 1 
(ولو زو ج) لون (امته من عبكه EEE SLL SDS E‏ 


( تنبية) 

قال في "الى "(: (علل قي "اعراج" لعدم تکرار بيعه ق ال بیع في جميع المهرء 
فيفيد أنه لو بي في مهرها المعَل ثم حل الأحل باع مره أحرى؛ لأنه إغا بي في بعضد) اھ. 

أقول: فيه تطر؛ لأنه غخالف لما قله قبل عن "اليوط رمن آنه ليس شيءَ من ڏيون 
العباد ما باع فيه مرة بعد أحرى إلا التفقة؛ لأنه يتجدد وحوبها عضي الرّمان إخ))» ولا بجخفى 
أن المهرَ امول كان واحباً قبل حول الأحلء وإنغا تأحرّت الطالبة إلى حلولهء فلم يتجدد 
الوحوب عند المشتزي حتى باع ثانیا عنده» ولأنه يلرم أنه لو كان الهرٌ ألفاً مغلا وقيمة العبد 
مائة فيع عائة أن باع ثانياً وثالتا وهكذا؛ لأنه في كل مرَةٍ م َع ي كل المهر» وهو حلاف ما 
صرحُوا به» ومراد "المعراج" بقوله: ((بيع في جميع المهر)) 0 إغابيع لأحل جيم أله أي: 
لأحل ما كان جِيعةُ واجبا وقت البيع مخلاف النفقة الحادثة عند الشاني» فإنه م ي فيها عند 
الأول يبا ع فيها ثانيا عند الثاني» فا مراد بيا الفرّق بين المهر والنفقة كما صرح به في "البسر ""“ 
من النفقات فراحعه» فافهم. ) 

٠۲۳٥۷‏ (قولة: إلا إذا باعَة منها) فإ ما عليها من مقدار نميه يلقي قصاصاً بقَذره ما ها 
والباقي ا لأ السيد لا یستوحب على عبده» 

۲۳۸ (قوة: ولو زوج امول مته إخ) [٣/ق۲۹٠/ب]‏ حاصلة تقييد المسألة الأول الي باع 


)١(‏ "الخانية": كتاب النكاح - فصل في نكاح المماليك ۳٤٠٠/١‏ بتصرف. (هامش "الفتاوى اهندية"). 
(۲) 'البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ۲۰۳/۳۔٤٠۲.‏ 

( اط کاب النكاح - باب نفقة العبد .١۱۹۹-۱۹۸/٩‏ 

.۲۰۹/۲ "البحر": کتاب الطلاق‎ )٤( 

(ہ) "ح": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ق۷١١/ب.‏ 


YY) 


قسم الأحوال الشخصية إمم  .‏ حاشية أبن عابدين 


‌ . £ ك EL‏ ت د ۲ 
لا حب الهم في الأصح» "ولوالحية"”“. وقال "البرازي"": (ربل يسقط))» e‏ 
فيها القِنٌّ .عا إذا لم تكن الأَمَة أَمَةَ مول العبليء فهذا كالاستئناء ما قبله» ثم استثنى من هذا 
الاستشناء ما إذا كانت أَمّة المولى مأذونة مديونةء فإنه باع ها أيضا. وأطلق هنا الأمَّة والعبد 
ّمل ما إذا کانا قنین أو مدرّین» أو كانت أمٌ ولد أو كان ابن أمٌ ولد. 
٠۲۴٠١‏ (قولة: لا جب المهر) لاستلزايه الوجوب لنفسره على نفسيوء وهو لا يعقل» وهذا 
ٍِ 4 م ارتل و ‌ ء ا 2 
بناءُ على أن مهر الأمَّة يبت للسيد ابتداء فى غير المأذونة والمكاتبة ومعتقة البعض كمافي 
اال 0 وف اسىتناء المأذونة کلام ياتى © وا 
٠۲۳٠٠(‏ (قولة: بل يسقط) أي: بل يجب على السيّدٍ ثم يَسقط بناءٌ على أن مهر الأَمَة 
يبت ها أولا ثم يقل للسيد كما في "النه ر" عن "لفت" "ح". وفائدة وجوبه ها أنه لو 
کان علیها دین پستوفی منه ویقضی دینهاء قالوا: والأول أظهرُء كذا في "شرح الجامع الكبير"» 
ا على AE‏ وایده انا ٤‏ 0 وهذا مۇي ا "الولواجي" (١‏ قال ف 
11 91( مم م س ر ê‏ رع ٣‏ د ۵ E‏ 
البحر" : ((و م أَرّ من ذكرّ هذا الاحتلاف نمرة» ويعكن أن يقال: إنها تظهرٌ فيما لو زوج 
ھ٤‏ ت 1 ٌ N A‏ 1 € ت ج 
الأب أمَة الصغير من عبدِو» فعلى الثاني يصح» وهو قول "أبي يوسف"» وعلى الأول لا يصح 
)١(‏ "الولوالحية": كتاب النكاح - الفصل الأول في إذن الولي وإجازته النكاح ق١٠٠/أ.‏ 
(۲) "البزازية": كتاب النكاح - العاشر في نکاح العبد والأمة ۱۲۸/٤‏ (هامش "الفتاوى اطندية"). 
)۳( ال کا التكاح - پاب نکاح الرقيق ق۱۸۹/ب. 
() 2 کتاب النكاح - باب نکاح الرقيق Y۷‏ ١/إب.‏ 
(ه) المقولة ]1۲۳١١[‏ قوله: (رومحل الخلاف إخ)). 
)٦(‏ "النھر ": کتاب النكاح ‏ باب نکاح الرقیق ق۸۹١‏ /أ. 
(۷) "الفتح": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ۲۷۲/۳. 
)^( ا کتاب النكاح باب نکاح الرقيق ق1۷ ١إب.‏ 
(۹) "الدرر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق والکافر .۳٤۹/۱‏ 
)٠٠١(‏ "الولواية": كتاب النكاح - الفصل الأول في إذن الولي وإحازته النكاح ق١٠‏ ٤/أ.‏ 
)۱١(‏ 'البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ۲٠٠/۳‏ بتصرف. 


الجزء الثامن ەه ہہ باب نکاح الرقیق 


الترويج» وهو قولهماء وبه جرم في "الولوابحية" ‏ معللا: بأنه نكاح للام a‏ 
على العبد في كسبه للحال)) اه. 


واعترضه "ال همي": ((بأنه للا استحالة في وجوب لمال اف ت لئ بيه بحلاف ما 


(TY 2 ar 
لو رَوجه من أَمَة نفسه)).‎ 


قلت: وکأنه فم ن الضمير في قوله: ((من عبدو)) لأب مع أنه للصُغير كما صرح به في 
ا 

هذاء وحعَل العلامة "المقدسي" رة الخلافٍ قضاء ينها منه وعدمَةُ وقال: ((ويرحح 
القول بالوجوبء وههذا صحَحَة "اين أمير حاج")). 

۲۳۹۹ (قوله: وغل الحلاف إخ) ذکرَه فی "النهر" بنا بقوله: ((وينبغي أن 
يكون عل ألثلا ما إذا لم قكن الأمة مأذونة مديونة فان كانت ّح" أيضاء ويدل 
عليه ما في "الفتح": مهل الأَمَة ينبت ها ثم ينتقل إل المولى» حتى لو كان عليها دير 
قضِي من المهر)) اه. 

قلت: أنت حبر أن قول الفتح: (ر(يتبت ها إخ)) هر ااا ا 


.//۳۲ ٣ق "الولوالحيّة": كتاب للمأذون‎ )١( 

(۲) ي النسخ جميعها: (( رَوحَها )) بضمير المؤنث» وما ألبتناه هر الصواب الذي يقتضيه السياق» وا لله أعلم. 

(۳) "الظهيرية": كتاب النكاح - الفصل الثامن ني نكاح العبيد والإماء ق٤‏ ۸/أً. 

)٤(‏ 'النھر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ق ۱۸۹/أ. 

.ب/١١٦ق في "د" زيادة: (رأي: الأمة الي زوجها مولاها من عبده)).‎ )٠( 

() ف "د" زيادة: ررأي العبد أيضاء أي: كما باع لو زوجه أجنبيةء وإنما يباع في هذه الصورة؛ لأنه أي: المهر يثبت 
ها ثم ينتقل للمولى» ومع الحاجة إلیه لا ينتقل)). ق٦٠١إب.‏ 

(۷) 'الفتح": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ۲۷۲/۳. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .س إمن  _‏ __ حاشية ابن عابدين 


لاه يثبت هاء ثم ينتقلٌ للمولى» "نهر". (فلو باعه سيده بعدما رَوحَه امرأة فالمهر 


لعدم الخلاف؟! فإ امتبادرَ من عباراتهم أن قضاء يها منه مب على القول بأنه يت ها ولا 
أا على القول بأته يبت لسار [٣/ق ٠١١‏ ابتداءٌ فلا قضاء وهذا عله العلامة "المقدسي" مرة 
الخلاف کما مر فتامل. 

YY;‏ (قولةً: لأنه يبت ها أي: لان المهر يشت للاأَمَة ا أو غيرهاء ثم تقل 
للمولی إن لم يکن عليها دين» وال فلا يقل إلي» فالضُميرٌ راع للامَة المذكورة لا بقيكٍ كونها 
مأذونة فهو استدلال بالأعم على الأحص فافه.. 

٠۳٠۴١‏ (قولة: فالهر برقيتم) وقيل: في ثَمَيِ» والأول الصحيح كما في "المنية"» ولو عَم 
كان عليه الاق من المهر والنفقة كما في N‏ ا 

(قولة: فهو ادال بالأعم غلى الاح لك عدا الاستدلال غر تام أذ رأة لا قيب 
کونها مأذونة يبت ها ثم ينتقِل» لیس متفقا عليه» بل هو مُختلّفٌ كما علِمَهُ ما قَرَرهُ سابقأ» فكيف 
يصح ا دلیلا على مسألة الأذونة al‏ و محل اتفاق فلا وجه ا هذا الاستدلال مع أل 
صاحب "اله" م ستل به وإما استدل عبار "الفعع" السابقة ثم قالّ: روني "يط ": ارقش قل 
الذحول» أو لت ابن رزجها قيل: لا يسقط؛ لان الح للمؤْل» وقيل: يسقط؛ لأنه بت ها ثم يفل 
إلى الَوّل)) اه. 

(قولة: كان عليه الأَقَلٌ من اهر والنفقة إخ) عبارة "القهسنتاني": (ركان عليه الأقلٌ ِن الهر أو 
القيْمة)) اه. 
)١(‏ في القولة السابقة. 
(۲) "النتف": کتاب التنكاح - نکاح العبيد ۲۸٤/١‏ وفيها: (القيمة) بدل (النفقة). 
(۳) "جحامع الرموز": كتاب النكاح ‏ فصل في نكاح القن ۲۹۲/١‏ وفيه: (القيمة) بدل (النفقة). 


الحرء الثامن سسس مه  _‏ یاب نکاح الرقیق 


يدور معه اينما دار کدین لكر للمرأة ذ فسخ البيع ا ع2 
۴ دی فکانت کالغرمای "منح 


]1۳14[ (قوة: يدور معه إخ) أي: اع فيه وإ تداو لته الأيدي 9 
]110[ (قولةُ: کدین ا ایک لو استهلك مال إنسان عند دة 
ر۲۳۹ (قوله: لكر للمرأة ‏ فسخ البيع) ذکرہ فی "الہ ٠"‏ ونقله ا 
في "انح" عن "جواهر الفتاوى" حيث قال: ((رحل روج غلامَ ا اَن يبيعَه بون رضا 
امرأة إذ م يكن للمرأة على العبد مهرٌ فللمولى بيعةُ» وإ كان فلا إلا برضاهاء وهذا كما قلنا في 
العبد المأذون المديون إذا باعةُ بون رضا الغرماءء فلو أراد الغريمُ الفسخ فله أن يفسخ البيح 
كذلك هنا إذا كان عليه المهرٌ؛ أن المهر ديْنْ)) اه. أمّا لو كان المولى قَضَاه عنه فلا فسخ أصلا 
ر۳۷ (قولة: طلقها رة مهلة: رقع عليها الطلاق أو طلقها تطايقة تقح عليهاء بر 


(قولة: ذكرّه ني "البحر" بمحقاً إل الذي في "البحر" - بعد حكاية ما ذكره "المصنف" : ((والقول 
الآحرٌ عن "القنية"» و كل من القرلين مُشكل؛ لأنهم حعلوا الهْرَ كديْن التجارة» وقد نقلوا في باب 
الأذون :أن السيْدَ إذا باع المديون بغير رضا أصحاب و الديّون ر3 البي وأحذوه» وإ كان الشري ت 
العيّدّ فهم ۾ بيار إل شاور صمتورا السَيّدَ قيمته أو ضمنوا المشري» أو أجازوا البيع وأنحذوا الثم 
a‏ ين الاستهلاك مُحالفا لذن التجارة؛ فإنه باع ني الكل اه. وكذلك في "تهر" 
ذكرّ أحكام الأذون ليون بعبارةٍ مَبسُوطة» ثم قال: (روهذه الأحكام تبت في المهر أيضا؛ فإنه 
ر ا EE‏ ا e‏ المهر 
ودين الاستهلاك. 
)١(‏ 'البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ۲١٤/٣‏ 
(۲) "المنح": کتاب النکاح ۔ باب نی بیان احکام النکاح ۱/ق ۱۲۹/أ. 
(۳) "البحر": کتاب النكاح ۔ باب نکاح الرقیق ۲٠۸/۳‏ نقلا عن "التبيين" باخحتصار. 


قسم الأحوال الشخصية ت اوح ٠‏ اا ا ا حاشية ابن عابدين 


مطلب في الفرق بين الإذن والإجازة 

[YA]‏ (قوله: إحازة أن الطلاق الرجعی لا یکول إ9 بعد النکاح الصحيح» فکان الام به 
إحازة اقتضاءٌ خلاف البائن؛ لأنه يحتيل امتا ركة كما في النكاح الفاسد والموقوف» ويحتمل الإحازة 
فحُيل على الأدنى. وأشارَ إلى أن الإازة تت بالّلالة كما تت بالصريح وبالضرورة فالصريح 
ک: رَضييت وأَحَزت وأَذْنت ونحو» والدّلالة تكون بالقول كقول الول بعد وغه الخبرٌ: حسنٌ أو 
صواب أو لا بأس به» وبفعلٍ يدل عليها كسوق المهر أو شيء منه إلى المرأةء والضرورة بدحو عتق 
عبد أو الات فالاعتاق إحازة وتام ني "بحر" . ولو اَن له الد عتما ترج لا يكوت إبحازي 
فن حار العبدٌ ماصع حاز استحساناء كالفضول إذا كل فأجار ما صَعَُ قبل إل وكالةء وكالعبد إذا 
رجه فضولي فان له مولاه قي التروج فأجارً ما صنعَةُ الفضول» كنا في "الفح" . 

أقول: ولع وجه أن الق إذا وفع موقوفا على الإحازة فحصَل الإذك بعده ملك اسسناف 
العقلى فيّملك (/ق١١٠/بع‏ إحازة الموقوف بالأولى» لكر“ علمت أن من الإحازة الصرجحة لفظ: أذنت 
فيناقض ما ذكر: ((من أن الإذن بعد التر وج ایکون اخار) وأحاب في "البحر"" بحمل الأول 
على ما إذا عَلِمْ بالنكاح فقال: أذنت؛ والثاني على ما إذا م يعم وبه حرم في "النهر ". 

قلت: بظهرٌ ما ذكرنا افر بين الإذن والإحازة فالإذ لما سيق والإحازة لما وقي 
و ا أن الإذن يكوك ععنى الإحازةٍ إِذا کان لأمر وفع وعَلِمٌ به الآذِنُ» وعلى هذا فقول 
"البحر"" وغيرو: ((الإحازة تت بالدلالة وبالصّريح إل) أنسب من قول "الريلعي": (رالإذن 
يبت إل))» وعلم ن اسف" لو قال: إذنٌ بدل قوله: (((حازة) لصح أيضا؛ لأت الأمرَ بالطّلاق 
)١(‏ انظر "البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ۲۰۹/۳ .۲٠۷-‏ 
(۲) "الفتح": کتاب النکاح _ باب نکاح الرقیق ۲۷۹/۳. 
(۳) "البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ۲۰۸/۲. 
)٤(‏ "النھر": کناب النکاح ‏ باب نکاح الرقیق ق۱۸۹/ب. 


() ال کتاب النكاح - ياب نکاح الرقيق ¥ 1 
(1) "تبن الحقائق": کناب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ٠١۲/۲‏ 


Yr 


الحزء الثامن و لے 0 ب م باب نكاح الرقيق 


اا راو © 0 ي ر ر ع A‏ 
للنکاح الموقوف رلا طلقه" أو فارقها) لأنه يستعمل للمتا ركة» حتى لو أجازه 
بعد ذلك لا ينفذ بخلاف الفضولي O‏ 


ر ~2 ا a‏ 8 ا 2 (r n‏ سز ا 
يكون بعد العلم» والإذن بعد العلم إحازةء فقول النهر " ": (رو م يقل: إذن لأنه لو كان لاحتاج 
إلى الإحازت)) فيه نظرء فتدبر. 

2 از ا r‏ 8 ٍ ا # 
7" (قوله: للنكاح الموقوف) يستفاد من قوله: ((الموقوفي)) أنه عقد فضولي» فتجري 
فيه أحكامٌ الفضول من صحة فسخ العند والمراة قبل إجازة الول ومامة ق "اللي "". 
[YTV]‏ (قوله: لأنه) - أي: قول المولى: اا أو فارقها_ لأنه سل للمتاركة» ا 
کن رد و حاار فحيلٌ على الرد؛ لأنه أدنى؛ لأن الدفع أسهلٌ من الرفع» أو لأنه 
ق محال العبد المتمرّد على مولاه» فكانت الحقيقة متروكة بدلالة الجالء "بحر" عن 
'العناية". وعلى الثاني ينبغي لو رَوَحَةُ فضول فقال المولى للعبد: طَلقَّها أنه يكوك إجازة؛ إذ 


ر نه و هله السالة (Yr HM‏ 
لا تمرد منه في هده 4 لهر : 


فلت العلل الأول يشما هله الصورة فاد يكون أجازة. 

[1TTY1}‏ (قوله: حتی لو أجاره ا تفريع على ما فهم من امقام من أن ذلك رت قال ف 
"البحر": ((وقد عَلم ما قررناه أن قوله: طلقها أو فارقها وإك یکن إحازة فهو رد فینفسخ 
به نكاح العبل حتى لا تلحقه الإحازة بعده)). 

۷۲ (قوله: بخلاف الفضولي) أي: إذا قال له الزوج: طلقها يكون إحازة؛ لأنه ملك 


(۱) تي "د" زيادة: (رقوله: لا ا قال تي "البحر": ا لوقال؛ اوفع عليها الطلاق كان إحازة؛ لأنه لا يقال 
للمتار كة» كما في "الفتح". وكذا إذا قال: طلقها تطليقة تقعٌ عليها تكونٌ إحازة؛ لأ وقوع الطلاق حص بالدكاح 
الصحيح» كما في "التبيين". "شرنبلالية")). ق٣١١/ب.‏ 

(۲) 'التھر": کتاب النکاح - باب نکاح الرقیق ق۸۹١/إب.‏ 

(۳) انظر "النھر": کتاب النکاح - باب نکاح الرقیق ق ۱۸۹١/ب.‏ 

)٤(‏ "البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ۲۰٠/۳‏ بتصرف. 

(ه) "العناية": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ۲۹۹-۲٣۰/۳‏ (هامش "فتح القدير"). 

.ب/١۸۹ق 'النھر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق‎ )٦( 

(۷) "الہحر": کتاب النكاح - پاب نکاح الرقيق ۲۰۷/۳. 
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RA‏ النكاح تتم ائه وفاسدة فبا ع العبْد لمهر من نكَحَها 


التطليق بالإحازة فيّملك الأمرَ به بخلاف المولىء وهذا مختارً صاحب "الحيط"» وني "الف ": 
((أنه الأوجة ))» وتار "الصدر الشهيد و" نحم الدين النسفي": ((أنه ليس بإحازةٍ))» فلا فرق 
بينهماء وعلى هذا الاحتلاف إذا طَلقَها الرو ج» وقي "جامع الفصولين"": (رأدٌ هذا الاحتلاف 
قي الطَلقة الواحدة أا لو طلقَها ر/ق ١٠٠٠‏ ثلا فهي إحازة اتفاقا» وعليه فينبغي أن تَحرمّ عليه 
لو طلَقها ثلاا؛ لأنه یصیرٌ کانه جار رلا ثم طلق)) اه وبه صرح "الریلعی "۳ "بر ٠"‏ 

۳۷۳ (قولة: وان لعبدِهِ إخ) أطلقه فيل ا إذا أَذِنْ له في نکاح حر معينة أو 
اغناق "فداه من القيد اة وة فاق“ ا 


rvs;‏ ا بعد إذیی) متعلق ب ((نكَحَها))» وقد به هلا وحم أ قوله: (روإذ 
(قولة: وفي "جا مع الفصولين": : أن هذا الاحتلاف إل عبارتة: ((الطّلاق ني النكاح اوقوف قيل: 
8 وقیل: لا هذا الاحتلاف ف الطلقة الواحدة ّا لو لها ثلاث فهو إجازة رناقا وقيل: 
e‏ ن بلغ ابر أا لو بلغ انير فقال: طلقتها فهو إجازة واقا)) اه. 
:تعلق , ب نكا إل إشارة رَد ما قاله "ل" انه ا خا إلى قوله: ((بعد إذنی)؛ لأنه 
و إلا أته أشارَ به إلى آنه لو صَدَرَ فاسدا من غير إن ثمٌ أن کان لمکم واحدا) اھ. 
ا EE‏ ريد به لملا يوم أن قولة: ((وإذنه لاو)» يدل فيه الإذْن بعد القكاع؛ 
لان الإذن: ما یون بعد الوقو» أي فالصورة الذكررة ل لیس الحكُمْ فیها مساويا نَا ني ا 
رلاد الإذن ما يكون قبل قبل الرقوع) لر هذا التوشُم» لك فعا فة دام از لذا قال لما ومد الرقر ع 
ايشا ویکوں إحازة لما رق كما قدّمه. والقَاهر انحا الصورتين في اكم فبظهرٌ روم اله فيهما في حسق 
السَيّدٍ إلا أن الإشارة الى ذكرّها "ط" للصورة الُذكورَة بزيادة قوله: ((بعد إذنه)) غير ظاهرة. 


.۲٦٠٦/۳ "الفتح": کتاب النکاح  باب نکاح الرقیق‎ )١( 

(۲) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون في تصرفات الفضولي وأحكامها .٠٠١/١‏ 
(۳) "تبیین الحقائق": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق .٠١۲/۳‏ 

)٤(‏ "البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ۲۰۷-۲۰٦/۳‏ بتصرف. 

(ه) "المداية": کتاب النکاح - باب نکاح الرقیق .۲٠٠٣/۱‏ 

(1) "البحر": کتاب النکاح - باب نکاح الرقیق ۲۰۹/۳ بتصرف. 


ارو الافق ‏ ہے افو س سے باج اح رین 


فوَطعها) حلاقا هماء ولو توّى المولى الصّحيح فقط تقيْدَ به» كما لو ص عليه 


لعبدى) يدل فيه الإذن بعد النكاح؛ لأ الإذن ما يكوذ قبل الوقوع على ما مر بيانة 
فافهم. 

)11۳¥( (قولة: فوطتها) فيد به لن المهر لا يلرم في الفاسد إلا ف 

(YY‏ (قولة: حلاقاً شما) فعندهما الإذن لا ټتناول إا الصحيح فلا طالب بالمهر ف 
الفاسد إلا بعد العتق. 

YFYY;‏ (قولة: تقيّدَ به) أي: ويْصدَّق قضاءٌ وديانة قال ي "النهر": ((واعلم أنه ينبغي 
ُن ميد الخلاف ما ٳذا ۾ ينو امول الصُحيحٌ فقط فن نواه تيد به أحذا من قوهم: لو حلّف 
أنه ما تزوّجَ تي الاضي يتنارَلٌ يمين الفاسد أيضاء قال في "التلحيص”": ولو تى الصّحيح 


صدق ديانة وقضاء وك کان فيه خفیف رعاية لحانب الحقيقة)) اه و 


۲۳۷۸ (قول: کما لو نص عليه) أي: فإنه تيد به اتفاقا أيضا كما َه فى "ال " 


(قول: كما بَحقَة في "البحر" إل عبارتة: ((وقّد بکونه ادن بالنکاح ولم بيده لأئه لو يده بأن 
اَذ له ف النکاح الغاس فإنه يقد به اتفاقاء قال في "البدائم": ولو أَذِنٌ له في النکاح ااا ف و 
بها فان با اهر في قولهم e‏ على أصْلٍ "بي حنيفة" فظاهرٌ وأمًا على أصلهما فلأكٌ الصف إلى 
لصحي اضرب دلاة وت إليه قدا جاه اص خلافة بطلت الذلالة انهنى. ومقتضاة: أنه راق 
بالصحيح فإنه يقد به اتفاقا» وآنه لو تزوج فخا ق رة ا اا لا يصح اتفاقا)) اه فتأمل. 


)١(‏ المقولة ]١۲۳٠٣۸[‏ قوله: ((إحازئ). 

() "ط": کتاب النکاح - باب نکاح الرقیق ۷۲/۲. 

(۳) "النھر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ق ۱۸۹/ب ۔ ق۱۹۰/. 

)٤(‏ في "ب": ((بقيد))» وهو خطاً. 

(ه) أي: "تلحيص الخلاطي على الجامع الكبرر" للإمام "محمد". انظر "كشف الظنون" ٤۷۲/١‏ و"الجحواهر المضية" .۱۸١/۳‏ 
)٦(‏ 'النھر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ق۱۸۹/ب - ق۰ ۹١/أ.‏ 

(۷) "البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ۲۰۹/۲۳. 
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ا ف و غل کا لانتهاء الإدن رة إن E‏ 


مرتین - صح؛ لأنهما كل نکاح العبد» E O O O‏ 
أعحذا ما بعده. 

]۳۷4( (قولة: : صح أي فإذا فإذا دحل بها يازمه الهر ف قولهم جيعاء ا 
'البدائع"'. 


و ت ت وع 2 9 و ر ت 
۴۸٠١‏ (قوله: وصح الصحيح أيضا) أي: اتفاقاء وهذا ما جنه في "النه ر" على حلاف 
ft tH‏ 
ما ةق "ا **: es‏ 
أرجححية ما في "اليحر" كما أوضحتة فيما علقت علبه» ويأني AE‏ 
[A1]‏ (قولة: ولو ا ات 2 بعد الفاسد» وهذا عطف على قوله: ((فيياع 
إ))» فهو أيضا من تمرةٍ الخلاف؛ لأنه إذا انتظْم الفاسد عنده ينتهي به الإذذء وإذا م ينتظإمة 
لا ينتهي به عندهماء فله ان E‏ 
[1A1]‏ قول: لانتهاء الإذن مرق ومثلٌ الإذن الأمر الترویج کا لو قال له: ترو ج؛ فإنه 
ل زوج إا و وا ن الأمر لا يقتضي التكرار وکدا دا قال: تروج ارا لن قولىه: 
ت اسر لواحدة ذا ل ر ا غ "البدا ". 
(۱۲۳۸۳] (قوله: وإ نوی مرارا إخ) أي: لو قال لعبده: ترو ج» وا ا 
)١(‏ "البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ۲۰۹/۳. 
(۲) 'البدائع": كتاب النكاح - فصلل: بیان شرائط الحواز .۲۳٠٣/۲‏ 
(۳) 'النھر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ق ۰ ۹١/أ.‏ 
(+) "البحر": كتاب النكاح ۔ باب نکاح الرقیق ۲۰۹/۲۳. 
)٥(‏ الحقولة ]١۲۳۸۸[‏ قوله: (رلا ملك الصحيح)). 
)١(‏ "البحر": کكتاب النكاح - باب نکاح الرقیق ۲۰۹/۳. 
(۷) "البدائع": کتاب النکاح ۔ فصل: بیان شرائط الحواز ۲۳۹٣/۲‏ . 


الجزءالثامن ‏ .س اإلآه  .‏ باب نكاح الرقيق 
وکذا الت وکیل بالنکاح (بخلاف الت وکیل به) فإنه لا یتناول الفاست فلا ینتهی به»›.. 


م يصح؛ لأته عد محض ولو توّى ثتتين يصح؛ لان ذلك كل نكاح العبد؛ إذ العبد لا يمك 
اروج باکر من [۱۲۱۵/۲اب ثتين» "ڪر" عن "شرح للغي" د "اندي" 

وحاصلة: أن الأمر يت يضمن المصدرء وهو للفرد الحقيقى أو الاعتباري» أي: U E:‏ 
دون العدد ا محض» كما قالوا ف طق امرأتي Ey‏ دة أو الثلاث: يصح دون الشنتين. 

[TTA]‏ (قولة: وکا الت وکیل بالنکاح) بان قال: ترو ج ل ا لا يملك أن يزو جه إا اتا 
وا ولو وى الو كل الأربع ينبغي أن جور على قياس ما ذكرنا؛ E‏ 2 
ولکتی ما فرت بالنقل كذا في "شرح المغي" ل "اهندي" في بحت الأم "بحر" فافهم. لكن ية 
a‏ يقل: ا کا و فلا كما فا5 "ل 
Cs‏ عن "البدائع" : ((من أن المرأة اسم لواحدةٍ من هذا اجنس)). 

۲۳۸ (قوله: بخلاف التو کیل به) أي: ت وکیل م a E‏ 
ال ((والإذن بالنکاح ينتظم جائزه وفاسده)). 

IYTA]‏ (قولة: فاه لا يتناوّل الفاسد) لن النکاح الفاسد ليس بنکاح؛ لأنه لا يفيد شا 
من أحکام النکاح وھذا لو حلَّف لا يروج فتروٌج نكاحاً فاسداً لا يحنت بخلاف البيع يجوز 
في قول "أبي حنيفة"؛ لأ الفاسد بيع يفيد حكم البيع وهو الملك ويدخحلٌ في مين البيع 


(قولة: بحلاف البيم» جور في قول "أبي حنيفة" إل) عبارة "الخانية": ((رحل كل رحلا أن يروحَة 
ااه تاا فاشتا فو جه اة تان اا ا يجز؛ لان النکاح الفاسد ليس بنکاح؛ لأنه لا يميد شيعا 


)1( ا کتاب التکاح ۔ باب نکاح الرقیق .۲٠۰۹/۲۳‏ 
(۲) 'البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ۲۰۹/۲۳. 
(۳) المقولة ]١۲۳۸۲[‏ قوله: ((لانتهاء الإإذن .عرة)). 
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(۲۳۸۷ (قولة: به يغتى) عبارة "البح ر" : ((فلا ينتهي به اتفاقاء» وعلیه الفتوی كما تي 
"امصفى"))» وأسقط "الشّارح" ((اتفاقا)) لأ قوله: ((وعليه الفتوى) يشير بالخلاضي وإرحاع 
ضمير ((عليه) إلى الاتفاق فيه نظرّ؛ إذ لا معنى لاإفتاء بالاتفاق» فافهم. 

٠۲۳۸۸‏ (قولة: لا يملا الصّحيح) لأنه قد يكون له غرضٌ في الفاسد وهو عدم لزوم 
الهر عحرد العقد فإنه لا يلرم إل بالوطيء» وف الصحيح يلرم اهر محرد العقلء ويتأكد باخلوة 
والموت ولو بدون وطی ففيه إلزامٌ على الو كل عا م زمه وهذا بويد ما جحت في "البحر" كما 
مر عند قوله: ((وصَح الصَحيح أيضا)). 

]1۸۹[ (قولة: خلا البيع) اي فا الوک 2 فاسد» فا يملك الصحيح؛ 


من أحكام النكاح» وهذا لو حَلَف أن لا يزوج فتزوّج نكاحاً فاسدا لا يَسنث» وهذا بخلاف الع إذا وكلةُ 
بالبيع الفاسد فباعَ بيعا حائزا جار في قول "أبي حنيفة" إخ)» وبهذا تعلَمٌ أن ما فيها فيما إذا فيد في الوكالة 
بالفاسدٍ »و كلامَةُ فيما إذا أطلق» وما فيها موي لبحث "البحر". 

(قولة: إذ لا مَْنى لاإفتاء بالاتفاق إخ) لا ماتعّ ِن إرحَاع ضمير عليه للاتفاق والقصلذ بيان أن 
اقول بالاتفاق هو الصحيح الفتى به لعل عليه في هذه المسألة لا اقول بالخلاف. 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": القاعدة الغالغة: اليقين لا يرول بالشك ‏ الأصل في الكلام الحقيقة» ص۷۹-۷۸_ 
بتصر ف . 

(۲) "الخانية": کاب الفاح _ الباب الأول: قيما يتعلق به انعقاد النكاح - فصل تي ال وكالة ۳٤۷/١‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 

(۳) "البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ۲۰۹/۲. 

)٤(‏ المقولة ]۱۲١۸٠١[‏ قوله: ((وصح الصحيح أيضا)). 


الجزءالثامن   .‏ ٣ه‏ .۔ ‏ . باب نكاح الرقيق 
((الإذن ف النکاح والبيع» والت وكيل بالبيع يتناول الفاسد» وبالنکاح لک i‏ 


لأ البيع الفاسد بيع حقيقة؟ لافادتة للك بعد القبض جلاف النکاح الا ا 

]1۳4[ (قولة: الإذن : النکاح) الأول ": التکاح بالباءء والمراد الإذن للعبد احجور» 
وهو فلك الیطر 0 وإسقاط الحر؟؛ لأ العبد له أهلّة اصرف لي نفسه» وإنما حجر عنه لق 
امولى» فبالإذن [٣/ق۲٠٠/أ‏ يتصرف لنفسيه بأهليتي وعند "زفر" و'الشافعي" هو توكيل وإنابة 
کما سیاتی فی بابه إن شاء الله تعال. 

والظاهٌ: أن هذا غر ا بالعبد؛ لأنه يقال: دنت لزید بأکل طعامي أو س داري» 
ففيه فك حجر وإسقاط و وکا يقال آذنت له بيع داري» فيكو .ععنى الإحلال والإعارة 
والتوکیل» واف م يكن الإذن للعبا توكيلا عندنا إما علمت من أنه بالإذن يتصرف لنفسيه 
لا بطریق النيابة عن الولى. 

۷۳۹ (قولة: والت وکیل بای) أي: ت وکيل أجنبي به» وقول e‏ ((أشار 
ا إلى أن الإذن بالبيع فو E‏ ا ا ا بوهم أن الإذن 
هو التو كيل» لكر" قد علمت أنه ليس عينةُ مطلقاء بل قد بطق عليه» فمرادّةٌ الإذن الذي .معنى 
ت وكيل الأحبئ لا إذن العبد تأمّل. 

Se‏ (قولة: وبالنکاح لا أي: والت وکیل بالنکاح لا يتناول الفاسد كمام. 


(قولةُ: ل ابيع الفاسيد بيع حقيقة إل هو وإ كان بيعا حقيقة إلا أنه أ يوحت الد عة 
العقلى وقد یکو له عرض فیه. 


./ في "د" زيادة: ((شمنی)). ق۱1۷‎ )١( 

(۲) المقولة ]١۲۳۸١[‏ قوله: (رفإنه لا يتنارل الفاسد)). 

(۳) ثي "م":. ((الأرل))» وهر خطاً. 

)٤(‏ ((وهو فك الحجر)) ساقط من "الأصل". 

(ه) انظر "الدر" عند المقرلة ]۳١۹۰۳[‏ قوله: ((عن العبد المأذون)). 
(1) "البحر": کتاب النكاح - باب نکاح الرقیق ۲۰۹/۳ . 

(۷) المقولة ]1۲۳۸١[‏ قوله: ((فإنه لا يتناول الفاسد)). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ . س ين حاشية ابن عايدين 


4 0 4 و ر د 
واليمين على نكاح وصلاةٍ وصوم وحج وبع إن كانت على الماضي يتناولة"» 
وإن على المستقبل لا)). 


(ولو زو ج عبدا له ماذونا مدیو نا ج CSS E E A A‏ 


(4Y‏ (قولة: واليمين على نکاے) کما إذا ا يترو ج؛ فاه ا و إل بالصحیح» 
وأا إا حلف آنه ما توج في الماضي فإنه اول الصحيح والفاسة أيضا؛ لأ للراد في الستقبل 
الإعفاف وني الماضي وقو ع العقب "بحر" عن "البسوط".. 

(YE1‏ (قولة: وصلاة) يقال على قياس ما تقدَم: إل بكينه في الماضي ا على صورة 
الفعل وقد وُحدَّت بخلافها قي المستقبل فمُنعقِدة على المتهية للثواب» وهو لا يحصل بالفاسك» 
ومثلها لصوم والح "بر"”. 

قلت: وسياتي”“ في الأمان: (رحلف ا يصو حِٹ مم ساعةٍ ية وإ أَفطر لوحود 
شرطه» ولو قال: صوما أو یوما خث بیوم؛ وحَيْٿ في: لا يُصلي ب ركعة» وتي: لا بيصي صلاة 
شفع واي: لا يج لا تحتث حتى يقف بعرفة عن "الثالث" أو حتى طوف أكعرَ الطوافضٍ 
عن "الثاني" )) اآه. 

وبه عَم أ الراد بالصّحيح في المستقبل ما يتحقق به الفعلٌ الحلوف عليه شرعاً مع 
شرائطه» وذلك في الصوم بساعة وف الصلاة ب ركعة وإ أفسده بعده» تأمّل. 

( ۳۹ (قولة: صح أي: النکا؛ لأنه يتن على ملك الرقبة» وهو باق بعد الدين كما 
هو قبل ا 


(۱) في "د" و" و": ((تناوله)). 

(۲) "البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ۲۰۹/۳. 
(۳) "ط": کتاب النکاح - باب نکاح الرقیق ۷۳/۲. 
)٤(‏ انظر المقولة ]۱۸١۲١[‏ قوله: ((لوجود شرطه)). 
() "الیحر": کاب النكاح - باب نکاح اتی ۲۹2/۳ 


الجزء الثامن ا ق د د > ا باب نكأح الرقيق 


وساوّتى المرأة (الغرماء“ في مهر مثلها) والأقلٌ (والرًافد) عليه (تطّالب به) 
بعد استيفاء الغرماء ركدين الصحَة مع) دين (المرض) E‏ 


۳۹ (قول: وساوّت الغرّما ي أصحاب الذيون» وفيه تصريح بأل الهر كسائر 
ليون د منه» وما في "الفح" عن "التمرتاشى": ((لو مات 
لعبدٌ سقط اهر والنفقة)) ر٣/ق۳۲٠٠إبع‏ يحب حلة في المهر على ما إذا م يرك شيفاء "نهر ". 
وأصلٌ هذا الاستخراج والتوفيق لصاحب "لبر ". 

]۳4۷[ (قولة: والأقلً) أي: إن کان المهر ا اقل من مهر المثل ا ا فيه» 
ولم يذكره "المصنف" لعليه بالأولى. 

۳۹۸ (قولة: والرائ عليه إ) أي: إذا كان المسمّى أكثرَ من مهر المغل فإنها تاز 
٤‏ قذره 9 و 2 عليه طالب به بعد استیفاء الغرمای ا ي فيسعَى ها به إن بقي قي 
ا و و الا ا EE‏ 
OS‏ تأمّل. 

ر وو کنن سکم ای: تا کان على ارش ین کو رعو مانت ره 


طلقا ر باقرارهِ صحیحا ۔ قم على دين اأرض» وهو ما أ به مريضا؟ لان فيه إضرارا الغرّمای 


~~ 


بىينةك 


(۱) في "د" زيادة: (رقوله: ساوت المرأة غرماءه إخ» أي: غرماء العبد فيقسم بينهم وبينها على قدر الحقوق» وهذا إذا 
كان عهر الخل أر أقلّ منه؛ لله لو زاد على قدر مهر الغل م تكن امرأة أسوةٌ للغرماء فيما زاد» بل يؤر حمها إلى 
استيفاء الغرماء ديونهم» كذا في "النهاية")). ق ۱۹۷/أ. 

(۲) في "د" و"و": ((غرماءه)). 

(۳) في "د" و"م": (ریطالب)). 

.۲٠٣/۳ النکاح ۔ باب نکاح الرقیق‎ a ا‎ (٤( 

.أ/١۹۰ "النھر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ق‎ )٥( 

(1) "الہحر": کتاب النكاح - باب نکاح ارق ٠/۴‏ 

(۷) "البحر": کتاب النکاح - باب نکاح الرقیق .۲٠١۰/۳‏ 

(۸) المقرلة ]١١٠١٠١[‏ فوله: ((ويي المهر مرة)). 


Yo/ 


قسم الأحوال الشخصية ن وی جد ت خاش ةا غاندین 


إلا إذا باه منها كاعر ٠‏ 
(ولو روج بنته E E e‏ 


موت ابيها إلا دا عجر ا 


فيقضّی بعد قضاء ذيونهم. 

5 ا و جا ال وو ما یاه 
وعليه دين الف فأجاز الغريم البيع كانت التسشمائة ينهم يضر ب الغريم فيها بالف والمرأة 
بالف ولا َة الراة بعد ذلك وة الغريم. ما بقي من يد إذا عتی)) اه 

وقولة: ((ولا تتبع) تاعين ثم باء موحدقي ای لا تطالة عا بق من مهرها؛ ES‏ 
لگّها واتقستخ التکاح؛ والسیدُ لا ستوب علی عبارو مالا لاف ما بق لغری فاته باق في 
TS‏ من أن العبد لا اع في دين أكثر ِن مرةٍ 
إلا النفقة ولان الغريم لَه نا أحاز بيع الول مها تعن حت في القيمة فقط ولا بخفى أل للمرأة 
عة وعتقةُ كما لو باعَةُ الول من غيرهاء ولا يَمنعٌ من بيو هه تعلق الذَين برقيقه إلى ما بعد عتقِهٍ 
يما قلنا فما قيل من أله ليس هما ية عأ حق الغريم به فهو وهم مَْوة لصحيف ولو 
كانت التسخحة: ولا تيبة ونييعه الغريم من البيع نافى قولة: )29 عتق))» فافهم. 

۰ (قولة: کما مر أي: قبیل قوله: ((ولو روج امول مته من عبددى)» 

E CR 
e 

ر٠٠‏ (قولة: لأنها م تملك الكاتب) لأنه لا يتيل لتقل من ملك إلى ملك مالم يعن 


1 س 


)١(‏ اي ط": ((فرض)). 

(۲) "الخانية": کتاب النکاح ۔ باب ي ذكر مسائل المهر ۳۸۳/١‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 
(۳) المقولة ]١۲١٠١٠١[‏ قوله: (روثي المهر مرة)). 

)٤(‏ المقولة ]١١٠١۷[‏ قوله: (( إلا إذا باعه منها)). 

)٥(‏ "ح': کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ق ۱۷۷/ب. 

.۷۳/۲ "ط": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق‎ )٦( 


الجزءالثامن   .‏ ۷٦ہ‏ ہہ باب نكاح الرقيق 


رش م 


(رَوج َم أو ام ولدِهِ رلا تحب عليه (تبوتها)....... eT‏ 


E‏ را به عن بدل الكتابة ولا 


چ ه4 HH‏ 


نم يعق» تہ" irra/r7.‏ 

[1Y4 6]‏ (قولة: للتاف) أي: بين کونه مالکا ها و کونها مالكة له 

]14۰۵[ (قولة: 0 ام ولو) وملا dd‏ ل اللكاتبة بقرينة قوله: ((قتحمة)» 
آي: الول؛ أن المكاتبة لا يمك المولى استخدامَهاء فلذا 7 تحب النفقة ها بدون E‏ 
RY‏ على الأ لأ ولد المكاتبة في كتايتهاء وتمامة في "شرح أدب 
ا 1 لصاف 

]1£[ (قوله: |8 تحب تبوتتها) هي ي اللغة: فيدر بوا مزلا اي: اک إياه. وي 
ا على ماي شرح التفقات ل "الصاف" _: چ الول ت ال وين 0 
وا و ا تذهب وتجيء وھا کر وک ا 
محر ". وقال" قبلة: رويد بالتبوئة لان الول إذا استوفى صداقها َير أن ينها على زوجها وإنْ 
م بان أن برها کنا ن "یسوط ولنا قال فی "اغیط: لو باعھا میت لا قر الو عليها 
سقط مهرّها كما سيأتي قي مسألة ما إذا قنلها)) اه أي: سقط لو قبل الوطء. 

ا ا ا 0 


(1) في "د" و و": ((تجب)). 

(۲) "الفتح" : کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ۲٦۸/۳‏ بتصرف. 

(۳) "البحر": کتاب النکاح - باب نکاح الرقیق .۲٠١/۳‏ 

rT انظر "شرح أدب القضاء": الباب الخامس والتسعون في العبد يتروج وما‎ )٤( 

(ه) انظر "شرح أدب القضاء" ا التسعون في نفقة المرأة - نفقة المرأة الممل و كة .۲۲۷/٤‏ 

() فی "د" زیادة: ((انتهی. شمي): ¥ 

(۷) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ۲٠٠/۳‏ بتصرف وفيه: ((الخصاف)) بدل(( "شرح نفقات الخصاف"). 
(۸) آي: ي "البحر". 

E )(‏ کتاب النكاح - باب نکاح الإماء والعبيد .١١١/١‏ 


قسم الأحوال الشخصية .د ۸ه حاشية اين عابدين 
a,‏ 2 4 ع ا 7( 
وإن شرَطها في العقد اما لو شرَط ال O O‏ 


في تحقتق معنى النبوئة اصطلاحا من تسليم اَم ا ا والشانى أفاد أن التسليم إليه بعد قمض 

الصّداق واحب» وعدم وجوت لتبوئة نای وجحوب کون والحواب ما أفاده في 

"النهر"": ((من أن التسليمٌ الواحب يكتفى فيه بالتخلية بل بالقول» بأ يقول له الموى: متى ظفِرت 

بها وطنتها كما صرح به في "الدّراية"» والتبوئة المنفيّة مر ES‏ 

والاكتفاءُ فيها التحلبة - كما ظنْ بعضّهم- غير واقې) اه. وهذاأولى ما أحاب به "المقدسي": ((من 

أن مراد بالتبو ئة المنفيّة التبو ئة المستمر) 

٠٠١‏ (قولة: وإن شَرّطها) لأنه شرط باطلٌ؛ لان الستحق للرّوج ملك اليل لاغير؛ 
ES‏ إا أن و ا فلا يصح الأول ججهالة 
ا الثاني؛ لان الإعارة لا يتعلقٌ بها لازو ا 

DOE ۰۸7‏ ا لو رط ار م يان للفرق بین الساتین» وهو أ اذ اط ب 
الأولاد وإ كان لا يقتضييه نكاح الأَمَة أيضا إلا أنه لأنه في معنى تعليق الحريّة بالولادق 
رانعایق صحیح؛ ويمتنع الحو ع عنه؛ E‏ لأنه يست مقتضاه بخلاف اشتراط 
التب ئة؛ گنه شرف e E‏ لأنه وعد جب الايفاء ا م يف 
به لا ا ا اعون : ر الموعود ۳ او ESE‏ وأقره N, e ٤‏ 

)١(‏ فى "د" زيادة: ((قوله: أما لو شرط الح إل مقتضاه: أن العبد ليس كذلك» لكن في "الخانية" وكذا في "الخلاصة" 
ا إلى "الحامع الصغير": رجحل ترو ج أمة على أ E E‏ النكاح والشُرط والأولاد 
أخرار؛ أنه لو م يكن الشرط يكون الأولاد أرقاء فكان الشرط مفيداء انتهى. ومثله في "القنية" و"التاترحانية" 
و'البرازية".)). ق۷٦۱//.‏ 

(۲) 'النھر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ق ۰ ۹١/أ.‏ 

(۳) "البحر": کتاب النكاح - باب نکاح الرقیق ۲۱۱-۲۱۰/۳ بتصرف. 

(4) "الفتح": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ۲۹۹/۳ . 

.۲٠۱۱/۳ "البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق‎ )٥( 

)٦(‏ "النهر": کتاب النكاح - بات نکاح الرقیی ق ۰ ۱۹/أ۔ ب. 


الد الاين .ي ييي ا د تارف 


HunrDGQancabuۍiadadnunGSGasnsananEۍEoeononsnenNnNmAitdtHOorarQSrEBDHHNAkHFPQHRDRNVAGGECNPROECDOVIEKCLSERLLGAEECHECECDESDEY‎ 


ر رگ 


ومقتضى وحوب الوفاء به أنه شرط غير باطل» لکن لا يَلرَمٌ من صحيه وحوده جلاف 
شتزاط الحرية» لک تقد التصريح باه باطلٌ» وکذا صرح به في "کافي الحاکم" فقال: ((لو 
۴ ذلك للزوج کان هذا الشّرط باطلا ولا یمتعةُ أن پستخدِم ام ))» ولعل معن وحوب 
E E ms mo‏ 
( تنبية) 

قال تی 'التھر': (روقید الرَجْل فی "الفح" باح حتی لو کان عبداً کانت الأولاڈ 
عبیدا عندهما حلاف ل 'محمَد)) اھ. ونظر فیے "": ا ب 

E e‏ يقد به ف کثیر من 
الکتب» وأمًا ما ذکرّه ف "نهر" من الخلاف فما رأيتهم ذكروه في مسألة العبد الغرور إذا 
روح ا اا ت ا وار الغرون فإ أولاده أحرار بالقيمة اتفاقاء 
فالظاهر أن ما في "النهر" سبق نظر» بقرينة أنه ذكرَ مسألة المغرور ثم قال: ((وقيّة الرَحُلّ في 
"الفتح" إل))» فاشتبةَ عليه مسألة .عسألة» فلير اع 


(قوله: فالظاهر أن ما في "النهر" سبق نفر إل ليس قي عبارة "النهر" ما يقتضى أ هذا التقييد حار في 


مسألة اشيراطر حُرّية الأولادء بل ذكرّه عقب ذكر مسألة العرور فيْعَل قيدا هاء ولا يرجم لما قبلها من مسألة 
الاشتراط؛ حیث موحد في کلایهم ما يده فلا يصح نسبته سبق ق النظر مع عدم ما بيده ني كلامه» تأمَّل. 


)١(‏ في المقولة السابقة. 

(۲) في "الأصل": ((الاستخحدام منه)). 

(T)‏ ال کتاب النكاح - باب نکاح الرقيق ٩۹‏ اة 
)٤(‏ "الفتح": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ۲۹۸/۳ . 
)٥(‏ "حح کاب النكاح - باب نکاح الرقيق ۷ ات 
)١(‏ المقولة ]١۲١٠١[‏ قوله: (رولو ادعى الزرج)). 


قسم الأحوال الشخصية لن الان _ ا س اخاشية ابن غابدين 


ا N‏ وعتق كل من وده في هذا النكاح؛ اقول الول 
الشترط والترويج على اعتبارو هو معنی تعلیق الحرية بالولادق فيص "فى" . 
ومُفادة أنه لو باعها أو مات عنها قبل الوضع فلا حرية» ESS RSS a SSS‏ 


]£۹[ (قولة: ا أولادها) اف اولاد اة وحوهاء و ((فيه)) أي: ف ف 
ST‏ 

a UE‏ کي أ طلقھات کا ايا ف رقا إلا إذا شر 
کا ول E‏ 

٠٠٠١(‏ (قولة: والترویج عطف على ((قبول))» "ط". وهو أحسنُ من قول 
((إنه عطف على ر 

4111 قول على اعتبارو) حال من ((الترويج))» والاءُ للشرط 

۲۱۳ (قولة: هو معنی إ) حر ((اث) "ے' ا قال إن ll‏ اولادا شن 
لنکاح فھم ا PET‏ 

[1T £1١‏ (قولة: ومفاده) ائ i‏ التعليل اللذكورء وذلك لن ا و الشرطٍ عدي 


7 1 


7 1 


(قولة: والظاهر أن اشتراطها بعده كذلك» ويحرّر) الظاهر أن اشتاطها بعدَهَّا لا يَكفِي لما أن 
هذا تعليق معني ولم يوج ادات جخلاف ما إذا جد في العَقدٍ فإنه يشترّط في الموحود استقلال جردو 
ا و ره ا 
بشرائطي جخلاف الموجود ضمًنا فإنه لا يشترّط وجوده بشرائطهِ كما هو معلوم» تأمل. 


(۱) 'الفتح": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ۲۹۹/۳ بتصرف. 
(۲) "ط": کتاب النکاح - باب نکاح الرقیق .۷٤/۲‏ 

(۳) "ط": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق .۷٤/۲‏ 

.۷٤/۲ "ط": کتاب النکاح ۔ باب نكاح الرقيق‎ )٤( 

(ہ) "ح': کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ق۷٦١‏ /ب. 
)٦(‏ "ح': کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ق۹۷٣۱/ب.‏ 
(۷) "ح": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ق۹۷١‏ /ب. 
(۸) "ط": کتاب النکاح ‏ باب نکاح الرقیق .۷٤/۲‏ 


۳1/۲ 


الجزءالثأمن ‏ .س إل۷ه ر باب نكاح الرقيق 
ت حا # ا (O) f‏ 
ولو ادعى الزو ج الشرط ولا بينة له حلف المولىء» نهر OEE Rs me SRST‏ 


ولا بد له من بقاء اللك عند وجود الشرط وهذا البحث لصاحب ب "البحر " ) وأقره عليه أحوه 
ق "التهر او الق قالاق الجر ردد لكق ال ر ني التعليق 
مرا قر کل رل تلذ فهو فال امات لرل وهی حل ا E‏ 
الملك؛ ر٣/ق‏ :٠٠ل‏ لانتقالها للورنة» ولو باعها امول وهي حبلی حار بیعه» فان لدت بعده 
عق اه. إلا أن يرق بين التعليق صرجحا والتعليق"“ معنى» و لم يظهّر لي الآن)) اه. 
E LL E SADE‏ 
ضمن العقَدٍ القصروة اماه ارك وق ا جك فوا ال ا و اا ج 
الول فلا يكن في حكم اتعليق الصّريع» فلا يطل بال يلك الول ونه الات فان 


ص 


س 


د الكابة حار 2 وهو متضمن لتعليق العتق على أداء البدلء ولا يطل هنا التعلية الضمى 
عوت المولى العلق وأيضا فان المغرورَ الذي تروچ امرأة على نها حرة يكوڻ شارطا رة 
أولادِه معنى» فإذا ظهْرَ نها أَمَة تكون أولادةُ أحرارا مع أن هذا الشرط م يكن مع الولى» وي 
مسألتنا وفع شرط الحريّة مع المولى صريحاء فلا يتل حالهُ عن حال المغرور» فتأمّل. 

e محفاء وقال: ((إ‎ a (قولة: ولو عى ازوج إل هذاذكره و‎ ED 
الفتوى ))» واستنبَطَةُ ما في "جامع الفصولين"“ في الغرور: ((لو اأَعَى أنه ترَوّحَها على أنها‎ 


(۱) "النھر ": کتاب النكاح - اب نکاح الرقیق ق ۹۰١/أ‏ بتصرف. 

(۲) "البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح OY oa‏ 

(۳) 'النھر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ق۰ ۹١/أ.‏ 

)٤(‏ "البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح ا 

(ه) "المبسوط": كتاب العتاق ۔ باب عتق ما قي البطن ۱۳١/۷‏ بتصرف. 

)١(‏ ((صرجا والتعليق)) ساقط من "الأصل". 

(۷) "النھر": کتاب النکاح ‏ باب نکاح الرقیق ق۰ ۹١/ب.‏ 

(۸) "جحامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به ۲۲۲/١‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية .س إن ._ .س حاشية ابن عابدين 


(لكنْ لا نفقة ولا سُكنى ها إلا بها) بان يدفعَّها إليه ولا يُستخدِمَها (وتخحدم 
المولى» ويَطاً الرّوج إن ضَفِرَ بها فارغة) عن حدمة المولى» ويكفي في تسلييها قولةُ: 
متى فرت بها وطمتهاء "نهر". (فإن بوأها ثم رحَم) عنها (صَح) رجوعَة لبقاء 
ت الفقة و حدمت أ السيد بعد التبوئة ئة (بلا استخدامه).. ا 


O O O O 
) ا ا‎ 
2 ھول إ) لأنها 2 ولا‎ ۲4[ 
Ey ا الخصاف"“‎ TE ولا‎ on 
"البحر": (رآن التحقيى أن العبرة لكونها ن بيت الرو ج ليلاء ولا يضر الاستخدام نهارا)) اه‎ 
ا ا‎ ) 
وياتي ` مثله قريبا.‎ 
(قوله: فارغة عن نحدمة الول اهر ه اه مشغولة بخدمة المولل قي‎ 7 
مکان حال ليس له وطؤهاء و لم أَرَه صريحاء "بحر" . وقد يقال: إن كان استمتاعة لا يفص‎ 
out ر ی و ب 2 ك‎ 
حدمة المولى أييح له؛ لأنه ظفِرَ بحقه غير منقص حق المولى» لا سيّما والمدة قصيرةء "ط"“.‎ 
(قوله: ويكفي في تسلييها) أي: الراحب .عقتضى العَقَلٍء وهو بهذا المعنى لا يناي‎ ٠۲4٠۹ر‎ 
عدم وجحوب التبوئة كما أوضحناه" قيل.‎ 
قوله: ((لا تحب تبوئتها)).‎ ]١١٤١٠١[ المقولة‎ )١( 
.۲٠۱٠/۳ "البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق‎ )۲( 
قوله: ((أو استخدمها نهارا إخ)).‎ ]١۲٤١١١[ المقولة‎ )٣( 
بتصرّف» ولفظة (( "بحر ')) ساقطة من‎ ١ e a کتاب‎ : 


)١(‏ المقولة ]١۲٤٠١٠٦[‏ قوله: ((لا جب تبوئتها)). 


f I و"‎ 1t 


امن الافق. .ن ۴ة ب ب باب نكا الرقيق 


أو استحدَمَها نهارا وأعادَها لبيت زوجها ليلا (لا) تسقط لبقاء التبوئة. 
م رر f‏ م و کر لرا DL‏ د 
(وله) أي: المولى (السفر بها) أي: بامته (وإن آبى الزوج) ظهيرية ‏ . روله إجبار 


2 م ت ر ر لر ر لر ي چ 
قنه وأمَته) ولو أم ولد ولا يازمه الاستيراء بل يندب» فلو ولدت لأقل من نصف حول 


]£1[ (قوله: أو استخدَمَها نهارا ا ق٤۱۳‏ / بم هذا ما تقد ا 
E (TI ye E‏ ا ت 1 
ا bE‏ عن ا 


١٠ء٠‏ (قولة: وإك اى الزوج) آي وان أوفى اله بتمامه؛ لان حى الول أقرى» 
ا 

]41 (قولة: و ا تہ ر اا فو لا فن 
ملكةٌ فيه ناقص فرلاية الإجبار في المملوك تعتيد كمال الك وهو كامل تق لبر وام الولد 
NEL E E E‏ 

NS N E (قولة: ولو ام ولډ) و‎ (Y4] 
لكنها داحلة ق الق لإطلاقه علیهما كما مر فافهم.‎ 

114۲4( (قولةُ: ولا يَلرَمةُ الاستبراء قدم' في فصل ا محرّمات أن الصحيحَ وجحوب 


(1) "الظهيرية": كتاب النكاح - الفصل الثامن اي نكاح العبید والإماء ق ٤‏ ۸/أ بتصرف. 
(۲) المقولة ]١۲١١۷[‏ قوله: ((ولا يستخحدمها)). 

(۳) "ح": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ق۹۸ ١/أ.‏ 

.۲۹۳/۱ "حامع الرموز": کتاب النکاح ۔ فصل نکاح القن‎ )٤( 

(ه) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب ف النفقة والكسوة والسكتى ق۷٤‏ /ب. 

4/7 "ط': کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق‎ )٦( 

(۷) "النھر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ق۹۰٠‏ /ب. 

(۸) "البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق .۲٠۱۲/۳‏ 

() القولة ]۱۲۳۳١[‏ قوله: ((والقنٌ الملوك کاا). 

)٠١(‏ المقولة ]١١٤۲١[‏ قوله: ((بل سيدها)). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .س إإن .___ حاشية ابن عابدين 


٣ .‏ هھ ا (r‏ ۶ ت 5 8 ت 
النکاح) وإ م ير ضیا» لا مکاتبه ومکاتبته) بل قف على إجازتهما a‏ 


e دا اراد ان يزو ها وکان 0 ادج فقال ي ا‎ E 


EEE بو ليث" قول "عد ونت‎ ue 

®4 (قولة: فهو من الولى) ائ 8 ادعاهُ فى القنة و ولم نِه عنه ق ۹ الولدي 
(City MH‏ 
طط ٠‏ 


قلت: وهذا إذا رَوجَها غر ر عالم؛ ؛ لما قدمناه في الحرّمات عن "التو شیح : ((من أنه 
Ee‏ لو وها بعد ا به أنه جوز لکا e‏ 
(قولة: والنکاح فاسڭ) فلا يلرم اهر إلا بوطء الروب "ط"“. 


2 p2 


]£۷ (قولة: وإن لم يرضيا) شار إلى ما في "القهستاني" وغيره: ((من أن المراد 
بالإجبار ترو يجهما بلا رضاهماء لا إكراهُهما على الإنجاب والقبول كما قيل)) اه فافهم. 
0 ق ل مكاته ومكايتئ لأنهما التحقا بالأجانب بحقد الكانة وهدا يتقان 


(۱) "البحر": کاب العتق - باب الاستیلاد ۲۹۳/٤‏ بتصرف. 

(۲) فی "د" زیادة: ((فإان کانت ار العبد مكاتبة فنفقنها على العبد بوأها المولى تاا لر يیويء؟ ا ا ت 
فتبواً مع زوجحها من غير تبوئة المولى كالحرة» فلا تشترط التبوئة من الول لاستحقاق النفقة. 

وأما نفقة الأولاد فتكون على الأم؛ لأ ولد المكاتبة دحل في كتابتهاء وتاه في "شرح أدب القضاء" 

للحصًاف)). ق۹۷٠/ب.‏ 

(۳) فی "د": ((ولا مکاتبته)). 

٠۹٥/۱ "المداية": کتاب النکاح - فصل فی بیان احرمات‎ )٤( 

(ه) المقولة ]١٠٤٠١١[‏ قوله: ((ولا يستيريها الزوج)). 

0( "يز" کتاب النكاح - باب نکاح الرفيق VEY‏ 

(۷) المغولة ]١١٤١۸[‏ قوله: (رالقربه)). 

(۸) "ط": کتاب النکاح ۔ باب نكاح الرقيق .۷٤/۲‏ 

.۲۹۳/۱ "حامع الرموز": کتاب النکاح ۔ فصل نکاح القن‎ )٩( 


الجزءالثامن ‏ .د مله . باب نکاح الرقیق 
ولو صغيرين إلحاقأ بالبالغ» فلو ايا وعَتقا عاد موقوفا على إحازة المولى لا على إحازتهما؛ 


ا و e OG o‏ 
یجبّران على النكاح» ط"“ عن "بي el‏ 

۲٣٩(‏ (قوله: ولو صغيرین) ظاهرّة أن اراد الإحأزة ولو في حال الصعّر» مع أن عبارة 
الصغيرين الحرين غير معتبرة أصلا يحمل أن يكوت اراد أنه لا نفد نكاح الول عليهما ولو 
کانا صغیرین» بل يتوقفُ على إحازتهما بعد بلُوغِهماء والتبادرُ من كلايهم الأول تأمّل. 

۳٠١‏ (قو: فلو أديا) أي: بدل الكتابة قبل رَد اعقب "ف". 

٠٠٠۳١١‏ (قولة: عاد موقوفاً على إحازة للولى) (٣/ق٠٠٠/أ‏ لأنه تد له ولاية أحرى غير 
الولاية التي قارّنها رضاهُ بتزوججها؛ لأ تلك الوّلاية كانت بحكم الك وهذه بجكم الولاى 
HE‏ ر ضاءُ لحد الرّلايةء وصار كالشريك إذا رَو العبد شرك ثم ملك باقية فإك 
النکاحَ E‏ 
مات الاين فورثة فإك العبد يحتاح في التصرف إلى إذن خد من الأب لجدد وان مله 
وكمَنْ روج نافلتة مع وحود اينه ثم مات الابن» يحتاج إلى إحازة الحد لدد ولي 
مخلاف الرآهن إذا باع العبد المرهوكء والمولى إذا باع العبد المأذون المديونء ثم سقط الدَينُ في 
الصورتين بطريق من طرق السقوطى حيث لا يقر العَقَدٌ فيهما إلى إحازة امالك ثاناً؛ لأ فاد 
العَقَدٍ فيهما بالرَلاية الأصليةء وهي وَلاية الك من "شرح تلحيص الحامع الكبير". 


(قولة: والتبادر من کلایهم الأرّل) ويؤيده ما نقله "ط" عر ا OE‏ 
زوج م مکاتبتة اا و ١‏ النكاح على إحارتها ا الال فا على الكابة (k!‏ آه. 


.۷٤/۲ "ط": کتاب النکاح ۔ ات نکاح الرقيق‎ )١( 

(۲) "فتح المعین": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ۷۸/۲. 

(۳) 'القتح': کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ۲۷٣/۳‏ بتصرف. 
)٤(‏ ي "م" :((فورئه))» وهو تحریف. 


TVV/Y 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .س إن حاشية ابن عابدين 


لعدم أهليّهما إن لم يكن عصبة غيرهٌ ولو عَجَّزا توقف نكاح الملكاتبٍ على 
رخا الول اتا لود مؤن النكاح عليه وبطلّ نكاح المكاتبة؛ لأنه طرَا جل بات 
على موقوف فأبطلة» والدليل يعمل العجائب» EES RS‏ 


NYE]‏ (قولة: لعدم أهايتّهما) لأب الكتابة م تبى بعد العتق» والضخر ليخن نن أهلٍ 
الإجازة. 

[YEY]‏ (قولةُ: إن يکن إڂ) يد لقوله: ((عاد 

۳4 (قولة: ثانيا) راح إلى ((رضا)) لا إلى ((توقف))» أي: رضا ثانيا» قال ف 

"شرح التلخيص ' : ((لكن لا بد من إجازةٍ المولى وإ كان قد رضي أرٌ) اه فافهم. 
[1tre]‏ (قو: لود مون النکاح عليه) لأنه لما رَوَحَة إغا رضي تعلق من النكاح 
كالمهر والنفقة بكسب المكاتب لا نيلك نفسي» وكسب المكاتبٍ بعد عجزو ملك للمولى» 
'شرح التلحيص". 

۲٤۳‏ (قوة: لاله طراً ِل بات أي: حل وَطِْها للسَيْدٍ ((على جل موقوفي)» 
أي: جلها للروج (رفابَلُّ)) كالأمَةٍ إذا روحت بغير إذذء ثم ملكها من تل له بطل 
انكام ليان O ESER‏ نكاح العبد المكاتب لعدم الطرّيان 
امذكور» من "شرح التلخيص ". 

TEY)‏ (قولة: والدليل يعمل العحائب) وجه العْجَّب أن المولى يملكت إلرام انكاح شد 
العتق لا قبل وأنه يتوقف على إجازة الكاتب قبل العق» ولا يتوقف على إحازته بعد وأ 
اللكاتبة لو ردت إلى ا النکاحٌ الذي الول وان أجاره ولو عثقت جار بإاجحازقه» 
وهذا قيل: إنها مهما زات يِن المولى بعْدا زات قربا إليه ف النكاح. 


)١(‏ قي النسخ جميعها: ((عصبة غیر))» وما آنبتناه من "د". 


الاق ب ي اة ب يت باب كا ارق 


مطلب”: على أن "الكمال بن همام" بلغ رتبة الاجتهاد 
a‏ (قولة: وبحٹ 'الكمال" هنا غير صائ) قال "الكما!"": » الذي ب ر الت 
عدم التوقف على إحازة (۴/ق١١٠/بع‏ المولى بعد العتق» بل .مجردٍ عتقها ينفذ النكاح؛ لما صرحُوا 
به من أنه إذا ترج ح العبدٌ بغير إذن سيدو فأعتقة نفد؛ لأنه لو توقف فما على إجحازة المولى - وهو 
مقن لانتفاء رلايته - وإمًا على لعب ولا وجه له؛ لأنه صدَرَ من حهَيّه» فكيف يتوقفا؟! ولأنه 
کان نافذاً من جهو وإغا توقف على السيّبي فكذا السَيدٌ هناء فإنه ولي مُجبرء وإفا لوقف على 
إذنها لحد الكتابة وقد زاء فبقي النفاذ من حهة السيّدء فهذا هو الوجه» وكثيرا ما يقل السّاهون 
a A ANS‏ ما الأول فان المسألة صرح بها الإمام . 
محمد" في "لجا مع الكبير"“» E‏ بست السهو الول مقلدیه؟! وأئّا الانى E‏ 
رجه الل عل تشیو على إحازة المولى بأنه تحدَدَ له ولاية م تكن وقت العَقَاإء وهي الوَلاءُ بالعتقء 
ولذا م یکن له الإحازة إذا كان ها ول أقربُ منه كالخ والعم» فصار الريك إلى آحر ما 
قدّمناه عن "شرح التلخيص')» قال: ((و كتيرا ما عرض الأحطيئ على المصييبين)) اه ومثلة ني 
"نهر" و "الشرنہ دل" اشر ح الباقاني". 
وأحاب العلامة "المقدسي": (رباكً ما بَحَنةُ "الكمال" هو القياس كما صرح به الإمام 
'الخضيري ي شر ااع الکیر وإذا کان هو القیاس لا يقال فی شأنه: إنه غلط وسوءُ 


)١(‏ في "الأصل" و"ب":((قف)) بدل ((مطلب)). 

(۲) 'الفتح": کتاب النكاح ۔ باب نکاح الرقیق ۲۷۰/۳. 

(۳) ”البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ۲۱۳-۲۱۲/۳ بتصرف. 

)٤(‏ "الجامع الک“ کتاب النكاح تاب مر المرى بده بالنکاح صب ہ٥‏ ۸ے. 

.بإ/١۹‎ ۰ ”النھر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ق‎ )٥( 

)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الكاح ‏ باب نكاح الرقيق والكافر .١٠/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(۷) المسمى "التحرير" لاأبي ا محامد محمود بن أحمد» جال الدين الحصيري البخحاري (ت ٦۳١‏ ه) شرح الجامع = 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .سس ۷ه حاشية ابن عابدين 
ا JALE‏ 
(ولو قتل) المولى (أمَته E‏ 


أدبي» على أن الشحص الذي بلغ رتبة الاجتهاد إذا قال: مقتضى النظر كذا لشيء هو القياس لا يرد 
عليه بان هذا منقول؛ لته إغا تبح اليل القبول وإ كان البحث ی عل النخیع ا 

قلت : التي يفي عه وء الأدتواق جى اومان ا آنه فن أذ الفرع من تفريعات 
المشايخ» بدليل انه قال في صدر السا روون هذا اغطر فت مسالة تقلت من "حيط » هي 
أن المولى إذا رَو ج ا اف 6)» إلى أن قال: ((هكذا تواردها الشًارحون))» فهذا يدل على 
ا آتها غور منصوص علبهاء لاست س ان بهذا الما 

٠٠٠١‏ (قولة: ولو قتلّ امولى اَم قي بالقتل لأنه لو باعَها ذهب بها المشتري من 
الصر أو يها عوضع لا صل إليه اروج لا سقط الهرء بل تسقط امطلبة به إلى أن حيرم اء 
وف "اني" : (رلو قت فلا صداق ها ما e‏ قل 0 
وكالقتل (٣/ق٠۳٠/‏ ما لو أعتقها قبل الأول فاحتارت الفرقة. وقيّدَ بالمولى لأ قل غيره 
لا سقط به اهر اتفاقاء وبالَمة لأنه لو قل امول اروج لا سقط؛ ا دون 
اعرد اله وراد اة اة وامدرة وام الولد؛ لن هر لكاتب IVETE EET‏ 
eA Eg OA E‏ ما سيجيء. 


= الكبير" للامام حمد» وله شرح آحر مختصر من الشرح الأول. ("كشف الظنون" ٠٦۸-١٦۷/١‏ "الحواهر المضية" 
۳ "تاج التراحم" ص٤ ٤‏ ۲-). 

)١(‏ في "د" زيادة: (رقوله: ولو قتل الول أمتهء قال في "النهر": هذا عند الإمام» وقالا: مقط ارا عوتها حتف 
أنفها؛ إذ المقتول ميت بأجحله عند أهل السنةء وله أن هدم البدل قبل التسليم» فيجازى .كنع المبدل إذا كان من أهل 
اجازات» انتهی)). ق۷٦٠١٠/ب.‏ 

(۲) ((قلت)) ساقطة من "م". 

(۳) "النحيط البرهاني": كتاب النكاح ‏ الفصل الثامن عشر في نکاح العبید والإماء ١/ق‏ ٤٠٣!أ.‏ 

)٤(‏ "اللنانية": كتاب النكاح - باب في ذكر المسائل - فصل في المتعة .۳۸١/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(ه) "النھر": کتاب النکاح - باب نکاح الرقیق ق ۱۹۱/. 

۲۱۳/۳ 'الیحر: کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق‎ )٦( 

(۷) المقولة ]١١ ٤٠١ ١[‏ قوله: ((أو مأذو نته المديونة)). 


الجزءالثامن .س ۹ل۷ه _ باب نكاح الرقيق 


قبل الوطع ولو حطأء "فح" . (وهو مكلفً) فلو صيَّاً م يسقط على 


[1Y f £*]‏ (قولة: قبل الوطي) ا ولو حکهاء ا لما م مرارا أف الخلوة الق ية 


وطءٍ حكما. 
]1441[ (قولة: ولو حطاً) أي: او تسا کما هو مقتضی الإطلاق e‏ 
[1Yt€]‏ (قولة: ET‏ مغل انوت لرل ي" 
٠4(‏ (قوله: على الراحح إل ذكَرّ في "الصف" فیه قولین» ونی "الفتح": ((لو ام یکن 


ا 


من آهل الحازاة ۔ بان کان صا زوج امه وصيةُ مغلا قالوا: مجحب أن سط وقول ي 
حنيفة" بخلاف اة ا مهرّها؛ لان الصغيرة العاقلة من أهل 
على الردَّةٍ بخلاف غيرها من الأفعال؛ لأتها ل تحفاَرْ عليهاء والردة حظورة عليها)) اه. فرح 
عد توي ر 

قال "الرحميً": ((لكنٌ المي من أهل الجازاة ني حقوق العبادء ألا ترى أنه يحب عليه الدية 
ذاق الان ا ألا و ارون لف ولا 3 اليد بالكل ق "اهن او 


(۱) "الفتح": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ۲۷۱/۳. 
(۲) في "د": ((على الراجح» ذكره المصنض)) بريادة((ذ كره المصنف)) ق۹۷١١/ب‏ وهي ليست في "ب". 
)٣(‏ 'النھر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ق ۱۹۰/ب ۔ ق۱۹۱/. 

.ب/١۹‎ ۰ "النھر": کتاب النکاح - باب نکاح الرقیق ق‎ )٤( 

./۱۹۱ 'النھر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ق‎ )٥( 

.۲۷۱/۳ "الفتح": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق‎ )٦( 

(۷) "البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق .۲٠۳/۳‏ 

(۸) "الحداية": كتاب النکاح - باب نکاح الرقيق .۲٠١/١‏ 


(4) "الوقاية": كتاب النكاح - باب نکاح الرقيق ۱ (هامش " کشف الخحقائق ). 


VAY 


قسم الأحوال الشخصية .سسس به حاشية ابن عابدين 


(سقط لله لمعه المبدَلَ كحرَةٍ ارتدّت“ ولو صغيرة (لا لو فعَلت ذلك القعل“ 
(امرأة) ولو امه على الصحيح» ا (بنفسها) أو قتلها وارٹهاء ا 


والدرر والففي و الكر > والدل دة وف ا 

[NY]‏ (قولة: 2 امه هذا عنده خلافا مما؛ 8 منعَ يدل فيل التسليم» فیحاری 
تم البدل» وإڈْ کان مقبوضا ارم رَد ميو على الرّوج» | ا 

£7 14[ (قولة: کح ر ارتدت) لن الفرقة جحاءت من لها قبل تقرر اهر e‏ 


١ءء‏ (قولة: ولو صغيرة) الحظر الردّة عليها غخلاف غيرها من الأفعال كما مر . 

۷ء٤٠‏ (قولة: لا لو فعلت ذلك القتلَ امرأ أي: القتل المذكورَ» وهو ما يكو قبل 
الوطى قال في "التهر": (رلأنً حناية ا لحر على نفسيه هدر في أحكام الذنياء وبتسليم أنها 
ليست هدرا فقتلها نفسها تفويت بعد الموت» وبالموت صار للورثة فلا يسقط) وإذا م يسقط مع 
أ امح ها ألا فعدم السقوط بقتل الوارث أولى)) اه. 

7 E (قولة: و لک المهر لولاهاء و برذ مته مع لبت ا و‎ [YY fA] 
eT حاف ما من اا أن اة ق قرط اله اران الأو‎ 
.أ/۱٦۸ق في "د" زيادة: (رأي: قبل الدحول» أو قلت ابن الروج» "فتح")).‎ )١( 
في "د" زيادة: ((قوله: لو فعلت ذلك القتل إل» أقرل: وكذا لا يسقط شيءٌ من المهر لو قلت زوجحها كما يقتضيه نظرُ‎ )۲( 

الفقيه» وم أره. PT‏ حلاف الشافعي» فعنده يسقط مهر من يقتلها الزوج. تأمل. خير الدين الرملي)). ق۹۸١/.‏ 

(۳) "الخانية": كتاب النكاح - باب في ذكر مسائل المهر - فصل في التعة ۳۸٠١/١‏ (هامش "الفتاوى افمندية"). 
)٤(‏ ”الدرر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الکافر والرقیق .٠٠۲/۱‏ 
(ه) "ملتقی الأجحر": کتاب النکاح - باب نکاح الرقیق .۳٠٠۹/۱‏ 


۱٦١/١ انظر "شرح العين على الكنر': کتاب النکاح ۔ باب فی بیان اُحکام نکاح الرقیق‎ )١( 
.۲٠۳/۳ "البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق‎ )۷( 


٠‏ (۸) المقرلة ]١۲٤١٤۳١[‏ قوله: ((رعلى الراجحح إخ)). 


(۹) "النھر": کتاب التکاح ۔ باب نکاح الرقیق ق ۱۹۱/ا. 
)٠١(‏ "البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق .۲٠٤/۳‏ 


.ب/١۹۸ق "ح": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق‎ )۱١( 


راان ست ي اف ا ن ابا اح الرقق 


المولٰى (أو فمل بع ا SE e e‏ 


اهر الثاني (٣/ف٠٣٠/بع‏ أذ يترتب عليه حكمْ دنيويٌ كالم ذكور في صدر امن ففي الأَمَة غير 
الأذونة وغير لكات ةا قلت فشها فة الأسراة وق اا إذا تلت نفسها والمولى الغير 
لكلف إذا قتل مته فد الثانيء وف الأحني أو الوار ا خا ج ار انه فد ر اه 
أي: لان الوارث بالقتلٍ ق وارثا مستحقا للمهر رمان به فصار کالاحبی» و 

ه٤٠٠٠‏ (قولة: أو ارتدّت الأَمة) مقابل قوله: (ركحْرة ارتدت). 

1140۰7[ (قولة: کما رجه فی ل راحع للأحيرتين» وسبقة إل ذلك في "ال " 
قیاسا على تصحيح عدم السقوط في فتل لام نفسهاء فاد "ليلع" حعَل الروايتين في الكل 
وإذا کان ا ا لقتل عدم السقوط فليكن كذلك هناء وهر الظاهرٌ؛ لان 
اللستحِق وهو امول - لم يفعَلُ شيعا اه. 

١٠ء‏ (قولة: أو قعل الضَميرٌ الستارٌ للمول الكلفء والبارز ل (رالقتل)» "_". 

[Yt]‏ (قولة: تقررو) أي: اهر ((به))» أي: بالوطي ے7 

(۱۲۴ (قولة: ولو عله بعبو) صورتة: رَو عبده ثم قله وضَنَ قيمتة ُوفى منها مر 
e es A‏ ((وسيأتي أنه لو أعَقَ المديونَ كان عليه قيمته 


.۲٠ ٤/۳ "الہحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق‎ )١( 

(۲) "النھر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ق۹۱١/أ.‏ 

(۳) "البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ۲۱٤/۳‏ بتصرف. 
)٤(‏ "تبيين الحقائق": كتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ٠٠١/۲‏ . 
)٥(‏ "ح": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ق۱۹۸ /ب. 

9( ا کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ق۱۹۸/ب. 

(۷) "النهر": کاب النكاح - باب نکاح الرقیق ی ۹۱١/ا.‏ 


قسم الأحوال الشخصية .س إن .م حاشية ابن عابدين 


أو مكاتبته أو مأذونته المديونة لم يسقط اتفاقا. 
E eased VEN‏ 


فالقتلٌ ولی))» "ے". 

." (قولة: أو مكاتيتيم لما عرف أن مهر الكاتبة ها لا للمَولىء "بحر‎ ٠١ 

;1140( (قولة: أو مأذونته المديونة) اا ج ««وأقول: ينبخي 
أن يقد الخلاف ‏ أي: الخلاف لار , بين "الإمام" و" صاحبیه" ما إذا لم تكن مأذوز ةل ا 
دی فان کانت لا سقط اتقاقا؛ لما مر من أن الهر ي هذه الطالة ها توفي مشه شيونهاء غاية 
الأمر ا ا بدینها کان على المولی قیمتها للغرٌّمای فتضم م إلى المهر ويقَسم بینهم)) اھ. 

(تنبية) 

لخا ن ااا ذا مانت فا غار ما ان کون ر او ماده ای انه وکل من 
لا إا أن يكون حف نها أو بقتلها نفسهاء أو بقتل غيرهاء وكل من التسعة إا قبل 
الدحول أو بعدهُ» فهى نمانية عش ولا يسقط مهرّها على الصحيح إلا إذا كانت أمَة وقَلَها 
ا 

قلت: ويزاد ف التقسيم المأذونة الديونةء قتبلغ الور أرب“ وعشرين. 

مطلب في حكم ازل 


ر١٠٤۲٠‏ (قولة: والإذن في العَرل) أي: عل روج الَمَة. 


(۱) "ے": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ق۹۸١/ب.‏ 

(۲) "البحر": کتاب النکاح ‏ باب نکاح الرقیق ۲۱۲/۳. 

(۳) "النھر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ق ۱۹۰١/ب.‏ 

.۲٠۳/۳ "البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق‎ )٤( 

)٥(‏ في "م": ((أربعة)). 

)١(‏ عبارة "الأصل" و"ب": (رمطلب في حكم العزل وإسقاط الولد)). 


الحرء اتان ا gg‏ ١ة‏ ج يب بابت نكا الريق 
وهو الإتزالٌ حارج الفرج (لولى الأمَةٍ لا ها) لأنٌ الول حقه ee‏ 


١١٠ء٠٠‏ (قولة: وهو الإتزال حارج القرح) أي: بعد الترع منه لا مطلقاء فقد قال لي 
"الملصباح"”: (رفائدة: ا لامع إن انى في ار ج الذي [۳/ق ۳۷٠ا‏ ابتداً EET‏ 
وألقى ماءَه» وإ لم زل فن كان لإعياء وفتور قيل: أكسَل وأقحَط وفهّرَء وإنْ نزع راشي 
حارج الفرج قيل: عزل» وإ اوج ي فرج آحر انی فيه تیل فهر فهر من باب من 
عن ذلك وٳِٺ مى قبل ان يجامِعَ فهو ازماق بضم الراي وفتح اميم مُشددة وکر اللام)). 

(قولة: مول َم ولو مدبرة م ولا ومد هو ظاهر الرّواية عن "الثلائة"؛ 
لان حَقها في الوطء قد تأدّى بالحماع» وأا سف الماء O E‏ فاعتبر 
إذنهُ ف إسقاطه فإذا أَذِنَّ فلا كراهة في العرّل عند عامة العلمايء وهو الصحيح وبذلك تظافرَّت 
الأخبار» وفي "الفتس"": ((وفي بعض أحوبة المشايخ الكراهة وقي بعضٍ 0 
وعنهما أن الإذن هاء وي "القهستاني": ((أدرللسيد العَرْل عن أَمَيهِ بلا حلافيء وكذا ا ارج 
ادا وهل لاب اراد ودن ف ا : الصغير؟ في "حاشية أبي الو ع “عن "شرح 
الحموي": ((نعم))» RT ET‏ لا مصلحة لصي O ET‏ 
له إلا أن يقال: إنه متوهب)) اه. 


(قولة: وفيه أنه لا مصلحة لصي فيه إل) قد يقال: فيه مصللحة له بدفْع ابل عن أَمَهِ؛ إذ هو 
عيب في بنات آدَم. 
(۱) "المصباح": مادة((عزل)) بتصرف» وفیه: ((أَماه)) بدل (رأمنا)). 
(۲) في "م": (رالمشددة)). 
(۳) "الفتح": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ۲۷۳/۳ . 
)٤(‏ 'التهر": كتاب النكاح - باب نکاح الرقیق ق۹۰٠‏ /ب. 
() "حامع الرموز": کتاب النکاح - فصل نکاح القن .۲۹٤/۱‏ 
)٦(‏ "فتح المعین": کتاب النکاح ‏ باب نکاح الرقیق ۷۹/۲. 
(۷) "ط": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ۷٦/۲‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية س يرن حاشية اين عابدين 


وهو نشك التقيد بالبالغة» ۾ کذا A‏ ا 0 
(وتعزل عن لحرن e e E O NE,‏ 


5 فيه آنه لو ا ُعتبر اتوم هنا ما توقفَ عل إذن المولى» تأمّل. 

٠۲٠٠١‏ (قول: وهو - أي: التعليل المذ كور يفي التقيين أي: تقييا احتياحه إلى الإذن 
بالبالغة» وكذا رة بتقیی ا احتياحو بالبالغة؛ إذ غير البالغة لا ولد هاء قال "الر حمسي 
((وكالبالغة الراهقة؛ إذ كن بلوعُها وحبّها) اه. 

وماد التعليل أيضا أن روج الأَمَةٍ لو شر حريّةَ الأولاد لا يعوقف العَرْلٌ على إذن المولى 
N RS‏ ۰ 

٠٠٠٠٠‏ (قولة: "نهر" مفا) أصلةُ لصاحب "البحر" حيث قال: ((وأمًا الأكاتبة فينبغي 
أن يكون الإذنٌ إليها؛ لأ الولد م یکن للمَولى» ولم أرَه صريحا)) اه. | 

وفيه أن لول حف أيضاً باحتمال عجزها ورذّها إلى ارق فينبغي توف على إذن امول 
aR SN ela‏ 


(قولة: وماد التعليل أيضا أت زوج الأمَة لو شَرَّطً إن فيه أن زوج الأمَة وإ شرط حريّة الأرلاد 


4 لر ولو 


لا نقطِمٌ حق مَولاهَا عنهم بسببٍ الوَلاء له عليهې» > كما يفيده ما سبق من تعليل حرية الأولاد. 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: وكذا الحرة» يعي: إما يتوقف على إذنها إذا كانت بالغة؛ إذ لا ولد قبل البلو غ "حانية". 
"حلي ")). ق۱۹۸/. 

(۲) 'النھر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ق۹۱١‏ /أ بتصرف. 

(۳) "النھر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ق ۱۹۱/ بتصرف. 

(4) في "د" زيادة: ((قال فى "النهر": وأما الصغيرة ا الرل؛ كما فيه الععلبلء تھی ۱۹۸3 

)٥(‏ في "ب" و "م" :((بتقيد)) بياء واحدة. 

.۷۹/۲ "فتح المعین": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق‎ )١( 

(۷) 'النھر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ق ۹۱١/أ.‏ 

(۸) "البحر": کتاب النکاح ‏ باب نکاح الرقیق .۲٠۵/۳‏ 


۳4/۲ 


الو اقا وجيت ١ة‏ ت ي اب ك د ارقن 


(بإذنها) ق EE‏ : أنه يباح فى زماننا لفسادى)» قال "الكمال": ((فليعتير 


٠٠٠٠(‏ (قولة: لكن في "ا لخانية") عبارتها - على ما في "البحر -: ((ذكر في 
"الكتاب": أنه لا بياح بغير إذنهاء وقالوا: في زماننا بباح لسوء الرّمان)) اه. 

۲٠٠٠‏ (قولة: قال "الكمال") عبارته: (روفي "الفتاوى": إن حاف من الول السوءَ في 
الخحرة يسغه العزل بغير رضاها ٣/ق۳۷٠/بع‏ لفساد ال مان» فليعتبر مثله من الأعذار مقطا 
لإذنها)) اه. 

فقد عَلِم نما قي "الخانية" أن منقول المذهب عدم الإباحة» وأن هذا تقييڈٌ من مشايخ 
اذهب لتغير ! بعض الأحكام تخیر ير الرّمان» وأقره ٤‏ "الفح" و حرم الع 
أيضا حیٹ E‏ ((وهذدا إذا ا على الولد الشوء لفساد المان» وال فيحوڙ 
بلا إذنها)) اه. 

لكن قول "الفتح": ((فليعتبر مثله إ)) يحتمل أن يري با مئل ذلك العذر كقوهم: مثلك 
لا بحل ويحتمَلُ أنه راد إلحاق مثل هذا العذر به» كأ يكونَ في سفر بعيلٍ أو في دار الحرب 
فخاف على الولد» أو كانت الروجة سيغة الخلق وبري فراقها» فحاف ان تعبلً» وکذا ما يات © 


في إسقاط الحمل عن "ابن وهبان"» فافهم. 


)١(‏ "الانية": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب فيما يكره من النظر والمس للأقارب والأجحانب وما لا يكره - فصل في 
الختان .4١ ٠٠/۳‏ (هامش "الفتاوى المندية'). 

(۲) "البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق .۲٠٤/۳‏ 

)۳( "الفتح": کتاب النکاح - پاب نکاح الى ۷۳ 

(4) "الفتح": کتاب النکاح ۔ باب نکاح اجى ۷ . 

.۲۹٤/۱ 'حامع الرموز": کتاب النکاح ۔ فصل فی نکاح القن‎ )٥( 

)١(‏ في المقولة الأتية. 


قسم الأحوال الشخصية سے اوق سے اة این عابکین 


وقالوا: يباح إسقاط الولد قبل أربعة أشهر ولو بلا إِذن الروج ٠‏ (وعن أَمَِهِ بغیر 


اذا اا اهت فان ف ها ل ف و u‏ 


مطلب في حكم إسقاط الحمّل 

]114[ (قولة: وقالوا إل قال في "التي ": ((بقي: هل بباح الإسقاط بعد الحمل؟ نعم 
بباح ما م يعن منه شي ولن يكو ذلك إلا بعد مائة وعشرين يوماء وهذا يقعضي أنه 
أرادوا باتخلیق : فخ اروج رالا فهو علط لن التخليق يتحقق بالمشاهدة قبل هذه امدق كذا 
في "الفتح". و إطلاقهم فيد عدم وف جواز إسقاطها قبل المدَةٍ الذكورةٍ على إذن الب وج. 
وف كراهة "الخانية": ولا قول بالحل؛ إذ الحرم لو كسَرَ يض اليد ضَمده؛ ا 
اد ا 6 بال زاء فلا اقل من أن ب حقها إم هنا إذا اأسقطت بغير عذر اه. قال 
"ابن وهبان": ومن الأعذار أن ينقطع نها بعد ظهُور ا لحمل وليس لأبي الصبي ما يستأحرٌ به 
العرَ وتحاف هلاك ونقلٌ عن "الدحيرة": لو رادت الإلقاءَ قبل مضي زمن ينقخ فيه الوح 
هل بباح نما ذلك أم لا؟ احتلفوا فيه» وكان الفقية "علي بن موسى" يقول: إنه يكره فإك الماء 
عدما وق في الرحِم ماله الحياة» فيكون له حكم الحياة كما قي بيضة صي الحرم الوه 


(۱) ي "د وو" ((زوج)). 

(۲) في "د" زيادة: ((قوله: فإن ظهر بها حبل حل تفيه إل لكن بي "الخانية": له أمة غير حصة» ويعزل عنها فجاءت بولد» 
وأكبر ظنه أنه ليس منه كان في سَعَةٍ مِنْ نفيه» وإن كانت محصنة لا يسعه نفيه؛ لأنه ربّما يعزل فيقع الماء في الفرج 
ا خار ج م يدحل» فلا يعتمد على العزل» وهذا يفيد ما مر من العزل بعدم التحصین» انتهی)). ق۹۸١/أ.‏ 

)٣(‏ "النھر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ق۱۹۱ /أ۔ ب. 

.۲۷٤/۳ 'الفتح": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق‎ )٤( 

(ه) "الخانية": كتاب الحظر والإباحة - باب فيما يكره من التظر ا لأتارب والأحانب وما لا يكره فصل في 
الختان .٤١١/۳‏ (هامش "الفتاوى أهندية"). 

)١(‏ ((ضمنه؛ لأنه أصل الصسّيد)) ساقط من "الأصل". 


الجزءالثامن ‏ .س ۸ه  _‏ باب نكاح الرقيق 
إن ۾ يعد قبل بول useevsnnunrrvrsHsevnoeosnenecnanaananoeonrnnnsrrtunnunenannsoeonB mm nasen‏ 
۶ 


فى "الظهيرية"» قال "ابن وهبان": فإباحة الإسقاط محمولة على حالة العُذر أو آنا 
ےگ ھا و م “ا RF MH.‏ ر £ xs‏ د 4 
لا تأثم إثم القتل اه. وما في الذحيرة تبين أنهم ما أرادوا بالتخليق إلا نفخ الروح» وال 


"قاضي حان" مسبوق ما مر من التفقه» وا لله [۳/ق۳۸١/]‏ تعالى الموفق)) اه كلام اله 
(Tr‏ 
ر 


أحدفى الهر" من ها رعا ف لار عى اة كمال ران ور فا 
ن فم TaN OG NE‏ ينبغي ان يون 
حراما بغر إذن ازوج قیاسا على عزله بغير إذنها)) “. 

قلت: لکن في "البرًازيّة": (رأن له مع امرأته عن العَرل)) اه. 

تع النظرٌ إل فساد الرمان بيد اجار من الحانبين» فما قي "البحر" مب على ما هو أصل 
اوداق ال غل ماق امشايخ» وال الرفق: 

]11414[ (قولة: إن م يعد قبل بول) بان م يعد أصلاٰ أو عاد بعد بول» "نهر 
أي: وعَرَل في الود أيضا كما نقلَهُ "بو السعود"“ عن "الحانوتي"» 2 


(Yn 
¢ 


.//١۸١ق "الظهيرية": كتاب الكراهية - الفصل الثالث في المعالحات وجراحات الآدمي والحيوانات‎ )١( 

(۲) "ح": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ق .١/١۹۹‏ 

.٥۸ ٥ص "در"‎ )۳( 

.۲٠٣/۳ "البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق‎ )٤( 

(ه) ف "د" زيادة: (رلكن .ف الحظر والإباحة من "المندية" عن "وجيز الكردري" أن له من امرأته عن العرل)). ق۹۸١/أ.‏ 
)١(‏ "البرازية": كتاب الكراهية - الفصل السابع قي النكاح .۳٠۸/١‏ (هامش "الفتارى الندية"). 

(۷) "النھر": کاب النكاح ۔ باب نکاح الرقیق ق /٠۹۱‏ بتصرف. 

(۸) "فتح المعین": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق .۸٠/۲‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .س ره حاشية ابن عابدين 


Ee‏ ت و و ی ا ۾ 
(وحيرَّت أمَّة) ولو أم ول (ومكاتبة) ولو حكما كمعتقةٍ بعض (عتقت تحت حر 
أو عبد ولو کان النكاح r RE mine o‏ 


"الريلى": وا ان يراد: بعد غل الذکر))» اى تفي احتمال أن يكون على راس 
ا بالغسل. وبه ظهّرّ أن ما ذكروه في باب الغسل أن النومٌ والمشي 
مل البول تي حُصول الإنقاء لا يتأتى هناء فافهم. 

٠٠١‏ (قولة: وحيرَّت أَمة) هذا يسمي حيار العتق» قال في "التهر”: (رولو احتارت 
نفسها بلا عِلم الروج يصح» وقيل: لا يصح بيه كذا في "حامع الفصولين")). 

." (قولة: ولو ام ولم أي: ر مدبرة» وشَيل الكبيرة والصغيرة "بر‎ ۲٣ 


# 


۲۷ (قولة: ومُكاتبع حالف "زف" فقال: لا حيار هاء وقوه في "الفح" وأحاب 
غ ف ال 


٠۲٠٠۸[‏ (قولة: ولو كان النكاح برضاها) وكذا بدون رضاها بالأولى» وعبارة 
(YN oot‏ ر £ o‏ _ 
الزيلعي"“ وغيرو: ((ولا فرق ئي هذا بین أن يکون برضاها أو بغيرو)) اه. 

وهذا التعميم ظاهرٌ في غير المكاتبة؛ لما قَدَمَ“ "الشّارح" قريبا: ((من أن له إحبار قنه 

(قولة: وهذا التعميمٌ ظاهرٌ في غير لكاتب إل بل هو ظاهر فيها أيضاً وذلك: بأن زوج مه قبل عَقد 
الكَابة ثم كايّها ثم عقت يميت هما حيار العتق» قفي هذه ؟ یت يا ايار مع أن النكاح , بلا رضاها. 


. ٠١١/۲ هذا الكلام ليس في "تبيين الحقائق" بل ذكره ابن الشلبي في "حاشيته على تبيين الحقائق"‎ )١( 
'النھر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ق ۱۹۱ /ب۔‎ )۲( 

(۳) "حامع الفصولين": الفصل انامس والعشرون في الخیارات .٠٠٠١/۱‏ 

.۲٠٣/۳ "البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق‎ )٤( 

(ہ) 'الفتح": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق .۲۷٣/۳‏ 

.۲٠٣/۳ 'البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق‎ )٦( 

(۷) "تبیین الحقائق": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق .١٠١/۲‏ 


.-٥۷ ٤٥۷۳ص "در"‎ )۸( 


الجزءالثامن ‏ .س 4اه باب نكاح الرقيق 


دفعاً لزيادةٍ الك عليها بطلقةٍ ثالة فإن احتارَت نفستها فلا مهر ها »أو رَوْجَها 


على النکاح لا مُکاتبه ولا مُکاتیته))» وتي "العراج": ((أنه لیس له" إجبارهما بالإجماع))» وبه 
في "الشرنبلالة"": ررك تفي رضاء المكاتبة مَنفي» فإنه كما لا يتف تزويجها نفسًها بون 
إذن مولاها لبقاء ملكه لرقَيتها لا يغد تروعةُ إياها دون إذنها لِمُوحَب الكتابق)» وممامة هناك. 

]1164[ (قولة: دعا لريادة املك عليها) علة لقوله: ف وذلك أك الزوج کان 
يمك عليها طلقتن» فلا صارَت حر صار يمك عليها طلقة ثالفة» وفيه ضر مهاء فملَكت 
رفع أصل العَقد لدفع الريادة ا هاء ومذا لم يقبت حيار العتق لعب الذکر؛ أن دل 
ضر [۲/ق۱۳۸/ب] وهو قاد على الطلاق. 

۲٤۷۰ (‏ (قوله: فلا مهرَ هام أي: ِن دحل بها الو ج؛ لان احتيارًها نفسَها ا من 
الأصل» اد اف دغر پاقال لها ون الدخرل بحکم نکاح صحیح» فتقررَ به السمٌی» 
ا ۳ 


ر 
ر 


تأي قوله 


۲۷١‏ (قوله: أو روٴجها) بالنصب عطف على قوله: ((نفستها)). 
ر (قولة: فالمهر لسيّدِها) أي: سواءٌ دحل الروج بها أو لم يدحل؛ لأن المهرً 
Se Ea‏ الرّوج البضع» وو غ الول کین ل للا ا 


(قولةٌ: وذلك أن 7 يَمْلِكُ عليها طلقتيْن إلخ) ورد على هذا انعلیل با ا 
عنها باتبات ۽ ضرر عليه وهر: رفع أصلٍ العقدن والأسلم الاستدلال دت ` ية" جين اقات فإنه 
عليه السام قال ها: ((مَلكتٍ بضع فاحتاري)) قاله حين عتقت. 

(۱) من ((إجبار)) الى ((لیس له)) ساقط من "٣‏ 

(۲) "الشرنبلالية": كتاب النكاح - باب الرقيق والكافر .٠٠١٠/١‏ (هامش 'الدرر والغرر"). 
(۳) "الہحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق .۲٠٠٣/۳‏ 

. ۲٠٠٣/۳ "البحر": تاب النكاح - باب نکاح الرقیق‎ )٤( 


Ka 


قسم الأحوال الشخصية .س إن حاشية ابن عابدين 


ولو ضفر ور للوي ولف ها کار بلوغ في الأصح (أو كانت) الأمَة (عند 
التكاح > ثم صارَّت أ بان اراو احق بدار الحرب» EEE‏ 


عن "غاية الاك 

2 و ر ا ت رع ا لھ م 1 

قلت: وقولة: ((سواء دحل بها الروج أو لم يدحل)) لا ينا ما سيأتي” ‏ متنا من التفصيل 
بأنه لو وَطِى الرو ج قبل العتق فالمهرٌ للمولى» أو بعدَةٌ فلها؛ لأ ذاك فيما إذا كان النكاحٌ بون 
إذن الو اکا بالعتق» وبه تملك منافعَهاء فإذا وط بده فالمهرٌ ها بخلاف ما هناء فن 
لاح بالإذن» فز التکاحُ ف حال قیام الرق کما سياتي فافهم. 

ر۲۷۳ (قولة: ولو صغيرة) أي: لو كانت العتقة صغيرة وقد رَوَحَها مولاها قبل العحق 
تأر جيارًها إلى بُلوغِهاء قال قي "البحر"": ((لأكٌ فسخ النكاح من التصرفات المرددةٍ بين التفع 
والضرر» EAA EE‏ ع فإذا 
بلغت کان ها e‏ ۰ ` کا ق ٠‏ آه. 
بت فار فان ها حيار e‏ لان رلاية ال عليها لي 7 الأول كولاية الأب J‏ ا 


(قولةٌ: کذا قی "جا افو و ا E‏ والأوضح في تعليل هذه اللسألة أن يقال 

كما نقلة "السندي" عن "الر هي" لن عبارتها ملغاة ولا بسكن احتياز مولاعا لان هذا ا لا يقوم مَقَامَها 
فيه؛ لان صلاحِية أحا الروحيّن لحر والوفق بینهُما لا يذ رکه الى عن توقفةُ على لوغها | اه. وعلى أن 
عبارة "الفصولين" كما ك فقوة: ((لقيايه مَمَامَه)) عل للمتفي وهو يلك لا للنقي» وعلته ما علس 
ثم رايت عبارة O‏ ((و کذا لها لا يتصرف به لقيَامه مَقَامَها)) اه. وصح أن يکون عة 


تفي يعي: أته قائم ماما وهي لا هلکه فکذا من قا مقامَها. 


(( ر ص۹۷_ 
(۲) المقولة [٠٠٠١ ٤[‏ قوله: (رلمقابلته .عنفعة ملكتها)). 


(۳) "البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق .٠۲٠/۴۳‏ 


.٤١/١ خامع الفصولين": الفصلل الخامس والعشرون في الخيارات‎ )٤( 


الاين ,س ية 8 .ت سب بج اه كاج ارين 


وت ل n Il a 1 1 o FÊ,‏ 
نم سيا معاء فاعتقت حيرت عند التانى حلافا ل الغالتث » و e‏ 


3 


٩ 


وقي هذه كولاية الأخ والعم بل أضعف كما أوضحناه في باب الولي. 
o a‏ € ع 
.٤۷4(‏ (قوله: معا) قيد في احمل الثلائة» وإنغا فيد به لأب بارتداد أحدهما أو لحاقه أو 


(Tm 
a 


سه فیح النکاے. ا 
AL ae ATE‏ 
]۱۲٤۷٥[‏ (قوله: حيرت عند الثاني ) نها بالعتق أمر نفسيهاء وازداد يلك الزوج 
عليهاء O‏ عن ال 
ر 4 ت ع 2 £ 0 
۲٤۷‏ (قوله: حلافا ل "الثالت") أي: حيث قال: لا حيار ها؛ لان بأصل العَقد ت 
ا ۴ ا FÊ,‏ ر 
عليها لك كاملٌ برضاهاء ثم انتقص الك فإذا أعتقت عاد إلى أصله كما كان ولا يخفى 
ي 1 oll MM‏ س ر و  )( as‏ د فو © #ے ای 
ترحيح قول "أبي يوسف" لدحوله تحت النص كذا قي "البحر. ومراده بالنص قوله 5 
َ1 و ر و ۴ 1 i‏ 
"بريرة" حین أعتقت: ر ملكت بضعّك فاحتاري » (۳/ق۱۳۹/] اھ "ح") أي: حيث أفاد 
)١(‏ "المبسوط ": كتاب النكاح ‏ باب الخيار في النكاح .٠٠٠١/١‏ 
(۲) "ح": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ق۹۹١‏ /أ. 
(۳) "ح": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ق۱۹۹ 
)٤(‏ "البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیتق ۲۱۹/۳. 
)٥(‏ "البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق .۲٠۹/۳‏ 
() احرجحه الدارقطي 4./F‏ کتاب النکاح - باب المهر؛ ولفظه: ((اذهبي فقد عتق معك بضعك))» وابن سعد 
في "الطبقات" ۸4/۸ عن الشعي مرسلاء وأورده الزيلعي في "نصب الراية" Yr‏ وابن حجر في ”تلحيص البير" 
۳ وقال: هتا مرسل» ووصله الدارقطيٰ من طريق أبان بن صال» عن هشام» عن أبيه عن عائشة رضي ا لله عتها. 
باب الحرة تحت العبدء و(٤ )٥۲۸‏ كتاب الطلاق»ء ومسلم )٩( )٠٠١ ٤(‏ و(۲٠)‏ كتاب العتق _ باب الولاء لمن أعتق» 
وابن الجوزي في "التحقيق في مسائل لحلاف" ۷۹/۹ .۸٠-‏ والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ۸۲/۳ كتاب 
اللكاح - باب الأمة تعتق وزوجحها حر هل ها حيار أم لا؟ 
(۷) "ح": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ق۱۹۹١/أ.‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .س ون حاشية ابن عابدين 


(والجهل بهذا الخيار) حيار العتق (عذر) فلو م تعلم به حتی ارتدا ولجقاء فعلمَت 


ت م س 


قوله: رر فاحتاري » أن عله الاحتيار ملك البضع على وحو زاد ملك الزوج غلیها مل زت 
فرحم» وسرق فقَطِي حت ادت الفاء أن العلة لزنا والسرنة كما رر ق الأضرل فلا د ما 
ورد "الرمي": ((من أن اص لا عمومَ فيه؛ لأنه حطاب لمعينق)» فتدبر. 

۷۷ (قول: حيار الیتق) بدلٌ من ((هذا الخیاں)» "ے". 

[YEA]‏ (قولة: عذر) أي: لاشتغالها بخدمة وى فلا تفر غ لتعلي ت اذا علمت 
عا يدل على الإعراض في جحلس العلم كخيار المخيّرة» ولو حَعَل ها قَذرا على أن تخار ففعكت 
سقط اها کیا ق PN‏ زاد قي 'تلحيص الحامع": ((ولا شيء ا 
فلا يَظْهّرٌ في حى الاعتياض كسائر الخيارات والشفعة والكفالة بالنفس بخلاض خيار العيب)). 

641 (قولة: فلو لم تع به) قال فى "البحر"" عن "الحيط ": (رإذا زوج عبده امه ت 
أعتقَهاء فلم تعلَمْ أ ها ايار حتى ارتَدًا ولجقا بدار الحرب ورَجعا مُسلمّین» ٿم عَلِمَت بوت 
ايار أو عَلمت بالښیار في دار الحرب فلها انيا في جحلس اليلم)) اه 2 

وكذا الحربية ذا تروجها حربي ثم عقت خيرت سواء عَلِمَّت في دار الحرب أو في دارنا 
E‏ : 


ار 


.4۸٠(‏ (قوله: إلا إذا قضي باللحاق) أي: فلا يصح فسخها لعودها رقيقة بالحكم بلحَاقِها؛ 
(قولة: لأنه طا لمعي ونكاحها لم ينقد مُرحباً بثلاث. 


)١(‏ "ح": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ق۱۹۹/أ. 
(۲) "النھر": کتاب النکاح - باب نکاح الرقیق ق۱۹۱/ب. 
(۳) "البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ۲۱۹/۳. 
(4) ((فلها الخيار)) ساقط من "الأصل". 

./١۹۹ق ”ح": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق‎ )٥( 
'النھر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ق ۱۹۱ /ب.‎ )٦( 


الجزء الان .س ۹ه _ باب نكاح الرقيق 
ولیس هذا حکما بل فتوی» "کاني". (ولا یتوقف على القضاء) ولا بطل بسکوت. 


لن الکفارً فی دار الحرب e‏ کانوا غير ملو كين لأحدٍ كما يأتي ول العتاق. اه 
ا را ا ری 

قلت: ما يأتي محمول على الحربي إذا ار فهو رقيق قبل الإحراز بدارناء وبعدَةٌ رقي ومملوك 
كما سيأتي“ هناك وهو صریح ا فداه اول هنا الاب فال اش أن غا عدم صحَة الفسخ 
کول الحكم اللحاق ا ا التصرفات اموقوفة على الإسلام» ا حق الفسخ 
لذي هو حن جرد بالأولى» ثم رأيت في "شرح التلحيص" علَل ما قلته» فلو تعالى الحمد. 

EET CO A AER‏ سۇال تقدیره: کیف ب ا فسخ 
E EE‏ عتھ؟! " "0 

(IYEAT]‏ (قوله: بل فتوی) ائ إحبار عند السوال عن الحادتة» ا 

. (قولة: ولا رقت ای ا خیار العتق وق على قضاء القاضي‎ [1 fA] 

[1Y4A4]‏ (قولة: ولا ا کرٹ اة کا بر بل S|‏ من الرضاء 


[۱۳۹۵/۳/ب] صرجحا أو دلالق "طط" '. 


)١(‏ ني "الأصل' وآ" و"م": (رحکم))» وٹ "ب": ((حکم)) وهو تحریف. 
(۲) "ے": کتاب النکاح ۔ یاب نکاح الرقیق ق۱۹۹/. 

(۴) "ط": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ۷۷/۲. 

)٤(‏ المقولة ]١۹۸۳۷[‏ قوله: ((ونملك عليهم جميع ذلك)). 

(ه) المقولة ]١۱۲۳۳۲[‏ قوله: ((هو المملوك)). 

)١(‏ في "ب":((حکم)» وهو خطاً. 

(۷) في "د": ((مدني)) بدل(("ح")). ق۱۹۸/ب. 

(۸) "ے": کتاب النکاح _ باب نکاح الرقیق ق۱۹۹ /ا۔ ب. 
)٩(‏ "ط": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ۷۷/۲. 

.۷۷/۲ "ط": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقيق‎ )٠١( 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .ن عون حاشية أبن عابدين 


ولا يثبت لغلام» ويقتصرٌ على مجلس كخيار مخيرة بخلافٍ حيار البلوغ في 
الكل "ا 


(نكحَ عبد بلا إذن فعتق) أو باعه DE‏ 


]£۸6[ (قولة: ولا یثبت لخلام) أي: لعبد ذکر؛ لأنه لیس فيه EF‏ ملك عليه بحلاف 
المت ولأنه تملك الطلاق: فلا حاجة إلى الفسخ. 

[1Y fA]‏ (قوله: ويقتصر على بعلس) أي: جخلس العلم» و إلى آحره فإذا قات بطل 

.۲٤۷(‏ (قولة: کخیار مُحيرقٍ) أي: من قال ها رَوحُها: احتاري نفستكي فانها تخار ما 
دات في اجلس. | 

٠٠۸۸‏ (قولة: بخلافي نيار البلوغ قي الكل) أي: ف كل الخمسة المذكورق فإك اجهل 
فيه لیس بعذر» ويتوقف على القضاي وبطل بسُکوبها بعد ليها بالنكاح» يشت للأشى 
والغلام» ولا يمت إلى آحر احلس إن كانت بكرا ولو ثيا فوقتة العم إلى وجود الرضاء صرحا 
ر دلالة كما في الغلام إذا بلغ. 

[1Y fA]‏ (قولة: نک عبد بلا إذن) e‏ النکاح لأنه لو اشتری ا فأعتقه امول لا نفد 
ال بطل ؛ لأنه لو نقذ عليه مالالا "ب "“. 

a‏ (قولة: فعتی) بفتح وله مب للفاعلء» لا د للمفعول؛ ف لاز 
E‏ 


٠١١‏ (قولة: أو باعة) أي: مثلاء والمراد اتتقال الك إلى حر بشراء أو هة أو إرثٍ. 


)١(‏ في و": (رالمخيرة)). 

(۲) "الخانية": کتاب النكاح - فصل في الخيارات الي تنعلق بالتکاح 4١١-۱‏ بتصرف (هامش "الفتا وى المندية"). 
(۳) "البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ۲۱۷/۳. 

.۸۲/۲ "فتح المعین": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق‎ )٤( 

.۷۸/۲ "يز": کتاب النکاح ۔ ہاب نکاح الرقیق‎ )٥( 


A۱1/۲ 


فأحاز المشاري (نفذ) لزوال المانع (وکذا) حکم (الأَمة ولا حيار ها) ET‏ 


۲٠۹٠‏ (قوله: فأجارّ المشتري) أي: أجاز النكاح الواقع عند المالك الأوّل. 
(۳٠ء۲‏ (قولة: لزوال الان لأت المانع من النفاذِ كان حق المولى» وقد زال لما حرج عن 
ملکه 


. 
م ار ر 


هه (قولة: وكذا حكم المع أطلقها فشَول القنة ودر وأمٌ الولدٍ والكاتبةء لكنْ 
اة وأم الولد تفصيل يأتو Ileal Ng‏ 
باعها فإن كان امالك الثاني لا يحل له وطوها فکالغيك الا فن کان الروج ل دحل بها بطل 
العقَد الموقوف ا ا لحل البات عليه وان كان دحل ففي ظاهر اروا كذلك لبُطلان الموقوف 
باعتزاض للك الثاني E RT RY‏ 

٠۲۹٠(‏ (قو: ولا جيار ها) أي: للأَمَةء اما العبدٌ فلا جيار له أصلا وإ نك بالإذن 
کا و ا ا ا ا الآتيةء وبها صرح في "الشرنبلالية"» وما 
کال اا رو اھا ان کا سبق قلې» > وکذا ما تبه بهامشه من 
قوله فى "اهداية": ((وقال "زفر": لا حيار ها بخلاف الأمَة !¢( فهو كذلك؛ لان مام 
من أن ا اليا عندنا حلافا كا رر ماهوا سال وججها (۳/ق٠٠٠/أ)‏ بإذن مولاهاء 


(V)# 


o. HM, : ق له‎ eT 
وكلامنا قي التروج بدون إِذنِهِ كما هو صريح في كلام 'الهداية » فتنبه.‎ 


)١(‏ المقولة ]١۲٤۹۹[‏ قوله: ((وكذا مدبرة عتقت بعوته)) واليّ بعدها. 

(۲) "البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ۲۱۸-۲۱۷/۳ . 

(۳) المعولة ]١١٤۸١[‏ قوله: ((ولا يثبت لغلام)). 

)٤(‏ "الشرنبلالية": كتاب النكاح _ باب نكاح الرقيق والكافر .٠٠٠/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
)٥(‏ "در" ص۸۸ 0.. 

.۲٠۱۷/۱ "ادایة": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق‎ )٦( 

(۷) المقولة ]1١٤٠۹۷[‏ قوله: ((ومكاتبة)). 


قت الآخوال القخفة. ا ي او ي .حاشية ابن عابدين 


م و ي 


لکون النفوذ بعد العتق» فلم تتحقق زيادة للك وكذا لو اقترّناء بأث رَوحَها 
فضول وأعتقها فضول وأحازهما المولى» وكذا مُدبرة عتمت .عوته» وكذا ام الول 
إن دحل بها اروج ا ن٤‏ ى N ES‏ 

ر١٠۲‏ (قولة: لكون النفوذ بعد العتق) فصارّت كما إذا روحت نفسها بعد العتق» ولذا 
قال تجا" ((الأصل أن عَقَدَ النکاح شی ا عل الراو وهي EEO N‏ 
لعتق» ومتى تم عليها وهي حُرَة لا يبت ها جيار العتق))» "بر ". 

٠٠١‏ (قولة: فلم تتحقق زيادة اللك) أي: بطلقةٍ الق وعلة بوت ايار بوت الريادة 
امذكورة كمامر. 

E NEO NE NS a‏ النکاح» مانا ع هالو ا 


م 2 


r 


تا معا. ) 

114۹47 (قولة: وکذا ا عنتقت بموقه) آي: حكمها حكم فا ذا أعنقها في حیاته 
الذ كور ني قوله: (روكذا حكمْ الأمَ)» وأفاد بقوله: (رعتَقَت)) أنها تحرج من لقثي فإن 
م تحرج م نفد حقى تودّي بدل السّعاية عند وعندهما حار كما في "البحر" عن 
"الظهيرية") أي: لأنها عندهما تسى وهي حرة. 

٠٠٠٠(‏ (قولة: وكذا َم الولد إخ) أي: إذا أعتقها أو مات عنها المولى إن دحل بها الرّوج 
قبل العتتق ف انكام على ررانة ابن عاف عن غر لوجت ال من الروج» 
فلا تحب ليده من الولى» اما على ظاهر الرواية لا تحب دة من الزوج» فوَحبَّتٍ لِد من الول» 


.۲۱۷/۲۳ "البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق‎ )١( 
قوله: ((دفعا لزيادة الملك عليها)).‎ ]١۲٤١٠١۹[ المقولة‎ )۲( 
.۲۱۷/۲۳ "البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق‎ )۳( 
.بإ/١١٠١ق "الظهرية": كتاب العتاق - الفصل التالث ف التدبیر والاستیلاد‎ )٤( 


() في "م ": ((وحبت)). 


الجزءالشامن ‏ ...س ۹۷ف _ باب نكاح الرقیق 


تمتع فاد النکاح (فلو وَط٤ً)‏ الزوج الأمَّة (قبل أي: العتق (فالمهرٌ الق له) 
أي: للمولى (أو بعده فلها) لمقابلته .عنفعة ملکتها. 


: تی سر 
(ومن و طيء زه eA loa a‏ 


ووجوبُها منه قبل الإحازة وجب انفساخ النکاح كما ني "البحر" عن "حيط" وإفا لم تحب 
اله من الروج لأنها لا تحب إلا بعد التفريق بينهما كما أفادةُ ني "البحر" في المسألة السابقة. 

7 0 (قولة: تمنع 8 النکا) أ بطل اذ لا کر“ وغه مع العدة ا لك 
ا لا تح لغير من اعتدّت منه. 

٠٠١‏ (قوة: فلو وَطِى ارو ج الام أي: الي كحت بغير إذن مولاها ثم نفد نكاها 
بالعتق. ) 

ن ازقرلة: فالهر امس ل آی: إن كات وإلا شه الل "نهر". وإنغا کان له 
لاذ روج اسوى منافع ماوكا الول "بر ٠"‏ 

ر ابه عة ملكي أ0 العقد قد لخن وه تملك سافهاء لات 
النفاذٍ بالإذن والرق قائ "بر "“. 

۲٠‏ (قوله: ومن وَطِى نة ابنو) أي: أو بنټهء "موي" عن 'البرُجندي". وشَيل الان 
الكافن "قهستاني". والصْغيرَ (٣/ق‏ ١٠٠ب‏ والكبير "محر" . وشَيلّ ما إذا كانت موطوءة 


.۲۱۷/۳ "البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق‎ )١( 

(۲) "البحر": کتاب النکاح ‏ باب نکاح الرقیق ۲۱۷/۳ بتصرف. 
(۳) 'النھر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ق ۹۲١/ب.‏ 

)٤(‏ "البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ۲۱۸/۳ بتصرف. 
(ہ) "البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ۲۱۸/۳. 

.۲۹٤/۱ "جامع الرموز": كتاب النكاح - فصل ي نكاح القن‎ )٦( 
.۲٠۱۹/۳ "البحر": کتاب النکاح - باب نکاح الرقیق‎ )۷( 


قسم الأحوال الشخصية :5۹۸ _ حاشة ابن عابدین 
ا Aa To‏ 
فولدت) فلو م تلد لزم عقر ها SAARI LO‏ 


لابن أو م تكن "ظهيرية" من العتق. ومحترر القنة ما يأتي في قوله: ((ولو اذعى ولد آم 
ولد ڂ))» ومحر الابن ما يأتي“ في قول "المصنف": ((ولو وط حارية امرأته أو والده إخ)). 

۲۰ (قوله: فوت عطف على ((وطئ))» وتعقيب کل شيءَ بحسب كما ٿي: توج 
زي فود له» فالظاهر آنها لو لدت قبل مضي م ا لحمل ا ا بل مفادٌ قوله: 
((فلاًعا)) عطفا على ((فوکدت)) أنه لو لعا وهي حُبّلى م تصح حى بد قال 
ر “: ((و م رَه صريحا))» وني "النهر": ((ينبغي أنها لو ودنه لأقل من ستةٍ تة أشهر من 


وقت دَعْوبهِ أن تصح)). 
مطلب في تفسیر العقر 
۱۲۰۷7 ر لزم عقرها) قال في "الفتح": ((العقرٌ هو مهرٌ مثلها في ابلجمال» أي: ما 
ag NG EUEY‏ 
العادة أن ما يعطى لذلك أقل ما يعطّى ا الثانی للبقاء عخلاف الأوّل)) اه. 
وإذا تكرَرَ منه الوطء ولم تحبلٌ زمه مهر واحد بخلافِ وطء الابن حارية الأب رار 


(قولة: العقرّ هو مه مها إل تقَدَّمّ ل"الحشي' ' قي اهر أن الموات ضع الي يحب فيها لمر بسبب 


الوط بشبهة ليس اراد به مه اقل الراحب بالنكاح الفاسيد بل اراد به افر زه "الاس بيجابي ٻانه 
ینظرٌ بكم تسا سأر للرّنا ل وكان حَلالاء وكذا تقل عن مَشايغينا في شرب "الأصل" ل 'المرحسي إلى آحر ما 
قله عن "الب" فانظرةٌ مع ما تدم تقل تأّل. 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب العتاق - القصل القالث في التدبير والاستیلاد ق ۷١١/ب‏ يتصرّف. 
(۲) "در" 
(۳) "در" ص۸ ٦۰‏ 

.۲٠۹/۳ "البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق‎ )٤( 
(ه) "النهر": كتاب النكاح - باب نکاح الرقیق ق ۱۹۲/ب.‎ 


)1( "الفتح": کتاب النكاح باب نکاح الرقیق ۲۷۹/۳ 


ص٤ ٠١‏ آ. 


راان ييي 54 .جد اناع لفق 


ر ۶ ا 
وارتکب محرماء ولا يحد قاذفه E O CN TEE‏ 


فعلیه بکل وطء مهرٌ؛ لأ اله وحَّب بسبب دَعّوى الشبهة» ولو م يذعِها يلرَمهُ لحد فبتکرر 
دعّواها يتكرَرُ اهر بخلاف الأبي فإنه لا بحتاج إلى دعوى الشبهق "حايًة". 

٠٠٠٠۸‏ (قولة: وارتكب مُحرما إل كذا في "النهر""» وأصلة في "البحر"" حيث 
قال: ((وَيّدَ بالولادةٍ لأنه لو وئ امه اينه وم قحل فإنه يحرم عليه ولا يملكهاء ويلرَمُه 
LLL NS BNI SE ESE‏ 
قاذفةُ في المسالتين» أمّا إذا لم تلذ منه فظاهر؛ لأنه وى وطما حراما في غير ملكهء وأئًا إذا 


ر رق 


حلت منه فلن شبهة الخلاف في أن الك يبت قبل الإيلاج أو بعدَه مُستيطة لإحصانه كما 
في "الفتح" وغيرو)) اه. 

وقولة: ((فإنه يتين أن الوطءَ حلال)) تصريح عفهوم ما هناء وفيه تأمْلٌ؛ لأ توت 
ملكه ها قبيلٌ الوطء عندنا وقبيل اعلوق عند "الشافعي" إا هو لضرورة تيوت السب كما 
أوضَحة في "الفتح"» ولا يلرم من ذلك جل الاقدام على هذا الوطى کا وی ا 
وأتلفةُ ثم ادى ضماتة مالكهء لا يلرم من استناد الك إلى وقت الغصب حل ما صن ولعل 
اراد بقوله: ((حلال)) أنه لیس بزنا؛ /٠١١۵/۲[‏ إذ لو كان زنا لَرَمَهُ العقَرٌ وم يت 
النسَبأ» ويدل على ما قلنا إطلاق قوله الآتي: ((ولذا يِل له عند الحاجة العام 
لالظ و كتا ما قدا عن "الور من صك الدعر ن اة الوطوءةٍ للابن مع 


A E 


)١(‏ "الخانية": کتاب النکاح ۔ باب في ذکر مسائل المهر - فصل في تکرار المهر .۲۹٠/۱‏ (هامش "الفتاوى الفندية"). 
(۲) 'النھر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ق۹۲١‏ /ب. 

(۳) "البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ۲۱۹/۳. 

.۲۷۹/۳ "الفتح": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق‎ )٤( 


(ه) المقولة ]٠٠٠٠٠[‏ قوله: ((ومن وط نة ابني)). 


TAY 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ...سس بب حاشية ابن عابدين 


ر رر 


(فادعاه الأب) وهو ت جال وف لسبه) بشر طط Ss‏ 
الوطء ل الدعوة» ReMANO SANE ONE E NIE a‏ 


i: 
3 


12۹7[ 0 فادعاه) ایت قاض کہا فی شر ح ابن a‏ > وأفاد أ لا يش 
ا ة الدعوى دعوی الشبهة ولا ا الابن» "فت" 

والظاه: آنا رد الترتيب» فلا يام الدعرف عقب الولادة وای ل اة 
فور وهو بويد فلیراجّع 

]1101[ (قولة: و ٍ مسلم عاقل) فلو کان عبدا أو مُکاتبا ار کافرا ر حنونا م تصسح 
ادغوق لعدم الرّلايةء ولو أفاق الجنون ثم و م أشهر يصح اواو ا 
من أهلٍ الذمة إلا أن ملتيهما عختلفة حارّت الدعوى من الأب "فت" . فأفاد أن الإسلام شرط 
ال کو ا اا ا و ق إسلام الأب ولو احتلقت اللة؛ لأن 
الكفر ملة واحدة» وفي "الظهيريّة": (رولو كان الأب مسلما والابنْ كافرا صَحّت دعوت ولو 
O IS‏ عنده نافذة عندهما)). 

]111011 قر برط إل فلو حَبلت في غير ملكهء أو فيه وأحرَجَها الان عن بلكه 
ت استرَدّها لا تصح الدعوى؛ لأ املك إغا يبت ت بطريق الاستناد إلى وقت لعلوق» فيستدعي 
يام ولاية العملك من حين اعلوق إلى الَمللثي هذا إن كذَّبة الاب فإث صَدَقَهُ صت 
الدعوى» ولا ْمك الحارية كما إذا ادعاهٌ أحبي» ويَعيِق على المولى كما في "امحيط" "جر ". 


(قولة: أي: عند قاض إل) ا ي وة لما التقييد. 


(۱) 'الفتح": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ۲۷۸/۳. 
(۲) 'الفتح": کتاب النكاح - ناب نکاح الرقیق ۲۷۸/۳. 
(۳) "الظهيرية": كتاب العتاق - الفصل الثالث في التدبير والاستیلاد ق۷٠١١/ب‏ بتصرف. 
)ئ( 'البحر": کتاب النكاح ۔ باب نکاح الرقيق 114/۳ 


الجزءالثامن .سسس لإ باب نكاح الرقيق 


وبيعُها لأحیه مثا لا يضر "نهر "بحا (وصارت ام ولدو) لاستناد الملك E‏ 


قال في ا ((المذكور في "الشرح" ل "الريلعي" - وعليه حَرَّى في "فسح القدير”“ 
وغیرو۔ أنه لا ب يشرط ني صحيها دعوى الشبهة ولا تصديق الابن)) اه 

أقول: كأنه فَهِمٌ أن الإشارة في قوله: ((هذا إن كَذبة الابنْ)) راجعة إلى أصل المسألق 
أعي: ما إذا بيت احارية في ملك الابن» وليس كذلك» بل هي راجعة إلى قوله: ((فلو حبكت 
في غير ملكه» أو فيه وأحرَجها الابن عن ملكه یلک ا فلا يتاقي .ذلك ما ذکره ف (۳/ق١٤۱/ب]‏ 
و'الفتح من عدم اشتراط التصديق؛ أنه ي أصل الملسألة لافيما نحن فيه» بدليل ُن 
شنز اط بقائها في ملك ۽ لابن اکر ا و"الفتح"» فلو كان لا شط تا الابن 
وإ أحرحهاعن ملكه ت فائدة لاه شاط بقائها ف ملکه وي ال من الوتق: 
((يشرط أن تكون الحارية في ملكه من وقت اعلوق إلى الدعوةء حتى لو علقت فباعها الابن» 
اشتراها أو ردت عليه بعَيْبٍ بقضاء أو غيري آو جخبار ری أو شرط أو E‏ 
O EN‏ لاین) اتا اشا صریح فيما قلناء فتدبر. 

٠‏ (قولة: وبيعها لأحيه متلا أي: أو اينه أو ابن أحيه ((لا يَضْرٌ)؛ لأنها لا تحرج 
والحالة هذه عن كونها حارية فَرعه. اه "ح"“. وفيه:أنٌ بيعّها لابه لا يفيد؛ لأنه لا ولاية للد 
عليه مع وحود الأبي نعم يها لابن أحيه يفي إذا كان أبو ذلك الابن ميتا أو مسلوب الولاية 
كفر أو رق أو جُنون؛ ليكوت للح لدعي وَلاية؛ لأ دعْوة ابد لا تصح إلا عند الولاية على 
ریه کیا ا 3 اف "ا ن 

0 یر کاب النكاح - ات نکاح الرقیق ق ۹٩۲‏ ١/ب.‏ 
(۲) "تبیین الحقائق": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق .٠٠۹/۲‏ 
(۳) "الفتح": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ۲۷۸/۳. 


)٤(‏ "الظهيرية": الفصل الثالث في التدبير والاستيلاد ق۷١١/ب‏ بتصرف. 
(ہ) "ح": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ق۱۹۹/ب. 


19( در ص ەە ا1ہ. 


ارال ا ت ا س د بای عا 


لوقت العُلوق (وعليه قيمتها) ولو" فقيرا؛ لقصُور حاجة بقاء نله عن بقاء نفسيي 
ولذا يِل له عند الحاجة الطْعامٌ لا الوط ويْجبرٌ على نفقة أبيه لا على دفع حارية تسريه 


1017[ (قوله: لوقت العلوق) کذا ف 'الفتہ') أي: لوقت الوطء القريب من وقت 
= کا د () ae. a‏ 
العلوق كيلا يناي ما ياأتي قریباء تأمل. 
ا e‏ ع ر هه Ci 1 MH‏ 

110147[ (قوله.: وعليه قيمتها) اي: لولده يوم علقت كما ٤‏ مسشسکن ا وف 
'امحيط": ((ولو استحقها رجحل يأحذها وعُقَرَها وقيمة ولإها؛ لأ الأب صار مغروراء ويرحع 
الأب على الابن بقيمة الجارية دون العقر وقيمة الولد؛ لأ الان ما ضَمِن له سلامة الأولاد)) 
إا ا 

]۲٠(‏ (قوله: اور ا أي: ا للب وة تملك مال ابه للحاجة إل إبقاء 
نفسه» فکذا إل RE‏ لأنه حزء منه» E IS‏ ولذا يتملك الطعام بغير قيمته 
والحارية بالقيمةء ويل له الطعام عند الحاحة دون وطء الحاريةء ويْحبْرُ الابنْ على الإنفاق عليه 
دون فع الحارية لل فة جار له الك و رها ار خا عة الق م اعا 
للحقين» "فت" . وما ذكرة: ((من أنه لا يحبر على الحارية [٣/ق١٠٤٠/]‏ للتسرّي)) ذكره 
الريلعي"* أيضاء ومطة يي "الدرر"“ و"غاية البيان" و"التهاية"» وما في هته الشروح العبرة 


)١(‏ الواو ليست في "ب" وط 

(۲) "الفتح": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ۲۷۸/۲۳. 

(۳) المقولة ]١٠١٠١[‏ قوله: ((لا عقرها)). 

.۷۸/۲ "ط": کتاب النکاح - باب نكاح الرقیق‎ )٤( 

() "البحر": کتاب النکاح ‏ باب نکاح الرقیق ۲۲۰/۳ 

() في "الأصل": (رأي: لأن)). 

(۷( "الفتح": کتاب النكاح - باب تکاح الرقیق ۲۷۹-۲۷۸/۳ . 
(۸) "تبیین الحقائق": کتاب النكاح - اب نکاح ارق 1۹/۲: 
(۹) 'الدرر': کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق والکافر ٠٣١۲/۱‏ 


الجزہالگامن ‏ د ٣‏ د باب نکاح الرقیق 
هاو ت E a‏ غ ا ل 
(لا عقر ولدعا) مشتر كة» فتجحب حصة الشريك» E‏ 


لا يعارضة ما سيأتي" في التفقة وعَراهُ في "الشرنبلالية"" إلى "ابحوهرة": ((من أنه ُجب)» فدبر. 

]1۲01[ (قولة: لا عقرها) تقد تفسیره ا وعند "الشافعي" EP NE‏ 
لوت الك فيها قبل العلُوق؛ لضرورةٍ صيانة الولدء وعندنا قبيل الوطء؛ لأ لازم كون الفعلٍ 
زنا ضياع الاء شرعاء فلو م يدم عليه ثبت لازمه» فظهرَ أن الصّرورة لا تدَفِع إلا بإثباته قبل 
لإيلاج بخلاف ما لو حل حيث يجب الحم "فع" أي: لأتها إذا ل تحب لم توجذ عة 
تقدم ملکه فیها وهي اا كما فاده "الربلى". 

1۲9۱۷7[ (قولة: e‏ ر 11 أي: ولا قيمة ولدها؛ لأنه على ا لتقم يلي N‏ 

٠۲١١۸‏ (قولة: ما م قكن مشت ركة قال في "البحر ٠"‏ ((فلو كانت مشت ركة ية _ أي: 
بين الاين - وين جني کان الحكمٌ كذلك إلا آنه : يضمن لشریكهِ نص ف عُقرهاء و لأر ولو 
کانت م مشتركة بين الأب والابن أو غير تحب يصة الشريك الاين وغيرء من العقر وقيمة باقيها 
إذا حَبلت لعدم تقديم الك في كلها لانتفاء مويه وهو صيانة النسْل؛ إذ ما فيها من الك يكفي 
لصحة الاستيلادء وإذا صح ثبت املك ن باقیھا حکما لا شرطا كما في "الفتح" '» وهي اة 
عجيبةء فإنه إذا لم يكن للواطئ فيها شيءٌ لا مهرً عليه» وإذا كانت مشت ركة لرمٌَ) اه. 


(1) في "و ": ((ولا قيمة)). 
(۲) المقولة ]١١۲١١[‏ قوله: ((بل وترويجه أو تسويه)). 
(۳) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق _ باب النفقة ٤۱۸/١‏ . (هامش "الدرر والغرر"). 
(4) "الجوهرة النيرة": کتاب النفقات .٠۷۳/۲‏ 
(ه) المقولة ]١۲٠١١۷[‏ قوله: ((لرم عقرها)). 
)٦(‏ 'الفتح": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ۲۷۹/۳. 
(۷) "'تبیین الحقائق": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق .1٦۹/۲‏ 
(۸) "النھر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ق ۹۲١/ب.‏ 
(۹) 'البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ۲۱۹/۳ 
)٠١(‏ "الفتح": کتاب التکاح ۔ باب نکاح الرقیق ۲۷۹/۳. 


AT/Y 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .سس يب . _ __ حاشية ابن عابدين 


وهذا إذا اعاه وحدَه فلو مع الابن فان شريكين ققدم الأب وإلا فالابن» 


ولو ادعَى ولد أم ولدو المنفی أو مدبرته أو مكاتبته شرط تصديق الابن Es‏ 


]10۱۹[ ر وهذا إخ) الإشارة ا هي ما مر 

[1e1‏ (قولة: فلم الأب) لان له جهتين: حقيقة املك ي ج وخی املك ل 
نصیب ولب "بر" 

قلت: وني "الظهیرية": (رولو كانت مُشتركة بين رَجُل واه وجَدّو فادَعَوهُ 
فاد أولى))» وينبغي حَمْلهُ على ما إذا کان ابو الرحل ميقا مثلا ليصيرَ للد الترجحيح من 

]1104[ (قولة: ول أي: وان 1 يکونا شریکین» وهذا صادق ما إذا کانت لابن وحده 


على أن المراد الأول فقط فافهم. 

]110۲۲[ (قولة: فالابن) أي: ا دعواه؛ لأنها اة ا E‏ 
[٣/ق۲٤٠/ب]‏ حقيقة الك ولأبيه حى تملك ولأ يلك الابن سابق» فصار كأنه ادعَى قبل 
الأبي تأمّل. 

٠٠٠۲۴‏ (قولة: ولو ادعى) أي: الأب» وقوله: ((التفي)) بالنصب نعت لولد أ الولبي 
وقولة: ((أو مدبرته أو مكاتيتو)) جروران بالعطف على ((أمً))» وهذا بيان محرز قوله: (قنة 
ات)» أي: لو اذعَى ولد أمّ ولد ابنه الذي تفا ابه لا يت سيه إلا بتصديق الابن؛ لان ام الول 
5 لی : کاب النكاح - نات نکاح ارق 
(۲) "الطهيرية": كتاب العتاق ‏ الفصل النالث في التدبیر والاستیلاد ق۱۸١١/.‏ 


)٣(‏ قي "الأصل": ((اى). 
)٤(‏ "البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق .۲۲٠/۳‏ 
() : ا زيادة: ((ح). AJ‏ ا 


دک لذ کور (لا) کالب u e ia‏ الذكور وشزا 
وت وا ر الوطء "إلى الدعوة E‏ 


لا تقبَلٌ الانتقال إلى ملك غير المستولد. وقي بقوله: ((النفي)) لأنه إذا م ينه الابن يشت نسبه 
لا ع یو من الاب وان ده الاين و کدا لو ادعی ولد مدره آنه او واد کاب انه 
الذي ولدتةٌ فى الكتابة أو قبلها لا : ب ا بتصديق الاين كما تي "البحر"؟ لأنه اکن 


رار لل 


حل الأب تملك هما قبل لوطي فن ص ت بس لاحتمال وط الأب بشهةن 

والقاهر روم امقر للُكاتية؛ لن ها الحقرَ بوطء المولى» فبوطء أييه أولى» وحيث م يت 
الك ف آم الولد والدرة يبعي روم الثقر للابن على أبيه كما بيده ما قتمتاء“ فيما لو وطها 
وم تحبل» امل 

)1104( (قولةُ: ا صحیح) خرچ به ال الفاسد كأبي الأ وكذا غير الج من الرّجم 
الحرم فلا يصدّق في جميع الأحوال لفقا ولايتهم "جر" عن "حيط ". 

as (قولة: ا أي: الأب وأراد برّوال‎ ٥ 
لو کان کفره أو نون أو رق أصلياء فاده الرمي' اا ل‎ 

1۲0۲۹[ (قولةُ: فیه) معا“ بکافت :ال ا فالمعنی آ ن مشابة للأب ي 


الحكم المذكور. 


4 ر ا لر م م 2 0 ص ٤ ٤‏ 
٠٠٠۲۷(‏ (قوله: ويشترط نبوت ولايته) أي: ولاية الجد الناشعة عن فق ولاية الأبيء أي: 


(۱) ف "ب : ((لا قبله)). 
(۲) في "د": (رالمزبرر)). 
(۳) في "د": ((من حين الوطء)). 

ر افج + کات النكاح - باب نکاح الرقیق .۲٠۹/۳‏ 

(ه) المقولة [٠٠١۰۸7‏ قوله: ((وارتكب عرما إ). 

)٦(‏ "البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ۲۳۰/۳ بتصرف. 
(۷) المقولة ]٠٠١٠١[‏ قوله: ((وبيعها لأحيه مفلا). 
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a (A)‏ : کتاب التکاح ۔ باب نکاح الرقیق ق۱۹۹//. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .سإ . حاشية ابن عابدين 


(ولو تزوحَها) ولو فاسدا (أبوه) ولو بالولاية (فولدت م تصر أم ولده) لتولدِهِ من 
نکاح (ويحب ا لا القيمة»› وولدها aD a‏ 


لا يکفي بوتها وقت الدٌعوی فقط بل لا بد من تبوتها من وقت اعلوق إلى وقتٍ العوة» 
قال في "الفتح": ((حتى لو أت بالود لأقلٌ من ستة أشهر من وق انتقال الولاية إليه 
ضح دعوت نا قلنا في الأب)) اه» أي: من أن الملك بطريق الاستنادِ إلى وقت 
العَوق» فيستدعي قيا ولاية انملك من حين اعلوق إلى التملك. 

]1۲9۲۸[ (قولةُ: ولو فاسدا) لن الفاسد (٣/ق ٤١‏ ١/أ]‏ يثبت فيه اس فاستغنی عن 
تقدّم الك IT‏ 

114 (قول: آبوه) اي: او جه "رهي". 

۱۲۳۰ (قولة: ولو بالولايت) في "البحر"“ عن "الخانية": ((إذا روج الرَحل حارية 
وله الصغي دت منه لا صر أ ولب له عق يعت الولد بالقرابت). 

۴ (قوله: وار من نكا فلم رور ا اجن ت الغلوق 
بوت الا 8 وا الولد فرع م املك والنکاح ینافیه. 

١٢٣م‏ (قولة: وجب المهر) لالترامه اه بالنکاے» وهو إل م يكن مسمى - مهر 
مثلها في الحمال» "نهر" . 

e (قولة: لا القيمة) لعدم‎ [Yer] 


)١(‏ في د" زيادة: ((قرله: ويجب المهرء قال لي ا وهو - إن لم يكن مسمى - مه مثلها ني الحمال» أي: مسا برغب قي 
مغلها جمالا فقط وأما ما قيل: ما يستأَحَرٌ به مثلها في الزنا: لو حاز فليس معناه بل العادة أن ما يعطى لك أقل مما يعطى 
مهرا؛ لأن الثاني للبقاء بخلاف الأول» والعادة زیادته عليه ذا في "الفتح" انتھی)). ق۱۹۹١/.‏ 

(۲) "الفتح": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ۲۷۸/۳. 

(۳) "البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ۲۲۱/۳. 

. ۲۲۱-۲۲۰/۲ "البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق‎ )٤( 

(ه) "النانية": كتاب العتاق - فصل ف الاستيلاد ٥1۹/١‏ (هامش "الفتاوى افهندية"). 

)٦(‏ "النھر": کتاب النکاح - باب نکاح الرقیق ق۱۹۲/ب. 

(۷) "النھر": کتاب النكاح - ياب نکاح الرقیتق ق۹۲١‏ /ب. 


الجزءالثامن ‏ ...س ل۷ ب باب نكاح الرقيق 


£ ر e‏ ت تش 
يلك أخحيه له» ومن الحيل أن يملك أمَته لطفله ثم يترَوجَها ee:‏ 


(Tor €]‏ (قوةُ: ملك أحيه له) فو غله اق اة "هداية ٠‏ وطاهره أن الولد على 
رقيقا» واحتلفة فيه» فقيل: يَعِقٌ قبل الانفصال» وقيل: بعد ونمرتةُ تظهر” في الإرثي» فلو مات 
المولى وهو الاين يره الول على الأول دون الثاني» والوجةُ هو الأوَلٌ؛ لأنه حَدَث على يلك 
الأخ من حين الُلوق» فلمًا ملكة عى عليه بالقرابة بالحديث» كذا في "غاية البيان". 

والظاهر عندي هو الثاني؛ لته لا يلك له من كل وجه قبل الوضع؛ لقولهم: املك هو 
لقدرة على التصرفات ي الثيء ابتداء ولا قدرة للسيّدِ على التصرف ي الحنين ببيع أو هة وإن 
صح الإيصاءُ به وإعتاقة» فلم يناولةُ الحديث؛ لأنه في المملوك من كل وجيء ولذالو قال: كل 
ملوك املك فهو حر لا يداول الحمل» "بحر" وأقرة ني "النهر" و"المقدسي" 

E (قولة: ومن اتیل) أي: من جلة ا جيل الى يدفع بها الإنساك عنه ما‎ [oro] 
ا‎ 0 A 
وَدَت وعلِحَت انها لا تباخ يلها لطفله هة أو بيع ثم برها بالرلاية ية» فيصر حکمها ما‎ 
مر فإذا احتاج إلى بيوها باعَها وحَِظ نمنها لطفلهء أو أنفقةُ عليه أو على نفسيه إن احتاج إليه.‎ 

(قولة: والظاه عندي هو الثاني؛ لأنه لا ملك له إ) والظاه عاي خر درل وذلك أن قوله 
عليه السَلام: (رمن ملك ذا رم مَحْرَم عَتَقَ عليه)) شام لما ملك قصدا أو عا حلاف لقف مَملول؛ 


لأنه لفظ مطل فلا يتنارّل لحل لأله تح لامو لا مقطو فلا يدل نحت اطق واو 
کو سارل أشن دوت الأمضاي قلاف ما دل علي ل ليش فإ ارذ فيه ب 


يذل على إراده الملوك قصدا. 


.۲٠۱۸/۱ "اهداية": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق‎ )١( 
((تظهر)) ساقطة من "الأصل'.‎ )۲( 

(۴) "البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ۲۲۰/۳. 
)٤(‏ "النھر": کتاب النکاح ‏ باب نکاح الرقیق ق۱۹۳/أ. 
(ه) المعولة [١٠١۳١7‏ قوله: ((ولو بالولاية)). 


A£/Y 


قسم الأحوال الشخصية سس ۸ حاشية ابن عابدين 


(ولو وطيءَ ا امراته أو والده و ا فوّلدت واذعاه ل يثبت التست 
إلا بتصديق الولى) فلو كذبه ثم ملك الحارية وقتا ما ثبت النسّب» وسيجيءَ في الاستيلاد. 


. (قولة: ولو وط حارية امرأتهِ إل ترز قوله سابقا: ((قنة این "طط"‎ ۲٥۳ 

ر۷٣٠‏ (قوأة: لا يت السب إلا بتصديق المولى إل فيه احتصار» وعبارة "البح ر ": 
زو شت الس ورا عه اد للح فاد فال حلع الول ل لا شت السب إا ان 
يصدَقَة المولى في الإحلال وي أ الول منهء فان صَدَقَهُ ني الأمرين جميعا ثبت السب وإلاً فلا 
وإك کذبه ق۴ ١/بع‏ المولى فلك الاري ب من اللعر تبت ا اق ا 
وف القنية" : وط جارية أبيه فولدت منه لا جور بيع هذا الولد اذى الواطيم الشبهة أو لاء 
لأنه ولد ولو فيعيق عليه حينَ دحل .يله وإ م يت السب كمَّن رى بجارية غيره 
فوَلدَت منه ثم ملك الولد يَعيِقٌ عليه وإن ا منه)) اه. 

قلت: ومعنی (رأَحَلها الولى)) أي: بنكاح أو بهي مغلا لا بقوله: حَعَاتها حلالاً لك. 

۴۸ (قوله: وسیجيءٌ إل) ذكر هناك ما فيد الخلاف» وفیه کلام سیاتی هناك 


(قول: ومعنى أحلها الول إلخ) فيه أنه إذا كان مَعّنى الإحلال ما ذكر لا يتوقف ثبوت النسٍّ 
غل دة أن الرلد عه وااأصرت ق رة اسان لق اشخان كتا ل ما ةة ع 
"الكافي": أن معناةٌ أن يقول: أحللتها إي» قال: ولعل وه ثبوته أن هذا القوْلّ صار شَبُهة عَقَد؛ لن 


ت 


2 هھ 2 ê ۴ e 2 a‏ ة 1 س 
جلها لا یکون إلا بنکاح» أو ملك عین» فکأنه قال: مَلكتك بت بأحدهماء وذلك وإن م يصح لکنه 


» 
a £ 2 
ان‎ 


OR 4‏ ر ا : ت رور ع ° ج E‏ 

يصير شبهة موثرة في نفي الحد وقي ثبوت السب إذا صدقه السيد» أو ملك الولد إلى آخحر ما ذكره. 
ى ر 2 Ps‏ 8 ا د ا ر و 1 
(قوله: ذكرّ هناك ما يفيد الخلاف إلخ) حيث نقل عن "المصنف" أنه إن ملك الام لا تصير أم ولد؛ 


() "ط": کتاب النکاح - باب نکاح الرقبق ۷۹/۲. 

(۲) "البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ۲۱۹/۳. 

(۳) "الخانية": كتاب العتاق - فصل في الاستیلاد ٥٦۹/١‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 

)٤(‏ "القنية": كتاب العتاق - باب مسائل متفرقة ق۹٤‏ /أء وفيها: ((وطى جارية ابنه)) وهو حطأً, 
(ه) انظر "الدر" عند المقولة ]١۷١٠١ ٤[‏ قوله: ((لعدم ثبوت النسب)). 

)١(‏ القولة [١۷١٠١ ٤[‏ قوله: ((لعدم ثبوت النسب)). 


ااا س او ب د اا ا 


و AEE‏ وص E‏ و ۳ 

(حرة) متزوحة برقيق (قالت لولى زوحها) الحر المكلف: (أعتقه عني بالف) 
او زادت: ر اد الفاسد هنا کالصحیح e RE Ea E EAE‏ 
ا ا 

"٠۲٠۳۸1‏ (قوله: قالت لمولى زوجها) وكذا لو قال ذلك روج الأمَة لمولى زوجيه» لكن 
N PN‏ 

ر۹٣٠٠٠‏ (قولة: الح اللكلفى فيد به ليمكنٌ منه الإعتاق» وفيه أنه ليس عق إنغفاهو 
وكيل عنها فيه» فمقتضاه أن يتوقف بيع المي على إحازة وليه وأا الإعتاق فلاينظْرٌ إليه 
1 حه کا ف EA‏ 

a E x‏ ۶£ م لى ,وم ك ور 

وصورة كون مولى الزوج غير حر أو غير مكلفو: أن يشتري العبد الأذون عبدا متزروجاء 
أو يره الصبي أو الحنون من أبيه» وإلا فقد مر أنه لا يمك ترويج العبد إلا من يمك إعتاقة. 

٠۰‏ (قوله: ورطل من حمر) مفعول ((زادت))» أي: زادته على قولها: بألف. 

[۱۲4۱] (قوله: کالصحیح) لان ابيع هنا غير مقصود» فلا يلرم وحود شروطه كما 
ياأتي قرييا. 
متم كرت ايى وين عن "نئه" ره اقا قرا وخل "لمحتي" لازن على ما لذا ية 
aN OLE‏ 

قول "الشارع": حر متروجة برقي قات لرل رزجها إل يحرط اهما لإإعتاق سى لو 
كانت صبية لم يصح فكان الأولى أن يقول: حرة مكلفة اه "سيندي". 

قر واا اعات فاد سط إله إل ميات أن اليم للضي الفح ت بررط الي 
بالكسر - وهو العتقء فلمًا كان التق غير ناف من الصِى كان البيعٌ كذلك اه "سيندي". 
)١(‏ "البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ۲۲۱/۳ باختصار. 
(۲) "ط": کتاب النکاح ۔ باب نكاح الرقيق AT‏ ۰ 
(۳) "در" ص٦٤ .٥‏ 
)٤(‏ المولة [١۲١ ٤١[‏ قوله: ((اقتضاء)). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .س بإ .س حاشية ابن عابدين 


(ففعَل فس النكام لتقدّم املك اقتضاي كأنه قال: بعتةٌ منك وأعتقتة عنك لكر 
لو قال كذلك وقح العتق عن المأمور؛ لعدم القبول كما في "الحواشي السعدية". 


7" عن "التهر‎ r " (قولة: ففعَل) أي: قال: أعتقتة‎ Not] 

[Yet]‏ (قولة: اقتضاء) هو دلالة لظ مسکوت فف عليه صدق الكلام أو 
صحتة. فالاو کحدیٹ:« رفع اخطاً والنسيان أي: رفع حكمُهما وهو الإثشم» وإلا فهما 
واقعان بي الخارج» والثاني کمسالتناء فإنه لا كن تصحيحُة إلا بتقدیم الك إذ الك شرط 
لصعحة العتق عنه» فتقدّمٌ اللاك بالبيع مقتضى - بالفتح - والإعتاق عن الآير مققض EE‏ 
و : اعت طلّب التمليك منه بالألفض ۽ ثم مره بإعتاق عبد الآيِر ق (أعتقت) 
ليك منه ثم إعتاق عنه» وإذا تت الك لآير فس التكاح لاتاني بين الأمرين. ثم الك فيه 
شرط والشروط اتبا فلذا 2 ثبت اليح القتضى باتع بشروط القتضي وهو العتق» لا بشروط 
نفسره إظهارا للتبعية» فيشرط أهلية الآير ااي ج E SOE e‏ ت 
البيع» ويسقط القبول الذي هو ركن البيع» ولا يبت فيه حيار رؤية أو عيبي» ولا شاط کون 
هقدور ا فصح الأمر بإعتاق الآبق» و ا اعتبار القبض في الفاسد» كمالوقال: عه 
عي بألفي ورَطل من خمر, اه "بحر" بالمعنی. 

4١‏ (قولة: لك لو قال إل حاصلة: أن ما ّت بالاقتضاء إما يت بشروط القتضِي 
بالکسر ۔ لا بشرُوط نفسرو کما علمت» لکن هذا إذا م صرح باقتضی ۔ بالفتح ‏ قال في 'فتح 


)١(‏ "الحواشي السعدية": كتاب النكاح ۔ باب نكاح الرقیق ۲۸۱/۳ (هامش "فتح القدير"). 
)۲( ح: کتاب النكاح - باب نکاح الرقیق ق ۹٦١/ب.‏ 

(۳) "النھر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ق ۱۹۳/أ. 

. ٤۰۱/۳ تقدم تخریجه‎ )٤( 

(ه) في النسخ جميعها:((الإعتاق)) ب ((أل)) التعريف وما أئبتناه من "البحر" رافق للسياق. 
)٦(‏ "البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ۲۲۱/۳ بتصرف. 


الجزءالثامن ‏ .د إإإ باب نكاح الرقيق 


مقا انه لو قال: قبت وقع عن الآمر (والوّلاءُ ها) وأَرمَها الألف» وسقط الهرٌ 
(ويَقع) التق (عن كفارتها إن نوتأ عنها رولو م تقل بالألف لا) يفسُدٌ لعدم 
للك (والولاءُ له) لأته اعت والله أعلم. 
القدير": ((فلو صرح بالبيع فقال: بعتکۀ وأعتقتهُ ل يقم عن الآير بل عن المأمورء فیثبت 
لبيع ضْناً في هذه المسألة» ولا يبت صريحا كبيع الأجنة تي الأرحا» فإذا صرح RTE‏ 
بشرط نفسيه» والبيع لا م إلا بالقبول و م بوخد فيعق عن نفسی)) ا أي: ولا يقس 
النكاحُ کاو ا 

[1Y0 fo]‏ (قولة: ومفاده إڂ) ابسحت لصاحب ل س 

٠٠٠١‏ (قول: لو قال) أي: الآَيرُ والأولى التصريح به والإتیان بعدَه بضميره. 

١۷ء٠٠‏ (قولة: وسقط المهر) لاستحالة وحوبه على عبهاء "نهر ". 

]£۸ 110[ (قولةُ: لا يفسد) أي: النكاح حلاف ا E‏ تعالى أعلم. 

رقولة: الث لصناحب "التهر" "ح" قال "السندي": ( لي في هذا البخث ر باعتبار دور 
التق قبل تمام البيع؛ فإ قول الآير: قَبلت» ما كان إلا بعد تمام الحملتين وهما قول لِمَأمُور: به 
وأعتقته» ولا يصح الإعتاق إلا فيما نَم لَه الله إلا أن يقال بتخلل اقول بينهّما))» انتهى. 


(۱) "الفتح”: کتاب النکاح ‏ باب نکاح الرقیق ۲۸۱/۳. 
(۲) "البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ۲۲۱/۳. 
(۳) 'النھر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ق ۱۹۳/أ. 
)٤(‏ "ح": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ق۰ ۱۷/أً. 

.أ/١۹۳ "النھر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق ق‎ )٥( 


قسم الأحوال الشخصية .سس إإإ . حاشية ابن عابدين 


لباب نكاح الكافر) 
Ka‏ کک والکتابي. وها هنا ثلاث س 


باب نكاح الكافر ) 

افرع من اع الا رار واا راء من الین شرع في نکاح الكفار» وتقدة" ن 
آخر باب اهر حكمٌُ مهر الكافي وأله مُت ية أحكام الاح في حقهم كا مسلون من 
و حواب النفقة EE‏ النكاح ووقوع الطلاق ونحوهما کعدق ونسسي» وخحيار بو وتوارت 

پنکاح صحیح» ns‏ لا ونکاح مَحارم. 

۲ا (قول: يَشمَل اشر والكاي) رال يشمَل الكقابي وغیره لکان أول؛ 
جل ن این ر ولا کتابي كاري وأشارَ إلى أن التعبيرً بالكافر لشُمُوله الكتابى 
ا من تعبیر ادا تبعا ل "القدور N‏ ا ا ا واعتذرً ٤‏ "الفت ع" عن 
اداية 2 رربانة أراة اا ك ما 2 الكتابي ا ا هار اعد ب 
أن أهل الکناب اشر کین» أو پاعتبار قول طائفة منهم: عر اال والمسيح اف 
الله تعالى الله رب العِرَةٍ والكبريام). 

]102۰[ (قوله: حلاف مالك فاا يقول بصحة انکحتھہ ولو ك بين المسلمين»› 
و ت ت ۳ ¢ چ HII ٤‏ 
وأحذ منه أنه لا يمول بالأصلين الأحيرين بالأولى "طط" . 
(۱) في ب: 
(۲) عبارة "د": ٠‏ مل کا المشرك)). 
(۳) "در" ص۲۹٥‏ 
)٤(‏ حيث بوب لذلك ((باب تكاح أهل الشرك) انظر "المداية": كتاب النكاح - باب نکاح آهل الشرك .۲٠۹/۱‏ 
)٥(‏ م نعثر على هذا التعبير في "كتاب القدوري' ولعله ف غیره. 
3 ا کاب التكاح - ہاب نکاح الكافر ق N.‏ 


(۷) 'الفتح": کتاب النکاح ۔ باب نکاح اهل الشرك ۲۸۲/۳۔۲۸۳۔ 
(۸) 'ط': کناب النکاح ۔ باب نکاح الکافر ۸۰/۲. 


الجزء الام .س ٣‏ باب نکاح الکافر 


و ا تعال: وا مرائةر كال الْحطب 4 SN ET‏ 
والسلام: (رو لدت من نکاح 5 من e‏ 
(و) الثاني أن رک نکاح حرم بين المسلمين لفقد شرطه) a‏ 


119017 ف ر أي: قول ٣‏ /ق٤؛‏ ١/بع‏ "مالك" المفهوم من قوله: ((حلافا 
ل "مالك فإنه عنرلة: وقال "مالك": لا یم "ر" 

٠۲٠١٠‏ (قولة: وامرأتةُ حَمالة ا لحطّب) أي: فهذه الإضافة قاضية عرفا ولغة بالنكاح» وقد 
OE E E IRS‏ 

مطلب في الكلام على أبوي الني بإ وأهل الفازة 

[Yoo]‏ (قولة: ولدت من کاح لا من 4 أي: لا مِن زناء والمراد به تق ما 
كانت غليه اباهاية من أن الراة با لامد ثم ترو جُهاء وقد اسعَدَلٌ بالحديث 
امذكور ني "الفتح"" أف 

E EC E CO O ET 
فيه إساءة أدب لاقتضائه كفرَ الأبوين الشريفين مع أن الله تعالى أحياهما له وما به كما ورد‎ 
عاو خی ن رل إن اديت ا بدلیل رراية الطبران و ابي نی" ا‎ 
عساکر :ر حرجت من نکاح ول احرج من رفاح ن لدڻ آدم الى ان ولدني ابي ايء ۾ بصي‎ 
وإحياء الأبوين بعد موتهما لا يناف كول النكاح کان‎ E من سفاح الجاهلية‎ 


() "ط": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الکافر .۸٠/۲‏ 

(۲) "ط": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الکافر .۸٠/۲‏ 

(۳) "الفتح": کتاب النکاح ۔ باب نكاح هل الشرك ۲۸۳/۳. 

)٤(‏ أخحرجه السهيلي في "الروض الأنف" ۹١ - ۹٤/١‏ وقال: روي حديث غريب لعله أن يصح» وكذا القرطبي 
في "الت ذکرة" ص ۲۸-۲۷۔. 

)٠(‏ أخرجه الطيراني في "الأوسط" (4۷۲۸)» وأبر نعيم في "دلائل النبوة" ص2۷ رقم »)١ ٤(‏ والببهقي ف "السنن 
الکبری" ٠۹١/۷‏ كتاب النكاح ۔ باب نكاح أهل الشرك وطلاقهم وفي "دلائل النبوة" .٠١٤/١‏ 


YAo/Y 


قسم الأحوال الشخصية ل إإإ ._ حاشية ابن عابدين 


في زمن الكفر» ولايافي أيضا ما قال "الإمام" فى "الفقه الأكبر"”: (رمن أن والديه يبي ماتا على 


ن 3 


الک (“ ولا ا ٤‏ 'صحیح 7 5 استاذنت ربي ان استغفر لأسي فلم یادن ل (< وما 
فيه أيضا: أن رجلا قال: يا رسول ا له» أن أبي؟ قال:ررفي النار » فلمًا قفى دعا فقال: رر إل 
أبي وأباك في النار » ؛ لإمكان أن يكوك الإحياء بعد ذلك؛ لأنه كان في حَجة الوداع» وكون 


= وأورده اميثمي في "امجمع" ۳۹١/۸‏ كاب علامات النبوة ‏ باب في كرامة أصله»ء وقال: رواه الطبراني في 
"الأوسط" وفيه: محمد بن جعفر بن محمد بن علي» صحح له الحاكم في "المستدرك'» وقد تكلم فیه» وبقية رجحاله 
ثقات. کلهم من حديث على مرفوعاء وي الباب عن اين عباس وعائشة رضي الله عنهما. 

)١(‏ لم نعفر عليها في معن "الفقه الأكبر" قال "ط” :۸٠/۲‏ ((وما في "الفقه الأكير" من أن والديه َء ماتا على الكفر 
فمدسوس على الإمام» ويدل عليه أن النسخ المعتمدة منه ليس فيها شيء من ذلك)). ويؤيده ما قاله الإمام محمد زاهد 
الكوثري رحه الله في مقدمة تحقيقه لكتاب "العام والتعلم" ص۷-: ((ففي عضن تلك ات: وأبوا الني ل ((ماتا 
على الفطرة)) والفطرة سهلة التحريف إل الكفر في الط الكوني. وفي أكنرها: ((ما ماتا على الكفر)). وقال الحافظ 
عمد المرتضى الزبيدي في رسالته الاتتصار لوالدي ل المحتار" ما معناه: ((إن الناسخ نا رای تکرر ((ما)) ی (رما 
ماتا)) ظر أن إحداهما زائدة فحذفها فذاعت تسخته الناطئة. 
وإني محمد الله رأيت لفظ رما ماتا) في نسختين بدار الكثب المصرية قديمتين» كما رأى بعض أصدقائي لفظي 
((ما ماتا)) و((على الفطرة)) في نسختين قدمتين .مكتبة شيخ الإسلام - عارف حكمت ء)) اه بتصرف» وكتب 
العلامة امحدّث عبد الفاح أبو غدة رمه الله على هامش نسخته عند (ما ماتا): هذا في نسخة المكتبة المذكورة 
ذات الرقم (TY)‏ جحامیع. وعنده (علی الفطرة) هذا فى نسخة المكتبة المد كورة ذات الرقم (۳٣(‏ بحاميع. 

(۲) احرجه مسلم )۹۷٦(‏ کتاب الجنائز - باب استفذان البي ی ربه عز وجل ف زیارة قبر أمه» وأو داود )۳۲۳٣٤(‏ 
كتاب الحنائز - باب اي زيارة القبور» والنسائي ٩٠/٤‏ كتاب اطتائز ‏ باب زيارة قبر المشرك» وان ماحه مطولا 
6 کاب اا باب ا خان زاره قور الف كان و عضرا وة ماب عا حا ق زنارة قر 
وابن حبان (۳۱۹۹) کتاب الحنائر - فصل في زیارة القبور» وأبو یعلی (1۱۹۳)» والحاکم ٠۷٣/۱‏ كتاب 
الجتائز» والبيهقي في "السنن الكبرى" .۷٦/٤‏ كلهم من حديث أبي هريرة ا وف الباب عن بريدة. 

(۳) اخرحه مسلم( ۰۳ ۲) کتاب الأیعان ۔ باب بیان أن من مات على الکفر فهو في الناںء ومد ۲۹۸-۱۱۹/۳› 
وأبو داود )٤۷۱۸(‏ كتاب السنة - باب ذراري المش ر کین» وأبو يعلى »)۳١۱١(‏ وابن حبان )٥۷۸(‏ كتاب البر 
والإحسان ۔ باب الصحبة والحالسة» والبيهقي في "السنن الکبری" ۱۹۰/۷ كتاب النكاح ‏ باب نكاح أهل 


الجزءالثامن ‏ ...س لإ _ باب نكاح الكافر 


senet eocununnrrnnaAaunrnreerosadandaaunnadaconmnnsnenanmnanaanBsNDNORDDSDRNRRCNNOCONCOCAUPAGHRGUMAORNGAGEQGAQGaAQnreVEOGrnND #4 


ا E‏ 
وأنا الاستدلال على نجاتهما بأنهما ماتا ني زمن الفازة فهو مب على أصول الأشّاعر : الف 
N e‏ مات قل مضي نة مك فيها الالء و 


و ا ون ع و ا د کر ار ما و ا غ معتقد ا 


سم العارئون من ارين رفوا لأشاعرت وحتلوا قول لا م: لا عذر لأحدٍ ف الجهل بخالقِهِ 
على ما بعد البعثةء واحتارة الحقق و چ لکن هذا قي غير من مات معدا 
۳/قه٠‏ ١آ‏ للكفر» فقد صر ح "النو وی" و"الفحرٌ الرّازي": ((بأن من مات قبل البعفة ا 
فهو في النار))» وعليه حَمَلَّ بعض المالكيّةَ ما صح من الأحاديث في تعذيب أهل الفترة» بخلافِ من 
شر متهم وم يوحت بل بقي مره ي فة من هذا كلي فقيهم لحلاف ولاف من 
اھتدی منھم بعقلِهِ ک 'ة ق بن ساعدة" و "زيا بن عمرو ين تقل" فلا حلاف في ناته وعلى 
عتا فان ي کرم الله تعال أن یکو براه إا من احا هبن الق مین» بل فیل: لأ با 46 
Te‏ اقول تعال: و کن الجر (لشمراء ۹ yS ١١‏ 
و را رل ال ف وف اا ور دكي تصفنح أحوال ا فافهم. 
E‏ الحققد: إنه لا ينبغي ذكرٌ هذه المسألة لمع مريك الأدبي 
وليست من السائل الي يضر جلها أو يسال عنها في القبر أو في الَوقَّفي فحِقظ اللُسان عن 
تكلم فيها إلا خير أو وال وسيأتي زياد کلام ئي هذه اللسألة فى باب المرتد عند قوله: 


.-۲۲ ٣ص "التحرير": الباب الأول في الأحكام  الفصل الثاني في الجاکم‎ )١( 

(۲) "شرح صحيح مسلم": كتاب الأبعان - باب أن من مات على الكفر فهو في النار .۷٤/۳‏ 

(۳) "البحر الحيط": تفسير سورة الشعراء .٤۷/۷‏ لأبي حيّان محمد بن يوسف بن حيان» أثير الدين الغرناطي الجياني 
الأندلسي (ت ٤١‏ ۷ه). ("كشف الظنون" ۲۲٠۹/١‏ "طبقات الشافعية الكبرى" ۲۷۹/۹ "الدرر الكامدة" 
٠٤‏ "هدية العارفين" .)٠١١/۲١‏ 


)٤(‏ انظر "الدر" عند المقولة ]۲١۳١٠۸[‏ قوله: ((وتوبة اليأس مقبولة إخ)). 


قسم الأحوال الشخصية .س إإإ ._ حاشية ابن عابدين 


كعدم شهود وز ف حقهم إدا اعتقدوه) عند "الإمام" a‏ عليه بعد 
الإسلام). 
(و) الثالث ران کل نکاح حرم EEO SSE ES‏ 


((وتوبة اليأس مقبولة دون إعان اليأس). 

[Yeot]‏ (قولة: کعدم شهوڊډ) و من کافر. 

٠٠٠٠١‏ (قولة: عند "الإمام') هو المّحيح كما ني "الضمرات" "قهستاني"". وعند 
"زف" لا جور وهما مع "الإمام" في اک بغیر شهوڊ» ومع "زف" في اکا فى عة الكافن 
"ح". قال في "الهداية": ((ول "بي اا للشر ع؛ لأنهم 
لا يحاطبون بحقوقه» ولا وحة إلى E‏ لأنه لا يعتقّدّة» بخلاف ما إذا كانت 
ت مسلم؛ لأنه يعتقده)) اه. 

TET‏ من الكافر عند "الإمام" أصاا وإليه ذب ر المشايخ» فوت ال ی 


ازوج عجرو طلاقهاء ولا يبت نسب الول إذا أت به لأقل من ستة أشهر ع الطلاق» وقيل: 
تجب» لكنها ضعيفة لاتمنع من صحَة انکاې» فیثبت اروج ا و والأصح رل کا 
ي "القهستاني ن ا ومثلة ي "العناية"» وذكر في "الفى"": و 
منغ عدم E‏ لاهم ينقلوا ذلك عن ا بل فرعوه على قوله بصحة العمل بناءٌُ على 
عدم وحُوب العدّة» فلنا أن قول بعدم وجوبها وبشوت النسّب؛ لأنه إذا علم من له الولد بطريق آخر 


)١(‏ في "الأصل" و""":(ر ر كعدة)). 

(۲) "امع الرموز": کتاب التکاح - فصل نکاح القن ۱/آ۲۹. 

(۳) "ح": کتاب التکاح ۔ باب نکاح القن ق۰ .//١۷‏ 

.۲۱۹/۱ "اداية": کتاب النكاح ۔ ات نکاح اهل الشرك‎ )٤( 

.۲۹۵/۱ "جامع اروز 2 کاب النكاح - باب نکاح القن‎ )٥( 

)١(‏ "العناية": كتاب النكاح ‏ باب نكاح أهل الشرك ۲۸٠/۳‏ (هامش 'فتح القدير"). 
(۷) 'الفتح": کتاب النکاح ۔ باب نكاح أهل الشرك ۲۸٤/۳‏ بتصرف. 


الجزء الثامن Cg CM AC‏ باب نکاح الکافر 


حرمة احل) كمحارم (يقع جائزاء وقال مشايخ العراق: لا) بل فاسداء والأول أصح» 
وعليه فتجحب النفقةء ويحد قاذفة» وأجمعوا على أنهم لا يتوارثون؛ لأ الإرث ثبت 
بالنصٌ على حلاف القياس في النكاح الصحيح مطلقاء فيقتصرٌ عليهء "ابن ملك" E‏ 


وجب إلحاقة ۲إقه؛ اټ به بعد کون عن فراش صجح» ومَجيتها به لأقل من ستة أشهر من 
الطلاق ما فيد ذلك)) اه وأقره في "البح ". 

ونارَعَةُ فى "النهر : رربان المذ كور في "الحيط" و 'الريلى": E‏ 
قال: ((وقد غفل غنه ق 'البجر'» وأنت جبير بان صاحب الفتح' م کک أن ذلك 
ا ل اعتر يذلك» وإنما نازعهم في التخريج لايّلرّم من عدم بوت العدة 
عدم تيوت النسب))» فافهم. 

[Yeo]‏ (قول: حر مة امحل ائ عل العتد وهو ال ان کاڈ غير عل له صلا 
E ENT‏ له ابتداءٌ وبقاءٌ بخلاف عدم الشهود والعدة كما يأتي“. 

[1e0]‏ (قولة: کمحارم) وط ثلاث ومعتدة مسلم. 

]1100۸[ (قولة: بل فاسد أفا دان الحلاف ف الحواز والفساد مع اتفاقهہ على عدم 
التعرّض قبل الإسلام والرافعة» "رملي". 

٠٠٠٠١‏ (قولة: وعليه) أي: على الأصح من وقوعِه جائزا تحب النفقة إذا طلبتهاء وإذا 
ونل بها اسل ففنةة إليان بحا كما فی "البحر" ما على القول وغه ادا لاتحبُ 
و ید فا لاه و ف ر لک کاو یکوت جا 

٠٠٠٠٠‏ (قولة: وأجعوا إل) حواب عكًا يقال: إنه على القول بالجحواز ينبغي ثبوت الإرث 
(۱) ((علی)) ليست لي د و و'. 

(۲) "البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الکافر ۲۲۳-۲۲۲/۳ بتصرف. 
(۳) 'النھر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الکافر ١/ق‏ ۱۹۳/أ۔ ب۔ 
)٤(‏ "تبیین الحقائق": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الکافر ٠۷۲/۲‏ 


)٥(‏ المقولة ]11271۸[ قوله: ((لعدم احلّة). 
)٦(‏ "البحر": کتاب التکاح ۔ باب نکاح الکافر .۲۲٣/٣‏ 


A“/ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .س وإ _ حاشية ابن عابدين 
(أسلم المتزوجان بلا) ماع (شهو د SR ASE O‏ 


ضا والجواب ُن القياس عدم ف الإرث لأحد ارو جين؛ لأنهما اخضان» 4 o‏ تال 
على حلاف القاس في النكاح الصحيح 6 ا عند الإطلاق کالنکاح 
المعتبّر شرعاء وأا نکاح الحارم فیسمّی صحيحاء لا مطلقاً بل بالسبة إلى الكفار» فيقتصَرٌ على 
مورد النص. 

قلت: وفيه أن ما فيد شرطةٌ ليس صحيحا عند الإطلاق أيضا مع أنه يبت فيه التوارث 
کما سیذکرہ' 'الشارے' فی کتاب الفرائضش» حیٹ قال معريا E‏ نکاح 
ا 0 ا کک و ا ی ا 

ثم في حكاية الإجماع تبعا ل "الندائ ع نظر» فقد حَرى "القهستاني"“ على بوت 
الإرث» لكن الصحيح حلاف کما معت وکذا قال فی "سکب الأنھر": ((ولا یتوارٹون بنکاح 
ل قران عليه کنکاح الحار م وهذاهو الصحيح)) أه. 

٠٠(‏ (قول: أسلّم التروّحان إل وكذا لو تراقعا إلينا قبل الإسلام را عليه» ولم يذ كره؛ 


#إباب تكاح الكافر# 
(قولة: وفيه أل ما َد شر ليس صحيحاً إل قد يقال: إل من قال بعدم الموارّث في نكاح 
لحارم يقول بعَدَيه أيضاً فيما فد شرطة لما ذكرَه "الشارح" من العلة بقوله: (رلأد الإرْث تبت إ)» 
ومن قال بالتو اث ق الأول رل ا ق الثاني» ويقول: التوارث بالنكاح يعني على جَوازو» 
ولا يقول بالعلة الي ذكَرّها "الشارح". 


)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة ]۳۷١٠٠١[‏ قرله: ((وكل نكاح إخ)). 


(۲) "الحرهرة النيرة": كتاب الفرائض - باب الرد .4١١/۲‏ 

(۳) "الظهيرية"؛ كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع في نكاح أهل الذمة ق٤۸/ب.‏ 
)٤(‏ لم نعثر عليها في نسخة "البدائع" الي بین آیدینا. 

.۲۹٥/۱ "حامع الرموز": کتاب النکاح - فصل نکاح القن‎ )٥( 


لأته معلومٌ بالأول ٣/ف٦‏ ١أ‏ كما ي "النهر" و "الي" 

۲١‏ (قولة: أو في عة كافر) احتزاز عن عدو مسلم كما به عليه "الصف" 
بعد ويد في "امداية" الإسلام و الرافعة عا إذا كانا والحر م قائمة قال في "العناية": (روأمًا 
إذا كانا بعد انقضاء العدة فلا يفرق بینهما بالإ جما ع)). ) 

]110"1[ (قولة: معتقدين ذلك) فلو م يکن حائزا عندهم يفرق بينهما اتفاقاً؛ لأنه وقع 
SEN Se Se GE‏ 
ڍين الزوج خا آه. 

قلت: والظاهر أنه أراد الروج N N TP NTN‏ اروج المطلق» 
فإذا کان لا يعتقدها لا بعكن إيجابها له» بخلاف ما لو كانت تحت مسلم كما قدٌمناه قریبا 


(قولة: قلت: والظاهر أنه أراد الروج الأول إل قد يقال: إن الروح الثاني إذا كان يحتقد وُجُوبّها دون 
الأرل تیک ااا ا للشرع فنعاملة باعتق اده فالظاهر أن الرطً جوازه في دين کل يِن الزوج الأول 
والثاني» ویدل على اعتبار اعتقاد اروج الثاني أنه لو تزوّجَ بلا شه وڊ وهو لا يعنقده لا يقر عليه معاملة له 
باعتقادوء بل کلام "ین كمال" دال على إرادة الرّوج الثاني» وذلك أنه اعرّض قول السون (رمُعتقديْن ذلك) 
بقوله: ((وفيه أن ارط جوازه في ين ازوج اض ثم لا يعتبر اعتقاده وحده بل دنه العام لأهلِ مته کما 
نقلهُ عنه "السندي"» فكلامة بيد أنه لا يشترط اعتقاد الترَوحيْن جيعاً بل الرو ج الثانى وحدة. 
)١(‏ "النھر": کتاب النکاح ‏ باب نکاح الکافر ق ۹۳١//أ.‏ 
(۲) 'البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الکافر .۲۲۲/٣۳‏ 
(۳) في "م : ((احرز)). 
)٤(‏ المقولة ]٠٠١۷١[‏ قوله: ((أو تروج كتابية في عدة مسلم)). 
(ه) "اهداية": کتاب النکاح ۔ باب نكاح اهل الشرك ۲٠۱۹/۱‏ 
)١(‏ "العناية": كتاب النكاح - باب نكاح أهل الشرك ۲۸٤/۳‏ (هامش "فتح القدير"). 
(۷) "البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الکافر .۲۲٣۳/۳‏ 
(۸) المقولة [١٠٠٠١7‏ قوله: (رعند الإمام)). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .س .ءل .._ حاشية ابن عابدين 


E 


yT 2 ع ع‎ a ٤ ت‎ 


(مَحْرَمَين» أو أسلم أحد الْحُرّمينء أو ترافعًا إلينا وهما على الكفر a‏ 


ڪا 


ن N‏ 8 مل 
ا اس . س ب رت 
۹4 (قوله: اقرا عليه أي: عنده حلافا هما فيما إذا کان النكاح ف العدة كما 
٤ :‏ ا و'الفتے' عن ل ((إذا سلما والعدّة ا لايفرق بالإجماع)). 
ر ا َ0 2 ت ا و ا 

(۲۰] (قوله: لأنا أيرنا بت ركهم إخ) هذا التعليل إنما يظهر فيما إذا ترافعا وهما كافران» 
أا بعد الإسلام فالعلة ما قي "البحر"“: ((من أن حالة الإسلام والمرافعة حالة البقاي والشهادة 
ليست شرطا فيهاء وكذا العِدَة لا تنافيها كالمنكوحة إذا وطفت بشبهة) اه "طط" أي: فن 
الموطوءة بشبهةٍ تجب الِدّةَ عليها حال قيام النكاح مع رَوْجحها وتحرُمٌ عليه» "فح" أي: 
تحرمٌ عليه إلى انقضاء العِدَة. 

(قوله: محرمون) أن ترَوّج جحوسي أَمَهُ أو بنته» وكذا لو ترَوج مُطلقتة ثلاثاء أو 
حَمَحَ بين مس أو أحتين في عُقدةٍ ثم أسلما أو أحدهما فرق بينهما إجماعاء "فتح"“. وكذا قال 
0 و( IT e 8 E ٣‏ ا و ن 
في "النهر" : ((وليس الحكم مقصورا على المحرمية» بل كذلك لو ترّوج مطلقته ثلاثا إخ))» 


(قولة: هذا التعليل إتما يَظْهرٌ فيما إذا ترافعا وهُمَّا كافران إل) قد يقال: هو ظاهرٌ أيضاً فيما بعد 
الإسلام علاحظة تمام العلة بأ يقال: وحالة الإسلام إلى آجر ما ذكره عن "البحر". 


)١(‏ المقولة ]١٠٠٠١٠١[‏ قوله: ((عند الإمام)). 

(۲) "البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الکافر ۲۲۳/۳. 

)۳( "الفت": کتاب النكاح - باب نکاح أهل ال YAGI‏ 

.۳۸/١ "المبسوط": كتاب النكاح  باب نكاح أهل الذمة‎ )٤( 

.۲۲۲/۲۳ "البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الکافر‎ )٥( 

)٩(‏ "ط": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الکافر ۸۱/۲ بتوضیح من ابن عابدین رهه اله تعالی. 
(۷) "الفتح": کتاب النکاح ‏ باب تكاح أهل الشرك .۲۸٤/۳‏ 

(۸) "الفتح": کتاب النکاح _ باب نكاح أهل الشرك .۲۸٣/۳‏ 

.ب/٠۹۳ "النھر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الکافر ق‎ )٩( 


المرة اقافق. .ب يد ۳ ا س اكا الكافر 


م ا 


فرق) القاضي أو الذي حكماه (بينهما) لعدم الحلية (وعرافعة أحدهما لا ) يفرق 


ر رر ت 


نم قال : ((قیدنا بکوڼه تروچ مسا في عقدة؛ لأنه لو تَرَوَحَهُنٌ على التعاقّب فرق بينه وبين 
ا لخامسة فقط» ولو توج واحدة ثم أربعا جار نكاح الواحدة لا غير ولو أَسلَم بعدما فارق 
ء ا ارق 

إحدى الاحتين اقرا عليه)) اه وتمامه فيه. 

٠٠٠۹۷١‏ (قولة: فرق القاضي) اما على قولهما فظاهر؛ لأن هذه الأنكحة الان 
فیما بینهم» وأا على قولو فلأنه ون كان ها حكمٌ الح في الأصح ا تحب النفقة ود ره 
ET‏ إا اَن أا ٤‏ ّ تتاف البقاء كما تتاف بضلا الق 7ق /ب] 
2 ري "يي السعود" ق : (رقال "الب دف ام الارة دل عل ان 

تقع البينونة نة e‏ وقال "قاضي حان": E‏ بدون تفريق القاضي» ذكرَه في "القنية” )). 

۲۹۸ (قولة: لعدم لحلع أي: مَحايّةٍ الْحرَمة وما معها عد الرّوحيّة ابعداءٌ وبقاي 
وهذا تعليل على قول 'الإمام“ كما علمت. 

ر١۹٠٠٠‏ (قولة: وعرافعة أحهما لا يفرق) أي: عنده علافا ههماء بخلاف ما إذا ترافعا 
فإنه فرق بينهما عنده أيضا؛ لأنهما رضيا بجحكم الإسلام» فصار القاضي كالمحكي "فت" . 

(۵۷۰ (قوله: لٻقاء حق الآحر) لأنه م رض بحكينا. 

)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: وعرافعة أحدهما لاء هذا عند أبي حنيفة» وعندهما: يضرق .عرافعة أحدهما كإسلامه» كما 
في "التبيين". وقال في "الحوهرة": قال أبو يوسف: فرق بينهما سواء ترافعوا إلينا أم لا. وقال محمد: إن ترافع 
أحدهما فرقت وإلا فلاء انتهى. "شرنبلالية')). ق ۹۹١/ب.‏ 

)۲( أُي: ف "النهر "» و((قال)) اس : ا و "م" ونقل ا "اللي " الكلام عن اا و"النهاية" باخحتصار . 

(۳) في "م":(رلأن هذه الأنكحة ها حكم البطلان)). 

.بإ/٠۹۲۳ 'النھر": کتاب التکاح ۔ باب نکاح الکافر ۱/ق‎ )٤( 

AY 'فتح المعين": كاب النكاح - باب نکاح الكافر‎ )٥( 

() قاضيخان: نم نعثر عليها في "النانية" ولا في "شرح الحامع الصغير '. 

(۷) "القنية": كتاب النكاح ‏ باب في نكاح المرتدة والکفار ق١٠٠/ب.‏ 

(۸) "الفتح": كتاب النكاح - باب نكاح أهل الشرك ۲۸٦/۳‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخضية ‏ .سس ١‏ حاشية ابن عايدين 


بخلاف إسلامه؛ لان الإسلام تعلو ولا يعلى إلا إذا طلقَها ثلاثا وطلَبّت التفريق 


کے 


فإنه فرق بينهما) إجماعا (کما لو حالْعّها ته أ أقام معها من غير عقا i‏ 


رم ہر 


10۷13[ (قولة: مخلاف إسلامه) آي: إسلام أحدهماء جواب عن قولهما بأنه يفرق 
عرافعة أحد الروحين كما برق يإسلايه. وبيان الجواب على قوله بالقرق» وهو أنه بإسلام 
احا و و ا ف لا يعارض إسلام الملسلم؛ لاد الإسلام 
ا خلاف راقع أحدهما ورضاف فاته لا يتير به اعتقاد الآ "ف "". 

[1o1]‏ (قولة: لأ إذا ا i‏ ا استخناء من قوله: ((وعرافعة أحدهما 5 يفرق))» 
رر" 


ك 


۲۷۳ (فولة: فإنه فرق بينهما) لان هذا التفريق لا E‏ ارو ج؛ لان 
اللات اللات قاطعة للك لنکاح PEE‏ 

قلت : لک“ المشهور الان من اعتقاد اهل الذمة آنه لک طلاق عندهم» ولعله ا ا 
من شرائعهم. 

۷4 (قوله: كما لو حالعها) تشبية فى مطلق تفريق لا بقيد كونه بعد مرافعة؛ لققول 
'الشارح' بعد: ((فإنه في هذه الثلائة فرق من غير مرافعة))» "طط" . 

[۲۷۰ (قوله: من غير عقد) وذلك لان الخلم طلاق»› والذمي يعتقد كوت الطلاق مُريلا 
للنکاح» والوطء هة حرام ی الأديان کلھا ن به ا آي: بالوطء لاون وحل 8 
إن م يعتقِذ شبهة لحل في الدّةَ كما نص عليه في الحدودء ومثل هذا التعليل يقال قي مسألة 
(۱) نی 'آ': ((ولا يعلى علیه)). 

(۲) "الفتح": كتاب النكاح ۔ باب نکاح أهل الشرك .۲۸٦۹/۳‏ 
(۳) "ط": كتاب النكاح - باب نكاح الكافر .۸١/١‏ دون لفظة: ((يفرق)). 
)٤(‏ "البحر": كتاب النكاح - باب نکاح الکافر ۲۲۳/۳. 


(ه) "ط": کتاب النكاح - باب نکاح الکافر ۸۲/۲. 
)٦(‏ 'النھر": کاب النکاح ۔ باب نکاح الکافر ق۱۹۳/ب. 


AY 


الطلاق الثلاث الآتيةء "مز" 

]10۷[ (قولة: أو روج کا ف عة مسلم) وکذا لو روج الذمى ا ا أو 
ففي "لكا" ل 'الحاكم الشهيد": ((أنه يفر قف بینهماء› ا إن دحل بھهاء (۳/ق ]/١ ٤۷‏ ولا ا 
أربعين سوطاء وتعررُ امرأة ومن رَوّحَها له» ون أُسلَمٌ بعد النكاح م يرك على نكاجي). 

( تنبية ) 

قال فی "التي ": : ((قید ا بکون ن اتر ردچ کافرا؛ ن اليل لو روج د في عدو 
کافر دک بعض المشايخ: أنه وز ا له وطمَها حتی تستبرئها عنده» وقالا: انکاح باطل› 
كذا في "الخايّة". وأقول: وينبغي أن لا تلف في وحوبها ااا إلى الله و 
وجوبٔهاء الا تری أن القول بعدم 2 في حق الکافر مقي بکونهم لا ادینونها وبکونه جاثزا 
عندهم؟ لأنه لو م يكن حائزا بان اعتقدوا وجوبها يرق إجماعاء قال قي "الفح" فيارَم في 
الأهاحرة وحوب اعدو إن كانوا يعتقّدونه؛ لان المضاف إلى تباين الدّار الفرقة لا فى العِدق)) اه. 

قلت: قوله: ((وينبغي إ)) EA‏ ما لا ينبغي؛ لما مر من أن العدّة إغا تحب 

(قولةُ: (تنبيةً) قال في ال : فيد "المصدف" 
((أسلّم الُتروّجان بلا شود أو في عد كافر إخ)). 

(قولة: قلت: ((قوله: وینبغی ي اڂ)) قد يقال فیه: إنه تا لا ينبغي) قد بقال: إتھا کا ت ا 
للرّوج تقبت : حقا للشر ې a OS‏ 


لمصنف" إڂ) المناسب زكر هذا التنبيه عند قول EE‏ 


(۱) "ط": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الکافر ۸۲/۲. 

(۲) "'النھر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الکافر ق۹۳١/ب‏ بتصرف. 

(۳) "الخانية": كتاب النكاح _ باب في الحرمات ۳٣١/١‏ بتصرف (هامش 'الفتاوى اندية'). 
)٤(‏ "الفتح": كتاب النكاح - باب نكاح أهل الشرك .۲۸٤/۳‏ 

(ه) المقولة [٠٠٠٠١ ٠١[‏ قوله: (رعند الإمام)). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .س يإ حاشية ابن عابدين 


أو تزو ها قبل زوج آحرَ وقد طلقها ثلانّاء فإنه في هذه الثلانة يفرق من غير 
مرافعة» ا عن "إلحيط "» A O LS N‏ 


حا لارو ج» ي: الذي طلقَهاء ولا تحب له بون اغتتاكةه ولا ف يا عن "این كمال" 
من اعتبار دين ازوج E‏ وکذا ما قدمناه من ترجیح القول u‏ لا عة من الكافر عند 
"الإمام" أصا تأمّل. 

۷۷ (قولة: أو ترَوجَها و مقتضاءٌ أن المسألة الأولى مفروضة فيما 
إذا طلَمَها ثلاث وأقامّ معها من غير بجحديد عقا آرَ حتى تكون مسألة أخرى» ويشكل الفرق 
ينهماء قإنه إذا توقض التفري ق في الأولى على طلب المرأةٍ يَارَمٌ أن يتقف هتا على طلبها 
SHE Ee‏ وج ق ا 
بلا طلبٍ صلا مع وجودٍ شبهة العَقَلِي ولا يرق إلا بطَلَبٍ عند عدم وحود شبهة العَقد؟! 
ولذا وا لله أعلم- ذكرّ ي "البحر" عن "الإسبیجابی": ((آنه إذا طلقا ثلاثا ِن أُمسَکها من 
غير تحديد النكاح عليها فرق بينهما وإن ترافعا إلى القاضي» وإ دده عليها من غير أن 
تتزوجّ بحر فلا تفريق))» ثم قال: ((وهو مالف لما في "الحيط"؛ لأنه سى في التفريق بين ما 
إذا ترَوّجَھا أو لاء حیث م تتزوج بغيرو)) اه. 

قلت: لکنه غغالف ايض لما قدمناه عن "الفتح" 7ق ۱ /ب] وغيرو: ((من أن مثل 


ذا 1 


oR 2 1 و ف َ ا 4 ل کے‎ 2 e 
(قوله: ويشكل الفرق بينهما إلخ) يندفع الإشكال بأن قوله: (روطلبت إل)) لا يدل ان هذا أمر‎ 


)١(‏ "البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الکافر ۲۲۳/۳ بتصرف. 
(۲) المقولة ]١۲١١۳[‏ قوله: ((معتقدين ذلك)). 

(۳) المقولة ]١۲٠١٠١٠١[‏ قوله: (ر(عند اللأمام)). 

)٤(‏ "البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الکافر ۲۲٤/۳‏ بتصرف. 
)٥(‏ المقرلة ]١٠١١١[‏ قوله: ((محرمين)). . 


الحزء الثامن ا ا ا ت "o‏ ج ا باب تکاح الكافر 
حلافا ل "الريلع" و"الحاوي" من اشتراط المرافعة O‏ 


الحرّمين ما لو روج مُطلقتةُ ثلاث)» إلا أن يحص ذلك ا إذا سلما أو أحدهماء لكنه حلاف ماقي 
ف حيث قال: ((وعلى هذا الخلاف المطلقة ثلاثا والحمع بين احارم والخمس ) ا أي: 
الخلاف للا بين افا يفرق .عرافعتهما عنده لا .عرافعة أحلهماء فليتأمل. 
[10۷A]‏ (قولة: حلاف ل 'الريلعي" إلخ) أقول: ما في ال ل اة ا 
ها كما يعم من ارة كاري الي لها الم ف ا E‏ وأا لرل ف 


(قولة: أي: الخلاف لار يبن "الإماء" و 'صاحبيه" ن ان فرق E‏ "الڙيلوي" لم سبق منه 
e‏ زول انت م رة فق هما))» وإنہا کی فيه 
الخلاف في أنكحة الُحارم فقال: ((هي صحيحة عند "بي حنيفة' ےت غها ر اور 
لا يسنقط إحصانة بالحول بها بعد الَا وقيل: عنده هي فاسدة وهو قولهُما إلا أنا لا عرض هم قبل 
الإسلام أو a‏ رف الأول وعلى هذا الخلاف للطلقة ثلاث والحمْعٌ بين امحار» 
أو الخمْس» »> وق e‏ ((لو تزوج تين في عَقدَةٍ واحدقي م فارق إحداهما : تم اسم اقرا عليه تہ اة 
أحدهما لا بفرّق عند وعندهما فرق ثم ذكر عبارة "الغاية" » فمراده بقوله: ((وعلى هذا الخلاف الطلقة 
ثلاث إ)) الخلاف السَابق في كلاه من القؤل بصحَة النكاح وفسَادِهِ على ما سَبَقَ لا الخلافب الذي ذكره 
شی"» وحينعذ يكون ما ف "البحر' عن "الاسٽبيجابي" - من آنه إذا جد على الطلقة ثلائا بدون تزوج 
Î‏ - حجري على قولهء وكذا ما في "الفتح" وا راق 'البحرا عر "الحي طط" على قولهماء 
لکن فی نکا م لأطلفة ثلاث لا تاج إل اأرافعة عندحما بل يكي عِلْمُ القاضيء يلاف نكا الحرم فإنه 


4 ي ھ 


لا عرض لما قبل الإسلام أو الرافعة. 


n 
| 


(۱) "تبیین الحقائق": کتاب النکاح - باب نکاح الکافر ۱۷۲/۲. 

(۲) عبارة الزيلعي: ((أو الخمس)). 

(۳) المقولة ]١٠١٠۹۹[‏ قوله: ((وعرافعة أحدهما لا يفرق)). 

)٤(‏ "الحاوي القدسي": كتاب النكاح ‏ فصل إذا أسلمت المرأة ق٦‏ ۷/أ, 
(ه) 'المنح": کتاب النکاح ۔ باب في أُحکام نکاح الکافر ١/ق ./١۳١‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .... س إل حاشية أبن عابدين 
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محالت فإنه ذكَرَ ما قدمناه"“ عنه آنفاً ثم قال: (روذكر في "الغاية" معزي إلى "امحيط": أن 
الطلقة ثلاثا لو طلبّت ف بینهما e‏ لاه لا تضم إبطال حق الزرج؛ وکذاق 
انلع وعِدّةٍ السلم لو كانت كتابية وكذا لو تروَجَها قبل زوج َّ في الطلقةٍ ثلاثا)) اه. 

ووجة المحالفة: أن قوله: ((وكذافى الع (k!‏ يفيد توقف التفريق على ازات ف 
المسائلِ اللات كالمسألة الأرلى کما هو مقتضّی التشبيه وصرَّحَ بذلك في "الفح" حيث 
ذكرَ عبارة "الغاية"» وقال عقب قوله: (روكذا ف ا خل) : ((يعێ: احتلعت من زوجها الذي 
م أمسّكها فرفعتةُ إلى الحاكم فإنه يرق بينهما؛ لأ إمساكها ظلمّ إل))» فما عَزاهٌ في "الغاية" 
إلى "الحيط"» ونقلة عنها "ال يلع" وصاحب "الفتح" حالف لما في "الب "© "الحيط" وهو 
الذي مشى عليه ا - ((من عدم توقفه به على الرافعة في المسائل الشلاث ا في المسألة 
الأولى فقط))» وذكَرَ في "الثهر"”“ أيضا عبارة "الحيط الرَضّوي"» وهي كما سى عليه صاحبُ 
ار و الم فا هو ر اله الذي أراة ار ره علق ار اض 
وقد حفي على الحشين» فافهم. 

نعم في كلام "اليلعي" مخالفة من وجو آخر وهو أنه ذكر ولا رأ الطلقة ثلاثا مغل 
الحرَمّين في حَرّيان الخلاف كما ذكرناه" قريا))» ثم ذكَرّ ما في "الغاية": ((من أنه يضرق 
لبها إجماعا))» ورأيت في "كاف الحاكم الشهيد" ما يويد ما ي "الغاية"» وذلك حيث قال: 
)١(‏ ق المقولة السابقة. 
5 یق تین لای : کاب النكاح - ا نکاح الکافر .۲۲٠٣/۳‏ 
)٣(‏ 'الفتح": کتاب التکاح ۔ باب نکاح أهل الشرك .۲۸٦۹/۳‏ 
)٤(‏ "البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الکافر .۲۲٤/۳‏ 
)٥(‏ "النھر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الکافر ق۱۹۳١‏ /ب. 
)٦(‏ "النھر": کتاب التکاح ۔ باب نکاح الکافر ق۹۳١‏ /إب. 
(۷) المقولة ]٠٠١۷۷[‏ قوله: ((أو ترَوجها قبل زوج آخر إخ)). 


AAI 


قاين يي ا ج اا كاف 


(وإذا اس أحد الزوحين اوسن وا الكتابي عرض الإسلام على الآحرء 
فان أسلي) ا رو مان اي E E‏ 


کانت اا راذا ترو n‏ الذمّة وهي ق عد من ذد A7‏ ۱ /ب] قد ا 
م ا مر ورعن ت 2 4 ٤‏ ھ 
او مات عنها فإنی أفرق بينهما)) اه لکن مفاده أن التفريق في هذه الأحيرة لا يحتاج إلى 
و r ٣‏ ا OE TT 1 o‏ 
مرأفعة وطلب أصلا لتعلتق حق المسلي ومثلها ما قدمناه عن الكاف ايضاء وهو مالو 
e‏ 
1۲9۷4[ (قولة: وإذا اُسلمْ أحد الروجين إخ) حاصل صوّر إسلام أحدهما على اثنين 
وللائين؛ لأنهما إا أن یکونا کتابیین» أو بحوسيون» أو الزوج كتابي وهي جحوسيةء أو 
# ر ت ر رع 2 ت 
بالعكس» وعلى كل فالمسلم إما الزوج أو الروحة» وف كل من الشمانية إمّا أن يكونا ف 
دارنا» أو في دار الحرب» أو الرّوج فقط في دارناء أو بالعكس» أفاده في "البحر") وفيه" 
أيضا: (ر(قيْد بالإسلام؛ لأ النصرانية إذا تهودت أو عكسة لا يلتفت إليهم؛ لأن الكفرَ كله 
ملة واحدة» وکا ت و النصرانی فھما على نکاجھماء کما لو کانت و 
في الابتدا)) اه. 
والمراد بانجوسئ: من ليس له كتاب ماوي» فيشمَل الونيٌ والدري» وأراد "الصتف" 
باز وجرن e‏ وای رزه ف قوله: (رولو اشام a a‏ 
]110۸۰[ (قولةٌ: ا الكتابي) ما إذا أسلم زوج الكتابية فإك النكاحَ کا 
(1) المقولة ]٠۲١۷٠١[‏ قوله: ((أو تزو ج كتابية في عدة مسلم)). 
(۲) "البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الکافر ۲۲۹٣/۳‏ 
(۳) آي: فی "البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الکافر ۲۲۹/۳ ۔ ۲۲۷. 
)٤(‏ المقولة ]١٠١۹۹[‏ قوله: ((ولو أسلم أحدهما نمة)). 
)٥(‏ من ((وفيه أيضا)) إلى ((مة إل)) ساقط من "" 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ...س ر حاشية ابن عابدين 


أو سكت (فرق بينهما ولو كان) الزوج (صبيا مميزا) اتفاقا علىالأصح (والصبية 
کال فاد کر والأصل: أن كل من صح منه الإسلام إذا أتى به صح منه 
الإباء إذا عرض عليه. 

(وينتظرٌ عقَلٌ) أي: ييز (غير المميز TTT‏ 


o 

]10۸1[ (قولةُ: وکت غير أنه فى هذه الحالة يكر عليه العرض لاتا احتیاطا» 
ال 

۸١‏ (قولة: فرق بينهما)“ وما م فرق القاضي فهي زوحت حتى لو مات الروجّ 
قبل أن سيم امرأنة الكافرة وب ها اله أي: كمالةُ وإن لم يدح بها؛ لأ النكاح كان 
قائما ويتقرر باموت» "فتح". وإغا لم يتوارثا انع الكفر. 

[1YoAY;‏ (قولة: 2 ر أي: يَعقَل الأديان؛ لان رده ا فكذا إباؤه» "فت" 
قال في "أحكام الصغار "": (روالعتوة كالصي العاقل)) اه. 

(11oA4]‏ (قولة: على الأصح) وقيل: لا يعتبْرٌ إباؤه عند "أبي يوسف" كما و ردت 


(AD 11 
2 


٠۲٥۸۰(‏ (قوله: فيما ذکر) أُي: من حکم الإسلام والإباء والسكوت. 


RX 


عله 


ر( در صدا 

(۲) م نعثر عليها في نسخحة "الميسوط" الي بین أيدینا. 

(۳) 'النھر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الکافر ق٤‏ ۹٠/ب.‏ 

)٤(‏ هذه المقولة مؤحرة عن المقولة الى بعدها في "الأصل" و"ا". 

(ه) "الفتح": کتاب النکاح ۔ باب نكاح أهل الشرك ۲۸۸/۳ بتوضيح من ابن عابدين رهه الله تعالى. 
)٦(‏ "الفتح": کتاب النکاح _ باب نكاح أهل الشرك ۲۸۸/۳. 

(۷) "جامع أحكام الصغار": في مسائل الفرقة بين الزوجين بالكفر .١١١/١‏ 

(۸) "الفتح": کتاب النكاح ‏ باب نكاح أهل الشرك ۲۸۸/۳. 


الان ا سے و سے فاح الاش 


ولی) کان (جنونا) لا نتفر لعدم نهایتوء بل (يُعرَض) الإسلامٌ (علی آبویه) فایهما 
أسلَم عة فيبقى النكاح» فان م يکن له أب قاف فا واو 
عليه ال "باقانى " عن ال عن ا N‏ £ "الزاهدئ" 


aN‏ (قولة: ولو کان) أي: الى كما 2 و 'الفتح"» ولیس بقیل ب 
البالغ مثلهُ. 

[Y1oAY]‏ (قولة: لعدم تنهایته) غخلاف عدم التمييز» فان له هابة. 

٠۲٠۸۸١‏ (قولة: بل عرض الإسلامٌ على أبويه إل) قال في "التحرير" و"شرجو": (روإغا 
عرض الإإسلامٌ على أبيه أو امه لصيرورته مُسلماً يإسلام أحدهماء فان أسلَم حش أقراعلى 
النکاح» اذا ر هيا دفعا للضرر عن المسلمةق EET‏ ا و ا 
۸3/۳ ۱/بع به مخلاف ما إذا تر کاه ئي دار لاسلا أو بلغ ow‏ م ی او اسل ا 
قبل اللو غ فارتدا ولُقا به؛ AR‏ عة الدار عند روال تبعيّة الأبوين أو بتقرر ركن 
الإعان منه» قال "مس الأئمة ": ويس للمراد من عرض الإسلام على والده أن يعرَض عليه بطريق 
الإلزام» بل على سبيل الشفقة العلومة من الآباء على الأولادٍ عادةء فلعل ذلك يَحيلةُ على أن يسيي 
ألا تری انه إذا e‏ والدان حعَلٌ القاضي له ا بينهما؟ فهذا دلي على أن الإباء 
سقط إعتبارةُ هنا لتعذر) اه. وهذا ما قله عن "الباقاني"» ومثلة فى "التاترححائة". 

وحاصلة: أن فائدة نْب" الوصي ا ىكم بالتفریق بلا عَرّض» N A‏ 
(۱) في ب" : ((یفیده)). 

(۲) "الفتح": کتاب النکاح ۔ باب نکاح أهل الشرك ۲۸۸/۳. 

(۳) "التقرير والتحبير": المقالة الثانية - الباب الأول في الأحكام - الفصل الرابع ي امحکوم عليه ۱۷٤-۱۷۳/۲‏ بتصرف. 
)٤(‏ في "الأصل" بالواو بدل ((أر)). 

)١(‏ (رقإن أسلم أحدهما)) ساقط من "الأصل". 

.۱۸۳/۳ "التاترحانية": کتاب النکاح  الفصل التاسع فی نکاح الکفار‎ )١( 

(۷) في "الأصل":((تتصيب)). 


قسع الأحوال الشخصية ‏ . ٣.  .‏ ._ حاشية اين عايدين 


(ولو أسلم الزوج وهي جحوسية فتهودَت أو تنصرَّت بقى نكاحها» كما لو كانت 
ل ا کا ا ر رى مها رطان ته دة 


لأنه لا يَصير مسلما عة غير الأبوين» وقد علِمٌ ما ذكرناه آنه لو كان له أمٌ فقط عرض الإسلاءم 
عليهاء فإن ابت فرق بينهما؛ لأنه َع ها وإ م تكن ها ولاية عليه؛ لأ اناط هنا البعيّةَ لا 
الولايةء فقول بعض الحشين: إنه عند عدم الأب لايعرَضٌ على الأمّ بل ميب له وصيّا غير 
صحیح» نعم لو کان أبواه جنونين أيضا ينبغي أن يصب عنه وصيًا. 
والحاصل: أن الجنون كالصيى في تبعيته ا و 
۲۸۹ (قوة: وهي جحوسية إل بحلاف عکسرو» وهو ما لو كانت نصرايةَ وقت إسلايه 
ممست فإنه تقح الفرقة بلا عرض عليهاء "بحر" عن "الحيط". وظاهرةُ وقو ع الفرقة بلا 
تفريق القاضي؛ لأنها صارَت كالرتدّي تأنّل. 
٠۹١‏ (قولة: طلاق ينص العدت أشار إلى أن امراد بالطلاق حقيقتة لا الفسخ فلو أسلَمّ . 
ثم رها يمك عليها طلقتين فقط عندهماء وقال "بو يوسف": إنه فسخ. 
ثم هذا الطلاق بائنْ قبل الول أو بعدةُ» قال في "النهاية": (رحتى لو أسلَمٌ اروج لا يُملِكُ 
لرحعة))» قال في "البحر": (روأشار بالطلاق إلى وحوب اليِدّةٍ عليها إن كان دحل بها؛ 
)١(‏ في "د" زيادة: (رهذا أولى من قول "الكنز": وإباء طلاق لا إباؤهاء فإ في جعلله الإباءَ طلاقا نوع تحوز» وني 
الحقيقة إنما هو سبب فقط كما يفصيح عنه قوهم: إنه لا فات الإمساك بالمعروف وَحَب التسريح بالإحسان» فان 
طلّق ولا ناب القاضي منابَةُ ني ذلك فيكون طلاقا إذا كان نائبا عمّن إليه الطلاقء وني هذا تصريح أنه لاطلى 
وقع ولم محتج إلى التفريق كما في "النهر")). ق ۷۰٠ا‏ 
(۲) "البحر": کتاب النکاح ‏ باب نکاح الکافر ۲۲۸/۳ بتصرف. 
(۳) "البحر": کاب النكاح - پاپ نکاح الکافر ۲۲۸/۳ بتصرف. 


الجزءالثامن س إل باب نکاح الكافر 


nurses nnNTSTDsunsnNaranBnsrsrsurrsrsnAnranocbrnOiOrakbbnaRmEDARnSANASGNVECGPOKEADDNRVDNVDAAGAOPRGOCODNRCSCGOPVOGEKECGCGEbA 


OE Sa aN CE oC ONS 
کافرة لا تعتقِدٌ وجوبها فالرٌو ج مسلمٌ والودةٌ حقه» وحقوفنا لا بطل بدیاتتهې وإلى وجوب التفقة‎ 
لأ انع من الاستمتاع اء من جه بخلاف ما إذا‎ ١ »هق/٣ في العِدَةٍ إن كانت هي مسلمة؛‎ 
إن كان قبل الحول)) اه. اما‎ e کان كاه وأسلم الرّوج؛ لن المنع من جهتهاء ولذا‎ 
E و ألمت وأبى الروجّ لها نص امهر قبل الحول وكله بعد كما في‎ 
ي "البحر": ((وأشارَ أيضا إل وقوع طلاقهِ عليها ما دامَت في العِدَةّ كما لو وكَعَّتِ الفرقة با خلع‎ 

أو بالحب أو العنق كذا في "احيط"» وظاهرة أنه لا فرق في وقوع الطلاق عليها بين أن يكون 
هو الآبيْ او هي» وظاهرٌ ما في "لفت" آنه حاص عا إذا أسلَمَت وأبى هوء والظاهر الأرل)) اه. 

أقول: ما في "الفتح" صريح قي الأول حيث قال: ((إذا أسلم اأحد الروجون اا 
E‏ إباء الآحر فإنه يع عليها طلاقة وإ كانت هي الآيية مع أن الفرقة فس وبة بض 
ما قيل: إذا آنل أحد ارو حين : يَقَع عليها طلاق) اھ.. 

نعم ظاهرٌ ما تي "حيط" يفید أنه حاص عا إذا كان هو الآبي» وهو قولة: (ركما لو وقَعَّت 
اة بامخلع إ))؛ لأنها فْرقة من حانبه فقكون طلاقاء ومعتدة الطّلاق يقع عليها الطلاقء االو 
کانت هي الآبية تكون الفرقة E‏ والفسسخ رفع للعقدي فلا يمع الطلاق في عدته» نعم 
في "البحر" اول كتاب الطّلاق: (رأنه لا يقعٌ في عِدّة الفسخ إلا في ارتدادِ أحدهما وتفريق 


(قولة: نعم ظاهر ما قي "المحيط " نيد أنه حاص ما إذا كان هو الآبي إخ) قد يقال: إن إطلاق 
"المح" a‏ اھ ڪڪ 


9g ر‎ 


التشبيهٍ الذكور ا فيد أن الوقو ع حاص ما إذا بى ولم يوجَد ما يذل على عدمه إذا ت 


.۲۲۸/۳ 'البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الکافر‎ )١( 
.۲۸۸/۳ "الفتح": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الکافر‎ )۲( 


(۳) "البحر": ۲٠٥/۳‏ بتصرف. 


A4/Y 


قسم الأحوال الشخصية .م لل حاشية ابن عابدين 


لأ الطلاق لا يكون من النساء. 


اء الت واخ ای اشن O‏ 


القاضي بإباء أحدهما عن الإسلام))» وني "البرازية": (روإذا أسلم أح الروجين لا يقعٌ على 
الآحر طلاق)» لک قال "ایر لرملي": ((إِكٌ هذا قي طلاق اهل الحرب)» أي: فيما لو هاحرَ 
اعا إل م و 2 ها 

قلت: إل هذا احمل مك ف عبارة "رة" فون عبارة طلاق "البح" فايت ال 
9 سیاتی تمامٌ الكلام على ذلك حر باب الكنايات. 

۲2۹۱7 (قولة: لان الطلاق لا یکول من السام بل الذي یکول من المرأة عند القدرة 
على القرقة شرعاً هو الفسخ» فينوب القاضي متها فيما كه ٠‏ 

(۲۹۲. (قولة: وإباء لس أي: تفريق القاضى بسبب الإباءء وإلاً فالإباءُ ليس بطلاق» 
(yt‏ 


ر 


.٠۲٠۹۳(‏ (قوله: وأحد بوي البجنون) أي: إذا م يوجَذ إلا أحذهما أبا أو أمّاء ما لو وؤجدا 


ا # 2 ۾ ارم ر ا 
فلا بد من إِباء کل منهما؛ لانه لو اسلم أحذهما تع كما مر . 


(قولة: بل لتنئ یکول من المرأة عند القدرة (k!‏ ھکذ! عر ا ا العبارة ل"المنح"» ل 
قال: ((وهو يشير بأد ها التفريق على أنه فسخ وليس كذلك» بل لا يعم إلا بقضاء القاضي)) اه. 
وقد يقال: إن المراد بكو نه للمرأة أذ ها ولي إلا آنها ل م يكن هما ولاية على زوحها تي إِلرَامِه به 
ناب القاضي مَنابّها. 


)١(‏ "البزازية": كتاب الطلاق ۔ نوع في عله ۱۷۳/٤‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 
(۲) المقولة ]٠١١٤۹[‏ قوله: ((كإسلام)). 
( 2 کاب النكاح - باب نکاح الکافر ق۷۰١/اً.‏ 


( 3 ا ا 


الجزء الثامن ا ت ا ا باب نکاح الكافر 


طلاق) ت الأصح» وهو من أغرب اللسائلء حیٹ يقع الطلاق من صغير وبحنون» 
ا وفيه فز( إذ الطلاق من القاضي» وهو عليهما لا منهماء فليسا بأهل 


١ه‏ (قولّة: طلاق ف الأصح) يشير إلى أنه في غير الأصحٌ يكون فسح "أبو 
ر 
مطلب: الصي واجنوں ليسا بأهل لي بقاع الطلاق بل للوقوع 
]1194[ (قولة: فلیسا بأهلٍ للإیقاع) (۲/ق۹٤۱/ب]‏ أي: إيقاع الطلاق منهما» بل هما أهل 
للوقوع» اي: حكم الشرع بوقوعه عليهما عند وجود موجبي» وني "شرح التحرير": ((قال 
O I SCE‏ من عدم شرعية الطلاق و العتاق فک الصغير عدمها 


(قوله: وني "شرح التحرير" قال صاحب "الشف" وغیره: مراد من عدم شَرْعيّة الطلاق إخ) قد 
يقال: عبارتة لا فيد أن القع منهما بل مشروعية الطّلاق في حقهما عند الحاجق وهذاأمرّ لا : نِزاع فيه» 
ا الل س ٣‏ إنما نادت يك الطّلاق ذب النكاج؛ وأنه إا فقت اا ب ال ولس ها ان 


ور لر ل 


الإيقاع TT‏ بل غاية ما تفيدة وجرد الحاحَة للإيقاع من حهته وکون الإيقاع الذي 
يحص بعد الحاحَة منه أو غيره اَم آحرٌ لا دلالة في الكلام عليه تاأمّل. 


(۱) "تبیین الحقائق": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الکافر ٠۷١/۲‏ ر اشر 

(۲) في "د" زيادة: ((قال أبو السعود: نظر فيه شيخنا لتصريحهم بأئه إنما كان إباؤه طلاقا؛ لأنه لما فات الإمساك 
بالمعروف وجب التسريح بالإحسان» فإن فعل وإلا ناب القاضي منابه» فكان تفريق القاضي بإبائه بطريق النيابة 

عن المميز وأحد أبوي الحنون» وفع التائب منسوب للمنوب عنه لا حالة» فكان الطلاق واقعا منهما حكما 

انتهى. قال بعض امحشين: وفيه أن القاضي حاكم لا نائب. 
قلت: كيف هذا مع تصرجحهم بأنه نائب ك"اهداية" وغیرهاء كما مرٌ)). ق۰ ۱۷/. 

(۳) "فتح المعين": كتاب النكاح - باب نکاح الکافر ۸۸/١‏ ا 

)٤(‏ "التقرير والتحبير": المقالة القانية - الباب الأول - الفصل الرابع: امحکوم عليه ۱۷١/۲‏ بتصرف. 

(ه) "كشف الأسرار": باب أهلية الأداء ٤١٤-٤٩۳/٤‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية د عم حاشية ابن عابدين 


كما لو ورث قَريَةُ ولو قال: إن حبنت فأنتٍ طالق» فجن لم يقع بخلاف 
u Ee E EES‏ 
عند عدم الحاجة» فاا عند تحققّها فمشرو ي قال مس الأئمة ا زعم بعضٌ مشايخنا 
أن هذا ا حکم غير مشروع أصلاً ني حق المي حتى لِك امرأت لا تكو محلا للطّلاق وهذا وهم 
عندي» فن الطلاق ملك علك النکاے؛ إذ لاضرر في إثبات أصل اللك» بل الضّررُ في الإيقاع» 
ا إلى صحَة إيقاعغ الطلاق من جهيَه لتفع الضرر EES‏ 
اا زو حت وأبى فق بینهما» و کان طلاقا عند "أبي حنيفة" و "محمد" و الا 
ا و و کان طو ق قرل غ وا جا وبا فاص فی 
بینهماء و کان طلاقاً عند بعض الشايخ)) آهھ. 

قلت: ا أنه کالبالغ في وقوع الطلاق منه بهذه الأسباب» إا انه لا يصح إيقاعةُ 
منه ابتداءٌ للضرر عليه و او ف ا خاب إل ان إيقاعٌ من القاضي؛ لأن 
تفريق القاضي هنا كتفريقه بإباء البالغ عن الإسلام» وهو طلاق منه بطري النيابة» فكذا في 
الصبّيٌّ والحنون» لکن لما كان الشهورٌ أنه لا يقع طلاقهما -أي: ابتداءٌ و کان وقوعه منهما 
TE‏ ا وغیره: ((إنه من أغرب المسائل))» فافهم. 

[1۲0۹٦]‏ (قولة: کک لو ورٹ قریبّه) ا ارجم الخ متف کان ورف أباه 
الملوك لأحيه من أم مغلاًء فإنه يعي عليه» وكما لو بروج ملو كة أبيه فورلّها منه انفسّخ 
النكاح. 


[۲۰۹۷] (قوله: م يقع) لأنه عَلقةُ على ما يناف وقوعه منه» فاك الجزاءَ -وهو: أت 


(قول "الشارح": ولو قال: إن حبنت فآنتٍ طالق» فحن لم يَقَع إل) ذكرّها "الريلعي" في باب نكاح 


)١(‏ "أصول السرخحسي": باب أهلية الآدمي لوجوب الحقوق له وعليه - فصل قي بيان أهلية الأداء ۳٤۸/۲‏ بتصرف. 


الجزءالثامن ‏ .د ۴١‏ _ باب نکاح الکافر 


طالق- لا ينعفد سببا للطلاق إلا عند وحود الشرطء فلا بد من كون الشّرط صالحا له» فهو 
کقوله: إن مت فأنت طالق» كذا ظهَرَ لي. 

[10۹A]‏ (قوله: وقع) لما صر ځوا به من أن الأهلية غا تعتبرٌ وقت التعليق لا وقت 
وجود الشرط» وليس الشرط هنا -وهو دحول الدار منافيا لانعقادٍ الجزاء سببا للطلاق 
بخلاف المسألة الأولى. 

والحاصل: انه لا بد (۳/ ق۰٠٠‏ في صحة التعليق من وود الأهليّة وقته وعدم منافاة 
ارط امعلق عليه لللجزاء العلق» وهنا وج كل منهما بخلاف الأولى» فإنه وَحدَت فيها الأهليّة 
وقت التعليق» وفقد الآحرٌ وهو عدم المنافاقء هذا ما ظهَرَ لي. 


الرقيق؛ حیث قال: ((إذا قال لامرأته: إن حيتت فأنت طاق لا يقم الاق إذا حر لأ عند تحقق ارط 
انتقت الأهليّةء بخلاف ما إذا قال: إن دحل الدارَ فأنت طالق فدخلتها وهو مَجنونٌ حيث تطلو؛ لان التعليق 
صحيح لكون ارط لا ناف الطلاق) اه تأمل. وذكر أيضاً في طلاق المريض: راك اعلق بالشرّط 
كانجز عندهُ حكماً لا قطدأء وهمذا لو جد الشرط وهو منود يقم ولو كان قطدا لما وفع لعدَم 
القصد)) اه. ثم رأيت قي باب التديیر من "الريلعي": ا ع الطلاق فيما إذا جد الشَرط وهو 
مجنو أنه اهَل للقصرف في ابحمّة ألا ترى أنه يعي عليه قرية بالك ويْمكنْ ووذ الشرط وهو أهْلّ 
فأمْكن اعتبارة حكما)) اه. وقال في "غاية اليّان": (راتون لا بيبطل الأهلة من كل وجه ألا رى أنه اها 
لليلْك ورَواِوء ومذا صح ترويج الول عليه» ونين امرأتة بارتداد أبويه» وكذا إذا باشَر أسباب الصَاهرة 
نبت جلاف الت فن أهليته تبْطْل)) اه.. وذكر في "الفتح" قي باب اليمين في العتق: ((أنه لا كانت العلة 
قبل و جود ال طض ان تر علا شرع ها كم العلة حتی اعتبرّت الأ هب فان ل 


كان مَجْنونا عند وود الشَرّط وقعَ الطلاق والعتاق)). 


0 ا 


قسم الأحوال الشخصية نے ۳ بت بخاشیة این عابدی 


ا لحرب وملحق بها کالبحر املح soeecaneannenanns‏ 


ر١۹٠٠‏ (قولة: ولو أسلّم أحذهما تمم هذا مقاب قوله فيما مر : (روإذا أسلم أحذ 
ارو جين ابجوسيين أو امرأة الكتابي إخ))» فانه مفروضٌ فيما إذا احتمًعا قي دار الإسلام كما 
قدمتاه"“ء ولذا قال فى "اليحر"" هنا: ((أطلق في إسلام أحدهما قي دار الحرب» فشَيل ما إذا 
کان الاحر في دار الإسلام أو قي دار الحرب» اقام الآحر فيها أو حرج إلى دار الإسلام فحاصله 
أنه ما م يجتيعا في دار الإإسلام فإنه لايعرّض الإسلام على المصر سواءَ حرج المسلم أو الآحر؛ 
لأنه لا يقضی لغائب ولا على غائب» كذا ف ."الحيمط')) اه. 

111*7[ (قوله: کالبحر ایلج) فال ق ا ((وينبغي اَن يكىون ما ليس بدار حرب 
ولا إسلام ملحقا بدار الحرب كالبحر الل لأنه لا قهرّ لأحد عليه» فإذا ال أحدهما وهو 

رر وھ ‌ 2 a‏ £ ر د 

راكبه توقفت البيتونة على مضي ثلاث حيض أخذا من تعليلهم بتعذر العَرض لعدم الولاية)) اه. 

وهل حكم البحر اللح في غير هذه حكم دار الحرب» حتى لو حرج إليه الذمّي صار 
حربيّا وانتقض عهدّة وإذا حرج إليه الحربي وعاد قبل الوصول إلى داره ينقض أمانه ويعشرٌ ما 
می ؟ بحرن ا 


9~ 
ا 


(قولةُ: ينقض آنا و ا ف ا لا ا 
کر ھک 
)١(‏ المقولة ]١٠١۷۹[‏ قوله: (روإذا أسلمٌ أحد الروجين إخ)). 
(۳) "البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الکافر ۲۲۸/۲۳. 
اهر :ثاب النكاح ۔ ات نکاح الکافر ۱/ق ٤۹١/ب.‏ 


)٥(‏ (رانلح)) ليست ف ال 
0 "رز" کتاب النكاح ۔ باب نکاح الكافر AE‏ 


الان به ٠‏ 8 د ي اكع العا 


٣‏ ي حتی يض ثلاثا) أو تمضي ثلائة أشهر (قبل إسلام الآحر) إقامة لشرط 


n‏ (قولة: م تین حتی تحيض إخ) فاد اف البينونة على ا لحيض أل الح ا 
قبل انقضائها فلا بينونة "ج ". 

۰۲ (قوله: أو تمض ثلاة أشه) أي: إن كانت لا يض لصغر أو كبر كما في 
النحر وإ كانت خالا فخي تضم جلها ع عن القمتا: ° 

٠٠۴(‏ (قولة: إقامة شط الفرقة) وهو مضي هذه الدةٍ (رمُقام السببى) وهو الإباء؛ 
لأ الإباء لايعرف إلا بالعَرّض» وقد عدم العَرْض لانعدام الرّلاية» ومست الحاجحة إلى 
التفريق؛ لأف اشر لا ل ملافا الط عه تحر اا جا إا ما حه 
الدَةَ صار مضريها منرلة تفريق القاضي» وتكون فرقة بطلاق على قياس قوهما» وعلی قياس قول 


E رط في الطلاق الب‎ N E A a 
کو ۶ ممصي ر جي‎ 
فلا فرقة» وأمًا في البائن فتتحقق الفرقة جر جرد إيقاعِه ولو قي الِدَة؛ لأنه لا جور نكا لَبّانة إلا بعقد‎ 
بحديد اه. "سندي"» لکن قد يقال: (رإدً العدّة لما كانت قائمة وهي من آثار النكاح لا تم الفرقة ق‎ 


E ٍ 


إلا عضيها. 
(قولة: مقامٌ السب وهو الإباءُ إخ) الأنسب: وهو التفريق» كما يذل عليه قولة: ((عنزلة تفريق 


القاضي)). 


.۲۲۸/۲ 'البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الکافر‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب النكاح - باب نکاح الکافر ۲۲۸/۳. 

(۳) "ح": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الکافر ق۱۷۰ /ب. 

.۲۹٦/۱ "حامع الرموز": کتاب النکاح ۔ باب نکاح القن‎ )٤( 
(ه) (رلأن الإباء)) ساقط من "الأصل'.‎ 


۳۹/۲ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ...س ر٣‏ حاشية ابن عابدين 
وليست بعدةٍ لدحول غير المدحول بها (ولو أسلم روج الكتابية) ولو مآلا كما مر... 


Sg e a a "بي يوسف" بغير طلاق؛‎ 

"ال انه ينبغي [۲/ق١١١/ب]‏ أن يقال: إن كان المسلم ا رى و 

لأن الآبي هو الروج نكما و افر ابا ف فكذا ماقام مَقَامَّه» وإ كان 
المسلم الرّوج فهي فسخ)). 

]£ 11°( (قولة: ولت بعدةَ) ى ليست هذه المد ع لن غير الملدحول بها داعلة 

تعت هذا الحكم» ولو كانت عة لاص ذلك بالمدحول بهاء وهل تحب اليد بعد مضي هذه 

ل فان کان اا ب ف لأنه لا عِدّةَ على الحرييّة» وإ كانت هي السلمة فخرَحَت 


إلينا فتمّت الحيّض هنا فكذلك عند "أبى حنيفة" حلافا هما؛ أن المهاجرة لاعدةَ عليها عنده 


واوا ا كيا ساي ا با وا وج اللات رها فلن 
'البحر": ((وينبغي حمل على احتيار قولهما)). 
٠٠٠٠٠‏ (قولة: ولو أسلَّم روج الكتاية) هذا ترز قوله فيما مر (رأو امرأة الكتابي)). 
۲۹۰١‏ (قولة: كما مر" أي: في قوله: (ركما لو كانت في الابتداء كنلك)» وأشار إل 
أذ الذي صرح به فيما مر حكن انِهامة من هناء بان يراد بالكتاية الكناية حالا أو مالا. 


(۱) "البدائع": کتاب النکاح ۔ فصل ف بیان ما یرفع النکاح ۳۳۸/۲. 

(۲) "البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الکافر ۲۲۸/۳. 

(۴) المقولة 1۲۹۲۲7[ قوله: ((ومن هاحرت إلينا إخ)). 

.٠۳۷۔۳۳٣/۲ "'البدائع": کتاب النکاح ۔ فصل: لی بیان ما یرفع احکام النکاح‎ )٤( 
.۲۲۱-۲۲۰/۱ "اهداية": کتاب النکاح  باب نكاح اهل الشرك‎ )٥( 

() "البحر": کتاب النکاح - باب نکاح الکافر ۲۲۸/۳. 

(۷) "در" ص۳۰ .٦‏ 

(۸) "در" ص۰ .٦۳‏ 


(۹) قال في "القاموس" مادة((فهم)): وانفهم: لر . 


واا بب ٠‏ 04 ب ب ابع الاق 


(فهي له). 
U‏ ا : 0 ا و 

(و) المرأة (تبين بتباين الذارين) حقيقة وحكما (لا) برالسبي”» فلو حرَج) 
أحدهما (إلينا مسلما) أو ذمَيّاء أو اسل أو صاز ذا ذِمَةٍ في دارنا o‏ 

ر۷٠٠٠٠‏ (قولة: فهي له) لأنه يجوز له التزوج بها ابتداي فالبقاءٌ أوى؛ لأنه أسهل» 
(TJ  H‏ 

نهر .. 

]۹٠۸(‏ (قول: حقيقة وحكما) المراد بالتباين حقيقة تباعدّهما شخصاء وبالحكم أن 
لایکون ف الذار الي دحلها على سبيل الرجوع» بل على سبيل القرار والس حتی لودحل 
ا لحربی دارًنا بأمان م تبن زوجته؛ لأنه في دارو حكما إلا إذا قبل الذعة» "نهر "". 

(۹۰۹ (قولة: لا بالسبٔی) تنصیص على حلاف "الشافعی"» فإنه عكس وحعَل سبب 
الفرفة السبّى لا التباين» فتفرَّ ع أربع صور: وفاقيتان وحلافيتان» فقولة: ((فلو حرج أحدهما 
إخ)) وقوله: ((وإن سبيا إخ)) حلافيتان» وقوله: ((أو احرج مسبيا)) وقوله: (رأو حرجا إلينا 
إ)) وفاقیتان. 

}[11۴11°[ (قوله: فلو حرج أحدذهما ا هذه حلافية لوجحود التباين دون السّبي» قال ق 
a € 1‏ د ق A,‏ ت e‏ ي a‏ 

البدائع ‏ ": ((نم إن كان الزوج هو الذي حرج فلا عدة عليها بلا حلافي؛ لأنها حربية» وإ 
کانت ھی فكذلك عنده حلافا هما)) اه. 

وف "الفتعم": ((لو کان الخارج هو الرحل يحل له عندنا التزوج بأربع في الخال 

(۱) في "د" زيادة: ((قوله: ولا بالسّي إل؛ لأنه يو حب ملك الرقبةء وهو لا يناف النكاح ابتداءًء ولذا لو زوج أمته جاز فکذا 
انتهاء. ولمذا لو كانت للمسبية منكوحة مسلم أو ذمي لا يطل النكا» كذا في "العناية"» "نهر ")). ق١‏ ۷٠/ب.‏ 

(۲) "النھر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الکافر ق٤۹١/إب.‏ 

() التهر : اټ النكاح - باب نكاح الکكافر ق٤‏ ۹١/ب»‏ وفيه: ((الذمية)) بدل ((التمت).. 

)٤(‏ في "د" زیادة: ((ثتتان وفاقیتان» ونتان جلافیتان)). ق۱۷۰ /ب. 


^ "البدائع": کتاب النكاح - فصل ق بیان ما يرفع حکم النكاح‎ )٥( 
.۲۹۲/۳ "الفتح": كتاب النكاح  باب نكاح أهل الشرك‎ )٩( 


قسم الأحوال الشخصية .س بي . _ حاشية ابن عابدين 


(أو حرج مَسبيا) 9 دیل ٤‏ ۰ نا (بانت) بتباين الدّار؛ إذ أل الحرب كالموتى» 
ولا ناح بين حي وميت 


(وإن سبيا) e‏ وم اسل أو صارا ذمييْن 
(لا) تبين لعدم تباین حت لو كانت اسي منكوحة مسلم أو ذمي تبن TT‏ 


وبحت امرأته ال (٣/ق ٠١١‏ في دار الحرب إذا كانت في دار الإسلام)). 

]11۲11 (قولة: أو حرج هذه وفاقية لو جود التباین والسبي. 

ITY}‏ (قولة: وأدخلّ قي دارنا) فاد أنه ل ا التبایر“ محرد السبّىي» پل لآب من 
الإحراز ي دارنا كما في "البدائہ"'. 

1111۳7 (قولة: کالوتی) E‏ ی TE‏ 

SSG‏ (قولة: ون سبیا) هذه حافت وال بعدها ا لعدم السبي قيها. 

٠٠٠٠(‏ (قولة: أو ثم سلما عبارة "البحر": (رأو مُستأيتين ثم ألما إ) ف(رأو) 
هنا عاطفة حال حذوفة على الحال السابقة» وهي قولة: (( يون ))» و(رم) عاطفة 
د((أسلما)) على تلك الحال الحذوفة. 

Ke (قولة: ڪڪ لو کانت ٳخ( تفریح على اشتراطٍ تباین الدارين‎ (Y1 

[TY]‏ (قولة: ۾ تبنْ) أن الذَارَ وإن انحتلفت ا لکنها ا TE‏ و 


(قولة: لان الدارَّ وإن ا ی لکنها EY‏ كما إل) لکن الاتحاد لكي غير ظاهر 


.۳۳۹/۲ 'البدائع": کتاب النکاح ۔ فصل ف بیان ما یرفع حکم النکاح‎ )١( 
AY "ط": کثاب النکاح ۔ باب نکاح الكافر‎ )۲ ) 
.۲۲۹/۲۳ "الہحر ': کتاب النكاح - باب نکاح الکافر‎ )۳( 


)٤(‏ ی "د" زیادة: ((او مسلمین)). ق۱۷۰ /ب. 


الجزءالثامن ٠‏ .د لإي باب نكاح الكافر 


ولو نكخّهانْمُة تم حرج قبلها بانت» وإ حرجت قبله لاء وما في "الفتح" 


ا„ 1 


TS ET‏ هنا؛ لأنه 
ل يصح لان تباین الدارين : ملع بقاءَ النکا» فيمنع ابتداءه بالأولى کماقاله "المي" ولو 
نكَها وهي هنا بأمان E E‏ تع لروجها ق امقام كما ف و بات 
المستأين» فافهم. 

1111۸3[ (قولة: ول كحي أي: المسلم أو الذي . 

]111۹ (قولةُ: بانت) لتباین الدارين حقةة وخا E‏ 

]111°[ (قولة: ران حرحت قبله لا أي: لا تبين؛ لن الروج ف أهلٍ دار الإسلام فإذا 

حت قبل صارَت ذْمية لا تمكنْ من العَوْدِ؛ لأنها تبح اروها في اقام کما علمت؛ 2 

٠٠١‏ (قولة: وما في "الفتح" إل قال في "النهر": (روفي "الحيط": مسلم روج حربية 

في دار الحرب» فخرَج بها رَجْلْ إلى دار الإسلام بات من زوجها بالتباين» فلو حرجت بنفسيها 


۴ ۶ ەه‎ a الذم“ إذ ر‎ : E e 
"الشار ارح" تلان "اھر" عن الا"‎ eT E الحرب»‎ 
حیث قال عند قول "الک ": رلا ال انه لك ال وهو لا ينافي بلك النكاح یدای ولذالو‎ 
و ق و م و‎ 1 o < ع‎ 
زوج امه جحاز» فکذا بقاي وهذالو كانت السبية منكوحة ملم أو ذمي لا بطل النكاح» كذا في "العناية'))‎ 
اه. وصور هذه المسألة عا إذا دحل المي دار الحرب لا على وجه اللحَاق بهي بل دحلَها لجار بأمان‎ 
٤ و‎ 2 1 ٣ 2 £ 5 e 2 g~ ي@ م‎ 
منهم مَعَ من عودِه» فإنه لا يُمّنع من ذلك» كما يأتي في باب المستاين» ويكون بعد دُخولها من أهل دارنا‎ 
حکماء فإذا ترو ج مة سبيت زوجته لا تبین.‎ 
.۲۷۲/٣ "الفتح": کتاب السیر - باب المستأمن‎ )١( 


(۲) "ط": کتاب النکاح ‏ باب نكاح الكافر .۸٤/۲‏ 
(۳) 'النھر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الکافر ق٤‏ ۱۹/ب ۔ ق۵ ۹١/أ.‏ 
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aneenansanaansananaansuesncecmwnanDsEsoeoraanmnnmnnNRAGBSA4AGQGQCVCrnoOthHbRREHARaAaAARAKRHNGRAGRCSLSSCGCGDCECARHOCECGaOCQRvONEARDS 


قبل زوجحها م تبن؛ لأنها صارّت من أهل دارنا بالتزاِها أحكام اللي EE‏ من 
لعٍ والرّوج من أهل دار الإسلام فلا تباينَ. قال في "الفح" بعد نله يريد: في 
الصورة الأولى -: إذا أحرَجَها الرَحُل هرا حتى ملكها؛ لتحقق التباين بينها وبين زوجها 
ا ا ا ا تخ 
وزوحُها في دار الإسلام» قال في ٣/ق١١٠/ب]‏ "الحواشي السعدية": وني قوله: وأمًا 
ا إڂ بحت اه. ولعل وحهة ما مر“ من أن معنى الحكم أ لا يكونٌ في الدار ك 
دحلّها على سبيل الرحوع بل على سبيل القرار» وهي هنا كذلك؛ إذ لاتم كن من 
الرحوع» ثم راحعت "الحيط الرَضَّوي" فإذا الذي فيه : مسلم ترج حربية كتابية تي دار 
الحرب» فخرَج عنها الروجٌ وحده بانت» ولو حرجت المرأة قبل اروج م تبن وعلة ا 
AE EN aj‏ أن ما وقع في نسخة صاحب "الفتح" تحريف» والصواب 
ما أسمعتك)) اھ "ے'. 


قلت: وما ا ق el‏ عن "الحيط" دک مثلة في "كاي الحاكم الد 


الا الي نقلها في "الفتح" عن "الحيط" أنها لا تبينٌ لاحتلاف الدار 


ES 


(۱) 'الفتح": کتاب النکاح - باب نکاح آهل الشرك ۲۹۲/۳ 

(۲) "الحراشي السعدية": ۲۹۳/۳ (هامش "فتح القدير"). 

(۳) ن "د" زیادة: ((فلانها ف دار الحرب حکما. محثء» انتهی)). ق ۱۷۰/ب. 
)٤(‏ المقولة ]١١١١۸[‏ قوله: ((حقيقة وحكما)). 

() في "د" زيادة: ((ما لفظه)) ق۰ ۱۷/ب. 

ا۱۷١ "ح": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الکافر ق ۰ ۱۷/ب ۔ ق‎ )٦( 


۳۹1/۲ 


الجزءالئامن . د ٣ئ‏ _  .‏ باب نکاح الکافر 


(ومن هارت إلينا) مسلمة أو ميه (حائلا ا 
اا الحامل فحتى ضع على الأظهرء لا ِء E E‏ 


۲۷ (قولة: ومن هارت إلينا إخ) المهاجرة: لتا ركة دار الحرب إلى دار اللإسلام على 
عَرْم عدم العَود» وذلك بأ تحرج مسلمة أو ذِمية أو صارَّت كذلك "بحر" . وهذه المسالة 
داس افلا عا ا ا ا مُهاجرا E ET‏ 
ا إذا كانت الا اوقت الفرقة فلا عِدّةَ عليها عند ٣‏ حا را کات 
حاملاً أو حائلاء فزوج للحال إلا الحاملء فتتربْص لا على وجه الَف بل ليرتفع الانعٌ بالوض» 
وعندهما عليها ل 'فیے'. 

Eng gE REG SE 
'الکتر": ((وتنکح اهاحر ا لحائل بلا عِدّي)» فإنها للاحزاز عن الحامل كما علمت» لكنه‎ 
بوم أن الحامل ها دة كما تومه "ابن ملك وغيره ولیس كذلك:.‎ 

٠٠٠۲۴١‏ (قولة: على الأظه) مقاب رواية "الحسن": أنه يصح نكاحُها قبل الوضع» لكنْ 
لھا وھا حتی تشع کاش من رنه وها تطح" لك أرل ام اريه 


ھ 


(1 کے هھ ار‎ ٤ 2 (Wn aft 
نهر . وصحححها الشارحون» وعليها الا كثر ڪر‎ 


١‏ (قولة: لا للعدق في لقولهما ولما توهَمَةُ "ابن ملك" وغيره. 


)١(‏ "البحر": کتاب الدکاح ۔ باب نکاح الکافر ۲۲۹/۳۔ 

(۲) المقولة [٠٠٠١ ٤[‏ قوله: ((وليست بعدة)). 

(۳) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح أهل الشرك ۲۹۵/۳ بتصرف. 

.١١١/١ انظر ' شرح العيي على الكنز": كتاب النکاح ۔ باب ئي بيان احکام نکاح الکافر‎ )٤( 

(ه) في "د" زيادة: ((فالصواب للمصنف إبدال قوله: (بانت) ب(زوجحت) لا قلناء ولفلاً بحصل القكرار فإنها داحلة 
تحت قوله: (فلو خر ج أحدهما إلينا ملعا أو عر امسا مانت ق٤‏ ۷إب. 

: بتصرف.‎ ۱۹٥۹ 'النھر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الکافر‎ )٦( 

(۷) "البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الکافر ۲۳۰/۳ بتصرف. 
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بل لشغل الرجِم جحق الغير. 


(وارتداد احدهما) اي: الزو جين (فسىخ) eR e.‏ 


(قولة: بل لشغل الحم بح الغي) أفاد به الفرق بينها وبين الجامل من الرّناء فين 
E E‏ يور ني منع العقدِ احتياطاً؛ لا يقعَ الحمع بين الفراشين وهو ممتنعٌ 
عنزلة [۳/ق ٠٠١۴‏ المحمع رطا کما فی "الفیے "© بخلاف الحامل اا فان اء ارال رة 
لاور ف حق الغير» فلذا صح نكاحُهاء فافهم. 

۲١‏ (قو ل فسخ) أي: عند الإمام" بخلاض الإباء عن الإسلام وسوی "محمد" 
ا او ا ا منهما فسخ وفْرق "الإمام" بان الردة 
منافية للنكاح لمنافاتها الوصلمة» والطّلاق E‏ قيام النکاح» ا ا 
ا ”. قال في "الفتح": ((ويقع طلاق زوج ااا ق 0 ا 
دة غير متأبُدةٍ» فإتها ترتع بالإسلام فيقع طلاةُ عليها في لدو مستتبعاً فائدتة من خُرمتها 
ا د بوطء زوج MES aS‏ 
فلا يفید ق الطلدق فائدة)) اه 

قلت: وهذا إذا م تلحَقْ بدار الحرب» ففي "الخانية"“ قبيل الكنايات: ((المرتد إذا لى 
بدار الحرب فطلق امرأتة لا يقم وإ عاد مسلما وهي في العِدَة فطلقَها يقم والرتدة إذا لَحِقَت 


(قوله: لمنافاتها العصمة) لنفسه وماله. 
(قولة: رتد إذا لْحِقَ بدار الحربٍ فطلق امرأتةُ لا يقم إلخ) هكذا عبارة "الخانية"» وني "حاشية 


(۲) انظر "النھر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الکافر ق٩٥‏ ۱۹/. 
9 "الفتح": کتاب النکاح - ات نکاح أهل الشرك ۲۹۰/۲ باحتصار. 
)٤(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ٤1۷/١‏ باحتصار (هامش "الفتاوى افندية"). 


فلا ينقص عددا (عاجل) بلا قضاء (فللموطوءَة) ولو حکما (کل مهرها) لتأکده 


EE‏ و ت 
به (ولغیرها نصفه ) لو مسمی 5 OEE EAA DR ESLA SSS NORE‏ 


فطلقها زوحُها ثمٌ عاذت مُسلمة قبل الحيض فعنده لا يقم وعندهما يقعٌ)). 

]11۷ (قولة: فلا ينقص عَددا) فلو ارت رار وحَدَد الإسلام في كل مرو وجدّد 
التكاح على قول "أبي حنيفة" امرأته من غير إصابة زوج ثان» ا ي 
ET‏ 

]11۲۹۲۸ (قولة: بلا قضاء) آًي: بلا و على قضاء القاضي» و كذا 0 على 
مضي عدو في المدحول بها كما في "البحر". 

1۲۹۲47 (قولة: ولو وک اراد به الخلوة الصحيحة» ا 

کا مور طق فی اراد وار ندادا ے7 

٣٣١‏ (قوۀ: لعأکډی أي: تاکڊ يمام المهر ((به))» أي: بالوطء الحقيقي أو 


ا لحكمي. 


البحر" عن "البدائع": ((وإذا رتد ولْحِق بدار الحرب وطلقها في الدَةٍ لم يقع لانقطاع الصْمَة 
فان عاد إلى دار الإسلام وهي في اليذه رَقَّ» وإذا ارتدّت ولَحِقَت لم يمَعْ عليها طلاقة» فإ 
عاذت بعد الطلاق ا يق كذلك عند ا حليفة "۽ بُطلان اة باللْسًاق ت لا تعود مخلاف 
المرّتت) آھہ. 


٠ قي "د" و"و": ((النصف)).‎ )١( 

(۲) "البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الکافر ۲۳۱/۳. 
(۳) "البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الکافر ۲۳۰/۳. 
)٤(‏ "ح": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الکافر ق١۷١/.‏ 
)٥(‏ "البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الکافر ۲۳۲/۳. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .د لع _ __ حاشية ابن عابدين 
أو المتعة (لو ارت وعليه نفقة العِدَةّ (ولا شي من اهر والتفقةٍ سوی السکنی» به 


YY]‏ (قولة: أو لقعت اي: ِن ۾ نک م 

٣٣۳٣(‏ د (قول: لو ارد قیڈ في قوله: ((ولغيرها النصفُ إخ)). 

]ئ1[ (قولة: و عليه و العدة) افا دل بها؛ إذ م لا عدة عليها. وأفاد 
و و بالحیض» أو بالأشهر ا ER‏ بوضع احمل 
ا 

۲۹۳ (قوله: ولا شيءَ من المهر) أي: في غير المدحول بها؛ لأنها حل التفصيل بقولِه: 
((لو ارتدً)) وقوله: ((لو ارتدّت)). 

ر۴٠٠‏ (قول: والتفقق قد علمت أ الكلام ني غير المدحول (٣/ق١١٠/ب]‏ بهاء وهذه 

نفقة ها لعدم العدّة لا لكون الرَدَة منهاء لكل المدحول بها كذلك لانفقة ها لو ارتدّت» ولذا 

قال في "البحر"“: ((وحكم نفقة العِدّة كحكم اهر قبل الدٌحول» فن كان هو الْرتَدٌ فلها نفقة 
الد وإن ارتدّت فلا نفقة ها)). 

۳۷١‏ (قولة: سوى السكنى) فلا تسقط سكنى للدحول بها قي العِدّة؛ لأنها حق 
الشرع بخلاف نفقة العِدَةء ولذا صح املع على النفقة دون السكنى. 

لظا آنا هذا ررض لی الت وإ فاا ی سی و وا ای 
احبوسة کالخارجة بلا إذتف ولا نفقة ها ولا سکتى. 


(قوله: والظاهر: أن هذا مَفروض فيما لو أسلمَّت إخ) بل الطاهر أنها تستحق السكتنى أسلمَت 
أو لاء إلا إذا حبست . 


.۲۳۲/۳ "البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الکافر‎ )١( 
.۲۳۲/۳ "البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الکافر‎ )۲( 


(۳) المقولة ]١۲۷١١[‏ قوله: ((رجعية)). 


الجزءالثامن ‏ .س ۷ج ا باب نکاح الكافر 


رلو ارتم هيء الفرقة منها قبل تأكاي EE‏ السلم 


و وصرحُوا بتعزبرها خمسة وسبعين» SEMO SALES ORIS RN‏ 


ا و ak‏ ر 
٠۲۹٠۸‏ (قولة: لو ارتدّت) أطلقه فشيمل الحرة» والأمةء والصغيرة» والكبيرة "بى "'. 
ر ت 7 و ۳ 4 
ر۴٠٠۲ ٠‏ (قوله: قبل تأ كده) أي: المهرء فإنه يتأكد بالموت أو الدحول ولو حكما. 

۲٤٠۰(‏ (قوله: ورثها زوجها استحسانا) هذا إذا ارتدّت وهي مريضة ثم ماتت أو لحقت 
بدار الحرب بخلاف ردتها في الصحّة» وبخلاف ما لو ارت هوء فإنها ترثةُ مطلقا إذا مات أو لَحِق 
‌ ت ٤ 1 iT‏ ور OS‏ 
وهي في العدّة كما في "الخانية"“ من فصل المعتدة الي ترث» وسيذكره "المصنف" أيضا في 

£ ر ا 2 و . 8 ا ا 
طلاق المريض. ووجهه أن ردته في معنی مرض للموت؛ لاته إل م يسلم يقتل» فيكو فارا فترثه 
مُطلقاء أمًا امرأة فلا تقتل ارد فلم تكن فارّة إلا إذا كانت ردَتها في المرض. 

[1YI£17‏ (قوله: وصرحوا بتعزيرها خمسة وسبعين) هو اخحتيار لقول ا پوس فان 
8 أ 8 . mJ‏ م ا 2 
نهاية تعزير الح عنده خمسة وسبعون» وعندهما تسعة وئلائون» قال في "المحاوي لامي 
ص 1 1 - „(n H‏ > . ا £ ی و 
((وبقول "أبي يوسف" نأحذ))» قال في البحر ': ((فعلى هذا المعتمد في نهاية التعزير قول 
(قولة: إلا إذا كانت ردتها ق المرّض) لأنه تَينَ أ 
رياه بين مُسلم وكافر كما يأتي تي طلاق المريض 
(قولة: متمد في نهاية التعزير قول "أبي يوسف" إخ) سيأتي له في باب التعزير تصحيح قولهما 
ا کیا ون کیت ول ((وي "الحاو ي" : قال "أبو يوسف": أكثره في العبْد تسعة وللائنون 


ا وق ا ا E‏ نأحن) اه. فعْلم أن الأصح قول "أبي يوسف" "بعر ". 


أن قصدّها الفرارء والقياس أن لا يرثها لعَدم 


i 


( "البحر": کتاب اللكاح - باب نکاح الکافر .۲۳۲/٣۳‏ 

(۲) "الخانية": كتاب الطلاق - باب العدة ١/١١ه‏ (هامش "الفتاوى افندية"). 
(۳) انظر 'الدر" عند المقولة ]١٤١۸٤[‏ قوله: ((ورثها)). 

)٤(‏ "الحاوي القدسي": کتاب الحدود - باب حد التعزیر ق١١٠‏ /أ. 

.۲۳١۰/۳ "البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الکافر‎ )٥( 


۳4۹/۲ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .س رع حاشية اين عابدين 


وتجبَرٌ على الإسلام وعلى بحديد النكاح زجرا هامهر يسير كدينار» وعليه 
الفتوى» ا وأفشى مشایخ بلخ م الفرقة بردتها زجرا و تیسیرا» 
لا سيّما ال تقح في المكفر ثم تنكرُ SS‏ 


"بي يوسف"» سواءُ کان في تعزير المرتدّة أو لا)). 

16۲7 (قولة: ر آأي: با حبس لان ا ا 

[TEY]‏ (قولة: وعلى بحدید النکا) فلکزٌ ص ان دده هر يسدر ولو بدینار رضیت 
آم ل وتمنع من التروج بغيرهٍ بعد إسلامهاء ولا خف أن حه ما إذا طلّب اروج ذلك االو 
سكت أو ترک صرجاً فإنھا لا تحبر وتروٌج من غيرو؛ لأنه ترك حقة "بعر" و "نهر ". 

١‏ (قولة: رَجْرا ها) عبارة“"البحر": ((حَسما لباب المعصية والحيّلة للخلاص 


منه)) آه. 


ولا يَارَّمُ من هذا أن یکون ابر على تحديد النکاح مقصورا على ما إذا ارتدّت ٣‏ /ق ٠٠۳‏ 


قلت: يحمل أن قولّه: ((وبه نأحذ)) ترجيح للرّواية الثانية عن "أبي يوسف" على الرّواية الأرلى 
يعي: وهي تنقيص سَوٴطر؛ لکون الثانية ظاهرٌ الرُواية عنه» ولا يلرم من هذا ترجيح قول على قولهما 
الذي عليه مون المذهَبٍ مع تقل العلامة "قاسم" فخا عن الافة أف وأا عدا حاوف لتصحيح 
ُرَم لما في المتون. 

(قوة: ولا يَلرَمّ من هذا أن يكون ابر على بحديد النكاح مَقصورا إ) لكل ما نقلَةُ "طا" عن 
"امنديّة" بقوله: ((لو ارت كلمة الكفر معايظة إزرجها أو إخراحهًا نفسّها عن حلَيّهٍ أو استيجاب 


اهر عليه بنکاح مستأنفض تحرم على زوحهاء ولكل قاض أن يجدة النكاح بأذنى شَيءِ إخ)) ظاهره 


۶ 


التقييد» وأنها لو ارتدت حملا لا E‏ هذا الحکي کما قاله "ط"» تأمّل. 


)١(‏ "الولوالجية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثامن قي المسائل المتفرقة ق ۸۲/إب. 
(۲) "البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الکافر ۲۳۰/۳, 
(۳) 'النھر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الکافر ق۰٣ .١/١۹‏ 
)٤(‏ "البحر“: کتاب النکاح ۔ باب نکاح الکافر ۲۳۰/۳. 


الحزء الثامن و ا ا ا ا ات تکاح الكافر 


قال قي "النهر": (روالإفتاء بهذا أولى من الإفاء عا في "التوادر"))» لكن قال 


11 ا £ 2 ‌ ت لر 
لمصنف": ((ومَن تصفح" أحوال نساء زماننا وما يقع منهن مِن مُوجحبات 
الردة مكررا نی کل یوم م يتوقف ي الإفتاء برواية "التوادر')) as‏ 


ن عه ا ك ع فنا اا ااه مر ت ا و و کا جل 
ذلك لة. 

]174[ (قولةُ: قال ي ا ا عبارتةٌ: ((ولا يخفی أن الإفتاء .عا احتاره بعض أئمَّة 
بلخ أولى من الإقتاء عا في "النوادر"» ولقد شاهدنا من الَشَاقً في تحديدها فضلا عن حبرا 
بالضرب ونحوو ما لا يعد ولا َد وقد کان بعضٌ مشايخنا من علماء الحم ابتلي بامرأوٍ ققع 
فيما وجب الكفْرً کٹیرا ٹم تتو وعن التجديد تأبى» ومن القواعد: الَشَقة تجلب التيسير 
والله ايسر لكل عسير)) اه. 

قلت: لَشقة في التجديد لا تقتضي أن يكون قول اة بلخ أولى مما في "النوادر"» بل أولى 
ما مر أن عليه الفتوى» وهو قول البحارتين؛ لان ما في "النوادر" هو ما ياتى" من أنها بالردة 


(قول: من أنها بالردة تسترق» تأمّل) قد يقال: الإفتاء بقوّل أئمَة بَلخ أوّلى من الإفتاء برواية 
"النوادر"؛ لأت فيها مَشقة الشراء من الإمام بعد الاسيرقاق» أو طلب صَرّفها إليه مع أته قد لا يصرفهاء 
وإذا كان اول ما قي "النوادر" يكون اول من قول البُحارتين؛ لِمّا فيه من زيادة الشقة» لكن ينْظْرٌ على 
قول البَلخيّين القائلين بعدَم الفرقة: هل باح الوَطء مع الرَدَةٍ أو لا؟ والظاهرٌ لا. 


)١(‏ من ((قال تي النهر)) إلى (رلكن)) ساقط من "ط'. 

(۲) "المنح": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الکافر ١۱/ق‏ ۱۳۲/ بتصرف يسیر. 
(۳) ((تصفح)) ساقطة من "ط". 

)٤(‏ "النهر": کتاب التكاح - بان نکاح الکافر ق٩۹٠/أ‏ بتصرف. 

(@ 5 ف ا 

)١(‏ المقولة ]۱۲١٤۷[‏ قوله: (روالفتح)). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .د .به حاشية ابن عابدين 


ات وقد و ِ ف "الق 2"( و" ت M1‏ و"الفتح" و 4 د 
ات بالردة سرف وتكو فيا للمسلمين عند "أبي سيف" رمه ا له تعال» 
شازیها الروج من الإما» أو يصرفها إليه لو مصرفا» E‏ 


(E‏ (قولةُ: وقد بسطت) أي: و "النوادر". 

١١ء٠۴‏ (قولة: و"الفتح") فيه أنه رڈ على قولو: ((ولا تسترق الرتة ما دات ي 
دار الإسلام في ظاهر الرّوايةء وفي رواية "الشوادر" عن "بي حنيفة" تسترق)) ا ثم رأيت 

1 حب "الفتع ٩‏ وك 

۸ (قولة: وحاصلها إل قال في "القنية"“ بعد مام ا :ولو کان 
الرّوج عالما استولّى عليها بعد الردة ّ ينا للمسلمين عند آي حنيفة"» ثم يشتريها من الإمام 
أو يصرفها إليه إن كان مصرفا O O‏ 

قال في "البحر"“: (روهكذا في "حزانة الفتاوى"» ونقل قولة: فلو أفتى مف إل عن 
شمس الأئمة "السرحسي")) اه. 

قلت: ومقتضی قوله: ((ثمٌ ُشریها إے)) آنه إن کان مَصرةاً لامها عجردِ الاستيلاء 


(قولة: ومقتضی قوله: م بشتريها إڂ آنه إن كان صرف غ حمل "اندي" ضمير يصلرفها الواقع 
يي "الشتارح" راجعا للرّوي وقال: ((قوله: أو شتريها الرّوجٌ من الإمام أي: إن لم يكن مَصرفا بدلیل القاباّة 
في قوله: أو يصرفها إلیه))» وى سيلك الس ي" لما قم فيل باب استيلاء الكُقار : أن من له استحمَاق 
في بيت الال ذا ظلفِرَ بشيء من ماله فله أن يأحذّه ويتملكة لنفسي فلينظر. 


.بإ/٠‎ ٠١ق "القنية": كتاب النكاح  باب نكاح المرتدة والکفار‎ )١( 
.۲۳۰/۳ "البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الکافر‎ )۲( 

(۳) 'الفتح": کتاب النکاح ۔ باب نکاح أهل الشرك ۲۹۷/۳. 
)٤(‏ "الفتح": کتاب السیر .٠٠١/١‏ 

)١(‏ من ((ثم رأيت)) إلى ((باب المرتد)) ساقط من "الأصل". 

)١(‏ "القنية": كتاب النكاح - باب نكاح المرتدة والکفار ق٠٣‏ /إب. 
(۷) في المقولة السابقة. 

(۸) "البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الکافر ۲۳۱/۳. 


الجزءالثامن ‏ .د إا _ باب نكاح الكافر 


ولو استولى عليها الرّو ج بعد الرَدَةٍ ملكهاء وله بَيْعُها ما لم تكن ولَدَت منه» فتكون 
كام الولل)). 


سے سے 


eT‏ ' ی كتاب الغصب”": (رأن "عمر" طن طبه هحم على نائحة فضرَبَها 


عليهاء وقولة: ((تكون أ)) قال "ط": (رظاهرة: ولو أسلَمَت بعدَة؛ لأ إسلام الرقيق 
لا يرجه عن الرق)) اه. 

۹ (قوله: ولو استولى عليها الروج) فا ا فا ا يا 
تقدّم: ((قلت: وني زماننا بعد فتنة التتر العامة صارَت هذه الولايات الي غلبُوا عليها وأخْرّوا 
أحكامَهم فيها کخوارزء وما وراء نهر وخحراسان ونحوها صارت دار الحرب ق الظاهن فلو 
استولٌی علیها ازرج عد الردة يملكهاء (٣/ق٣١٠/ب]‏ ولا يحتاج إلى شرائها من الإمام» فيفتى 
بحكم ارق حسما لكَيدٍ الَهلة ومَكر الَكرةٍ على ما أشار إليه في "السير الكبير")) اه 

فقولة: ((يملكها إخ)) مبيّ على ظاهر الرّواية من أنها لا تسترق ما دامَتً في دار الإسلا» 
ولا حاحة إلى الإفاء برواية النوادر؛ لما ذکرهٌ من صيرورة دارهم دار حرب في زمانهې 
لکا الاستيلاء غ ليست في دار الإسلام» فافهم. 

٠٠٠١‏ (قول: وله بها إ) ذكره في "البح" مثا أحذا من قول "القنية": ((یملكها)» 


(قولة: فقول يلها إ مب على ظاهر الرواية م ن أنها لا تسترق إل فيه آنه بصَْرورة دارم 
دار حر لا يلها بالاستيلاء عليها على ظاهر الرّراية؛ لعدم الإخراز بدار الإسلام والك لا يالى 
e‏ 


)١(‏ "المنح": فصل في بيان مسائل تتصل .عسائل الغصب ٣‏ /ق ١‏ /ب بتصرف يسير. 
(۲) ”ط": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الکافر ۲/٥۸۔‏ 

(۳) "القنية": كتاب النكاح - باب نكاح المرتدة والكفار ق١‏ ٣/ب.‏ 

"السر الكير ياب من يكون آنا من غير أن نوه أهل الإسلام 4/١‏ 5: 
)٥(‏ "البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الکافر ۲۳۱/۳ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية ت 4 س کب ”اتی ابن فاندین 


بالدرة حت قط هار ها فل 4ا ار ارهن فو نط اا قال نا 
a‏ لفقية بو بك اللخ حن مر ناء علي شط 


2 


U SR ESASA eA o e الشلى ف إعانهنُ کا‎ 


واستشهد لقوله: ((ما م تكن إل) .عا في "ية" : (رلو لحقت أم لو لد بعد ارتدادها بدار 
الحربي لم سبيت وملکھا اروج غود کونها أمٌ ولدء وموس لولدِ تتکررٌ بتکرار الكي) اه. 
]1191[ قر بالدرة) بالکسر: السوط والجمع در مثل: درو وسیدرء 'مصباے'. 
]116۲[ (قولة: والذرا) ((آل)) للجنس» والمناسب لما قبله: الأذرع e‏ ا 
;1110 (قوا ه: فقال) تأكيد د ((قال)) لأر رل "ط"“. والداعي إليه ل الفاصل. 
٠٣‏ (قوله: کان حَرييات) آي: قهن ي٤‏ ملو کات والرأس والذراع ليس بعَورة 
من الرقيق» ووجه الأحذٍ من قول ' اعمر" رضي ۱ لله تفال عده: أنة إا سقطت جره الماتحة 
E O TE‏ 0 
مُستخِفات مستهینات» وهذا سب مقط لرميِهن فافهم. 
ثم اعلم أنه إذا وَصلْنَ إلى حال الكفر وصررن مُرتداتٍ فحُكمهنَ La‏ 


NA ENS a AEE SE a 


2 


.۷٥/۱۸ وذكره القرطي في "تفسیره"‎ »)11۸١( احرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) "الخانية": كتاب الطلاق _ فصل في الاستيلاء ٥۷١/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى افمندية"). 

(۳) عبارة "الخانية": كما في "البحر": ((السيد)) بدل ((الزوج))» والذي في نسخة "الخانية" الي بين أيدينا: (رالمولى)). 
)٤(‏ الذي في نسحة "البحر": ((أمية)) بدل ((أمومية)) ولعله تحريف. 

(ه) المصباع": مادة((درً)). 

)٦(‏ "ط": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الکافر ۸٥/۲‏ بتوضیح من ابن عابدین رهه ا لله تعالی. 

(۷) "ط": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الکافر ۸٠/۲‏ وعبارته: ((تكرار مع قال الأرلى)). 

(۸) المقولة ]١۲۹٤۷[‏ قوله: ((والفتح)). 

() المقولة ]۱١۹٤۸[‏ قوله: ((روحاصلها إخ)). 


۳/۲ 


الجزءالثامن ‏ .د ٣ه‏ .- باب ئکاح الکافر 


(وبقي النكاح إن ارتدا معا) O O a‏ 


من جواز اسارقاقِهنٌ فذا بالنسبة إلى ردَةٍ الروجة للضّرورة لا مطلقاً؛ إذ لاضرورة تي غير 
الروحة إلى الإفتاء بالرُواية الضعيفةء ولا يلرم من سقوط الحرمة وجواز تفر إليهن جواز 
مهن ني دارنا؛ لأ غايتة أنهِنٌ صرت فيعاء ولا يلرم من حواز النظر إليهن جواز 
الاستيلاء والتمتع بهن وطئا وغيرَه؛ لأنه جوز النظرُ إلى ملو كة الغير» ولا جوز وطئها 
بلا عَقدِ نکاح. 

E A 
فیح‎ EET بمجحكم الاستیلای‎ e اللاتي يظهرن في الأسواق بلا 2 و‎ 


٤/۳‏ ۱۰/ب] یکاد أ ن یکو کفر کا خت دی ا 


با لله العلي العظيم. 


(فرع) 

a 2 E‏ : ((غاب عن امراته قبل الدحول بھا» فأحيره برتها مخبر 
ا د ی اک هو ا ع أو غير َة لك أك رأيه أنه صادق له التزوج 
باریم سواها» ا بردة رو حها ا التزوج باحر بعد العكة ي رواية الأستحسان» قال 
o‏ 2 4 

٠۲٠(‏ (قولة: إن ارتدًا معا) المسألة مقَيّدة عا إذا ا بدار الحربي فان 
َُحِق بانت» وکانه استغتی عنه ما دمه : من أن تبان الدّارين سبب الفرقق "نهر "“. 
)١(‏ "البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الکافر ۲۳۱/۳ بتصرف. 
(۲) "الخانية": كتاب السير ‏ باب الردة وأحكام أهلها ٥۸۳/۳‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
در“ ضع ٣ے‏ 
)٤(‏ "النھر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الکافر ق ١٣۱۹/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .س إهم .. حاشية ابن عايدين 


بأن: م يعلم السبّى» فيجعَلٌ كالغرقى ثم أسلّمَّا كذلك) استحسانا (و فا إن سل 
أحذهما قبل الآحر) ولا مهرَ قبل الول aoe aera aa seesaw ana‏ 


111107 (قولة: بان م يعم السن) نّا المعّة الحقيقة ا وماق ال" ((هي 
ما لو علِم أنهما ارتا بكلمة واحدي) ففيه بعد ظاهر نعم ارتداهما معا بالفعل مكنٌ بان 
I‏ لصتم a‏ ۰ 

ر۷٠۲‏ (قولة: کالغرّقی) قإنه إذا م بعلم سب أحدهم بالموت يترون منزلة من ماتوا معأ 
ولات أحد منهم الح فالتشبيةُ في أن اجهل بالسبق كحالة المعيةء "سر" . 

]1110۸ (قولة: كذلك أي: ا م يعم ال 

.“" (قولة: وفسد إل) لان ردة أحهما منافية للنکاح ابتداءٌ فكذا بقای "نه‎ [۱۲٦0۹ 
وهذا تصری عفهوم قولو: (رثم سلما كذلك))» وسک عن مفهوم قولو: (ران ارتا معا))؛‎ 
لأنه تقد في قوله: ((وارتداد أحدهما فسخ عاحل)).‎ 

1۰7 قول: قبل الاحر) وکذا لو بهي أحذهما 0 PE‏ 

]11111 (قولة: قبل الدحول) م بعده فلها اهر ف الوحهين ين؛ لأ المهر يتشر ال ول 
ديا في ذِمة الروج» والديون لا تسقط بالردة) 'فتے". ۰ 


)١(‏ تي "د" زيادة: ((وجة الاستحسان؛ أن بي حنيفة ارتوا ثم أسلموا ولم تأمرهم الصحابة بتجديد الأنكحة» 

وارتدادهم وإسلامهم واقع ® لحهالة التاريخ فتر كنا القياس بإجماعهم. 
ول ت وشو الا 0 ر اده ساف رى را رة اخدا وزيا تة رل ل 

ولأنه مناف ابتداءٌ فیکون منافیا بقاء کردّة أحدهماء انتهی. "زیلعی")). ق ١/۱۷۱‏ 

(۲) "البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الکافر ۲۳۲/۳. 

(۳) 'النھر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الکافر ق ٣۱۹/ب.‏ 

.۸٥/۲ "ط": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الکافر‎ )٤( 

.ب/۱۹٣ 'النھر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الکافر ق‎ )٥( 

.ب/۱۹٣١ 'النھر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الکافر ق‎ )١( 

(۷) "الفتح": کتاب النکاح ۔ باب نكاح آهل الشرك ۲۹۹/۳. 


الجزء الثامن ا E‏ ا باب تكاح الكاقر 


۾ ر وء ّ لز مام م £ 
لو المتاحر هي» ولو هو فنصفه أو متعة (والولد يتبع حير الأبوين دينا) 


ل > 
إن اتحذت الدذار O‏ 


311( (قولة: لو امتأعر* هي) ججيءِ ال من يلها بسبب اها 
٠٠۴١‏ (قولة: فنصفة) أي: عند التسميةء ((أو متعة)) عند عدمها. 
مطلب: الول يَبَعٌ خير الأبوين دينا 

٠٠١‏ (قولة: والوكد يم حير الأبوين ديا هذا يتصورٌ من الطرفين في الإسلام 
العارض» بان کانا کافرین فأسلم أو أسلمَّت» ثم حاءَّت بول قبل الْعَرّض على الآحر والتفريق» 
A Se e ES e‏ 
بإسلام A a‏ وأا تي الإسلام الأصلى فلا يتصورٌ إلا أن تكون الام كنابية 
والأب (۲/ق٤١٠/ب]‏ مسلماء "فتح"" و "نهر "". 

( تنبيةٌ ) 

يشير التعبيرٌ بالأبوين إخراج ولد الرناء ورأيت تي "فاوى الشّهاب اللي" قال: ((واقعة 
الفتوی ف زماننا: مسل رَنا بنصرائيةء فاتت بول فھل یکونُ ا ت 
وبعضهم ياسلامه» وذکر: أن 'السبکی" نص عليه وهو غير ظاهرء فان ا قطْحَ نسب ولد 
لزنا وبتتة من الرنا نَل له عندهم فكيف يكوك مُسلما؟! وأفتى قاضى القضاة ياسلامه 
أيضاء وتوقفت عن الكتابة» فإنه وإ كان مقطو ع السب عن أبيه - 


ye 


حتی لا بره فقد صرحوا 
عندنا بأ تة من الرنا لا تحِل لهء وبأنه لا يدقع زكاتةُ لابه من الرّناء ولا تقل شهادتة له. والذي 
يقَوّى عندي أنه لا يحكم بإسلامه على مقتضى مذهبناء وإما توا الأحكامَ المذكورة احتياطا نظرا 


.۲۸۷/۳ 'القتح": کتاب النکاح ۔ باب نکاح أهل الشرك‎ )١( 
.أ/١۹‎ ٤ق النھر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الکافر ق۱۹۲۳/ب‎ )۲( 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .د إو س حاشية ابن عابدين 


ansnsannsnnnDnNDCGCnGGSGECONHDrRHAGE nA narretaamasnmnanansammmmamammmsmEemmmnammmEapnRaNNRNHGASGApaAnNUAN4G4AaAAGAAY 


حقيقة الحزئية بينهما)) اه. 

قلت: يهر لي الحكم بالإسلام؛ للحديث الصحیح:ر کل مولودٍ يولد على الطرة» حى 
کا ا ا م فاا اهل ایا ناق لع 
الفطرةء فإذا م يتفقا بقيّ على أصل الفِطرة أو على ما هو أقرب إليهاء حتى لو كان أحذهما 
جحوسياً والح کتايياً فهو کتابي كما يأتي» وهنا لیس له أبوان متفقان فى على الفطرق 
ولأنهم قالوا: إن إلحاقة بالمسلم منهما أو بالكتابي نفع ل ETRE‏ أنفع 
ا ة في تلك المسائل احتياطا فلينّر إليها هنا احتياطا أيضاء فان 
الاحتياط بالدين أول» ولان الكفر أقبح م القبيح» فلا ينبغي الحم به على شخص بدون مر 
صريج؛ ولأتهم قالوا ني حرمة بجو من الرنا: إل اشع قطَح السبة إلى الرآني لما فيها من شاع 
e‏ ثبت النفقة والإرث لذلك وهذا لا يتفي | ا ؛ لان الحقائق لا مرد ها 
Os‏ 


(تعمة) 
دک ا ي سییر 'احکام الصغار"": (رأدٌ الولد لا يصيرُ ا پاسلام دو 
ولو أبوه ميتاء وأ هذه من المسائل الي ليس فيها ابد كالأبي؛ لأنه لو كان تابعا له لكان تابعا 
لحد الج وهكذل يودي ا مسلمین [۳/ق ٥٠٠ل‏ بإسلام آدم عليه السّلام))» 


O‏ آش ((الص یر تبح لأبويه أو أحدهما ٤‏ الديْن» فإن انعدما فلذي اليد فإن عدمت 


(۱) تقدم تخریجه ۱۹۲۳/١‏ 

(۲) المقولة ]١۲۹٦1١[‏ قوله: ((وامجوسي شر من الكتابي)). 

(۳) "جامع أحكام الصغار": مسائل الردة ۲۰۷/١‏ بتصرف. 

)٤(‏ أي: تي "حامع أحكام الصغار": مسائل الردة ۲۰۸/١‏ بتصرف. 


۳44/۲ 


“nw»aususcscninbauuadarsrvrlébbdb eb nion amsannDnevwewerrvHrvrrrSNvrnnrDriHrYENaARNADDDENDARNDDSLNNEDEAOSVaAaRANGESEQGEGC S4 


فللدار» ويستوي فيما قلنا أن يكون عاقلا أو غير عاقل؛ لأنه قبل البلوغ بّخ لأبويه في الدين ما م 
يصيف الإسلام)) اه. فأفاد أن التبعية لا تنقطِع إلا بالبلوغ أو بالإسلام بنفسيي» وبه صرح في 
ل وا ف بات الجنائز. 
(Pr gl u HH” O E‏ 1„ ا 
a‏ الإسلاء": ((انه 3 فرق ف الصغير بان أن يعقل أو 5 ونه نص له ق 'للحامع 
2f t1‏ 11 
الكبير" و"شرجه")). 
as ET‏ 1 ك 7( ر 
قلت: وف "شرح السير الكبير" للإمام "السرنحسي"“ قال بعد كلام ما نصة: ((وبهذا 
۶ 
ر م 8 o ٤‏ روه a‏ ر 
بین طا ف قول ف ااا :ن لدی عر غ ف ل سم فك غا اريه فة 
غفا فل دض ع ف 
وذ قل اا ران ال تنقطع ببلوغه عاقلا)) اه أي: فلو يلغ بجنونا تبقى التبعية. 
فقد تين لك أن ما ف "القهستانى": ((من أ المراد بالولد هنا الطفلٌ الذي لايعقَل 
ر 1 َ اا م 1 8 Tf‏ ل 
الإسلام)) خحطاً كما ”معته من عبارة السرنحسي وإن افتى به الشهاب الشبي ؛ لحالفته لما 
ت (O) # TH (A) HH a. nA oH A‏ ر o‏ 
نص عليه الإمام "محمد" في "الحامع الكبير"”“ و "السير الكبير" ولما صرح به في هذه الكتب 
ولإطلاق المتون أيضاء فافهم. 
)١(‏ "البحر": كتاب الجنائر - فصل: السلطان احق بصلاته .۲٠٠/۲‏ 
(۲) "المنح": كتاب الصلاة ١/ق‏ ١۷/ب.‏ 
(۳) "التقرير والتحبير": المقالة الانية - الباب الأول - الفصل الثاني في الحاكم 1/7 
)٤(‏ "شرح السير الكبير": باب: بيان الوقت الذي يتمكن المستأمن فيه من الرجوع إلى أهله .۱۸۷۷/١‏ 
(ه) في "الأصل": ((خطاً بعض من أصحابنا)). 
)١(‏ أي: تي "شرح السير الكبير": باب بيان الوقت الذي يتمكن المستأمن فيه من الرحو ع إلى آهله ۱۸۷٠/١‏ بتصرف. 
(۷) "حامع الرموز": کتاب النکاح ۔ باب نکاح القن .۲۹٥/۱‏ 
(۸) "الحامع الكبير": كتاب النكاح - باب النكاح في الفرقة في الحبوب وغيره ص٤‏ ۹- بتصرف. 
(۹) اتظر "شرح السير الكبير": باب: بيان الوقت الذي يتمكن المستأمن فيه من الرجحو ع إل أهله .۱۸۷۷/١‏ 


قسم الأحوال الشخصية چ اوت ب حب اشا این غاندین 


وان کنا ی د وات ن فت الیک 


ل ا 
(واجحوسي ومثله) کوت a‏ 


٠٠٠٠(‏ (قولة: ولو حكما) أي: سواءٌ كان الاتحاد حقيقة وحكما__كأن يكون حير 

E Cs EEA ONO NS EDE 
(19n 1 ا‎ 
((خلاف العكس)) ا ج‎ 

قلت: وما قي "الف" من جعله حكم العكس كما قبلة قال في "البحر": ((إنه 


ي 


ر 

۲۹٦‏ (قوله: واجوسی شر من الکتابی) قال ي اهر ازارد ا 
ا ن E n‏ ٍ 2 و 5 ۶ 4 
أحد الأبوين لو كان تایا والاحر جحوسیا کان الولد کتابیا» نطرا له ي الدنيا لاقترابه من الشسلي 
بالأحكام من جل الذبيحة والمناكحة» وقي الآحرة من نقصان العقاب» كذا في "الفتح") يعن: 
أن الأصل بقاؤه بعد البلوغ على ما كان (٣/قه٠٠/ب]‏ عليه» وإلا فأطفال المش ر كين فى المحنة 
J 1 1 U‏ ھن ت E‏ ا ۶ ت ا 
وتوقف فيهم "الإمام" كما مر . ولم يدحله في حيز الجملة الأول تحَاميا عمًا وقع في بعض 
العبارات من إطلاق الخير على الكتابيء بل الشر ثابت فيه» غير أن امجوسي شر) اه. 

وعلى هذا فقولة: ((والولد يبع حير الأبوين دينا)) المراد به دين الإسلام فقط؛ لملا 
تقكررَ الحملة الثانيةء فإنه ليس المراد منها جرد بيان أن المجوسي شر من الكتابي؛ إذ لا دحل 
لهف ته بل اراد بيان لازمه القصر د هنا وهو تعية الرلد لأخفهما شرا فنا نا كته 
)١(‏ "ح': کتاب التکاح ۔ باب نکاح الکافر ق۱۷ /. 
)۳( "الفت": کتاب النكاح - اب نکاح الکافر ۳٣/۲۸۷۔‏ 
)( "البح ": کتاب النكاح ۔ باب نکاح الكافر Yor‏ 
)٤(‏ 'النھر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الکافر ق٤ ./١۹‏ 
(ه) 'الفتح": کتاب النكاح - باب نکاح أهل الشرك ۲۸۷/۳. 


J 1t 


.۱۹۲/٥ "در"‎ )( 


الجزءالثامن .س ۹ه _ باب نکاح الكافر 


وسائر أهل الشرك (شر من الكتابي) والنصراني شر من اليهودي في الدارين؛ 


ت م ك 3 ت 
لأنه لا ذبيحة له بل يُخنق كمجوسي» وي الآحرة N DERT CECE TE‏ 


وذبيحتة وإغا م يكتف عنها بالحملة الأولى - بأن يراد بالدّين الأعم- تَحَايياً عن إطلاق 
الخيرية على غير دين الإسلام فافهم. 

[YY]‏ (قولة: وسائر اهل الشرك) ممن لا دين له سماواً. 

۹۸ (قولة: والنصراني شر من ردي دالا ق ل هن ارا 
و"التازية"» ونقلَ عن "الخلاصة" عکسةُ ثم قال : (رإنه يلرم على الأول كون الولدِ اتولد 
من يهودئّةٍ ونصراني أو عكسيه تبعاً لليهودي لا التصراني)) اه» أي: وليس بالواقع» "نهر" . 

قلت: بل مقتضی کلام ا الواقع؛ لأنه قال”: ((إ فائدتة حفة العقوبة ف الآحرة 
راق با ان ا ل کر اکل عن دعام ارم ارا ن 
الوس يطبخ للنحيقة والوقوذة والردّيةء والنصراني لا ذبيحة له وإغا يأكل ذييحة المسلم أو ينق 
ولا بأس بطعام اليهودي؛ لأنه لا يأكل إلا من ذييحة اليهودي أو المسلم اه. فلم أن التصراني شر 
من اليهودي في أحكام الدّني أيضا)) اه كلام "البحر". 

١‏ (قو: لاله لا ذبیحة له) أي: لا يذب بدلیل قوله: ((بل يَحنيٌ))» ولیس الراد أنه 
لو دح لا تو كل ذبيحتة؛ لِمُنافاته ما ققدم“ اول كتاب النكاح من حل ذبيحيهٍ ولو قال: 


.۲۲٣۔۲۲٣/۳ 'البحر": کتاب النکاح ۔ یاب نکاح الکافر‎ )١( 

(۲) "البزازية": كتاب السير - الباب الرابع في امرتد - الفصل الخامس في الإقرار بالکفر ۲۳٠/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(۳) "خلاصة الفتاوى": كتاب ألفاظ الكفر - الفصل الثاني اف اکر الکن ایی ی اوا الک غا 
وکناية ق۳۱۸/أ. 

.۲۲٣۔۲۲٣/۲۳ أي: في "البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الکافر‎ )٤( 

)٥(‏ 'النھر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الکافر ق٤‏ ۱۹/أ. 

)٩(‏ أي؛ في ”البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الکافر ۲۲٠/۲‏ بتصرف. 

(۷) "الولوالحية": كتاب الصيد والذبائح والأضحية ‏ الفصل الخامس في المسائل المتفرفة ق٠١١‏ /أ بتصرف. 

(۸) المقولة ]١١۳١۹۱[‏ قوله: ((على المذهب). 


تت الأجوال القحة. ا بو > ب خاشة ابن غايدين 


أشدٌ عذابا . وقي "حامع الفضوكن ولي قال النصرانيّة حير من اليهودية 
او و کفر)؛ لإاتباته احير لما قبح بالقطعى» e‏ 


سی ابن ال "ےہ" 

۲۹۷۰ (قول: اشد عذابا) لأ زاغ النصاری في الإلمياتٍ ونزاع اليهود في لیوات وقول 
تعال: #وقا لي الي هودع ر راناي [التوبة- ]٠١‏ كلام طائفة منهم قليلة كمار٣/ق‏ ٦١٠ل‏ 

صرح به ي التفسير» وقول تعاى: شاللا عدو الآية [المائدة- ۸۲] لابرد لان 

الببحث في قوةٍ الكفر وشدَته لا في قوة العداوة وضعبها. اه "برًاز٠ًة".‏ 

ر۷٠۲‏ (قوله: كر إل قال ف "البح ر" : ((هذا يقتضي أنه لو قال: الكتابي خير من 
اجوسي يكف مع أ هذه العبارة وََعَتَ في حيط وغيرو» إلا أن يقال بالفرق» وهو الظاهر؛ 
لأنه لا حيري لإحدى اللتين -أي: اليهوديّة والنصراية- على الأحرى في أحكام الذنيا والآحرق 
بخلاف الكتابي بالنسبة إلى امجوسي للفرق بين أحكايهما في ادنيا والآحرة)) اه. 

قلت : وهذا کلام غير محرر» ّا ما ولا فلأنه خالف لما حررهة مسن أن التصراني شر من 
اليهودي ف ل والآحرة كما تقدم وأمًا اا فلن عأ الإكفار هي إبات ا خير لما قبح 
قطعا لا لعدم حيرية إحدى الأتين على الأحرى؛ لأنه لو كانت الول هذه ل يلرم الإكفار 
وحينل فالقول بان النصرانية حير من اليهوديّة مغل القول بان الكتابي حير من امجوسئ؟ لأ فيه 
إلبات اة له مع أنه لا عر فيه قطعا وإن كات اقل شرا قالظاهر عدم الفرق بين العبارن» 


)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الثامن والثلاثون في مسائل كلمات الكفر ۳٠١/۲‏ وليست فيه: ((اليهودية)). 

۳( اح کتاب النكاح - ب نکاح الکافر ق ١۷١/ا.‏ 

(۳) فی "د" زیادة: (رکذا ف "النهر" "ح"). ق۱۷۱//. 

)٤(‏ "البزازية": كتاب السير - الباب الرابع في المرتد - الفصل الخامس قي الإقرار بالكفر ۳۳٠/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
)٥(‏ "البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الکافر ۲۲٣/۳‏ بتصرف. 

)١(‏ المقولة ]١1۲٠٠۸[‏ قوله: ((والنصراني شر من اليهودي)). 


الجزء الثامن سسس اد ي ات نکاح الكافر 
لكر ورد ف السنة: (رأن امجوس" أسعد حالة من المعترلق)؛ لإثبات امجوس... 


وأ ما في "الحيط" وغيرءِ دليلٌ على أنه لا يكف بذلك» ولعلٌ وحهَة أن لفظ ((حي)) قد 
يراد به ما هو أقلٌ ضرراً كما يقال في الثل: ((الرَمَدُ حير من العَّمَّى))» وكقول الشاعر: 
[طویل] 
ولكن قتل الح حبر من الاسر ر 

ثم رأيت في آحر "المصباح"“: (رأن العلماء قد يقولون: هذا صح من هذا ومرادهم E‏ 
قل ضعفاء TT‏ وها عي ما قاته» و اك 

E‏ بالإكفار مبيّ على إرادةٍ توت الخيرية سواء استعول أفعل التفضيل على 

ار أرید صل الفعل کما ف ای ريقح 4 [مریم-۷۳]» والقول بعديهِ مب على ما 

قلنا» u‏ أعلم 

]1[ (قولة: لکن ورد قي السستة إل) وهم ا ف وش كال ب 
"البرازية": (روالذ كور في كتب أهل السنة إ)). ووج الاستدراك: أن تعب علماء أهل 
نة وابحماعة بذلك دلي على جواز القول بأ النصراتية حير [٣إق٦٠١إب)‏ من اليهوديةء وباد 
الكمابي حير من امحوسي؛ لأ فيه إثبات أسحدية امجوس وخيريتهم على العترلة قال ي 
البزازية": («أحيب عنه باك انهي عنه هو حيرا من کذا رظ لا کون اا 
( في "د" و "و" و "ط": ((انجوسي)). 
(۲) لا مخفى ما في هذا الكلام من ا ا ان ال وة اة ت ا و الطريق وهم متأولون» 

يسعون إلى التوحيد والتتزيه» على حين أن اجوس مشر كون كفرة بالإجماع. 

(۳) م نقف قائله. 
() "المصباح": الخاتمة - فصل: قوهم: ((زیدا أعلى من عمرو)) ص۹٠۷-.‏ 
(ه) 'البرازية": كتاب السير ‏ الباب الرابع قي المرتد - الفصل الخامس في الإقرار بالكفر ۳۳٠/١‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 
)١(‏ "اليزازية": كتاب السير ‏ الباب الرابع في الرتد - الفصل الخامس في الإقرار بالكفر ۳۳٠/١‏ (هامش "الفتاوى افندية"). 


۳40/۲ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .س إل حاشية ابن عابدين 


حالقین فقط» وهؤلاء الا لا عدد له وا و E‏ 


(ولو تمجس آبو صغيرةٍ نصرائية تحت مسلم) eens‏ 


ععنى: أقل مكابرة و إثباتا للشرك؛ إذ يجوز E‏ يقال: كف بعضرهم أحف من يعضٍ» 
وعذاب بعض ادي من جص وأهون» أو الال الوصفي» کا قیل› ولا م( اھ أ 
لايم هذا المواب؛ الأنه إذا صح تأويل هذا معا كر صح تأويلٌ ذاك .ثل وکو ((أسعد)) 
مُسّدا إلى الال؛ لأنه فاعل ا او کون الحال .ععلى الوصف لا فيد قال في "التي "5 
((لکنْ مقتضى ما م جن جاع اون القول بالكفر في الو هو اراق للتعليل 
ال و اتن عل الاه 

وفيه أ ما مر عن "الفصولين" مع تعليله هو محل الترا ا و 
وان لت غ ل الجوار؛ لما معت من وقوعه ا 

1۹1 (قو ل حالقین) هما التو رال و الظلمة a‏ 

۷ (قولة: حالقا لا عدَدَ لم أي: حيث قالوا: إل الحيوان يَحلى الاخحتيارية 
H1‏ ا 

قلت : وتحفير آهل الأهواء فيه کلام والمعتمد حلافه» کما ا ا إن اال 
تعالى في البغاة. 

)١(‏ "البزازية": كتاب السير - الباب الرابع في المرتد وا س لكاو اعا بلقل الا ي قرا بالکفر 
١‏ (هامش "الفتاو ى المندية"). 
(۲) "النهر": کتاب النکاح ‏ باب نکاح الکافر ق٤‏ ۹١/أ.‏ 


(۳) في "": ((لا جوز))» وهو حطاً. 

.أ/١۹‎ ٤ق 'النھر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الکافر‎ )٤( 
"در" ص11۰.‎ )( 

)٩(‏ في "ب": ((أهرمز))» وهو خطاً. 

(۷) 'ح": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الکافر ق١۷١/.‏ 
)^۸( ا کتاب النكاح ‏ باب نکاح الكافر ق ١۷١/أ.‏ 


(4) القولة ]۲١١٠۰[‏ قوله: (ركما حققه قي الفتح")). 


الجزءالثامن .د ٣‏ پاب نکاح الکافر 


E a E a 


EEO AEE RAE a تبن) لتناهي‎ ( 

ر۷٠۲‏ (قولة: بانت) أي: إن تَمَجَسَتٍ الأمٌ أيضاء ولا حاجة إلى هذه الرّيادة مع هذا 
الإيهام» والأحسن إبقاء المتن على حاليء و اظن ان 'الشارے' 0 زاد فا في قول المعن: ((أبو 
صغيرة)) فصار: ((أبوا)) بلفظ التتنيةء فأسقطًها النسّاخ» اترا حع سخ 

وذكر "ط" عن "افمندية": ررأن مغل الصغيرة ما إذا بلغت معت هة؛ لبقائها تابعة للأبوين 

في الدَين؛ لأنه ليس للمعتوهة إسلامٌ بنفسرها حقيقةء فكانت نمنرلة الصُغيرة من هذا الوجى)). 

119( (قولة: بلا مهر) اُي: ان م دحل بها " سے 

[Y3]‏ (قولة: 0 راحع م إلى قوله: ((ماتت)» اي: ان الوت غير قيد» أو إلى قوله: 
((نصرانية))» أي: أو يهودية. 

Aa aN SES IDE 


(Yn H 
E 


1۲۹۷۹7 (قوله: لتناهي التبعية) 1 انتهاء تبعية الولد للأبوين. 


(قولة: آ ان تجوت و الام إ) أو غير كتابيّة. 
(قولة: أي انتهاء ' عة الرلد للأبرن) حقه: للباقي من الأبرين. 


ر١‏ ) في "ب": (رأو لو)). 

(۲) "ط": کتاب النكاح - ات ناح الكافر AYY‏ 

(۳) "الفتاوی اندية": کتاب النکاح ۔ الباب العاشر في نکاح الکفار .٠٤١/١‏ 
)٤(‏ عبارة "الهندية : ((للاًبوين والدار في الدين)). 

.أ/۱۷١ "ح": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الکافر ق‎ )٥( 

۔//۱۷١ "ح': کتاب النکاح ۔ باب نکاح الکافر ق‎ )٦( 

(۷) ((التبعية)) ساقطة من "الأصل". 


قسم الأحوال الشخصية .س إل  _‏ _ حاشية ابن عابدين 


موت أحدهما RE‏ ا فلم بطل بكفر الآحر. وي "الحيط ": ((لو 
ا م تبن ما م يُلحَقاء ولو بَلَعَّت عاقلة مسلمة ثم نت فارتدًا... eS ea TS‏ 


]1۸°[ (قولةُ: وات ادها (kِ!‏ أي: إذا مات أُحد ٣‏ /ق ١۷‏ ٠/أع‏ الكتابيين ا 
اا ا ١‏ غه انرا رکال مات احف جما ن که 
امرتدٌ لبر على الإسلام فله حكم المسلي حتى إل كسب إسلامه يرنه وره السلم فهو 
أقرب إلى الإسلام من الكتابي وغيري قال في "البحر"”: ((ولو مات أحد الأبوين في دارنا 
مسلما أو مرتداء ثم ارد الآحرٌ ولْحِنَ بها بدار الحرب م تبن ويْصلى عليها إذا ماقت؛ لن 
لتبعيَةَ حكمٌ تناهى با موت مُسلماء وكذا بالموتِ مُرتدًا؛ لان أحكام الإسلام قائمة)). 

]113۸11 0 فلم تبطل) أي: التبعة ((بکفر الاحر))» فل طا ولل ا ل 
مَس الآحر؛ لأته كان أرَلاً كافر غاية الأمر أنه اقل إلى حالة من الكفر شر من الي كان 
عليهاء بقي أن يقال: إن التبعية غا ناهت وانقطَعَت عمّن بقي من الوالدين بتمَحسيه لاعموت 
ا ا من بقي تبعته ابنتة)) اه 

والحواب: أن المراة انقطا ع التبعيّة عن الباقي منهما إذا" انتقلّ إلى حالة دون الي كان 
عليها؛ لما تقرَرَ أن الولد إا يب حير الأبوين ديا أو أحفهما شرا فالمراد بالتبعيّة المتناهية 
هذه فافهم. 

]11۸1 (قولة: ل تبن) أن الت ممه غا ا 

(قولة: ما م لحقا) أي: بالبشتي فإ لُحقَا بها بدار الحربٍ بانت؛ لانقطاع حكم 


(۱) "البحر": کتاب التکاح ۔ باب نکاح الکافر ۲۳۳/۳. 
(۲) "ط": کتاب النكاح - بات نکاح الكافر ۸۷/۲. 


(۳) في "ب": ((إذ)). 
)٤(‏ "البحر": کتاب النکاح - باب نکاح الکافر ۲۳۳/۳. 


الجزءالثامن ‏ ل ہہ باب نكاح الكافر 
م ۴ و a‏ 
. بن مطلقا. مسلم کته نصرانية» coeurs rennnnunnnnuannnnnasnoenecsaenanecnsnses‏ 


الدّاں "بعر" آي: بانت ِن زوجها لتبايِن لا افا فرت ا 0 
"شرح تيص ابلنامع الكبير": (روهذا مغلا ما إذا كانت الصغيرة تعقل وتعر عن نفسيهاء 
حيث لا تبن وإ لحِقا بها إلا إذا ارتدّت بنفسيهاء فحينشر تبون عندهما حلافا ل "أبي 
يوسف")) اه فتأملةُ مع ما قدمنا" من أن التبعيّة لا تنقطِم قبل البلو غ. 

وقيّدنا بلَحَاقهما بالبنت؛ لأنه إذا لقا وترّكاها فإنها لا تين کما قدمناه عن "شرح 
الحرير"» قال في "النهر ": (رني ارق بين ما لو قمَجّسا أو ارتدا تأمُل» فتدر)) اه. 

فلت ا ف فاه هرا الت ارا ارا الان ب مه تا فا وا 
لن ارد مسلمٌ حكما لجرو على الإسلام» فلذا م تبن مِن زوجها ما م يلحَقا بها للتب اين 
وانقطاع ولاية ام بخلاف تمَجس أبويها النصرانتين؛ لأنها هما في التمجس لعدم رهما 
على العو إلى [٣/ق۷٠٠/بع‏ النصرائية فصار كارتداد المسلمين مع لحاقهماء ولا يكن بها 
للدار ا تبعيّةٍ الأبوين» فلذا بات من زوجحهاء فتدبر. 

(قولة: م تين طن اا اوها ا ا ي 


ا 


وكذلك الصبية العاقلة أسلمَت ثم جنت؛ لأنها صارّت أصلا في الإسلام "بحر" عن "الحيط". 

(قول: فقأملَ مع ما قدمنا ين أن اتبعيّة لا تنقطِع قبل البو غ إل لا مُحالفة بين ما هنا وما تقدًم؛ لاحتلاف 
مرضوعهماء فما تقدّم لما كانت التبعيّة فيها النفع للصغير قالوا: لا تنقطِع إلا بالبلوغ بدون اعتبار التمييز وعدي 
وما هنا ّا كان تي التبعيّةٍ إضرار به اشترطوا فيها عدم التمييز واعتبرّوا امير كالبالغ تي انقطاعها. 


,۲۲۳/۳ "البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الکافر‎ )١( 

(۲) المقولة ]١١١١4[‏ قوله: ((والولد يتبع حير الأبوين دينا)). 
(۴) المقولة ]٠١١۸۸[‏ قوله: ((بل يعرض الإسلام على أبويه إخ)). 
)٤(‏ "النھر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الکافر ق۰٥۹٠/ب.‏ 

.۲۳۳/۳ "الہحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الکافر‎ )٥( 


۳41/۲ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ...س ل ._ حاشية اين عابدين 


فمجسا أو تنض ر ا بانت: 
شر( T‏ م ع e‏ 2 
(ولا) يصح ' (أن ينكح مرتد أو مرتدة أحدا) من الناس مطلقا. 
ر » ل و EE‏ م e 9 e‏ 
(أسلم) الكافر (وتحته جمس نسو فصاعداء أو أحتان» أو آم وبنتها بطل 
نکاحهر“ إن ترو جهن بعقلر واحل فان رای اط SINE SECSETSSSS‏ 


[3A6]‏ (قولةٌ: فتمَجسا) ا الملسلم وزوح النصرائية ا وق ((أو تف صوابه: 
ود و ولاك ان الو نصرانیت قال ف "النه ": (رقيّد بالرَدَة لأ اللسلم 
لو کان تحت e‏ فتهرّدا وقعت الفرقة بینهما فاق واعتلف "الشيعان" فيما لو تمَجساء 
قال "ابو يوسف": تقح وقال "محمد" ٠‏ ل"أبي يوسف": أن ا قر على ذلك 
ll‏ فصار کردةٍ الزوج E TE EE‏ تل للمسليم اجا 
کالارتداد)) اه أي: فکأنهما ار تدا معا 

ثم الذي في "البحر"" عن "حيط" تأحيرٌ تعليل "أبي يوسف"» وظاهره اعتمادف وهو 
ظاهر قوله في "الف" أيضاً: : ((تقع الفرقة عند "بي و ا ل محم ))» فلذا حرم به 
ا 


]13۸1[ (قولة: مُطلف ااا ا ا تأكيد لما فهمَ اة 


O E LS‏ لأ موضوعَ السألة إخ) قال ا ((یجاب: 
بن معنى تنصّرا: صارا تصرانيين بعد أن كان أحدهما النصراني. 

(قول: يد بالردّةٍ ا آي: في قول "الکتر": (رون ارتداء و اسما لم تبن). 

(قول "الغا e‏ باه لان س اله جاءِ من قبل الزر ج EE‏ الأصضلء غير أن 
ا يقول: إن ا عنراة روء لأنها أحْدّت زيادة صفَة في الکفر فکان عة إخداثِ صنل الكفر. 


(۱) في "ب" و"ط": (ريصلح)). 

(۲) "النهر": کتاب اللكاح - باب تکاح الکافر ق٩٥‏ ۹١/ب.‏ 
(۳) "البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الکافر ۲۳۲/۳. 
)٤(‏ "الفتح": کتاب النکاح ۔ باب نکاح اهل الشرك ۲۹۹/۳. 


,الجزه الثامن .س ل۷ل باب نکاح الکافر 


ا ت ہے گ1 


و نحیره و"الشافعي" عملا بحدیث 'فیرو ر" قلنا: کان تبره في التزوج بعد 


ف النفي» ا 


ص 1 م 


(۸۷ (قوله: رة ا ا ا هذا الذي ألم ني احتيار الأربع مطلقاء 


تم ع 


آي: أربي سو اي أربي كانت وة ايا فاا ر أي الأحتين شا والبنت» أي: يختار 

القت ف هذه اأصررة لا الأ أو ير كهما خيعا؛ أنه روي« أن "غيْلان الديلمي" أسلم وتحته 

غر وة اسل فة فة الي ي قاتخار اعا مر و كنا رر الذيلي' 

«أسلْمَ وتحته أحتان» فحيره فاحتارً إحداهما»"» وإغا يختارٌ البنت؛ لان نكاحها أمنع ي ناح 

الام من نكاح الأمّ هاء وما أن هذه الأنكحة فاسدة» لكن لا نتعرَضٌ هم؛ لأنا أيرنا بتركهم 
وما يدينون» فإذا أسلموا يجب التعرّض ونير "يلان" و "فيرو" کان في التروج بعد الفرقة 

)١(‏ "ح": كتاب النكاح _ باب نكاح الكافر ق١۷١/ب.‏ وفيه: ((من عموم النكرة في النفي)). 

(۲) أحرجه مالك ۸۲/۲ كتاب الطلاق _ باب جحامع الطلاق» وأحمد »۸٣-٤٤-١ ٤/۲‏ وعبد الرزاق في "املصنف" 
(۱۲۹۲۱)» والترمذي )١۱۲۸(‏ كتاب النكاح ۔ باب ني الرحل يسلم وعنده أحتان» وقال: هذا حديث حسن» وابن 
ماه )١۹١۳(‏ كتاب النكاح - باب الرحل يسلم وعدده أكثر من أرب نسوة والطبراني ي "الکبرر" (۱۳۲۲۱)» 
والدارقطيٰ ۲۹۹/۳ كتاب النكاح - باب المهرء والحاكم في 'المستدرك" ۱۹۳-١۹۲/۲‏ والبيهقي في "السنن الكبرى" 
ر ۳ و۳٣۲‏ کكتاب الجحنايات - باب الرحل يسلم ثي دار الحرب 
وعنده أكثر من أربع نسوة» وابن حبان )٤٠١۷(‏ كتاب النكاح - باب نكاح الكفار. 

(۳) احرجه احمد ۲۳۲/۲ وعبد الرزاق (۱۲۹۲۷)» وآبو داود )۲۲٤۳(‏ كتاب الطلاق - باب قي الرحل أسلم وعنده 
نساء اكثر من أربع أو أحتان» والزمذي )١١١١( )۱١۲۹(‏ كتاب النكاح - باب ف الرحل يسلم وعنده أحتان» وقال: 
حدیٹ حسن» وابن ماحه (۱۹۰۰) و(۱١٥۹١)‏ كتاب النكاح - باب الرجل يسلم وعنده أختان» والطبراني ف "الكبير" 
)۸٤٤( ۸‏ و(٥٤۸)»‏ والدارقطي ۲۷۳/۳ کتاب النکاح - باب الهرء رالبیهقي ف "الستن الکبری" ۱۸٤/۷‏ كتاب 
اللكاح - باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة» وابن حبان )٤٠١١(‏ كتاب النكاح _ باب تكاح الكفار» 
والطحاوي في "شرح معاني الآنار" ۲٠۵/۳‏ كتاب الحنايات - باب ازل رع اکر أربع نسوة. كلهم من 
حديث الضحاك بن فيروزء عن أبيه رضي الله عنهما. 


قسم الأحوال الشخصية ...س  _. ٦‏ __ حاشية ابن عابدين 


(بلغتٍ المسلمة المنكوحة ولم تصف الإسلام بانت) ولا مهر قبل الدحول» 
وینبغی أن يذ کر ا لله تعالی بجميع صفاته عندها وتَقِرً بذلك» و تمامة فى "الكاف".. 


"ح ٠"‏ عن "المنح" . وقولة: (رني التروج بعد القرقة)) أي: التروج عقا حدياږ. 

وما ذكرَه ني نكاح البنت إنما هو إذا دحل بواحدة منهماء ف دحل بإحداهما ثم 
ترو الثانية فنكاحها باطل؛ لأ الحول مُحرّمّ سواءٌ كان بالأمّ أو البتي وإ دحل بالثانية 
فقط فان كانت الام بطل کا کی اف أن ٠٥۸3/۳‏ نكاح البنت يحرم الأ . 
والدحول بالأمٌ يحرم البنت» وإث كانت البنت فكذلك عندهماء إلا أن له روج البنتٍ دون 
الأ وعند محمد نکاح البنت هو وقد دحل بهاء وهي مرت ونکاح الم باطل» 
کا E‏ 

[YY AA]‏ (قولة: بلا الل سَمّاها ت باعتبار ما کان طا قبل لوغ من المحكم 
بالإسلام تبعا للأبوين» ولذا قيل: سَمّاها "حم" مُرتدة. وقولة: ((بانت)) أي: ِن روجها؛ 
E E N‏ 
اء كذاق شرح التلحي " : 

۹۸۹ (قوله: وتمامَهُ في "الكاني"“) حيث قال: ((مسلم تزوح ا 
أبوان نصرانیان» فکبرت وهي لا تعقل دینا من الأديان ولا تصِفه وهي غير معتوهة» فإنها تین 
من زوجهاء وكذلك الصُغيرة المسلمة إذا بلغت عاقلة وهي لا تعقل الاسام ولا تصفه وهي غير 


(۱) "ح": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الکافر ق١۷١/ب»‏ دون عزو إلى "المنح". 

(۲) "المنح": کتاب النکاح ۔ باب تی بیان احکام تکاح الکافر ١۱/ق‏ ۳۲٠/ب.‏ 

(۳) تي م": (()). 

(4) "البدائع": كتاب النكاح - فصل: م کل قاد إذا عقده الذمي کان فاسدا .٠٠١/۲‏ 
)٥(‏ انظر "الکانٰی": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقیق والکافر ق٣‏ ١١/أ.‏ 


)١(‏ ((غير)) ساقطة من "الأصل". 


الحزء الثامن س یټ 0 ا پت نکاح الكافر 


O _ 


معتوهة» بانت من زوجهاء كذا في "الحيط"» ولا مهر ها قبل الدحول» وبعدةُ حب المسمّى» 
ان دک الل تعالى بجحميع صفاه عندهاء ويقالّ ها: أهو كذلك؟ فإ قالت: نعم حُكم 
ياسلامهاء وإ قالت: أعرفة وأقدِرٌ على وصفِهٍ ولا أصيفةُ بات ولو قالت: لاأقدِرٌ على وصفِه 
احتف فيه» ولو عَقَلّت الإسلام وم تصفةُ م تين وإن وصقت اجوسية بات عندهما حلاف 
ل ابي يوسف"» وهي ا ارتداد الصبئ)) اه "طط" . 

وقولة: (ولو عملت الإسلا) أي: قبل اللو غ» محر قولو: (رغت))» وإغا م تمن؛ 
لأنها مسلمة تبعاً لأبويها قبل اوغ كما ني "شرح التلخيص"» وبه استدِل على نفي وحوب 
أداء الإبعان على الميْيّ» مامه في أوّل الفصل الثاني من "شرح التحرير ". 

وفي سير "أحكام الصغار"": رأ قولة: عل الإسلامٌ -يعي: صفة الإسلام- يدل على أن 
من قال لا إنه إلا اله لا يكو مسلما حتى بعلم صفة امان و كلك إذا اشرى جارية 
واستوصَفها الإسلام فلم تعلمْ E aE GSA sb SS‏ 
السلام:ررأن تومن با ی وملائکیه» وکتب ورُسلِ» واليوم الآحر والبعْث بعد الموت» والقدر حيرو 


وره من | لله تعاٰی CC‏ اھ وقّم 0 ٤‏ اجنائر مثله عن 'الفتح » A3]‏ ١ب‏ و لله أعلم. 


(۱) "ط": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الکافر ۸۸۸۷/۲ بتصرف يسیر. 

(۲) انظر "التقرير والتحبير": المقالة الثانية في أحوال الموضو ع - الباب الأول في الإحكام ‏ الفصل الثاني في الحاكم .۹١/۲‏ 
(۳) "جامع أحكام الصغار": في مسائل الردة .۲٠۸/١‏ 

)٤(‏ في م" ((ذکره)). 

.۳۲۲/۰ تقدم تخریجه‎ )٥( 


ا( المقولة ]¥04[ قو له: ((أي: أبن سبع سنین)) . 


تنبيه: لا تجوز المناكحة بين بي آدم والجن E Ra‏ 
حكم النكاح RN. OR E OE‏ 
مطلب: كثيرا ما بتساهل في إطلاق المستحب على السنة E a‏ 
ما يندب في النكاح E E‏ 
تنبيه: البناء و التكاح بين العيدين جائز E BSS‏ 
تتمة: وبختار أيسر النساء حطبة ومؤنة I‏ 
حكم الرفاف FEE OC E E‏ 
ما ينعقد به النكاح E CN O O‏ 
ما لا ينعقد به النكاح CE MLLER Slo‏ 
مطلب: الترٌو ج بإرسال كتاب E O‏ 
تتييه: لو جاء الرّوج بالكتاب إل الشهود عختوما إل E O‏ 
من شرائط الإيجاب والقبول he EO OT‏ 
فرع: قال: زوحتك بني فسكت الخاطب N * aa‏ 
تنبيه: لم يذ كر اشتراط تمييز الرحل من المرأة وقت العقد إل o‏ 


الألفاظ التي يصح بها عقد النكاح i. Ei‏ 
الألفاظ التي لايصح بها عقد النكاح E‏ 


قسم اللأحوال الشخصية ‏ _.. .. 1۷١‏ .... حاشية ابن عابدين 


الموضوع الصحيفة 
تنبيه: على حواز العقد بلفظ ((أزوّحت)) YY es‏ 

ما يشتزط في عقد النكاح E OSSD‏ 
مطلب: الخصًاف كبير في العلم يجوز الاقتداء به E o‏ 
مطلب: قي عطف الخاص على العام E O‏ 
فرو ع E I O‏ 


E OB O O امحرمات على الرحل‎ 


تنبيه: دحل في احرمات بنت الملاعنة E CR‏ 
الحرمات بالمصاهرة ET E a‏ 
تيه هل جرم أضل الزنية وفرعها رضاعا N O‏ 
حكم الجمع بين الحارم hE. EN GR Gs‏ 
فر ع: ماتت امرأته» له التزوج بأحتها بعد يوم O Sa‏ 
تنبيه: لا يكفي الدليل المذكور لإثبات عموم حرمة الجمع بين امحارم إلخ.. ۳۲ 
تنبيه: إن عادت الموطوءة إلى ملكه بعد الإحراج إل FEE ° Sa‏ 
مطلب: في وطء السراري اللاتي يؤحذن غنيمة في زماننا EE is‏ 
حكم نكاح الوثنية والكتابية E og‏ 
تنبیه: هل جوز مناكحة من يقول: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى؟ FF ais‏ 
حكم نكاح احرمة بحج أو عمرة Ol ORAS‏ 
فر ع: ترو ج أَمَّة بغير إذن مولاها O e I‏ 


حکم نکاح الحبلی من زنا E O O O‏ 


الموضوع الصحيفة 
حكم نكاح التعة و النكاح المؤقت E E O‏ 
باب الولي 
باب الولي E‏ 
تنبيه: تزويجٌ الأب الصغيرَ والصغيرة من غير كفء EE mete Ee‏ 
مطلب مهم: هل للعصبة تزويجٌ الصغير امرأة غير كفء له؟ YY uss.‏ 
طالب في فرق النکاح E‏ 
تنبيه: يشترط ف المعتق ليلي النكاح أن يكون الولاء له E dne‏ 
مطلب: لا يصح تولية الصغير شيا على خيرات إل O.‏ 
تنبيه: إذا زوج القاضي اليتيمة ارتفع الخلاف E DS‏ 
حكم تزويج الولي الأبعد بغيبة الأقرب E Sh aS‏ 
باب الكفاءة 
باب الكفاءة AE E O GG O‏ 
تنبيه: هل الكفاءة معتبرة للزو ج أيضا؟ E a‏ 
ما تعتبَرُ الكفاءة فيه I O DES‏ 
الكفاءة بانسب ET E E N O O‏ 
تنبيه: مول الوالاة لا يكافيى مولاة العتاقة E o‏ 
الكفاءة بالدين TEV. EERE a‏ 
الكفاءة بالمال E O O a o‏ 
الكفاءة بالحرفة E E O O‏ 
مطلب: في ال وكيل والفضولي في النكاح IE DN‏ 


تنبيه: للمعتق تزويج الصغيرة لنفسه و كذا بنوه و عصباته E‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ . . ۷٤4‏ 


الموضوع 


باب المهر EEE BMC SS SER ESS‏ 
ما يحب من المهر بطلاق قبل وطء أو خلوةٍ OE RIMANE‏ 
ما مجحب من المهر في نكاح الشغار E. E‏ 
تنبيه: الظاهر أنه يلزمه تعليم كل القرآن إل O A a‏ 
تنبيه: لو طلبت المرأة مهر مثلها قبل الوطء أو الموت إل VY ee‏ 
مطلب: أحكام المتعة VE FRENSA‏ 
دق حط ال واا A i ag.‏ 
مطلب: في أحكام الخلوة E DS Os o‏ 
تلب اهر ا ف أو خفة أو ل فرعا ار قبي E‏ 
تنبيه: المسمًّى إذا كان من غير النقود EE a‏ 
مطلب: تزوجها على عشرة دراهم و ثوب EE SCL‏ 
مطلب: مسألة دراهم التقش و الحمّام و لفافة الكتاب و نحوها EV aus.‏ 
مطلب: في النكاح الفاسد EN. aS NOSES‏ 
تنبيه: يعتبر ابتداء مد ثبوت النسب من وقت التفريق إل ON i‏ 
مطلب: التصرفات الفاسدة فى العقود O iS‏ 
مطلب: في بيان مهر المغخل O GD‏ 
بيان ما تعتبر الممائلة فيه 8 
ما يشرط في بوت مهر الل E O‏ 
تنبيه: حرى العرف في كتير من قرى دمشق بتقدير مهر معين لحميع 
نساء أهل القرية IN MESE See‏ 


الخحزء الثامن ت 1Y5‏ ا ا قهرس الوضوعات 


الموضوع الصحيقة 
مطلب: قي ضمان الول المهر E es O O‏ 
مطلب: في منع الزوجة نفسها لقبض المهر I O‏ 
تنبيه: حكم ما لو أجل بعض المهر و دفع المعجّل E‏ 
ما جوز أن تَخرُج له المرأة من بيت زوجها بعد قبضها المهر ES OG‏ 


ممللب: في السفر بالزروجحة AT. MOSCA SD‏ 
مطلب: مسائل الاحتلاف ب المهر E‏ 
مطلب: فيما يرسله إلى الزوجة من النقدين أو العروض أو نما يۇ كل OO eu‏ 
مطلب: أنفق على معتدّة الغير NE. SASSO‏ 
تنبيه: حطب امرأة وأنفق عليها وعلمت أنه ينفق ليتزوجحها إل E st‏ 
تتمة فيما لو أنفق على زوحته لم تبينَ فساد النكاح I GSS‏ 
مطلب: قى دعوى الأب أن الجهاز عارية E BIM‏ 
تنبيه: حهز الأب ابنته ثم مات فادعت الورئة إل O‏ 
مطلب: في مهر الكفار SEE O E O a‏ 
مطلب: لأبي الصغيرة المطالبة باهر SE O‏ 
مطلب: ف مهر السرٌ و مهر العلانية E O o‏ 


باب نكاح الرقيق 


مطلب: ف الفرق بين الإذن و الإحازة E. MN a‏ 
تنبيه: رحل تزوّج أمة على أن كل ولد تلده فهو حر إل E‏ 


مطلب: في أن "الكمال بن الهمام" بلغ رتبة الاحتهاد VF e‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .م ۷١‏ حاشية ابن عايدين 


الموضوع ) 


مطلب: في الكلام على أبوي التي كي و أهل الفعرة sS‏ 
لاو د في دة کافر E OE‏ 
ا الزوجين الجوسيين أو امرأة الكتابي A‏ 
مطلب: الصبي و المحنون ليسا بأهل لإيقاع الطلاق بل للوقوع A‏ 


مطلب: الولد يتبع خير الأبوين Oe a OSS‏ 
تبيه مسل إزنا بتضبرائية ادت ES a es‏ 
a E‏ 


